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اعباء الات الممرى 


بيروت ‏ لبنان 


ج١1‏ ( كتاب الزكاة ) عد أدبت 


اللي وجوبها من ضروريات الدين » ومنكره مع العم 
به كافر 0 بل في جملة من الأخبار :. أن مانع لازكاة كافر . 
ويشترط في وجوبها أمور : 

الأول : البلوغ )١(‏ » فلا تجب على غير البالغ في تام 


' سر 
صب إل الم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وأله الطاهرين المعصومين 


كتات الْمة 

: أما في النقدين فلا خلاف فيه » وحكى عن جاعة كشيرة‎ )١( 
: دعو ى الاجباع عليه منهم الح » والعلامة » والشهيدان ( وصاحب المدارك‎ 
)1(» أنه ليس على مال اليتم زكاة‎ ١ : ويشهد له النصوص الكثيرة المتضمنة‎ 
بضميمة مادل سس النصوص على بماء اليم إلى البلوع )3( ؛ ويح يونس‎ 
ابن بعقوب : « أرسلت إلى أني عبدالله (ع) : إن لي إخوة صغاراً» فى‎ 
بحب على أموالهم الزكاة ؟ قال ( ع ) : إذا وجب عليهم الصلاة وجبت‎ 
عليهم الزكاة » (ه”) . ونحوه غيره . أما حديث رفع القلٍ عن الصبي‎ 
حى حتلم )0( » فاعا بقتذي عدم وجوب إيتاء الزكاة عايه تكليفا » لاني‎ 
. من أبواب من نجب عليه أاز كآاة‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١( 
. (؟) الوسائل باب : 4 من ن أدواب . مقدمة العبادات‎ 


() الوسائل باب : ه من ادواب من نحب عليه الزكاة . 
(4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب مقدمة المبادات . 


> ( مستمسك العروة الوثقى ) _ ج41 


ثبوتها 6 ماله وضعاآً » ثما دل على ثبوتها محم . وهو يقتضي ونتونت إبنائها 
على الولي » كسائر حةوق الناس الثابتة في مال الصبي أو في ذمته . 
وأما في الغلات والمواشي فهو المشهور ‏ كما عن جاعة ‏ بل عن 

الرياض : أنه خبرة المتأخرين كافة » وجاعة من أعاظم القدماء . لاطلاق 

ى الزكاة على مال البتهم ؛ المقدم على إطلاق كل ما دل على ثبوتها في 
الغلات وفي المواشي » وإن كان بينها العموم من وجه . 

أولا : من جهة ظهوره ‏ بقريئة مناسبة الحكم والموضوع - في أن 

عنوان اليم من العناوين الاقتضائية للمنع . وثانياً : من جهة أن النسبة 
المذكورة هي بعينها النسبة بينه وبين مادل على ثبوتها في النتقدين » فيدور 
الأمر بين مخصيص الجميع به وطرحه » ومخصيص أحدها بعينه دون غيره » 
والآول هو الذي «#تضيه الجمع العري بينها . وبعباره اخرى : مرجع ادلة 
وجوب الزكاة في الأنواع الثلاثة إلى دليل واحد فيها » ونسبة دليل نفي 
الزكاة قُ مال اليتيم إلى ذلك كنسية الخاص إلى العام » فكما أنه لو قبل : 
« بجب الزكاة يي النقدين والمواشي والغللات 2 ثم قيل : « لا بحب الزكاة في 
هال اليم ) يجب تيد الأول بالأخير يحماه على غسير اليتيم ٠‏ كذلك أو 
كنف الاداة منرم . ومجرد قيام دليل خاص على انتفاء الزكاة عن اليتم 

في النقدين لا يوجب انةلاب الجمع العرقي المذكور الى الجمسع ؛ مله 
على خصوص النقدين » والعمل داطلاق دليلل #.وتها 8 الغلات والمواثي 
ؤان ذلك لا رج عن كو زه 5 من غير قرينة عايه © لكونه) فا ذافين 
لاف جب بتقبيد الأدلة الثلاثة به والعمل باطلاقه » كما لا فى على المتأمل . 

مع أنه او سلم عدم كون الجمع المذكور عرفياً » فلا أقل من التساوي 
الوب للتساقط واارجوع إلى أصالة عدم وجوب الزكاة . اللهم إلا أن 
يكون المرجع عموم مثل قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ...)(؟1). 





. 3٠١١# : التوبة‎ )1١( 


0 الحول فيا بعتير فيه ول‎ ٠ 
هذا مضافاً إلى ما رواه ااشيخ عن أبي بصير - بطريق موثق بابن‎ 
عن أي عمد الله (ع)2 أزه سمعه يقول : ( ليس و في مال البتبم زكاة‎  لاضف‎ 
وليس عليه صلاة » وليس على جميع غلاته  من تخل » أو زرع »© أو‎ 
زكاة . وإن بلغ اليتم فليس عليه لا مضى زكاة » ولا عليه لا يستقبل‎  ةلغ‎ 
حتى يدرك » فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة » وكان عليه مثل ماعلى‎ 
ورواه الكايني بطريق صحيح عن أبي بصير عنه (ع)‎ )1١( © غيره من الناس‎ 
مكذا : « ليس على مال اليتم زكاة » وإن باغ اليتم فليس عايه ا مضى‎ 
. إلى آخر ماذكر بتفاوت يسير‎ )1١( زكاة ... ؛‎ 

وعن المقنعة والنهاية والخ_لاف والمبسوط والوسيلة وغيرها : وجوب 
الزكاة فيها » وعن الناصريات : أنه مذهب أكثر أصحاينا » وعن الخلاف : 
الأجماع عليه . والعمدة فيه : صحيح زرارة ود بن 7 عن أبي جعفر (ع ) 
وأني عبدالله (ع ) أنههما قالا : ٠‏ « ليس على مال اليتم في الدين والمال الصامت 
شيء » فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » (*”) . 





وفيه : أنه مكن حمله على الاستحباب » بقرينة موثق أبي يصير السابق 
حملا للظاهر على الأظهر ؛ مع أنه لاتعرض فيه للمواشي 1 فالخروج فيها 
عن إطلاق : «١‏ ليس على مال اتيم زكاأة. ») ليس له وجه ظاهر . وعدم 
القول بالفصل غير ثابت 6 وإن ادعى ٠.‏ ودعوى : أن ظاهر الصحيح المذ كور 
بيان 5 الأنواع الثلاثة من مال اليتيم ؛ فاقتصاره بي النفي على الدين والمال 
الصامت ‏ الذي هو الذهب والفضة - قزينة على ثبوتها في المواشى كالغلات 





. ١١ : من ابواب من تحب مليه الزكاة حديث‎ ١ : الوسائل ياب‎ )١8( 
. ” : من ابواب من تحب عليه الزكاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟١(‎ 
. من أبواب هن نجب عليه الزكاة حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )*( 


ع ب )2 مستمسلك العروة الوئقى ( اج 


بعضه )2 فيعتدر ابتداء ا من حين الع .)١(‏ 
بنفيها في الغلات » لامجال للتوقف في نفيها فيها . ونفيها ي 6 أخف 
مؤونة . وإجماع الخلااف لايهم بعد وضوح الخلاف . فلاحظ . | 

)١(‏ يما عن جمع التصريح به » ونسب الى ظاهر الاصحاب ». بل 
ادعى نفي الخلاف الظاهر فيه . واستدل له : بأن مادل على أنه لا زكاة 
في مال اليم » ظاهر في أن مال لدبم ليس موضوعا للزكاة » بل موضوعه 
مال البالغ » فيكون البلوغ شرطاً في الموضوع . وظاهر مادل على اعتبار 
الحول » اعتبار حول الول على ماهو موضوع لما ©» فاو بلغ الضبي 
في أثناء الحول لم نجب » لعدم مضي الحول على ماهو موضوعها . نعم لو 
كان مفاد أدلة النفي مجرد شرطية الباوغ للوجوب كسائر الشرائط » أشكل 
م المذكور »© إذ م مع فق الباوغ ي الاثناء تحصل الشرط لاوجوب . فاذا . 
مم الهول فقّد حصل ا الآخر وثيتت الزكاة . لكن الظاهر منها الأول . 

ولعدم عاميته في نظر المحةق السيز واري »© إستشكل 5 الحم المشهور 
فققال في الذخيرة : ١‏ المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي 
مالم يبلغ » وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق 
بعضه عليه » إِذْ لايستفاد من أدلة اشعراط الحول كونه في زمان التكايف ١...‏ 
لكن عليه يشكل الحم بالنسية إلى الأ<وال الماضية الى بلغ بعدهاء إذ المراد 
من حو ل الحول إن كان يعم ماقبل البلوغ » وجبت الزكاة بالبلوغ لما مضى 
من الأ<وال » والتفكيك بين بعض المدة وعامها سما ترى . 

وقد يستدل أه بقوله (ع) قٍِ رواية أبي بصير المتقدمة : ٠‏ فليس عأيه 
لا مضى زكاة ... » اشموله لحول التام والناقص يوم أو أياماً . وفيه : أن 
الظاهر من (ها) خصوص الغلات التى لايعتير فيها الحول » بقرينة مابعده 


ج١٠‏ ( اشتراط العقل في وجوب الزكاة ) لال 
وأما ما لايعتير فيه الحول من الغلات الأربع » فالمناط 
البلوغ قبل وقت التعلق )١(‏ »وهو انعمّاد الحب وصدق الاسم 
على ما سيأتي ' 
الثاني : إلعقل )١(‏ » فلا زكاة في مال المجنون في تام 
1 قوله (ع) : و حتى يدرك » » فان الظاهر من الادراك باو غ الحد 
الذي يحب عنده الزكاة . بل المن المتقدم الذي رواه الشيخ كالصربح في 
ذلك » فلا يكون مما نحن فيه . ولو سلٍ فالظاهر من ( ما ) خصوص 
الحول التام » إذ الناقص لابجب فيه الزكاة حتى مع البلوغ » ولا خصوصية 
ليم فيه » وظاهر الحديث بيان خصوص أحكامه لاغير . 
)١(‏ بل الظاهر كفاية البلوغ في وقت التعلق »عملا بالعمومات . إذ 
لامجال حينتذ لمارضتها بما دل على أنه ليس على مال اليتم زكاة .0 
(0) المنسوب إلى الأكثر ‏ بل المشهور - أن حكم امحنون حكم الطفل 
لظهور عدم الفرق بينها بالاعتبار والاستقراء » لاشيراكه) في الاحكام غالبا : 
وي الجواهر : « عدم الدليل المعتد به غلى هذه التسوية إلا مصادرات 
لابنبغي للفقيه الركون اليها ... » ٠‏ ظ 
ومن ذلك يظهر وجوب الرجوع الى مقتضى الأدلة فيه بالخصوص » 
فنّول : روى عبسد الرحمن بن الحجاج فق الصحيح قال : و قات لأبي 
عبداله (ع) : إمرأة من أهلنا مختلطة » أعليها زكاة ؟ فقال (ع) : إن 
كان عمل به فعليها زكاة » وان لم يعمل به فلا ؛ )١*(‏ . وروى موسى 
ابن بكير أنه سأل أبا الحسن (ع) : « عن امرأة مصابة ولا مال في بد 
أخرها ؛ هل عليه زكاة ؟ قال (ع ) : إن كان أخوها يتجر به فعليه 
زكاة » (١8؟)‏ » وإطلاقها بقنضي عدم الفرق بين الصامت والغلات والمواشي 


. ١ : الوسائل باب : 8 من ابواب من تحب عليه الزكاة حديث‎ )١8( 
. ؟‎ ١ الوسائل باب : “” من ابواب من نحب عليه اازكاة حديث‎ )١( 


00 كك ( مستمساكث العروة الوثقى اح 


سس سمس مم ممسة سس مه وموم ممممي امسو ممم ممم مه جد 59م ده تمم مم هوم مه مم ممم مم ممم نمه مه همه مه وها مسوم وه موه ههه هج م وم م م مه ماسج مام م م ون م صو صم مصويه ذم و مه مو ماه نووه سه ء يسم 


الحول » أو بعضه ولو أدواراً )١(‏ . بل 0 : إن عروض 
الجنون آنآما يقطع الحول . لكنه مشكل » بل لابد من صدق 
اسم المجنون وأنه لم يكن في تام الحول عاقلا » والجنون آنآما 
- بل ساعة وأزيد ‏ لايضر » لصدق كونه عاقلا (؟١)‏ . 

الثالث : الحرية » فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه”©). 
الأن عدم العمل به المصرح به في الصحيح » والمقهوم في الخير - أعم ‏ 
من عدم الهاباية ؛ فيشمل الجميع 5 

. لا تقدم في الصبي بعينه‎ )١( 

(0) إذا فرض صدق ,ونه مجنوناً ي آن » امتنع صدق كونه عاقلا 
في ءام الحول »؛ إلا بالمساهلات العرفية الي لايعتنى بها . ودعوى انصراف 
النص المتقدم عن الفرض ثمنوعة . 

(5) أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خصلاف في عدم 
وجوبها عليه ؛ ضرورة شرطية الملك للوجوب . وأما على القول بالملكيسة 
فالمشهور العدم أيضاً » لمصحح ابن سنان عن ألي عبدالله (ع ) : « ليس 
في مال المماوك شيء ولو كانله ألف ألف : ولو احتاج لم بعط من اازكاة 
شيء )١١( ١‏ وصحيحه عنه (ع) : و سأله رجل - وأنااحاضر عن مال 
المماوك أعليه زكاة ؟ فقال (ع) : لا ٠‏ ولو كان له ألف ألف درهم . 
ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء .25 » وصيحه الآخر عنه (ع) : 
وقلت له : مماوك في يده مال » أعليه زكاة ؟ قال (ع): لاا . قلت 
فعلى سيده ؟ فال 0ع 2 لآنه ل يصل إلى السي د » وليس هم 





. ١ : الوسائل باب : 4 من ادواب من نجب عليه الزكاة حديث‎ )١١( 


(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب من تحب عليه الزكاة حديث : * , 


"اا 


للمماوك » 35 ؛ ومصحح إعاق بن عمار : ١‏ قلت لآبي عدالله (ع): 
ما تقول في رجل يهب اعبده ألف درهم أو أقل أو أكنرء» فيقول : 
أحللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ٠‏ أو مما أخفتك وأرهبتك 
فيحلله ويجعله في حل رغبة فما أعطاه . ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم 
الي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها ٠‏ فحلال هي ؟ قال (ع) : 
لا . فقلت : أليس العبد وماله اولاه ؟ فقَال (ع) : ليس هذا ذاك . 
م قال : فهو له فلبردها له فانها لا تحل آه » فانه افتدى نفسه من العبد 
مخافة العقوبة والقصاص .وم القرامة . فقات : فعلى العبد أن يزكيها إذا 
حال الحول ؟ قال (ع) : لا . إلا أن يعمل بها » ولا يعطى العبد من 
الزكاة شيئاً » )٠١(‏ . ودلالتها ‏ كمندها ‏ لا قصور فيها » مع تأبيدها 


ج١1‏ ( اشعراط الهرية في وجوب الزكاة ) 4ة- 


برواية وهب بن وهب القرشي » عن الصادق ( ع ) » عن أبائه » عن 
علي ( ع ) : ٠١‏ ليس في مال المكاتب زكاة » (*”) . فان غير المككاتب 
أولى بالنفي منه . وباتفاق النص والفتوى على أنه محجور عن ااتصرف(*4) 
فانه ‏ سيا سيأتي ‏ ماذع من وجوبها . 

ولا مجال للنقض بالسفيه والصبي ؛فان الحجر فيهها لقصور في صاحب 
السلطنة لا في السلطنة » يما في العين المرهونة ونحوها ثما هو متعلق حقالغير . 


ف عن المعتير والمنتهى وإيضاح الذافع وغمرها 9 بل عن الشيخ : (سدممّه إلى 





. + : الوسائل باب : 4 من أيواب .ن تحب عليه الزكاة حديث‎ )١( 

(؟) جاء بعضه ني الوسائل باب : 4 من أبواب من تحب عليه الزكاة حديث : 5. وذكر 
مقداراً من صدر الرواية في الباب : و من أبواب ديع الحيوان حديث : * . ومن شساء الوتوف 
على الحديث ينامه فليراجع التهذيب ج م صفحة 7١١‏ طبع النجف الأشرف . والفقيه ج * صفحة 
5 طبع الذجف الأشرف . 

(؟) الوسائلباب : 4 من ابواب من يحب عليه الزكاة حديث : ٠‏ . 

(4) الوسائل باب : و من ابواب بيع الحروان » وباب : ؛ من ابواب الحجر . 


5-5-0 ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 


من غير فرق بين القن » والمدبر , وأم الولد » والمكاتب ‏ 
المشروط » والمطلق الذي م بؤد شيئاً من مال الكتابة )١(‏ . وأما 
المبعض فيجب عليهإذا بلغ(1)ما يتوزع على بعضه الدمر النصاب . 
ومثله : ماعن القطيفى والأردبيل : هن القول بالوجوب إذا ملكه 
مولاه وصرفه فيه . 506 الاستناد : « ليس على المملوك زكاة إلا 
باذن مواليه »  )1١١(‏ مع #جرهء وضعف سنده ‏ قاصر الدلالة على مدعاهما 
ولا يبعد أن يكون المراد منه نمي وجوب دفع الزكاة على مال السيدالذي 
بيده » إلا إذا أذن له في الدفع . أو محمل على الاستحباب . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر . لاطلاق الأدلة . والمكاتب قد عرفت أنه 
مورد خير وهب . لكنه ضعيف السند . 

(0) كا هو المشهور » بل نسب إلى قطع الاصماب » وحصي الاتفاق 
عليه . وي الجواهر : ننمى وجدان الخلاف فيه. واستدل كه فيها : بوجود 
المقتضي » وعدم المانع . وكأن المراد بالمقتضي : عموم وجوبها » وبالمانع 
ما دل على نفي الزكاة على المماوك المختص بغير المبعض . لكن يشكل : 
بأنه إذا اختص المانع بغير المبعض كان مقتضى العموم وجوب الزكاة في 
جيع ما بماكه » ولا يختص بحصة نصيب الجزء الجر 

نعم قد يقال : بأن دليل النفي إنما ينطبق على جزئه المملوك » فيكون 
الجزء الحر بلا مانع . لكن تطبيق الدليل على أجزاء المكلف لا يلو من 
تعسف وتكلف . وكأنه اذلك توقف الكاشاني فما يظهر من معكي كلامه 
في المفاتيح . 





. الوسائل باب : 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث : ؟‎ )١٠( 


اج ١‏ ( اشمراط الملكية في وجوب الزكاة ) 1 


ةا للرابع : أن يكون مالكاً )١(‏ ؛ فلا نبجب قبل تحقق 
الملكية » كالموهوب قبل القبض (5) . 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال ظاهر » كما عن غير واحد »؛ وعن 
المعتعر والمنتهى : دعوى اتفاق العياء عليه » وعن نهاية الأحكام وغيرها :3 
الاجاع عليه . وظاهر عبارة المتن ‏ ولاسها علاحظة التفريع أنه شرط 
في وجوب إيتاء الزكاة » فلا يحب إيتاؤها على غير الماللك . ويشهد له غير 
واحد من النصوص © كصحيح الكناني عن أي عبدالله (ع) في حديث: 
٠‏ إنما الزكاة على صاحب المال » )٠١(‏ » ومكاتبة ابن مهزيار : «لالنجب 
عليه الزكاة إلا في ماله » )5٠(‏ . ومنحوههما غيرهها . 

ولو أريد أنه شرط في أصل التعاق ‏ بممعنى : أن مالا يكون ملكا 
كالمباحات لا تتعاق به الزكاة ‏ كان صحيحاً أيضاً . بل في الجواهر :.لاينبغي 
التأمل فيه إذا أريد عدمها في المباح ونحوه من غير المملوك » إذ لا دليل 
على ثبوت الزكاة فيه . والاطلاقات غير ظاهرة الشمول له . والأصل يقتضي 
العدم » بل هو من الواضحات التي لا ينبغي التعرض لا ولا يشلك فيها كي 
برجع فيها إلى أصل . بل الظاهر ‏ كم في الجواهر ‏ ذلك فيا كان الملك 
فيه للجهة العامة كالفةراء والعللاء ‏ لما ذكر . 

)١(‏ بناء على أذه شرط في الملك ناقل . أما بناء على أنه شرط له 
على نحو الكشف الحقيقي - بعنى أنه بتحقق القبض يعم بتحقق الملكية من 
حين العقد واقعاً- ‏ فلا يكون المثال من باب فقد الملك . وكذا بناء على 
أنه شرط قُ اللزروم » على 007 من ظاهر العبارة : من أن العقد مام 
العلة في الملكية . غاية الأمر أنه محوز اأرجوع قبل القبض . وإن كان المحكي 
)٠0(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : 4ه من ابواب من نجحب عليه الزكاة حديث : 7 . 


ل 2 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١9‏ 


والموصي به قبل القبول )١‏ » أو قبل القبض () . وكذا في 
القرض لا تجب إلا بعد القبض ””) . 
الخامس : تام التمكن: من التصرف «(؛) » فلا تجب في 
عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطاً في اللزوم أنه شرط 
في الملكية على نحو الكشف الحقيقي المتقدم » فها واحد . ثم إنك عرفت 
أن المراد أنه ليجب على المتهب دفع اازكاة إذا لم يحل الحول بعد القبض 
ولو حال بعد العقّد وقبل القبض وجبت الزكاة على الواهب . 

)١(‏ فانه أيضاً شرط في ملكية الموصي به . ومتلف الحم باختلاف 
كونه شرطاأً ناقلا وكاشفاً » على نحو ماسبق . 

(؟) الظاهر أنه لم يتحقق قائل باعتبار القبض في الملك هنا » ولذلك 
احتمل أن يكون أثبت سهواً بدل ( قبل الوفاة ) » حيث لابملك الموصي 
به قبلها قطعاً » نعم عن بعض : أنه احتمل في كلام المبسوط اعتباره في 
ملك الموصي به » لكنه ‏ مع أنه غير متحقق ‏ يبعد أن يكون ماني العبارة 
إشارة اليه . 

(*) بناء على أنه متمم السبب المملك © ولو قيل باعتبار التصرف 
زائداً فلا يجب إلا بعد التصرف . والكلام فيه موكول الى محله . 

(5) الذي نسب إلى قطم الأصحاب تارة » وإلى فتوى علائنا أخرى » 
وإلى الاماع ثالثة » وعن الحدائق : نفي الخلاف فيه .. اعتبار التمكن من 
التصرف في ثبوت الزكاة » فضلا عن اعتباره في وجوب أدائها . وإن 
اختلفوا ف كيفية اعتباره » فبعضهم - كالشرائع ‏ جعله شرطاً ثالثاً زائداً 
على اشيراط الملك وعاميته » وبعضهم كالقواء.د - اعتير شرطاً رابعاً. ‏ 
زائداً على البلوغ والعقل والدرية ‏ كال الملك ؛ وجعل التمكن من التصرف 
أجد شؤون الكثال المذكور . والمصنف جعاه شرطا زائداً على اشتراط 


ولم يكن في يده 2 ولا في يد وكيله ‏ ولا قِ المسروق 
المالكية . والمراد : أنه شرط لأصل تعاق الزكاة » نظير الشرائط الثلاثة 
الأول » وليس كاشيراط المالكية » فانها شرط اوجوب الأداء » كما عرفت . 
وكيف كان قد استدل له بمصحح إسحاق بن عمار قال : 3 سألت 

أب| ابراه.م ( ع ) : عن الرج-ل يكون له الولد » فيغيب بعض واده فلا 
يدري أين هو , ومات الرجل » كيف يصنع عيراث الغائب من أبيه ؟ 
قال (ع) : يعزل حبى ببىء » قات : فعلى ماله زكاة ؟ قال (ع) : 
لا ء حبى بحجىء . قلت : فاذا هو جاءأيز كيه ؟ ذال : لا » حتى يحول 
عليه الحول في بده » (18) ٠‏ وقريب منه خيره الآخخر (78) وصحرح ابن 
سنان عن أني عبدالله (ع ) : « لاصدقة على الددين » ولا على المال الغائب 
عنك حبى يقع في يدك » (*”) »وحسن سدير : « قات لأبي جعفر (ع) : 
ماتقول ي رجل كان له مال » فانطلق به فدفنه في موضع . فلا حال عليه 
الحول ذهب ليخرجه من موضعه » فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه 
مدفون فلم يصبه » فكث بعد ذلك ثلاث سنين . ثم إنه احتفر الموضع من 
جوانبه كلها فوقع على المال بعينه » كيف يزكيه ؟ قال (ع ) : « يز كيه 
لسنة واحدة » لأنه كان غائياً عنه وإن كان احتبسه » (*4) , وصحيح 
ابراههيم بن ألي محمود ٠‏ قات لأبي الحسن الرضا (ع ) : الرجل يكون له 
الوديعة والدين فلا يصل اليها 2 ثم يأخذها| , مى يجب عليه الزكاة ؟ 





. الوسائل باب : ه من أبواب من تحب عليه الزكاة حديث : ؟‎ )١8( 
. " : من أبواب س تحب عليه اازكاة حديث‎ ٠ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : ه من ابواب من نجحب عليه الزكاة حديث‎ 

(4) الوسائل باب : ه من أبواب من نجي عليه الزكاة حديث : ١‏ . 


1١4‏ ل ) مستمسلك العروة الوثقى ) ج05 
قال (ع ) : إذا أخذها » ثم يحرل عايه الهول از 7 ؛ 018 » وير زرارة ٠‏ 
و في رجل ماله عنه غائب لابقدر على أخذه . قال (ع ) : فلا زكاة عليه 
حتى مخرج » فاذا رج زكاه لعام واد . فاك كان بدعه متعمداً زهو 
يدر على أخخسذه فعليه. ااز كاة لكل مأمر به من السنين ؛ 0٠‏ . ومحوها 
أوقريب منها ‏ غيرها » جملة منها واردة فيمن ترك نفقة لأهله وسافر (*”") . 

ومع ذلك فقد استشكل على اعتببار اشتراط التمكن من التصرف 
تارة : بأنه إن أر بد جميع. التصرفات لزم انتفاء الزكاة مع عدم التمكن من 
بعض التصرفات لانم من بيع العن أو هبتها أو غيرهما ‏ ولا يمكن 
الالتزام به . وإن أريد بعض التصرفات_ لم يكن وجه 5 بغددم الزكاة في 
المغصوب والمححود والغائب ٠‏ لامكان ذقل العمن إلى الغاصب وال+احد باهبة 
ونقل الغائب إلى شخص خاضر . وأخرى : أنه لا دليل على اعتبار:الشرط 
المذكور » إذ النصوص المتقدمة إتما تدل على انتفاء الزكاة ي موارد خاصة 
ولا نكن استفادة حم كلي منها . والاجاع بنحو يضح الاغتَاد عليه غر 
ثابت » إلا في تلك الموارد أيضاً . 

وكأن المصنف اختار الشق الأول من الشقن المذكورين في تقريب 
الاشكال الأول » لأن الظاهر من قوله : « تمام التمكن من التصرف ») 
التمكن من تام : التصرفات . لكن لم يتضح منه وجه اندفاع الاشكال 
المعرتب عليه . ش 

وقد أجيب عن أصل الاشكال الأول : بأن المراد التمكن شرعاً 
وعقلا من التصرف بالعين » بالدفع » والتسليم » والاقباض للغير » لآن 





. ١ : الوسائل باب : 5 من أبواب من تحب مليه الزكاة حديث‎ )١( 
. 0 : (8؟) الوسائل باب. : ه من ابواب من نحب عليه الزكاة حديث‎ 
. من ابواب زكاة الأهب والفضة‎ ١7 © الوسائل باب‎ )*8( 


شرط قطعاً » فلو أريد من التمكن من التصرف ‏ الذي أخذ شرطاً في تام 
الحول ‏ غبر هذا المعبى ازم اشتراط الوجوب بأمرين » لا أمر واحد » وظاهر 
النص أن التمكن في تام الحول تام السبب في الوجوب ٠‏ فلابد أن يكمل 
على ما هو الشرط في آخر الحول » كي لا يكون الشرط لاوجوب إلا أمراً واحداً. 

وفيه : أن هنا أمرين » ثبوت الزكاة في المال » ووجوب دفعها إلى 
مصرفها . والتمكن من الدفع في آخحر الول إءا يكون شرطاً في وجوب 
الدفع ٠‏ لاي ثبوت الزكاة في المال . والتمكن من التصرف طول الحول 
إععا هو شرط في ثبوتها في المال . فلو بني على أن التمكن من التصرف في 
تام الحولء ‏ الذي هو السبب التام بي ثبوت الزكاة ‏ معنى آخر » لم يلزم 
أن يكون الشرط أمرين . إذ كل واحد منهها شرط في غير ما يكون الآخر 
شرطاً له ٠‏ كا هو ظاهر بالتأمل . 

فالأولى أن يقال : قوله ( ع ) في حسن سدير : « لأنه كان غائباً 
عذه » )١*(‏ تعليلا لعدم وجوب الزكاة . لا يراد منه مجرد الغيبة المقابل 
لحضور قطعاً » إذ لا يمكن الالنزام بأن من كانت له نقود أو زروع أو 
مواش متفرقة في القرى والضياع لا نجب عليه زكاتها » حيث لم بحضر 
عند كل واحد منها طول سئته . مع أن المال في مورد الرواية لم يكن غائباً 
وإما كان مجهولا موضعه لاغير . فالمراد من الغيبة كونه ممنوعاً عذه على 
يحو لا يدر على أخيذه كم يشير إلبه قوله (ع) دعد ذلك : « وإن كان 
احتبسه . .. © يعبي : وإن كان هو الذي جعله محبوساً عنه » فذللك كله 
قرينة على أن المراد أن المانم من ثبوت الزكاة كون المال محبوساً عن المالك 
والشرط أن يكون مطلقاً مةدوراً عليه . 





.' لاحظ ذلك ني صدر التعليقة‎ )١6( 


عدر وات ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج١1‏ 
والنحجور » والمدفون في مكان منسي » ولا في المرهون » ولا 
في الموقوف » ولا في المنذور التصدق به )١(‏ . 


لس سس سه 


وعلى هذا يتعين حمل قوله ( ع ) : «١‏ حتى مول عليه الحول في 
بده ... 6 7 : ( وهو عنده ...)2 على ذلك » لاعلى ظاهره من كونه 
مقبوضاً له ومحت استيلائه » ولا على ما نحت العبارة من ؟ونه قي اليسيد 
معنى العضو اللخاص . أو أن يككون في موضع -وله وقريب منه . 

وبوضح ذلك خير زرارة » حيث تضمن أن المناط ‏ في نفي الزكاة 
على المال الغائب ‏ كونه لا يقدر على أخصذه » وأنه لو كان يقدر على 
أخذه وجبت فيه الزكاة )١١(‏ . وحريئكذ نقول : إذا كان ظاهر النصوص 
اعتبار القدرة على المال » فالظاهر من القدرة على الشيء التمحكن من التصرف 
الخارجي "القائم به » من إتلاف ونحوه » بحيث لايكون قصور في الال 
مانعاً عن ذلك . لاأقل من كونه القدر المتيةن في الخذروج عن إطلاقات 
الوجوب » فلا يكفي في ثبوتها القدرة على بعض التصرفات الاعتبارية ؛ 
كالعتق واهبة والصاح » ولا نع عنه العجز عن ذلك . 

7 مورد النصو ص العجز الخارجي الناشيء من كون المال مدفوناً 
أو غائياً » أو كون صاحبه غائباً عنه » فالتعدي إلى العجز الشرعي 
اإتصر ف لتعلق حق الغسير مثلا _ لابد أن يكون من جهة فهم 0 
الخصوصية ٠»‏ ولو :قريئة مناسبة الحم والموضوع . أو يتمسك باطلاق : 
( لابقدر ) في خبر زرارة ٠‏ و ( لابضل ) في صحيح ابن أبي محمود )5١(‏ 
ونحوهها ٠‏ وما ذكرنا يندفع الاشكال الثالمي كم لاحفى 5 فتأمل جيداً 

)١(‏ هذه الثلاثة من قبيل عدم التمكن شرعاً » لاف الأربعة الي 

. تقدم ذلك في هذه التعليقة‎ )١( 
. لاحظ الروايتين فى صدر التعليقة‎ )؟٠(‎ 


ح 4 ) فروع اعتبار التمكن من التصرف في النصاب ( ل/آا -. 
والمدار في التمكن على العرف )210 . ومع للشك يعمل بالحالة 
اأسابقة )١(‏ . 


االلسل لل سس سس شد لمم ووم م سس م سس عر سمج مس برس سر عو صم سس بت ول ات 
الاي سس سب ل ا ل ل ل ل ل 1د 


قبلها فانها من قبيل عدم التمكن العقلٍ . 

)١(‏ قال في الجواهر : ٠‏ إن المدار في التمكن من التصرف على العروف 
وإن لم يكن هذا اللفظ مخصوصه موجوداً في النصوص » لكن قد عرفت 
أن الموجود فيها مايرادفه . وحيئئذ لاعيرة بالعجز عن بعض التصرفات مع 
صدقه . )ا لاعبرة بالتمكن من البعض مع صدق سابه » ومع فرض عدم 

تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط لز كاة لالاصل ٠»‏ بعد قاعدة 
أن الك في الشرط شلك ب المشروط . ورما احتمل الوجوب »؛ للاطلاق 
ورججوع الشلك بي الفرض إلى الشاث في الاشتراط لاني نمحقق الشرط »ع 
والآأول أظهر 6 . 

أقول : قوله : « ومع فرض عدم تتقيسح.. . . » ظاهر ي كون 
الشبهة مفهومية . وعليه فاللازم الرجوع إلى حموم الوجوب » لوجوب الرجوع 
الى العام أو المطلق عند إجمال الخاص أو المقيد ٠‏ لاقتضاء الاجمال الشلك في 
قِ زيادة التخصيص » امحكم فيه أصالة العموم أوالاطلاق ولا مجال لارجوع 
إلى أصالة البراءة أو الاستصحاب . وإن كان اراد الشبهة الموضوعية الخارجية 
فالمرجع استصحاب الحالة السابقة » ومع الجهل بها فالمرجع استصحاب العدم 
أو أصالة: اليراءة » بناء على أن ظاهر الآدلة التقييد.. ولو بن على التخصيص 
فكذلك ٠‏ بناء على عدم جواز التمسلك بالعام في الشبهة المصداقية . ولوبني 
على الجواز كان المرجع عموم الوجوب . والظاهر من النصوص المتقدمة كونها 
مقيدة لاطلاقات الوجوب » فعدم وجوب الزكاة متعين . 

0) يعني : ااشلك في الشبهة الخارجية الموضوعية . أما مع الشك في 
المفهوم العري فالمرجع أصالة الاطلاق » كما عرفت . 


ا 1 - ( مستمساث العروة الوثقى ) اج 
ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج .)١(‏ 
اناس > النضات 6 5] سياتى اتفضياة: . 
( مسألة ١‏ ) : يستحب للولي الشرعي (؟) إخراج لأزكاة 
في غلات غير البالغ - يتيماً كان أولا » ذ كراً كان أو أنبى - 
دون النقدين (م) . وفي استحباب اخر اجها من مواشيه إشكال(4)) 





. قد عرفت ما يككون وجهاً للتوقف . كما عرفت ؛ أن الأقرب العدم‎ )١( 

(؟) الظاهر أن الاستحباب م-لاكاً بالنسبة إلى الطفل © والولي نائب 
عزه في الامتثال . يما في سائر موارد النيابة » فمصاحة الخطاب راجعة الى 
الطفل لا إلى وليه . وكأن الوجه في مخصيص الولي بالاستحباب:: أن موضوعه 
وهو الاخراج ‏ من التصرفات الالية الي لانصح من الطفل ولو باذن 
الولي على المشهور » فلو قيل بصحة تصرفه باذن الولي ٠‏ أمكن توجه اللخطاب 
اليه إذا كان مميزاً ».و إن جاز للولي القيام عنه في امتثاله إذا كان -أصلح في نظره . 

وكيف كان ما ذكره هوالمعروف بين القائلين بعدم وجوب الزكاة 
في غلات الطفل . ومستندهم : صحيح زرارة ود عن أبي جعفر (ع ) وأني 
عبدالله (ع ) أنهها قالا : « ليس على مال اليتم في الدين والمال الصامت . 
شيء . فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » )٠١(‏ بناء منهم على حمله على 
الاستحباب ٠‏ 5 تقدم . وقيل بننمي الاستحباب - يم عن العلامة الطباطبائي ‏ 
حملا للصحيح على التقية . وقد عرفت : أن الحمل على التقية فرع امتناع 
الجمع العرئي » لامع إمكانه . ثم إن مورد الرواية خصوص اليتم » فالتعدي 
إلى غيره يتوقف على عدم الفصل . أو على ثبوت الأولوبة . 

(") إحاعاً ظاهراً . :لعدم الدايل على الاستحباب . 

(4) ينشأ : من دعوى عدم القول بالفصل بين المواشي والغلات » 


:)2 الوسائل باب : ١‏ من أبواب من جب هليه الزكاة -حديث : اه 


جه ( يستحب للولي اخراج زكاة مال الصبي إذا اتجر به ) - ١4‏ - 
والأحوط الترك . نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج 
زكاته أيضاً .)١(‏ 
المقتضية لاستحباب الزكاة فيها كا في الغلات . ومن أن الاعمّاد على مثل ‏ 
ذلك في التصرف في مال الطفل م#الفة للا دل على عدم جواز التصرف فيه 
5 تقدم . 
)١(‏ يما نسب إلى الأكبر تارة » والأشهر أخرى » والمشهور ثالثة . 
وعن المعتير والمنتهى وغيرهما : الاجماع عليه » ما يقتضيه مصحح ابن مسلم : 
« قلت لأبي عبد الله (ع) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال (ع) : لا 
إل أن تتجر به ء أو تعمل به ) )١*(‏ وخير د بن الفضيل : ( عن صبية 
صذار لهم مال بيد أبيهم أوأخيهم »هل بجحب على مالهم زكاة؟ فقَال (ع ) : 
لابجب في الهم زكاة حبى يعمل به ء فاذا عسل به وجبت الزكاة . فأما 
إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه » (0؟) وتحوهها غيرههما . 
وظاهرهما وإن كان وجوب الزكاةء إلا أنه يحب رفع اليد عنه بالاتفاق 
لمحي على الاستحباب : إذ لم ينقل القول بالوجوب إلا عن المفيد ( ره) 
قٍ المقنعة » وقد حمله الشيخ (ره) ‏ الذي هو أعرف من غيره مراده ‏ 
على الاستحباب ٠‏ وهذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص . وأما 
اطلاقات : « ليس على مال اليتتم زكاة » (*") فانها مقيدة بها . وكذا 
مادل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة © فان الجمع العرفي يقنضي 
تقدم نصوص المقام عليه ٠‏ لأنها أخص . 
هذا وعن اللي في مكاسب السرائر ٠‏ والسيد في المدارك : نفي المشروعية 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟ من أبواب ءن نحب عليه الزكاة حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب من نحب عليه الزكاة حديث : 4 . 
(؟) الرسائل باب : ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة . 


ملا مه 


56 ل ( مستمسلك العروة الولقى ) ج14 
ظ ولا يدخل الحمل 2 غير البالغ )١(‏ » فلا ستحب إخراج 
أصلا ولو استحباباً . ووجهه غير ظاهر في قبال النصوص الكثيرة المشتماة 
على الصحيح . والحمل على التقية لو أمكن لاموجب له . مع أنه غير ممكن 
لتضمن بعضها نفي الزكاة عن مال اليتيم إلا أن يتجر به ء وهو حالف اذهبهم. 
هذا إذا كان الانجار من الولي بمال الطفل للطفل حيث يجوز له ذلك 
أما إذا كان الاجار للطفل عاله حيث لاجو ز له © أوكان قد اقترضه الولي 
واتجر به لنفسه حيث لانجوز له ذلك » فانه يكون ضامناً للمال قطعاً ولو 
كان الربح لليتم حينئذ » فقتضى إطلاق غير واحد من النصوص ثبوت 
الزكاة أيضاً » كصحيح زرارة وبكير عن أني جعفر (ع) : « ليس على مال 
اليتتم زكاة » إلا أن يتجر به » فان اجر به ففيه الزكاة ٠‏ والربح لليتم » 
وعلى التاجر ضهان المال © (18) . ونحوه خير سعيد السمان (58) اللهم إلا أن 
نحمل على صورة مالو كان الانجار لليتيم لا لنفسه ‏ كما هو الظاهر من سياقها 
من كون الايجار عمال اليتم مها أنه ماله لاما أنه مال المتجر ‏ فلا تشمل 
الصورة الثانية . وكأنه لذلك أطاق جماعة نفي الزكاة في الثانية » خلافاً 
لأخرين فأثبتوها فيها . ولو اقئرضه الولي ‏ حيث يصح له ذلك فايجر 
به لنفسه فعليه ضمان المال بالاقراض »© وكان له الربح وعليسه الخسران 
والزكاة استحياياً » كما في سائر أمواله التجارية » كما هو واضح . 

)١(‏ إجاعا ما عن الايضاح . لظهور الآداة في المولود » والتعدي 
الى الجنين في نفي وجوب الزكاة على أمواله إئما كان لكونه أبعد عن الكمال 
من اليتيم » فيكون أولى بنفي الوجوب من اليةيم . مضافاً إلى ما قد يظهر 
من بعض نصوص النفي : من أن موضوعها غير البالغ الشامل للجنين » 

. 8 : الوسائل باب : ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ )١١( 


(؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ” . 


زكاة غلاته ومال تحارته . والمتولي ارا الزكاة هو للولي() . 
ومع غيبته يتولاه الحامم الشرعي )١(‏ . وأو تعدد الولي جاز 
لكل منهم ذلك (”") » ومن سبق نفذ عمله (4) . ولو تشاحوا 
في الاخراج وعدمه قدم من يريد الاخراج (0) . ولو ل يؤد 
الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر.ثبوت الاستحباب بالنسبة 
اليه (5) . 








بحلاف المهعام لعدم شمول لبتم » ولا الج مناسة عرفية تقنضي التعدي اليه : 





)١١‏ لآن الاخراج المذكور إحدى جهات ولابته . أما غيره فلا يجوز 
له التصرف » اعموم <رمة التصرف في مال الغير . 

(0) لآنه ولي من لاولي له . والغائب ممزلة المعدوم » لعجزه عن 
القيام ب شؤون الطفل . 

6) لأن كلا منهم ولي مستقل . 

(؟) عملا بدليل ولايته . 

(0) لاطلاق دليل الاستحباب » فاذا شمل حال عدم إرادة الاخراج 
من بعضهم كان لغيره العمل ممقتضاه . 

(5) هذا بناء على ما يظهر ‏ مما دل على أن الزكاة في المال ‏ من 
أنها من الحقوق الالية ظاهر . إذ عليه يبقى الق المذكور إلى أن يؤدى 
ولو بعد الباوغ . ولا يناي ذلك عدم وجوب الأداء » إذ لا مانع عقلا من 
ملك الفقير جزءاً من المال بنحو يستحب دفعه إليه ولا جب » نظير ماقد 
يقال في جواز اأرجوع ني 'الحبة » وجواز الرجوع في المعاطات قبل التصرف 
فقد قيل : إن الرجوع لا بعنوان الفسخ ٠‏ بل بعنوان تملك مال الغير . وإن 
كان هو ضعيفاً مما حررناه في محله . 


د الالو ( مستمساث العروة الوثقى ) ج94 


( مسألة ؟ ) : يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال ' 
التجارة لالمجنون )١(‏ » دون غسنره » من النفدين كان أو 
من غيره| (؟) . 

( مسألة ") : الأظهير وجوب الزكاة على المغمى عليه”) 

0 و كذا بناء على أنه من قبيل التكليف المحض لايتم » بأن يكون مكلفاً 
استحباباً بالدفع . ولا ينافيه قصوره » إذ هو إنما يناي توجه الخطاب إليه 
به لا مناط الخطاب » فاذا كان المناط موجوداً ي فعله كان مستحباً له بعد 

البلوغ أيضآ كما قبله . أما إذا كان الخطاب متوجهاً إلى الولي لاغير فلا 

استحباب له بعد باوغ اليتيم ؛» لخروجه عن الولاية عليه حيؤئد » ولا بجوز له 
التصرف في مال غيره قطعاً » ولا استحباب للصبي الذي قد بلغ لعدم الملاك 

المقتضى اه . 

0 الوجوه الأول » وبعده الثابي . وحديث : ( رفع القم )١*(‏ 
لاينفي الثاني » لأنه مختص بنفي الالزام . والذي ينفي الثالث : أن التقرب 
بالأداء ومصلحته إءا ترجسع إلى اليتيم ٠‏ والولي نائب عنه ‏ كما بي سائر 
التصرفات الالية ‏ كما أشرنا إلى ذلك أنفاً . 

)١(‏ بلا خلاف . للنصوص المتقدمة في اعتبار العمل (١؟)‏ وظاهرها 
ون كان الدجوب: #الكنيا تعمرلة .عل الاتفسانية كا نقلي ل العرى برعت 

(0) ما هو مذهب كثير من المحققين . لاطلاق أدلة النفي من دون 
معارض . وقيل بالماق المحنون بالصبي في الوجوب والاستحباب ٠‏ لعسدم 
الفرق بينهها في كثير من الأبواب . وهو ما ترى - أشبه بالقياس ٠‏ 

(م) لاطلاق الأدلة » خلافاً لماعة - منهم العلامة ف التذكرة وغيرها 
(٠؟)‏ لاحظ الشرط الثاني من شروط وجوب ازكاة . 


ا اااي مداه له ل ا مم ممه لوه هه مم مم ل موه ذه مه م ممه م هه ماه ا م موه الأ م ل اماما ل ل لب ب ب ب ب ب 


في أثناء الحول » وكذا 2 . فالاغاء ا لا يقطعان 
الحول فيا يعتبر فيه » ولا ينافيان الوجوب )١(‏ إذا عرضا 
حال التعلق في الغللات . 
(مسألة ؛ ) :كا لاتجب الزكاة على العبد كذا لانجب على 
سيده فا ملكه (؟) » على المختار من كونه مالكاً . وأما على القول 
بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه . 
( مسألة ه ) : لو شك حين البلوغ () في مجيء وقت 
التعلق ‏ من صدق الاسم وعدمه ‏ أو علم تاريخ البلوغ وشك 

على ماحكي - فنفوة عنه ) إلداقاً أه يانخنون ٠‏ ووجهه غير ظاهر 6٠‏ عن 
المدارك والكفاية وغيرهما 8 إذ جرد عدم صلاحيته عقلا لتوجه الخطاب اليه 
- لفقد القدرة والشعور ‏ غير كاف في تقييسد مناطات الأحكام التكليفية 
- كالنائم - فضلا عن تقييد الأحكام الوضعية » فتشمله الأحكام الوضعية 
كا تشماه مناطات الأحكام التكليفية . 

)010( نعي : لاينافيان بوت الز كاة 007 2 وثبوت مناط وجو 
إنتائها تكليفاً ا سبق 5 

(؟) لخروجه عن مللك السيد » وقد عرفت اعتبازه 5 الوجوب . 

() إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل الباوغ 
فلا أثر هذا الشلك » إذ على التقديرين من التحّق وعدمه لا إلزام يالزكاة 
وإث كان المراد الشاث في محقق أوان التعلق حين البلوغ » فكذلك بناء على 
ماتقدم منه : من اعتبار سبق البلوغ . نعم بناء على ما استظهر ناه : من الاكتفاء 
في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ » يكون للشلك أثر . 
وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق مابه يكون التعلق » المقتضية لعدم الوجوب , 


لأن أصالة )١(‏ التأخر لااتثبت الباوغ (؟) حال التعلق » ولكن 
الأحوط الاخراج (") . وأما إذا شك حين التعلق في الباوغ 
وعدمه (:)ء أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره 
لكن الذي يظهر مما في الممن ‏ من الاشكال ف الوجوب » ومن تعليل 
ذلك - أن المراد صورة العلم يتحقق زمان التعلق » بأن يشك حال البلوغ 
بي تحقق أوان التعلق قبل البلوغ وعدمه , ثم يبقى الشلك المذكور إلى أن 
بعلم بتحةّق أوان التعلق » مردداً بين ماقبل البلوغ وما بعده » نظير الصورة 
اللاحقة » والفرق ليس إلا في حدوث الشك حال البلوغ وتأخر الشلك عنه 
لكنه لايناسب الصور الآنية . 
)١(‏ قد اشتهر في كلامهم التمسك بأصالة تأخر الحادث عند الشاك 





في حدوثه متقدماً ومتأحراً بالاضافة إلى حادث آخر . ففي المقام يتمسلك 
بأصالة تآخر أوان التعلق عن البلوغ » فيثبت كونه في حال البلوغ » فتجب 
الزكاة . لككن هذا الأصل لادليل عليه بالخصوص . ودليل الاستصحاب 
وإن اقتضى وجوب البناء على عدمه إلى زمان العم به » لكن هذا المقدار 
لا يثبت كونه بعد حدوث البلوغو في <الة الباوغ » إلا بناء على الأصل المثبت » 
المحقق في محله بطلانه . وإذا لم يغبت ذلك لاوجه للحم بوجوب الزكاة ؛ 
لأن موضوعها ‏ وهو نحقق أوان التعلق في حال البلوغ ‏ غسير ثابت »© 
فالمرجع قُ نفي وجوبها : أصالة عدم الوجوب . 

() المناسب للعبارة السابقة أن يقال : لاثثبت التعلق حال الباوغ . 

(") كأن الوجه فيه : الخروج عن شبهة حجية أصالة تأخر الحادث . 

(؛) هذا الشك لا أثر له أيضاً » بناء علي عدم وجوب الزكاة مع 


اقعران الباوغ والتعلق م 


ج14 ( فروع الشك ف العقل حين محقق شرط التعلق  )‏ - 8" 
أو جهل التأريخين فالأصل عدم الوجوب .)١(‏ وأما مع الشك. 
في للعقل » فان كان مسبوقاً بالجنون وكان الشك في حدوث 
العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ (؟) من 
التفصيل . وإن كان مسبوقاً بالعقل ) شع العم بزمان التعلق 
والشك ي زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب (") » ومع 
العلم بزمان حدوث الجنون واللشك في سبق التعلق وتأخره 
فالأصل عدم الوجوب (4) »2 
(0) بل الأصلن عدم البلوغ . فان الأصل الجاري بي الموضوع مقدم 
على الأصل الجاري في الحم . 
هذا ولم يتعرض ف الممن هنا للاحتياط يا تعرض بي الفرضين السابقين 





لأن أصالة التأخر هنا لو جرت كان مفادها نفي الوجوب أيضاً » لأنها 
هنا تثبت البلوغ متأخراً عن التعلق » ففي حال التعلق لابلوغ » فينتفي الوجوب 
بانتفاء شرطه » مخلاف ماسبق » ما عرفت . 

(5) لآن العقل حينئذ يكون مسبوقآ بالعدم كالبلوغ » فيجري فيه 
مأتقلم بعينه . 

(5) لأصالة بقاء العقل إلى حسين التعلق © فيثبت شرط الوجوب » 
فيثبت الوجوب بثبوت شرطه . 

(؛) بل الأصل عدم تمق مابه يكون التعلق إلى زمان الجنون » قانه 
أصل موضوعي سبى » وهو مقدم على أصالة عدم الوجوب الذي هو أصل 
حكي مسبى » ا سبق نظيره . وأما أصالة تأخر مابه التعلق عن الجنون 
فلو بني على حتها كانت افية للوجوب أيضاً » ولذا لم يتعرض هنا أيضاً 
للأمر بالاحتياط , 
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وكذا مع الجهل بتار مين .)١(‏ م 3 مع الجهل بالحالة . 
لساقة 5 وأنها الجنون أو العقل كذلك (5) . 

( مسألة 5 ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لايمنع من 
تعلق الزكاة (”) إذا كان 2 تام الحول » ولا يعتير ابتلاء 
الحول من حين انقضاء زمانه » بناء على المختار من عدم منع 
الخيار من التصرف . فلو اشترى نصاباً من للغنم أو الابل مثلا 
وكان للبائع الخيار » جرى ثي الول من <ين العقد لا من 
حين انقضائه . 

وأما استصحاب العقل إلى حين أوان التعلق فلا بحري ٠‏ لأنه لاشاث 
في ذلك بلحاظ الأزمنة التفصيلية » وإتما الشلك باحاظ الزمان الاحمالي لاغير 
ومعه لاموال الاستصحاب »كا أشر نا إلى وجهه في مسألة مالو عل بالحدث 
والطهارة وشلك في المتقدم والمتأخخر منهها » في كتاب الوضوء من هذا 
الشرح . فراجع . 5 

)١(‏ يعني : يرجع إلى أصالة عدم الوجوب » إما 5 جردان الاصول 
الموضوعية ذاتاً - أعني : أصالة عدم الجنون إلى زمان موضوع التعلق , 
وأصالة عدم موضوع التعلق إلى زمان الجنون - كا هو التحقيق » كا أشرنا 
الله . أو لتعارضها ٠‏ فيرجع - بعد التساقط ‏ إلى الأصل الحكمي . 

(0) لانتفاء الأصول الموضوعية حيئئذ , فيتعين الأصل الحكمي الذي 
هو أصالة عدم الوجوب . 

(م) المشهور : أن الخيار المحعول في العقد لابناي انتقال الملك به » 
فق .تقاف .تسو "الاك عل القصاء. زفان الختان... «وهن القينخ :2 توفقك 
الانتقال على انقاضاء زمان الخيار . وعلى الأول المشهور » فهل يجوز تصرف 


ج 29 ( عدم وجوب الزكاة تي العين الموقوفة مطلقاً »)| للا 
1 ( مسألة /؛ ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين 
اثنين أو أزيد يعتير بلوغ النصاب في حصة كل واحد ,»)١(‏ 
فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً . 

( مسألة م ) : لافرق في 0 وجوب الزكاة ف العين 
| الموقوفة ببن أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً )١(‏ . ولا تحب 





غعر ذي الخبار 7 في العين أ و لاوز ؟ قولان » مبنيان على أن الخيار حق 
قائم بالعين أوباالعقد » فعلى الأول لايجوز التصرف ي العين » لآنها موضو ع 
حق الغير ء فالتصرف فيها تصرف ف الوق . وعلى الثاني يجوز لاعدة الساطنة 
من غير مزاحم . وحينئذ نقول : لأجل أن المصنف يرى ماهو المشهور » 
وأن الخيار حق قائم بالعقد لاغير » أفبى بأن ابتداء الهول من حين العقد 
لاجمّاع الشرائط حينئذ . ولازم قول الشبخ : أن ابتداء الحول حين انقضاء 
زمان الخيار . كا أنه أبضاً لازم القول بمنع التصرف زمان الخيار . 

هذا وما اختاره المصنف في المسألتين هو الأظهر ٠‏ 5 تعرضنا أه في 
حاشية المكاسب . نعم لايبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولا 
- محسب ارتكاز المتعاملين في العين ‏ بنحو تعدد المطلوب » فلا يجوز التصرف 
في العمن حينه » ولو اتفق عصياناً أو غيره أو تلفت لم يسقط الخيار » بل 
بفسخ صاحبه ويرجع بالقيمة . ومقيق ذلك موكول الى محله . 

)١(‏ بلا إشكال . ويأني الاستدلال له في المسألة الثالشة من فصل 
زكلة الأنعام . | 

() بلا خلاف » كا عن الكفاية والحدائق . وثي الجواهر : نفي الاشكال 
به . نعم قد يظهر من محكى وقف التذكرة - حيث جعل وجوب اازكاة 
مرة الخلاف في كون الوقف ماكآ 9 أو الموقوف عليهم ‏ الخلاف . 
ولكنه غبر ظاهر ؛ لعدم التمكن من التصرف » فانه مناف لصحة الوقف ء, 


- 58 - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
في ناء الوقف العام )١(‏ . وأما في ناء الوقف الخاص فتجب 
على كل من بلغت حصته حد النصاب . 
( مسألة 9 ) : إذا تسكن من تخليص المغصوب أو 
المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البيذة أو نحو ذلك- 
بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها(؟). وكذا لو مكنه للغاصب 





؟ا هو ظاهر . 

» بلاخلاف ظاهدر » معللين له : بأنه لاعلك إلا بعد القبض‎ )١( 
مخلاف الوقف الخاص . وهذا يتوقف على أن المايز بين الوقف العام والخاص‎ 
أن الموقوف عليه في الأول الكليى وإن اتحصر في واحد » الذي لابتعين في‎ 
الخارج إلا بالقبض ء وي الثاني الجزئي وإن كثر » فيملكه الموقوف عليهم‎ 
بالماء » كا ملك المشعركون تماء الملك المشعرك بينهم » ولو كان المايز غمر‎ 
. ذلك لم يتم التعليل . لكن الظاهر الأول‎ 

هذا إذا. كان غرض الواقف ملك الناء . أما لو كان الغرض المصرفية 
فلا زكاة في الهاء » -حتى لو كان المصرف شخصاً خاصاً أو أشخاصاً لعدم 
الملأك . نعم لو صرفه الولى بنحو التمليك كان ابتداء الول زمان الملك . 

(0) لاختلاف النصوص ف ذلك » فالذي يظهر مما اشتمل عليه جملة 
منها - مثل كونه عنده © أو في بده 5 أو يمع قِ بده - اعتبار اليد الفعلية 
بلا ممانع أصلا » ومقتضاه عدم وجوب الزكاة في الموارد المذكورة » لانتفاء 
الشرظ المذكور . والذي يظهر من خير زرارة : « فان كان يدعه متعمداً 
وهو يدر على أخذه فعليه الز كاة لكل مامر به من السنين » )٠١(‏ . ونحوه 
حسن سدير المشتمل على التعليل بقوله (ع) : ١‏ لأنه كان غائباً عنه وإن 
كان احتبسه » (8؟) الاكتفاء بمطاق القدرة على الأ_ذ » ولو بواسطة 
)٠( 03‏ الوسائل باب : ه من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث : 7 . 
(؟) الوسائل باب : ه من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٠ . ١‏ 


اج ( فروع اعتبار القدرة على التصرف ب العين )0 #4 
سرقة » بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه » مع فرض انحصار 
طريق التخليص بذلك أبداً . وكذا تي المرهون ) إن أمكنه 
فكه سهوأة 5 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم 

الاستعانة بالغير أو بالبينة أو غيرهما » ومقتضاه وجوبها لحصول الشرط »2 
كنا حكي .عن الخلاف » والنهاية » والنافع ٠‏ والتحرير . 

وعن المدارك والروضة والبيان : إنما تسقط الزكاة عن المغصوب ونحوه 
إذا لم يمكن مخليصه واو ببعضه » بل عن الروضة : اعتبار عدم إمكان 
الاستعانة ولو بظالم . وعن ججماعة : تقييد سقوط الزكاة ثي المحجور ما إذا 
١‏ يكن عنده بينة » وعن المحقق الثالي : أنه مشكل . وكأنه لقرب دعوى 
انصرافه إلى صورة عدم الممانع المعتد به » فلا يشمل الفروض المذ كورة , 
بل هو الأقرب » نا يشير اليه ماقي خير زرارة : ٠‏ فان كان يدعه متعمداً .. ١‏ 
فان الظاهر منه صورة عدم وجود العذر في تركه» ولا يشمل صورة القدرة 
مع العذر العرثي في ترك أخذه . ومن ذلك بظهر عدم وجوب الزكاة في 
الأمثلة المذكورة في غالب الأحوال . 

)١(‏ هذا الفرض لا ينبغي عده من صور الاشكال » لعدم القدرة على 
العين ولو بواسطة » والتمكن من بعض التصرفات فيها ‏ كالانتفاع ونحوه - 
غير كاف بي الوجوب » كما عرفت . 

(0) الظاهر أن حق الرهانة مانع وإن أمكن رفعه بسهولة » لأن ذللك 
لا منع من صدق كونه محبوساً عنه لأجل الحق . وذلك بحلاف الموانسسع 
الخارجية » فانه إذا أمكن رفعها لا يصدق عليها أنها موانع » 


الى » ( مستحسلك العروة والوثقى ) ج١9‏ 
يفعل ل بجب اخراج زكاته )١(‏ . بل وإن أراد المديون للوفاء . 
ولم يستوف اختياراً » مسامحة أو فراراً من الزكاة . والفرق 
بينه وبين ماذكر من المغصوب ونحوه : أن الملكية حاصلة في 
المغصوب ونحوه »2 لاف الدين فانه لايد حل قُ ملكه إلا 


بعل قبضه . 


)١(‏ م هو المشهور » بل شهرة عظيمة » بل عليه إجاع المتأخرين ؛ 
كا في الجواهر . ويشهد له مضافاً إلى ما دل على نفى الزكاة فما ليس 
في بده أو ليس عنده ‏ ما دل على أنه لا زكاة في الدين : فيه ابن 
سان : « لا صدقة على الدبن » ولا على المال الغائب عناك حتى يقع في 
بدك » )٠١(‏ ء. ومصحح إسحاق : ٠‏ قلت لأنبي إبراهم : الدين عايه زكاة 
قال (ع) : لا » حتى بقيضه . قات : فاذا قبضه أيز كيه ؟ قال (ع): 
لاءحتى يحول عليه الول في بيده ؛  )70(‏ ونحوهها غيرهها ‏ وخير علي 
ابن جعفر (ع ) المروي عن قرب الاسناد وعن كتاب ايبن جعفر (ع) : 
و عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه » هل عليه 
زكاة ؟ قال (ع) : لا » حتى يقبضه » ويحول عليه الحول » )"٠(‏ . 

وعن المقئعة والمبسوط والخلاف وجمل السيد وغيرها : الوجوب في 
الدين إذا كان صاحبه يقدر على أخذه ولم يأخذه » لير عمر بن يزبد عن 
أبي عبدالله (ع ) : « ليس في الدين زكاة » إلا أن يكون صاحب الدين 
هو الذي يؤخره . فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى 





. 5 : الوسائل باب : ه من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ )١٠( 
. ” : (؟) الوسائل باب : 5 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ 
. وملحقه‎ » ١٠١ : الوسائل باب : + من أبواب من تجب عليه الوكاة حديث‎ )"( 


١ 


ع1 ( زكاة القرض على المقعرض بعد قبضه ) 5 


( مسألة ١١‏ ) : زكاة القرض علٍ المقترض بعد قبضه () - 

يقبضه » )٠١(‏ »2 وخير عبد العزيز عنه ( ع ) : ١‏ عن الرجل ل 
الدين » أزكيه ؟ قال (ع) : كل دين يدعه هو إذا أراد أخخحذه فعليه 
زكاته » وما كان لا بقدر على أخذه فليس عليه زكاة » (10) © وصحيح 
الكناني عن ألي عبدالله (ع ) : « في الرجل ينسىء أو يعير فلا يزال ماله 
ديناً » كيف يصنع في زكاته ؟ قال ( ع ) : يزكيه » ولا يزكي ما عليه 
من الدين ٠»‏ فاما الزكاة على صاحب الال ؛ (60") . وصحيح اسماعيل بن 
عند الخالق : و سأات أيا عبدالله رع( : أعلى الدين زكاة ؟ « قال (ع): 
لا . إلا أن تقربه ؛ (*5) . 

لكن هذه النصوص وإن كانت أخص مما.سبق » إلا أن حملها على 
الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك » محملها على الدين الذي لا يكون 
تأخيره باختيار مالكه » فان ذلك يوجب انتفاء خصوصية الدين » وهو 
خلاف ظاهر تلك النصوص". مع أن رواية ابن جعفر (ع) معارضة لما 
وهي صربنحة في نفي الوجوب » فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب وحينئذ 
يكون سبيلها سبيل رواية عبدالحميد المتضمنة لثبوت الزكاة على الدين المؤجل 
إلى ثلاث سنن (50) إذ الظاهر أنه لاعامل عمضمونها ؛ بل صحيح الكناني 
قُ مورده النسيئة ؛ وهي ظاهرة قِ ذلك . 








)١(‏ بلا خلاف 2 كا عن الؤلاف 2 والسرائر » وغيرهما » بل عن 





. 7 : من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب من تجب عليه اازكاة حديث : ه‎ 
. ١١ : من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ١١ : (ه4) الوسائل باب : 5 من أيواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ 
. من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث : م‎ ١ : الوسائل باب‎ )08( 


ا ا ا ااا ا الا الا ا ا ا 00 


الا الممقرض » فلو اقترض نصاياً من أحل الأعيان الز كوية 
وبقي عنده سنة وجس عليه ١(أزكاة‏ . زء م يصح أن يؤدي (0) 
اللقرض عنه تبرعاً » بل يصح تبرع لأجني أيضا . والأحوط 
التنقيح : نسبته الى الأحاب . وتشهد له النصوص المستفيضة » وصحح 
زرارة : « قلت لآبي عك الله (ع) :-رجل ف إلى رجل مالا قرضاً » 
على من زكاته » على المقرض أو على المقرض ؟ قال (ع) : لا » بل 
زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقعرض ؛ )1١(‏ وصحيح يعقوب 
ابن شعيب : و سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقرض المال للرجسل 
السنة والسنتين والثلاث أو ماشاء الله » على من الزكاة » على المقرض أوعلى 
المستقرض ؟ فقال (ع ) : على المستقرض » لأن له نفعه وعليه زكاته ؛ (١؟)‏ 
ومحوهها غيره) . 

)١(‏ هما عن غير واحد . ويشير اليه صحيح منصور بن حازم ء 
أبي عبدالله (ع) : دي رجل استقرض مالا » فحال عليه الهول وهو 
عنده » قال (ع ) : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه » 
وإن كان لابؤدي أدى المستقرض »© (8”) ورا علل : بأنها دين كسائر 
الديون الي بجحوز التبرع ي وفائها . 

وفيه : أن إيتائها عبادة » والنيابة فيها عن الحي ممنوعة . اللهم إلا أن 
يكون مقتضى القواعد الأولية جواز النيابة عن الحي » كما أشرنا إلى ذلك 
في مبحث القضاء عن الأموات . والأجماع على عدم الجواز غير شامل للمقام 
بل الاجماع والنصوص متفان على جواز التوكيل في أدائها الذي هو نوع 

. ١ : الوسائل باب : 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ )١٠( 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : 7 من ابواب من-تتجب عليه الزكاة حديث‎ 
. الوسائل باب : 7 من ابواب من تجب هليه الزكاة حديث : ؟‎ )"«( 


ج 9 ( اذا اشيرط في عقد القرض ان تكون اازكاة على المقرض ) 8# 





الاستئذان من المقترض )١١‏ في التترع عنه » وإن كان الاقوى 
عدم اعتباره . ولو شرط في عقّد القرض أن يكون زكاته 
على المقرض » فان قصد أن يكون خط_اب الزكاة متوجهاً 

إليه ' يصح (9) »© وإن كان المقصود أن بؤدي عه صح (9) . 
من الاستنابة فيه . ومن ذلك تعرف أنه يصح تبرع الأجنبي بها . 

)١(‏ فعن الدروس والبيان : اعتبار الاذن من المةترض . ووجهه غير 
ظاهر . إلا ما أشرنا اليه : من أنها عبادة نجب على المقترض » فلابد من 
فعله لها واو بالتسبيب . وفيه ‏ مع أنه خلاف إطلاق الرواية ‏ : أن 
محرد الاذن غير كاف ي صحة النسبة ه وإلا لكفى في سائر موارد الثيابة 
عن الحي » مع أن المدار فيها قصد النائب النيابة لاغير . 

0) لكون الشرط الفا للكتاب والسنةع أعني : إطلاق مادل على 
أن الزكاة على المالك في ماله» والشرط اَالف للكتاب والسنة باطل اتفاقاً 
نص وفتوى . 

) كما عن جماعة كثيرة » منهم الشيخ في قرض النهاية وزكاة 
المبسوط » والعلاءة بي قرض التلف » والشهيد الثانٍ في المساللك . لعموم 
أدلة نفوذ الشرط . وتوهم : أنه #الف للكتاب والسنة » لأن أدلة وجوب 
الزكاة إمما دلت على ثبوتها على الماللك » في ماله الخاص الزكوي » فاشتراط 
ثبوتها على غير المالك » أو في غير امال الزكوي غالفة لتلك الأدلة ٠‏ 
أو لآنها عبادة © ولا تجوز النيابة فيها عن الحي . مندفع : بأن الشرط 
المذكور لاينائي تلك الأدلة بوجه » بل مبني على العمل بها » فان مرجع 
الشرط إلى أن الزكاة الي ثبتت علي في مالي ولزمني أداؤها أدها عنيى » 
وقد عرفت : اتفاق النص والفتوى على جواز النيابة فيها . 

وقد بشهد ا ذكرنا : صحيح ابن سنان قال : و معت أبا عبدالله (ع) 


#6 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) 
يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار » 
واشترط عايه زكاة ذلاك المال عشر سنين ) (19) وصحيح الحلي عنه (ع) 
« باع أبي أرضاً م ن سامان بن عبد الملك عمال ؛ واشترط عليه قُ ببعه : أن دق 
هذا المال من عنده لست سنين » (59؟) . اللهم إلا أن محتمل : أن يكون 
المراد من الصحيحين زكاة السنين السابقة على البيع » اكون المال اممعول 
ثمناً مما فيه زكاة . 
ومثله قِ الاشكال : توهم أن عقّد القرض جائز »© فالشرط فيه 
لامجب الوفاء به . إذ فيه أولا : أن عةد القرض ليس جائزاً » بل هو 
لازم انمومات الازوع. ...وها دل .عل جواز“مطالية المرظى اللمقتزضن. دنا 
لابنائي ذلاك » وإتما الذي ينافيه جواز اارجوع بالععن المقرضة »© وهو غير 
ثابت ٠‏ بل هو خلاف عموم اللزوم . ولو سم جوازه فلا يناي صحة الشنرط 
فيه ووجوب العمل به » كما هو 5 في محله » وقد أشار المصنف إلى 
وجهه في كتاب المضاربة . نعم لو فسخ العقد الجائز رج-م الشرط إلى 
كونه شرطأً ابتدائياً لا يجب 0 به بناء على عدم نفوذ الشرط الابتدائي 
حدوثئاً وبقاء . فلاحظ . 
نعم قد يشكل ذلك : بأن التفكيك بين العقد والشرط في الجواز 
والازوم بعيد . كا يمكن الاشكال في الشرط المذكور يكونه موجباً لارباء 
لقوهم (ع) : « جاء الربا من قبل الشروط ... 6 (*") » فهو من قبيل 
شرط الزيادة . وفيه : أن الشرط في عمد القرض إبما يوجب الربا إذا كان 
على المقرض لا على المقرض . فراجع ٠‏ 
)١6(‏ الوسائل باب : 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة خديث : ١‏ . 
)0ه الوسائل باب : ١8‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ؟ . 
(*) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الصرف حديث ١:‏ . 





4 ( نذر التصدق بالعين الركوبة ) 0ك 
(١ 000‏ ! مسألة ١١‏ ) : إذا نذر التصدق بالعين الركوية. فان ‏ 
بستحي 4 عل اد اه عليه كانه فيها 0010 
مخالفة لا دل على وجوب الوفاء به » وقد عرفت : : أن المنع عن 0 


شرعاً كالمنع عنه عملا في مانعيته عن وجوب الزكاة . 

نعم يقع الكلام ف وجه المنع من التصرف » وهل هو ثبوت حق لله 
سبحانه ؟ أو حق للفقراء الذين نذر التصدق عليهم ؟ أولا هذا ولا ذلك 
واكن ثيوت التكايف بالعمل على طبق النذر » والوفاء ب» يستتبع وجوب 
حفظ الال » فالتصرف فيه مناف للحفظ االواجب ؛ فيكون غير مقدور عايه 
شرعاً ؟ التحقيق هو الأول2ا محقق في محله : من أن معنى الخير والانشاء 
واحد » والاختلاف بينها بقصد المكاية في الخبر وقصد الايجاد في الانشاء . 
ولأجل أنه لاريب في أن قول انخير : « لزيد على" أن أخيط ثوبه » معناه 
الاخبار عن ملكية زيد على اير أن يخيسط ثوبه » وبذلك يكون إقراراً 
واعترافاً على نفسه » فذليكن معناه إنشاء كذلك » أعني : إنشاء ملكيسة أن 
يخيط ثوبه » ومقتضى ذلك أن يكون معنى قول ااناذر : « لله علي أن 
أتصدق عالي على الفقراء » إنشاء الملكية لله سبحانه لأن يتصدق به . ولأجل 
أن التصدق المماوك موضوعه المال يكون المال موضوع حق لله سبحانه »؛ 
إذ لا نعني بكون الشيء موضوع حق إلا كونه موضوع فعل مماوك لذي الحق . 

وأما دعوى ثبوت حق للفقراء في العين فشيء لا مأخدذ له واضح . 
ومجرد وجوب الصدقة عليهم لا بس: يستتبع حقاً لهم ولا يتفرع عليه . وقياس 
المقام يباب الواجبات المالية - مثل وجوب إيتاء الزكاة لاهلها » ووجوب 
إيصال الخمس استحقه » ووجوب الكفارة عند أسبابها - حيث دل الخطاب 
بالالمزام على ثبوت ماكية الفقراء أو السادات للأمور المذكورة في غير محله » 
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إذ استفادة ذلك لم يكن من محض الخطاب بالدفع ؛ وإنما كان من قرائن 
متصلة أو منفصلة . وكيف تصح دعوى ثبوت حق للفقراء في الال إذا 
نذر التصدق به عليهم مع أن ذلك أمر لم يجعله الناذر على نفسه » ودليل 
الوجوب ليس إلا وجوب الوفاء بالنذر » وهو لا يقنذي أكثر مما يقتضيه 
النذر ؟ بل ذلك محالفة لانذر » لآن المنذور هو التصدق معنى التمليك على 
وجه القربة » وهو إما جعل بالنذر لله سبحانه وم بجعل للفقراء »© فلو 
استحق الفقراء هذا التمليك بنفس النذر لزم وقوع مالم ينذر . وبالجملة: 
فالقول الثاني ضعيف . 

وأما القول الثالث فهو مبني على كون الظرف لغواً واللام لام التعديةا 
لا لام الك ويكون الظرف مستقراً » ومعنى قول الناذر : ١‏ لله علي أن 
أتصدق » : «٠‏ العزمت لله تعالى علي ؛ فاللام متعلقة ب ( اليزمت ) المستفاد 
من الانشاء » فليس مفاد النذر إلا الاليزام بفعل المنذور » ووجوب الوفاء 
بالنذر يقتضي وجوبه لاغير . لكن البنى المذكور خلاف ظاهر الكلام جداً 
كا عرفت . 

ثم إنه بناء على ثبوت حق لله سبحانه أو الفقراء » فالدق المذكور 
يقتضي اهنع من التصرف في موضوعه » لأن قاعدة السلطنة على الحقوق 
- الي هي كقاعدة السلطنة على الأموال ‏ توجب قصور سلطنة غير السلطان 
عن كل تصرف مناف لذلك الوق » ومن المعلوم أن .التصرف بالعين مناف 
له فيمتنع : وبناء على عدمه فالتكليف بالوفاء بالنذر 1 كان مستتبعاً للتكليف 
محفظ المال مقدمة للتصدق » فكل ما يناي حفظه يكون ممنوعاً عنه » ثثلا 
يازم مخالفة التكليف النفسي بالتصدق » 5م عرفت . نعم يفترق الأخير عن 
الأولين : بأن التصرف الاعتباري -بالبيع أو الحبة أو نحوهما ‏ على الآخير 
يكون صحيحاً وإن كان محرماً » لعدم اقتضاء محرممه الفساد » نظير البيع 


ج4 ( الكلام في نذر النتيجة ) لا# ل 

.وقت النداء . وعلى الأولين يكون فاسداً » لقصور سلطنة المالك على ماله 
الذي هو موضوع حق الغير . 

ثم إن هذا كله فها لو نذر التصدق » معنى الفعل ٠‏ أما لو نذر 
كونه صدقة المسمى بنذر النتيجة » فعن المدارك : أنه قطع الأصماب بأن 
هذا أولى من الأول » يعني : في المنع عن وجوب الزكاة. وكأنه لصيرورته 
صدقة بنفس النذر » وخروجه عن ملك الناذر ممجرد النذر »© وظاهره 
المفروغية عن حته . وكأنة إما ابنائهم على صحة نذر النتيجة كاية » أو في 
خصوص نذر الصدقة » فعن بعض : دعوى الاجاع على الخروج عن 
الملكية إذا نذر كون الحيوان هدياً » وعن بعضهم ذلك إذا نذر كونه أضحية . 

هذا ولا مخفى أنه بناء على التحقيق من أن مفاد النذر جعل حق لله 
سبحانه ‏ ععنى : أن المنذور يكون ملكا له تعالى على الناذر _ لامجال للقول 
بصحة نذر النتيجة ٠.‏ وتوضيح ذلك : أن نتائج الافعال » تارة تكون 
ماحوظة ي ذمة معينة » وأخرى لا تكون كذلك » بل ملحوظة في نفسها 
من دون إضافة إلى ذمة » فان كانت ملحوظة على النحو الأول صح أن 
تكون مملوكة لالك » كما في إجارة الأجير على كون الثوب مصبوغاً أو 
مخيطاً أو بحو ذلك من الصفات البي هي من نتائج الأعمال . فاذا نذرها 
الناذر وجعلها لله سبحانه كان مقتضى النذر اشتغال ذمة الناذر بها لله سبحانه 
فيجب عليه محصيلها بأسبابها » كأ في الاجارة على الصفة . وحينئذ لا يكون 
مفاد النذر حصول النتيجة » بل لابد من محصيلها بانشاء آخر غير النذر : 
فيرجع نذر النتيجة ‏ من هذه الجهة ‏ إلى نذر الفعل » وليس ذلك محل 
الكلام في نذر النتيجة . 

وإن كانت ملحوظة على النحو الثاني امتنع أن تكون مضافة إلى مالك 
ك| هو الخال في الأعيان الني لا تكون خارجية » ولا مضافة إلى ذمة أصلا , 


فلا ومح أن قول ,92 يحلك قرسا © ]ذا 1 تكن خاريية + ولا مقافت" 
إلى ذمة معينة » سواء أكانت ذمة البائع أم غيره » ما هو موضح في محله 
فاذا امتنع ذلك بي الأعيان فأولى أن عتنع في مثل هذه الاعتباريات » مثل 
كون العبد حراً » وكون المال صدقة » وكون الزوجة مطلقة » ووها » 
فلا يصح قصد كونها لله سبحانه » فيمتنع نذرها على النحو المذكور . 
مضافاً إلى أن معنى الجملة النذرية تمليك الله سبحانه كون العين صدقة . 
فالصيغة معناها جعل التملياك » وأما جعل المماوك ‏ وهو وصف الصدقة ‏ 
فلا تعرض فيها لجعاه » فيحتاج إلى جعل مستقل . والجماة الواحدة لاتصاح 
لجعل المنسوب وجعل النسبة » إذ الأول مفاد ( كان التامة ) والثاني مفاد 
( كان الناقصة ) ولا مجتمعان في حماة واحدة . وعليه فاو نذر كون المال 
صدقة , أو الشاة أضحية » تعين أن يكون المراد جعلها في ذمسدته لله 
سبحانه » فيجب عليه #صيلها يجعل مستقل غير النذر . 

هذا كله بناء على أن مفاد النذر جعل المنذور لله سبحانه » وأما بناء 
على أن اللام متعلق ب ( التزمت ) وانحعول بالنذر الاليزام بالآمر المنذور 
فأدلة نفوذ النذر دالة على نفوذ الالعزام المذكور »© فان كان المنذور نتيجة 
كان مقتضى أدلة نفوذه ثبوت تلك النتيجة » وإن كان فعلا كان مقتضاها 
ثبوت الفعل عليه . 

فحينئذ نقول : إن كان المنذور من الأمور العقدية المتقومة بطرفين 
/ رتت الآثر على النذر » إلا مع رضا الطرف الآخر » ويكون النذر 
بمنزلة الايجاب » فاذا انضم إليه القبول صح ولزم »و او رد الطرف الآخر 
بطل . وعموم وجوب الوفاء بالنذر لا يكفي ي إثبات صحته » لأنه لايصاح 
لاحراز قابلية امحل » فلو لم ترز القابلية من الخارج لم بمكن تطبيقه . 
وإن كان من الايقاعات صح . إلا أن يقوم دليل علي اعتبار صبغة خاصة 


وإن م رج عن ماكه بذك و ا ن التصرف_ 
فيها » سواء تعلق بِمّام النصاب أو بعضضه )١(‏ . نعم لو كان 
النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولاثم الوفاء بالنذر )١(‏ 
وإن كان موقتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لاتجب 
الزكاة إذا ل ببق بعد ذلك مقدار النصاب » وكذا إذا 0 بف 
في إنشائه ما في العتق » حيث لايصح إنشاؤه إلا عمثل : « أنت حر »2: 
وي قوله : و أعتقتك »© نولاف ؛ ولا بجوز يغيرهما إجاعاً . وكذا اوقام 
دايل على اعتبار انشائه بنفسه يحيث لا يكفي إنشاء الاليزام به في إنشائه » 
وق غير ذلك لا مانع من العمل بأدلة النفو ذلاثبات المنذور وترتبه . اللهم إلا أن 
يعتير فيه شرائط خخاصة غير الصيغة » مثل الطلاق الذي يعتير فيه شهادة 
العدلين وطهارة المطاقة وغير ذلك » فيصح في ظرف اجماع الشرائط لاغير : 
)١(‏ بلا خلاف نظفر به » ولا تردد من أل ٠‏ 5 عن شرح ااروضة 
لعدم الفرق في «انعية عدم القدرة على التصرف بين عام النصاب وبعضه + 
مضافاً إلى ماقيل : من أنه في صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة 
إذ لاجتمع في مال واحد حمّان يحيط أحدهها بالآخر . 
(؟) أما وجوب الزكاة فلا شبهة فيه » لاطلاق دليلها بلا معارض. 
وأما الوفاه بالنذر فكذلك لو كان متعلقه المقدار الزائد على الزكاة لعين 
ماذكر . ولو كان متعلمه مام المال ٠‏ فان كان مفاد النذر التصدق بعد الفك 
صح النذر لرجحان المنذور » ووجب فكه بأداء الزكاة من مال آخخر » 
وإن كان مفاده التصدق به على حاله بطل بالاضافة إلى مقدار الزكاة لعدم 
رجحان المنذور » بل اعدم القدرة عليه » لعدم السلطنة على التصرف 
بمام النصاب من دون دفع الزكاة . أما بالاضافة إلى المقدار الزائد 
علبه فصحته وبطلانه مبنيان على كونه بنحو تعدد المطلوب ووحدته © فعلى 


به وقلنا دعوت القضاء - بل مطلقاً لانقطاع )01 الول 
بالعصيان ٠‏ نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجب ت(١)‏ 
على القول بعدم وجوب القضاء . وكذا إن كان موقتاً بما بعد 

الحول » فان تعلق النذر به مانع () عن التصرف فيه . 
الأول يصح ٠‏ وعلى الثاني يبطل . 

وتوهم وجوب العمل بالنذر بالاضافة الى البائي » لآن مالا يدرك كله 
لايئرك كله . مدفوع بتوقفه على الصحة ‏ واو اقتضاء ‏ في الجميع على كل 
حال » وهي منتفية لما عرفت من تعلةه محق الغير المانع من انعقاده . 

)01( قال شيخنا الأعظم (ره) في زكاته : ١‏ فان كان الوقت قبل 
نمام الحول فلا إشكال في سقوط الزكاة ‏ سواء وفى بالنذر في وقته أم 
لم يف » وسواء قلنا بوجوب الفضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع 
الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق » وقد عرفت الحال . وفي شرح الروضة : 
إنه لاشبهة في وجوب الزكاة هنا او لم يف باانذر في وقته ولم نوجب 
القضاء . وفيه : أن مجرد التكايف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير 
توقف على الوفاء : إلا أن الظاهر ابتناء ماذكره على أن عدم التمكن من 
التصرف إما يقدح او منع من التكليف باخراج الزكاة ٠‏ لامطلقاً ... ؛ 

أقول : المبنى المذكور قد عرفت فساده » للاجماع والنصوص على 
اعتبار القدرة على التصرف في تمام الحول » لاقي خصوص زمان الآداء . 
ومن ذلك تعرف مالي ظاهر المان : من أن انقطاع الحول كان بالعصيان» 
فان الانقطاع إنا كان بالتكليف بالوفاء بالنذر لابعصيانه : وكأنه يريد 
انقطاع الحول إلى زمان العصيان . 

(') لاجماع شرائط الوجوب . 

() لافرق في المنع بين القول بثبوت حق لله تعالى والقول بمجرد 


وأما إن كان معاقاً 0 0 » فان 0 المعلق عليه قبل 
تام الحول لم تجب )١(‏ . وإن حصل بعده وجبت (5) » وإن 
التكليف » إذ يم أن ثبوت المق فغلا مانع من التصرف في موضوعه » 
كذلك ثبوت التكليف فعلا يقتضي وجوب إبقاء العين الى وقت المنذور من 
باب وجوب المقدمة . نعم او بني في الموقت على عدم ثبوت المق أوالتكليف 
إلا بعد الوقت أشكل وجه المنع من التصرف قبل الوقت ٠»‏ نظير المشروط 
بما بعد الحول ٠.‏ كم سيجيء . 

)١(‏ لأن المشروط بعد حصول شرطه كلمطاق الذي عرفت أنه مانع 
عن النصرف . 

(؟) إذ لاحق ولا تكليف قبل حصول 0 من التصرف 
15 أشنا اليه . اللهم إلا أن يقال : جواز التصرف شرعاً في الول ينائي 
الحق ولو في زمان متأخر عنهء لأنه مفوت له » فاذا بني على تقديم دليل 
وجوب الوفاء بالنذر على مادل على جواز التصرف ف الملك فلايد من البناء 
في المقام على عدم جواز التصرف » وإلا لزم تخصيص دليل وجوب الوفاء 
بالنذر بغير المقام » فيلزم بطلان النذر والمفروض سحته . وكذا نقول بناء 
على أن مفاد النذر تكليف محض » فان جواز التصرف شرعاً أيضاً يناي 
وجوب الصدقة ولو ف المستقبل » لأنه مفوت اموضوعه ٠‏ فلا يجوز عمقلا 

وإن شئت قلت : نذر. الصدقة بالم.ال المشروط بالشرط المتأخر عن 
الحول إما أن يكون مشروطاً أيضاً ببقاء المال » وإما أن يكون مطلقاً غير 
مشروط ببقائه » فعلى الاول لايجب الابقاء » لآنه شرط النذر » فلا يكون 
النذر موجباً دفظه » كمالا يقتضي الوجوب المشروط بشرط حفّظ ذلك الشرط . 
وعلى الثاني يحب إبقاء المال » لأن مرجع النذر حينئذ الى نذر إبقائه إلى 
زمان الشرط والتصدق به بعده » فاذا كان إبقاء المال منذوراً لامجوز اتلافه 


475 ل ( مستمسك العروة الوثّى ) ج١1‏ 
بين تقدىم أَنها شاء » ورابعها : القرعة . 

ويمتنع التصرف فيه . ولأجل أن موضوع المسألة النذر غير المشروط ببقاء 
ألمال كان الواجب الحم بعدم جواز التصرف فيه وعدم وجوب زكاته . 

فان قلت : لامانع من الالتزام ببطلان النذر إذا كان امنذور التصدق 

بام المال » لعدم رجحان المنذور لتعلقه محق الغير ٠‏ فاذا بطل النذر وجبت 
الزكاة ٠‏ لعدم المانع من وجوبها . قلت : إتما يكون متعلقاً محق الغير إذا 
فرض اجماع شرائط وجوب الزكاة» وهو ممتنع © لآن النذر رافع للتمكن 
من التصرف الذي هو شرط للوجوب » فينتفي الوجوب بانتفائه . 

فان قلت : إذاقدم دليل النذر كان الأمر كما ذكر» ولو قدم دليل 
اازكاة كانت الزكاة واجبة وارتفع شرط النذر » فا وجه هذا العرجيح ؟ 
قلت : الجمع بين الدايلين يقتضي الأخذ بالسابق موضوعاً » ويكون ذلك 
نخصصا بالنسبة إلى اللاحق لا العكس ٠»‏ "ا أشرنا إلى ذلك في مواضع من 
هذا الشر ح 8 

)١(‏ بعي : أحدها وجوب الزكاة » وثانيها عدمه .ثم إن قلنا بعدم 
وجوب اازكاة فها لو حصل الشرط بعد الحول فهنا القول بالعدم أولى . 
وإن قلنا بالوجوب ‏ كا اختاره في الممن ‏ فوجه الاحمّال الأول : أن عدم 
التمكن في آخر أزمنة الحول لابقدح في وجوب الزكاة » لعدم الاعتناء به 
في الآن المذكور لذلته . وحينئذ لايصح النذر لتعلقه مق الغير . ووجه 
الاحهال الثاني : ظهور الأدلة ي اعتبار التمكن في بمام الحول حقيقة » وهو 
غير حاصل » والصدق ابي على المسامحة لايعتد به ٠‏ فيكون الحم كا لو 
08 الشرط في أثناء الحول . ووجه التخيير : إما البناء على كون المقام 
من باب تزاحم المقتضيات . أو من باب التعارض الذي حكمه التخيدير . 


ج١9‏ ( إذا حصلت الاستطاءة للج باانصاب ) 4# د 
2 (مسألة "1 ): لو استطاع الحج بالنصاب » فان تم 
الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا(١)‏ 
فان بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب » وإلا فلا . وإن 
وفيه : أن التزاحم يتوقف على تمامية المقتضي في الطرفين » وليس كذلك . إذ 
الأمر دائر بين الاحمالين السابقين» فان بني على الأول ارتفعم موضوع النذر 
وإن بني على الثاني ارتفع موضوع الزكاة » فلا يمكن البناء على اجماع المقتضيين . 

ومنه يظهر بطلا نإجراء التعارض ي المقام ‏ لأنه إن بني على الاحمّال 
الأول بتعين سقوط دليل النذر » وإن بني على الثاني يتعين سةوط دليل 
الزكاة . مع أن التخيير حم التعار ض ف المتباينين لا العامين من وجه ‏ كا 
قْ المقام ‏ فان حكمه التساقط والرجوع إلى دليل آخر . 

الهم إلا أن يقال : إتما يرجع إلى دليل آخخر إذا كان موافماً لأحدهها 
لا ما إذا كان عالفاً لىا » ولي المقام لا يكن الرجوع إلى أصالة السيراءة 
ومحوها ما كان نافياً للأمرين » فيتعين الرجوع إلى الاحتياط © فان أمكن 
صرف االعين في مجمع العنوانين وجب »ء وإلا تير بينها . هذا والمتعين من 
الاحمالين هو الثاني » لظهور قوله (ع) : « حتى يحول عله الحول في 
بده » )٠١(‏ في اعتبار التمكن في نمام الول . فلاحظ . 

وأما وجه القرعة : فعموم مادل على أنها لكل أمر مشكل (١؟)‏ . 
وفيه : أنه على تقدير جواز العمل بهذا العموم فلا إشكال ولا اشتباه بعد 
كون مقتضى العمل بالقواعد تقديم النذر وسةوط الزكاة » كيا عرفت . 

)١(‏ كما في محكي ابيان . لعدم وجوب حفظ امال قبل الدمكن من 

. الوسائل باب : ه من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ؟‎ )١8( 


(؟) راجمالوسائل باب : ١١‏ من ابوابكيفية القضاء » ومستدرك الوسائل باب : ١١‏ من 
الأبراب المذكورة . 
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السفر إلى الحج » بل موز التصرف فيه بنحو تزول الاستطاعة . لكن سبأني 
- إن شاء الله تعالى ‏ في محله الاشكال في هذا التحديد . ولو بني عليه 
فشرط وجوب الزكاة حاصل . 

)١(‏ لتحقق الاستطاءءة الي هي شرط وجوب اددج » واذا وجب 
وجب حفظ المال مقدمة له ٠‏ وحرم التصرف فيه » فيلتنفي شرط وجوب 
الزكاة . ولا مجال لأن يقال : لاحب الحج لانتفاء الاستطاعة من جهة 
وجوب دفع الزكاة بعد حولان الول , لأن وجوب الدفع مشروظ بالتمكن 
من التصرف » المنتفي بوجوب الحج ٠»‏ المقتضي لحفظ المال عن التلف » وقد 
عرفت أن المقتضيين الشرعيين إذا كان كل واحد منههما رافعاً لشرط الاخر 
يجب العمل على الأسبق . 

هذا إذا توقف المج على صرف عيبن المأل. » وإلا ١‏ بقنض وجوبه 
المنع من التصرف » فاذا حال الحول وجبت الزكاة » وحينئذ إذا كان 
وجوبها موجباً لثم الاستطاعة سة-ط وجوب الحج . ولعله اذللك قال في 
القواعد : « لو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول. على النصاب 
فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة ... 6 ونحوه حي عن التذ كرة » والنهاية 
والايضاح ؛ والبيان » معللا في الثلاثة الأول : بأن الزكاة متعلقة بالعين 
حلاف الحج »2 يعي : فانه متعلق بالذمة » ولا يتوقف على: وجود العين . 
وإلا فجرد تعاقه بالذمة وتعلقها بالعين لايستلزم محقق شرطها الذي هو 
التمكن من التصرف . 

ثم إنه عسكن أن يقال بوجوب الزكاة والحج معأ في صورة عدم 
توقف الحج على صرف العين أما الزكاة فلما ذكر » وأما الحج فلأن 
فو ات الاستطاعة يكون مستنداً الى تقصير ه في عدم تبديل النصاب » وإذا 


ج١1‏ ( اذاحصات القدرة على التصرف بعد تعذره اكثر من سنة  )‏ 56 


وسقط وجوب ازكاة . نعم أو عصى وولْم حج وجيت بعد 
تام الحول )١(‏ . واو :تمقارن خروج القافلة مع تيم الخول 
وجبت الزكاة أولا" لتعلقها بالعين )١(‏ » مخلاف الحج . 
( مسألة ١4‏ ) : لو مض.ت ستتان أو أزيد على مالم 

يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه. 
أو غائباً» أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته إسئة (0) » 
بل يقوى استحبابها بمضى سنة واحدة أيضاً . 
استند فوات الاستطاعة إلىتقصير المكلف أستقر عليه الحج ووجب ولومتسحعاً . 

)١(‏ هذا غير ظاهر »© لأن التكايف بالحج محدوثه بمنع من التصرف 
والعصيان لا أثر له في رفع ذلك » يا تقدم بي النذر الموقت مما قبل الحول 
إذا لم يف به . نعم لو فرض عدم توقف السفر إلى الحج على صرف 
ذلك المال ‏ بأن بمكنه السفر متسحعاً , أو باستدانة مال آخر ‏ لم تسققط الزكاة 
إذا ثم الحول على المال » سواء حج أم عصى . وكذا او بي على عدم 
وجوب المقدمة غير الموصلة » وكان عازماً حين الاستطاعة على عدم الحج 
فانه نجب اازكاة عليه إذا لم حج ولم يتصرف بالمال . فسقوط الزكاة بالاستطاعة 
في أثناء الحول إتما يكون بناء على وجوب مطلق المقدمة » وفرض توقف 
الحج على صرف ذلك الال في طريقه . 

() قد عرفت : أن مجرد ذلك غير كاف في وجوبها إذا كان وجوب 
الحج مانعاً عن التصرف بالعين ؛ لتوقفه على وجود النصاب أو بعضه : نعم 
إذا لم يتوقف الحج على وجود النصاب . أوقلنا : بأن المنع عن التصرف 
في آخر أجزاء الحول ليس مانعاً عن وجوب الزكاة وجبت الزكاة وسقط 
الحج » لعدم الاستطاعة . ْ 

(6) بلا خلاف فيه في الجملة » بل ظاهر محكي التذكرة والمنتهى : 





كت 6ه طحي ا ل 


عي مسو وبري عع مح صن وان ع لح بنع ع مج جع وه وين ع ع ع ع ع نح نف عن عن ع م مجن وبر ور بن بن صو مح ا ومن صمح محص وه ووو و وس وسمسوه لاست نه سوسوي نان وو وسو ون و 


نعل تعلق الز كاة أو 2 مصى الدول متمكناً ففلكى استفر 
الوجوب )١(‏ » فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك » وإلافان 
كان مقصراً يكون ضامناً (؟) » وإلا فلا . 


الاماع عليه . ويدل عليه ي المدفون والغائب ‏ خيرا زرارة وسدير » 
المتقدمان في شرطية التمكن من التصرف )١*(‏ » ومصحح رفاعة : «عن 
الرجل يغيب عنه ماله خ.س سنين » ثم يأتيه فلا يرد رأس المال © كم يزكيه ؟ 
قال (ع) : سنة واحدة 6 (98) المحمولة على الاستحباب إجاعاً ٠‏ نعم في 
التعدي عن موردها إلى كل مالم يتمكن من التصرف فيه كا قد يظهر 
من المكن - غير ظاهر . ولا سما ملاحظة اختصاص أكثر الفتاوى بها . 
نعم في مح المنتهى : ذكر المغصوب والضال . ولا بحضرلي إطلاق لهم 
بشمل كل مالم يتمكن من التصرف فيه . 

ثم إن المحكي عن أكبثر الكتب : مخصيص انم بالضال والمفقود 
ثلاث سنين »© وعن البيان وجامع المقاصد والمفاتيح : شمول اليك لستتين. 
ويساعدهم : إطلاق خبر زرارة» بل قرب ني الجواهر : حمومه للسنة الواحدة 
كما قواه في المئن ‏ وهو في محله . 

(01) اتحقق شرطه » وهو الآمكن من التصرف في الحول . 

(0) المعروف : أنه إذا تعاقت الزكاة بعين المال فلم يتمكن من أدائها 
فتلفت لم يضمن » وإن تمكن منه فأهمل ضمن . وعن المنتهى : الاجماع 
على الأول » وعن التذكرة والمدارك : الأجماع على الثاني . والأول مقتضى 
أصالة الير اءة من الضمان . أ أن الثاني أيضاً ‏ مقتضى أصالة الضمان 


1 01 
)١٠(‏ لاحظ الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة . 
)هي( الوسائل باب : 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة حهنديث : 8# . 


اج ( نجب الزكاة على الكافر ) 90م - 
(مسألة ٠5‏ ) : الكافر تحب عليه الزكاة )١(‏ » لكن 
على الأمين المفرط ؛ بناء على وجوب الأداء فوراً » لأن تر كه تغفريط منه . 

عم بناء على عدم وجوب الفورية يشكل كونه مقتضى الأصل . إلا 
إذا كانت يده ليست يد أمانة » بناء على عموم : « على اليد ... »© لغير 
الأمين . لكن البنى المذكور ‏ مع عالفته لظاهر الاجماع على كونه أميناً ‏ 
مقتضاه الضمان مع عدم الاهمال . 

فالمتعين الاعماد في الضمان مع الاهمال - بناء عللى عدم وجوب الفور - 
على الاماع الحكي ؛ وظاهر غير واحد هن النصوص ٠»‏ 5مصحح زرارة : 
و سألت أباعبدالله (ع) عن رجل بغث إلى أخ زكاته ليقسمها فضاعت 
فقال (ع) : ليس على الرسول » ولا على الأؤدي ضمان . قات : فانْلم 
بحد لها أهلا ففسدت وتذيرت » أيضمنها ؟ فقال (ع) : لا ء ولكن إذا 





عرف لا أهلا فعطبت أو فسدت فهو لا ضامن حبّى مخرجها » )٠١(‏ 2 
ومصحح ابن مس : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت » هل عليه 
ضانها حى تقسم ؟ فتمال ١ع‏ ) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو 
لها ضامن حبى يدفعها » وإن لم يمحد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها 
فايس عليه ضمان ٠‏ لأنها قد خرجت من يده » )7١(‏ . 

)١(‏ على المشهور المءروف » بل حك : إجماع أصحابنا على أن الكفار 
مكلفون بالفروع كا هم مكلفون بالأصول . ويقتضيه : عموم أدلة التكليف 
وخصوص جملة من الآبات » مثل قوله تعالى : ( وويل للمشركين الذين 
لايؤتون الزكاة ... ) (*") . وقوله تعالى : « لم نك من المصلين ولم ذا 


. ١ : الوسائل باب : 89 من ابواب مستحقي اازكاة حديث‎ )1٠( 
.ال-5١‎ : (ه") فصلت‎ 


حا م ( مستمسلك العروة ااوثقى ) ج14 
لا تصح منه )١(‏ إذا أداها . نعم للامام (ع) أو نائبه أخذها 


ممه قهراً (١؟)..‏ 
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نطعم المسكين . . . © )1١(‏ . ويدل عليه في المقام : ماورد من تقبيسسل 
النني (ص) خيير » وأنه جعل عليهم في حصصهم ‏ سوى قبالة الأرض - 
العشر » ونصف العشر (8؟) . فراجع . 

- بلا إشكال كما عن المدارك . لاعتبار الاعانث  فضلا عن الاسلام‎ )١( 
. في صحة العبادات إحاعاً » البي منها إيتاء الز كاة إجاعاً‎ 

ثم إنه قد يستشكل في ثبوت الوجوب على الكافر مع عدم الصحة : 
بأنه إن أريد وجوب أدائها حال الكفر فبو تكليف ءا لايصح » وإن أريد 
بعد الاسلام فهو مناف ابنائهم على سقوطها بالاسلام . 

أقو ل : الاشكال المذكور لاورود له على وجوبها وضعاً في المال 
معنى : تعلقها به كتعاقها بمال المسلم إذ بيرتب على تعاقها به كذلك 
جواز انتزاعها منه قهراً أواختياراً . وأما وجوبها تكليفاً فالاراد منه وجود 
مناط الوجوب عايه » وإن امتنع توجهه إليه فعلا لعدم إسلامه قبل أوان 
التعاق » المستلزم لعدم قدرته على الامتثال » فالمراد من الوجوب ما يقابل 
انتفاؤه رأسا » لا الوجوب الفعلي . 

() كما عن المسالك . لأن الحا الشرعي بولايته على الفقراء له 
استيفاء أموالهم واستنقاذ حقوقهم » ومجرد عدم صحة الايتاء من الكافر 
وعدم مقربيته له لاا يوجب تعذر استيفاء حقوق الناس منه » ك6 في المسم 
الممتنع » فيكون الحا ولياً عليه في التعيين » كما يكون وليآ على الممتنع 
فيه . وحينئذ يسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتثال النائب ٠‏ 


. 44-47 : الماثر‎ )١٠( 
. ١ : )هي الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الغلات حديث‎ 


ج41 ( لوأتلف الكافر الزكاة ضمنها ) 
ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه )١(‏ . 
( مسألة /ا١‏ ) : لو أسم الكافر بعد ماوجبت عليه 


لامتناع النيابة في العبادة عن الكافر . 


500000 








وكذا الال في التعيين» فانه لابد فيه من النية كالأداء إجاعاً » على 
ماحكاه غير واحد ٠‏ منهم الحقق والعلامة قِ المعتير والمنتهى على ماحكي . 
فلا يتعيكد عزه قِ التعيين » 5 لايتعبد عنه 2 الآأداء . 

)١(‏ لقاعدة الضمان بالاتلاف » وحينئذ فتؤخدذ منه قهراً . لكن الحكي 
عن تصريح الشيخين » والفاضاين » والشهيدين »2 وغيرهم : عدم الضمان ؛ 
بل عن جماعة : نسبته إلى المشهور . ودليله غير ظاهر . نعم استدل له : 
بأن الكافر لايتمكن من الأداء » والتمكن منه شرط في الضمان . وفيه : 
أن الكافر بتمكن من الأداء » وإنما الذي لايتمكن منه الأداء الصحيح المقرب » 
وهو ليس بشرط للضمان » ا يظهر من ملاحظة النصوص المتقدمة ٠‏ مسع 
أنه يمكن دعوى مكنه من الأداء الصحيح بالاسلام قبل وقت التعلق . إلا 
أن بشكل الأخير : بأن التمكن المستند الى ماقبل التعلق لايجدي .في الضمان . 
وبشكل ماقبله : بأن عدم شمول نصوص ننفي الضمان عند عدم التمكن اثله 
لايقتضي الفمان » إلا بناء على عموم : « على اليد ... » للفرض . 

فالعمدة : أن التمككن من الأداء شرط للضمان بااتلف لا بالاتلاف 
الذي هو محل الكلام »فان الضمان به ليس مشروطاً بالتمكن من الأداء ,كما 
لامخفى . وقد أطال شيخنا الأعظم (ره) في تقريب عدم الضمان مما لم 
يتحصل لنا المراد منه . مع أنه في آخر كلامه قال : « ويبقى الكلام في 
دلبل ماذ كروه : من اشتراط الاسلام بي الضهان » وليس بواضح ءلم اعرف 
به غير واحد » . 


الزكاة بات عده ل موجودة » فان الاسلام 
بحب ماقبله 5 


)١(‏ 5 هو المشهورء بل في مفتاح الكرامة : « ماوجدنا من خالئف 
أو توقف قبل صاحب المدارك وصاحب الذخيرة و وعن مجمع البرهان : 
أنه قال : لعله للاجماع والنص . ويريد بالنص : النبوي المشهور : ١‏ الاسلام 
يجب ماقبله » )1١(‏ . لكن يمكن أن يستشكل فيه : 

أولا : بوروده مورد الامتنان المنائي لشموله للمقام » لآنه خلاف 
الامتنان بالاضافة الى الفقراء . 

وثانياً : بأن ظاهر الحديث جب حال الكفر عن حال الاسلام » فيختص 
بما لو كان ثابتاً حال الاسلام لاستند إلى ماثبت حال الكفر » مثل التكليف 
بقضاء العبادات حال الاسلام فانه اوئبت كان مستنداً الى الفوت <ال الكفر 
فقطع حال الكفر عن حال الاسلام يقتضي أن لايئرتب على الفوت الثابت 
حال الكفر التكليف بالقضاء حال الاسلام . وهذا لايجري في مثل الزكاة 
لأن حول الحول مثلا على العين الزكوية بوجب حدوث حق للفقراء » فاذا 
حدث كان بقَاوٌه مستنداً إلى استعداد ذاتّه » فاذا أسلم وبقي الوق المذكور 
للفقراء بعد إسلامه لم يكن بقاؤه مستنداً إلى حول الحول حال الكفر ليشمله 
الحديث » وإنما يستند بقَارٌه الى استعداد ذاته » فلا يشمله الحديث . 

ودعوى ٠‏ أن تعاق حَىَ الفقراء ناشيء من الأمر بأداء الزكاة » والأمر 
المذكور نا يستند إلى حولان المول <ال الكفر » فاذا كان الحديث نافياً لوجود 
مالو وجد كان مستنداً إلى ماقبل الاسلام كان نافياً للأمر المذكور 2 وإذا 
انتفى انتفى الق المذكور » لانتفاء منشأه . فيها : منع ذلك جداً . بل 
الأمر بالعكس ء فان السبب بي الأمر بالايتاء ثبوت الحق © 5 يقتضيه تعلق 
الايتاء بالزكاة تعلق اشم عوضوعه المقتضي لثبوته في رتبة سابقة عليه » نظير 
)١0( <<‏ تقدم الكلام حول الحديث ني أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح. 





وبالجماة : ملاحظة مجموع ماورد في الزكاة من أداة التشريع بقنضي 
الجزم بأن جعل الهق ثابت في الرتبة السابقة على الأمر بالايتاء » وإلا فالأمر 
بايتاء الانسان ماله إلى غسيره لايقتضي بوجه ثروت حق للغير في ماله كي 
يدعى أن الأمر بايماء الزكاة مزشأ لثبوت الحق » وقوله تعالى : « خذ من 
أموالهم صدقة ... » )٠١(‏ يراد منها ماذكرنا . ونسبتها إلى أمو الهم يراد 
أن أصلها من أمواهم . أولآنها قبل الدفع ل.تتعين زكاة » إتما تتعين به . 

ودعوى : أن الملكية من الأحكام الوضعية » وهي منمزعة من التككايف . 
مندفعة : مما تقرر في محله : من أن الانيزاع لو سم فانما هو في غير ماكان 
مئل الملككية والحقية ونحوهها » مما أخذ موضوعاً للأحكام الشرعية » لامتناع 
اننزاع الموضوع من حككه . فراجع المسألة في الأصول . 

وثالثا : بأن البناء على عموم حديث الجب يوجب مخصيص الأكثر 
إذ لاريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونموها على ماهي 
عليه قبل الاسلام » وذلك يوجب البناء على [إحماله » والقدر المتيمّن ع-دم 
مؤاخذته على الكفر السابق » وليس منه ماتحن فيه . 

ويمكن الجواب على الأول : بأنه لو سلم كون الحديث وارداموردالامتنان 
فاا هو بالاضافة إلى المسلم نفسه »؛ فلا مانع من كونه على خلاف الامتنان 
بالاضافة الى غيره . وعن الثاني : بأن ملكية الفقراء للزكاة لا كانت من الأمور 
الاغتبارية وليست من الامور الحقيقية كان بمَاؤها مستنداً إلى ملاحظة منشأ 
الاعتبار » فكيا أن اعتبار ها في آن حدوثها ذاشيء من ملاحظة السبب » كذلك 
اعتيارها في الآن الثاني - وهك.ذا ‏ فا لم ياحظ منشأ الاعتبار في كل آن 
لايصح اعتبارها كذلك . ولذا كان الفسخ وارداً على العقد وموجباً لارتفاع 





. ٠١ : التربة‎ )١١( 


الأثر لا أنه وارد على نفس الأثر . فهو من هلله الهة نظير التكليف ‏ 
مثل وجوب القضاء ٠‏ فان المولى في كل أن مالم ياحظ الفوت لا يوجب 
القضاء ٠‏ وك لايصح وجوب القضاء في أول أزمنة الفوت إلا بعد ملاحظة 
صدق الفوت كذاك في بقية الأزمئدة , لايصح الوجوب إلا بلحاظ محقق 
الفوت السابق . وكا أن مقتضى الحديث عدم تأثير الفوت الحاصل قبل 
الاسلام في وجوب القضاء بعده » كذلك مقتضاه عدم تأثير حولان الحول 
الحاصل قبل الاسلام في ماكية الفقراء بعده . 

نعم يم الاشكال في مثل النجاس-ة » والحدث الأصغر » والأكير ؛ 
فانها لو كانت اعتبارية فنشأ اعتبارها نفس الأثر الخارجي الحاصل من وجود 
السبب لانفس السبب » وذلك الآثر بقاؤه مست:_د إلى استعداد ذاته لا إلى 
السبب » فحديث الجب لايقتضيار تفاعه » فيصح اعتبار تلك الأحكام منه 
ويترتب أثرها : من الغسل والوضوء والغسل ٠‏ لوجود السبب بعد الاسلام 
0 وجوده قيله . 

وعن الثالث : بامكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص 
ما كان وقوعه نوعاً قبل الاسلام »؛ من جهة عدم كونه مسلماً ٠‏ فلا يشمل 
مثل العقود والايقاعات والديون ونحوها مما لامختص بفعله نوعا غير المسلم . 
فلو اعتق الكافر عبداً بقي على حريته بعد إسلامه . ولو استدان مالا بقي 
في ذمته بعد الاسلام ٠‏ وهكذا ... نعم لو وقع في عقده أو إبةاعه خلل 
- بفقد شرط »© أو وجود مانع - لم يؤثر ذلك الخال فساداً بعد الاسلام , 
لسقوط مؤثريته بعد الاسلام محديث الجب » فيصح بيعه الربوي أو ا مهول 
فيه أحد ا » وهكذا . 

زع م قد يشكل التمساك ليث بأن المروي )١*(‏ قُ مجمع البحرين 
ا اين الصلاة التعرض لجملة من طرق الحديث وموارده. 


فراجع ( منه قدس سره ) . 


ج01 ( إذا اسل الكافر سقطت عله الر 915 ) ل كك 

لم ا ا ا 0 
يجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب ؛ . وقصوره عن صعة التتمسسك 
به ظاهر » والشهرة لاتجير الدلالة على الصحيح . وي أواخر الجزء الرابغ 
من شرح النهج لابن أي الحديد » عن أي الفرج الاصبهاني : ذكر قصة 
إسلام المغيرة بن شعبلة » وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس 
ملك مصر » فلا رجءوا قتلهم المغيرة في الطريق »© وفر إلى المديئة مسلماً ؛ 
وعرض حمس أموالهم على النبي (ص) فلم يقبله . وقال : « لاخصير في 
غدر » فخاف المغيرة على نففسه من الذي (ص) ٠‏ وصار محتمل ماقرب 
وما بعد . فال (ص) : «١‏ الاسلام جب ماقبلأه ) 

هذا وفي المدارك : ١‏ يجب التوقف في هذا الحم ٠‏ لضعف الرواية 
المتضمنة لاسقوط سنداً ومتناً . ولا روي في عدة أخبار صحيحة : من أن 
احالف إذا استبصر لا مجحب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في 
حال ضلالته . سوى الزكاة فانه لابد من أن يؤديها )1١(‏ ومع ثبوت هذا 
الفرق ثي النخالف يمكن إجراؤه في الكافر . وبالجملة : الوجوب على الكافر 
متحقق فيجب بقاؤه نحت العهدة إلى أن محصل الامتثال » أويقوم على السقوط 
دايل يعتد به ... 4 . 

فيه : أن ضعف السند محجبور باعماد الاصحاب » وضعف الدلالة 
ممنوع إلا من جهة ماذكرنا ٠‏ ولو سم فلا مجال للتوقف في الحم بعد تسالم 
الأصحاب » وأن من المقطوع به من سيرة الذبي (ص) وخلفائه (ع ) عدم 
مطالبتهم من أسل من الكافرين بزكاة ماله فها مضى من عمره ٠‏ سواء 
أكان موجودآً أم مفقوداً وكفى عمثل ذللك دلبلا على السمقوط 6 مانعاً من 
الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء » فضلا عن القياس على المحالف . فتأمل . 


. راجع الرسائل باب : * من أبواب مستحقي الزكاة‎ )1١٠( 


2-6 ( مستمساث العروة الوثقى ) 3 
( مسألة 1 ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تام النصاب - 
بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها )١(‏ . 


نجب لازكاة في تسعة أشياء (؟) : الأنعام الثلاثة ‏ وهى: 
الابل 4 والبهر 4 والغم 5-5 والنقدين 3 وها 9 الذهب 4 والفضة 
والغلاات الأربع 4 وهى : الحنطة 2» والشعير ( والتمر 4 





والله سبمحأ نه أعلم ٠.‏ 
)١(‏ إذ لاموجب لسقوطها بالبيع . وكذا او اشيرى بعض النصاب 
دذاء على عدم جواز التصرف قِ النصاب قبسل الاخراج ل على م سيأ بي 


إن شاء الله تعالى 5 


2 9 _ 8 

فصل ف الا ناس التى تتملى, برا الزقة 
(؟) بلا حلاف أجده بن المسلمين فضاة عن المؤمنين ٠‏ بل هو من 
ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين » كذا في الجواهر . وعن 
التذكرة : أنه مجمع عليه بين المسامين . ونموه عن المنتهى وغيره » بل عن 
المستند أنه من ضروريات الدين . وتشهد له جملة من النصوص - وي 
الجواهر : أنها متواترة ‏ منها : صحيح ابن سئان : « قال أبو عبدالله (ع) : 
لا نزلت آية الزكاة : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها ... ؛ )1١(‏ 
في شهر رمضان ٠»‏ أمر رسول الله ( ص ) مناديه فنادى في الناس : إن الله 





.١٠١ #” : التوبة‎ )١١( 


اج ( يستحب اخراج الزكاة من الحبوب ) دوه - 


م ممه مسمس ماه مذ عمد م مم ذه م مومه لمج و معو وومام وه ذم مومه م ذه ممه مه ممه لم م مم موه ممه فم ممه واه مم م م مون مه لصوي به صو وم نمه مصميصمت 0ه 


يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر : 
أحدها : الحبوب مما يكال أو يوزن () » كالأرز » 
تبارك وتعالى قد فرض عايكم اازكاة ما فرض عليكم الصلاة » ففرض عليحم 
من الذهب »؛ والفضة » والابل » والبقر » والغم » ومن اللدنطة » والشعير 
والتمر » والزبيب ٠»‏ ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان » وعفا طم عا 
سوى ذلك © )١٠١(‏ ومصحح الفضلاء عن أبي جعءفر (ع) وأني عبد الله (ع0( 
قالا : « فرض الله عز وجل اازكاة مسسع الصلاة في الأموال » وسنها 
رسول الله (ص) ي تسعة أشياء » وعفما رسول الله (ص) عما سواهن : في 
الذهب ٠»‏ والفضة » والابل » والبقر » والغنم » والحنطة » والشعير » والتمر 
والزبيب » وعفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك © (8؟) ونحوهها غيرههما . 
)0( إحماعاً حكاه جماعة كثيرة » منهم الشيخان » والسيدان » والفاضلان 
وغيرهم »2 5] يقتضيه الصحيحان المتقدمان وغيرهها . وءعن يونس : وجوبها 
في كل مابدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر ‏ وكذا عن ابن الجنيد ‏ 
مضافاً إلى وجوبها ي الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر . وعن بعض : 
وجوبها في كل ماتنبت الأرض ما يكال أو يوزن ٠‏ وعن آخر : وجوبها 
في مال التجارة ٠‏ اعاداً على ظاهر بعض النصوص الذي لايصلح لمعارضة 
ماسبق » مما هو صربح في النفي أو كالصربح فيه . فالواجب الحمل على 
الاستحباب ٠‏ أو التقية » كما سيأني . 
(0) سما هو المعروف المدعى عليه الاجماع » خلافاً لمن سبق فذهب 
إلى الوجوب » اعماداً على ظاهر مصحح ابن مسلم : ٠‏ عن الحبوب مايزى 
)٠0( 0‏ الوسائل باب  :‏ من أبواب من تجب مليه الزكاة حديث : ١‏ . 


(؟) الوسائل باب : م من ابواب من تحب عليه اازكاة حديث : 4 . 


منها ؟ قال (ع ) : الير » والشعير » والذرة ٠‏ والدخن » والأأرز » والسلت 
والعدس » والسمسم و كل هذا يزكى وأشباهه ؛ )1١(‏ » ومصحح زرارة 
- الذي هو حوه بزيادة ‏ قال (ع ) : « كل مايكال بالصاع فبلغ الأوساق 
فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول الله الصدقة في كل شبىء أنبقت الارض 
إلا ماكان في الخخضر والبقول ٠‏ وكل شيء يفسد من يومه ' (*1) ومصححه 
الاخر : « قلت لأني عبدالله (ع) : في الذرة ثبيء ؟ فقال لي : الذرة 
والعدس »؛ والسلت » والحبوب فيها مثل ماي الحنطة والشعير . وكل ماكيل 
بالصاع فبلغ الأوساق البي يحب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة ) (*م) ونحوها 
غيرها » المحمول جميعاً على الاستحباب , جمعاً بينها وبين ماسبق مما هو صريح 
في العفو ما عدا التسعة . 

وعن اأسيد (ره) حملها على التقية » ويشير إليه ماقي خير أني بصير : 
د قات لأني عبسدالله (ع) : هل في الأرز شيء ؟ فقال (ع) : نعم . 
تم قال (ع) : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض رز فيقال فيه » ولكنه قد 
جعل فيه » وكيف لايكون فيه وعامة خراج العراق منه ؟ » (+*4) لسكن 
مع اختصاص ذلك بالحديث المزبور ‏ بمكن الاعهّاد في الاستحباب على 
الاماع المدعى ٠‏ ولو بضميمة قاعدة التسامح على تقدير عاميتها . 

ثم أنه قد اختلفت النصوص المذكورة في العنوان المأخوذ موضوعاً 
لحم 2 ذفي بعضها : ماكيل بالصاع ٠‏ وفي بعضها : ما أنبتت الأرض » 
وفي بعضها : الحبوب . والأخير مض كور ِي الأحاديث المتقدمة » وفي حديث 


. 4 : الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ )١8( 
. 5 : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ 
. ٠١ : (ه") الوسائل باب : 4ه من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ 
. ١١ : (ه؛) الوسائل باب : و من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ 


ج١1‏ ( يستحب اخراج الزكاة من الحبوب ) فت اعت 
والخمض ؛ والماش » والعدس »2 ونحوها . وكذا للمار )١(‏ »2 
ابن مهزيار من الرواية عن ألي عبدالله (ع) )٠١‏ . لكن قوله (ع ) في 
مصحح ابن مس : « وأشباهه ... ؛»وقوله (ع ) في مصحح زرارة : 
« كل ما كيل بالصاع ... » » وكذا قول أي الحسن (ع ) في التوقيم : 
« صدقوا الزكاة في كل شي كيل »© (١؟)‏ يقتضي كون موضوع الحكم هو 
المكيل . وبينئه وبين عنوان : ٠‏ ماأنيتت الأرض ) عموم من وجه »© ومقتضى 
كونها مثبتين عدم تقييد أحدما بالآخر » لكن المحكي عن المشهور هو التقييد . 
وكأن وجهه : ماتي مصحح زرارة الأتهدم » حيث حم (ع) رشوت 
الزكاة في كل ماكيل بالصاع » مستشهداً يجعل النبي (ص) الزكاة في كل 
شيء أنبتت الأرض ٠»‏ الظاهر في أن موضوع الحكمين واحد » ومقتضى 
الاستشهاد أن يكون الموضوع : ٠‏ ما أنبتت الأرض »© . 

ومنه يظهر الوجه في تعميم المشهور الحم للموزون مع عسدم ورود 
خير فيه » ما اعترف به غير واحد . ولذا حكى عن بعض : أنه حك بعدم 
كفاية الوزن وحده , بل عن المعتير : لازكاة فها لايكال, كورق السدر 
والآأس . وكذا حكمي عن الحلي والعلامة : أنهها صرحا بأنه لازكاة في 
الأزهار والأوراق ٠‏ فان البميع داخل فيا أنبتت الأرض . وعليه فلاحاجة 
إلى دعوى : أن ذكر الكيل في النصوص كنابة عن التقدير ولو بالوزن 
مع أنها غير ظاهرة . فتأمل جيداً . 

)١(‏ على المشهور . لدخوله فيا يكال بالصاع . لكن عن موضع من 
كشك الغطاء : عدم الاستحباب فيها . واستشهد له في الجواهر بمصحح 
زرارة المتقدم ٠‏ المشتمل على عطف كل شيء يفسد من بومه على الخضر 
والبقول . وبما في مصحح الحابي : « وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه 


(8١1)و(6١)‏ الوسائل باب : و من أبواب من تحب مليه الزكاة حديث : ١‏ , 


كالتفاح 4 والمشمش ( ونحوها| » دون الخضر والبقول )»6 
كالقت » والياذئجان » والخيار » والبطيخ » ونحوها . 

الثائي : مال التجارة على الأصح (0). 
أو ضرب منه أحمر (*1) ومصحح أبن مسلم : « في البستان يكون فيه 
المار مالو بيع كان مالا ٠‏ هل فيه صدقة ؟ قال (ع) اج » )٠١(‏ وعن 
الدروس والروضة : نسبته إلى الرواية » فتكون هذه الروايات مخصصة 
للاطلاق المتقدم . 

. سما عن جمع كثير التصريح به . ويشهد له مصحح زرارة المتقدم‎ )١( 
ونحوه صحيح ابن مسم : « عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظم.‎ 
فقال (ع) : لا حبى يحول عليه الحول » (0”) وما في مصحح الحابي‎ 
المنقدم : « قلت لبي عبدلله (ع) : ماي الخضر ؟ قال : وما هي ؟‎ 
قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر . قال (ع) : ليس عليه شىء 6؛.‎ 
1 . ونحوها غيرها‎ 

0) كا عن الأكثر » بل عن جاعة : نسبته إلى المشهور . وبقتضيه 
الجمع بين مادل على ثبوت الزكاة في مال التجارة » مثل مصحح ابن مس : 
و عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه » وقد ز كى ماله قبل أنشرئ 
المتاع » مبى يز كيه ؟ فال (ع) : إن كان أمسلك متاعه يبتغي به 5 
ماله فليس عليه زكاة . وان كان حبسه بعد مايحد رأس ماله فعليه الزكاة 
بعد ما أمسكه من بعد رأس ماله »  )4*(‏ ووه غيره ‏ وما دل على نفيها 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ءن تجب عليه الزكاة حديث : 5 . 


ره الوسائل باب : ١‏ من ابواب من تجب عليه ااز كاة حديث : .١‏ 
(ه4) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : " . 


003 ( استحب اجراخ الراكاة من إنات اثيل. ( بد 188 بعت 


يك عه صنت وجي صن ع عن متم مس ع سوس يي 


الثالث ‏ : الثالث : الخيسل الاناث )١(‏ © دون الذكور » ودون 


في مثل. صحيح زرارة : ٠‏ و كنع قاعنا عثن أي جعفر (ع ) وليس عنده 
غير ابنه جعفر ( ع) فقال : يازرارة ٠‏ إن أباذر وعمان تنازعا على عهد 
رسول الله (ص) ء فقال عمّان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل 
به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول . فقال أبو ذر : أما مايتجر 
به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة . إنما الزكاة فيه إذا كان ركازاً 
أو كنزاً موضوعاً . فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة . فاختصما في ذلك 
إلى رسول الله (ص) » فقال (ص) : القول ماقال أبو ذر . فال أبوعبد (ع ) 
لأبيه : ماتريد إلا أن مرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم 
ومسا كينهم . فال له وه : الياثك ءعي لا أجد منها بدأ ) )١5(‏ » وصحيحه 
الآخر : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم تحر كه ؛ .)5١(‏ 
ونحوهما غيرهها . 

هذا وعن الكاشالي والبحرائي : حمل الأول على التقية » لكوث الوجوب 
مذهب حهور العامة » فلا دليل على الاستحباب . وفيه : أن الحمل على 
التقية فرع تعذر اللجمع العري وإلا كان هو المتعين . ولو سلم كفى في دفع 
التقية التعبير بما ظاهره الوجوب من دون قرينة متصلة صارفة الى الاستحباب 
كا ذكره حجماعة . 

)١(‏ بلا خلااف ظاهر ولا إشكال ؛ بل عن جماعة : دعوى الأجماع 
عليه . الصحيح زرارة : « قات لأبي عبدالله (ع ) : هل تي البغال شيء؟ 
فقال : لا . فقلت : فكيف صار على الخيبل ولم يصر على البغال ؟ 
فقال (ع) : لأن البغال لاتلقح والخيل الاناث ينتجن » وليس على الخيل 
)١0( 0‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب من تجب مليه اازكاة حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب من نجب عليه اازكاة حديث : ” . 


0 0 ( مستمساك العروة والوثقى ) اج 
البغال » والحمير » وللرقيق )١(‏ . . 
الرابع : الأملاك والعقارات الي يراد منها الاستئاء » 


كاليستان » والخان ». وللدكان » ونحوها )١(‏ . 


الذكور شيء . قلت : فها في الحمير ؟ قال (ع) : ليس فيها شى » )١١(‏ 
ومصحح عد وزرارة عنهها (ع ) جميعا » قالا :ه وضع أمير المؤمنين (ع) 
على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين » وجعل على 
العراذين دينارا » (١5؟)‏ . وهما غير ظاهرين ي الوجوب . ولو سل فحمولان 
على الاستحباب . 

)١(‏ كا هو المشهور . لموثق سماعة : « ليس على الرقيق زكاة . إلا 
رقيق يبتغي به التجارة » فانه من المال الذي يزى »؛ (0") . نعم في مصحح 
ابن مسم عن أني جعفر وأني عبدالله (ع ) أنها سئلا عما في الرقيق © فقالا : 
٠‏ ليس في الرأس شبيء أكثر من صاع هن تر » إذا حال عليه الحول » (*4) 
فيمكن حمله على الندب » ومحمل الأول ونحوه على نفي التأكد . وحمل 
الصاع على زكاة الفطرة خلاف الظاهر . 

() كا هو المعروف » بل في الجواهر : و لاخلاف أجده فيه ) 
1 يعرف له دليل »كما عن غير واحد الاعنراف يه . نعم قوى بي الجواهر 
دخوها في مال التجارة » لأن الايجار التكسب والاسيرباح ؛ وهوكم يكون بنقل 
العين يكون باستهائها مع بتقائها . وفيه : أن الاستماء إذا كان بقصد التعيش بالماء 
لايكون من الاسيرباح ؛ وإنما يكون مزه إذا كان بقصد الامجار بالماء . بل 





. “ : من ابواب من نجب عليه اازكاة حديث‎ ١١ : الوسائل ياب‎ )١٠( 
. ١ : من ابواب من نجب عليه الزكاة حديث‎ ١١5 : الوسائل باب‎ )١( 
. من ابواب من نحب عليه الزكاة حديث : ؟‎ ١7 : الوسائل باب‎ )56( 
. ١: من ابواب من نجحب عليه الزكاة حديث‎ ١١7 : الوسائل باب‎ )3.( 


ا : 0 ا 0 

فيه الاسم )010 قُ تحمق الزكاة وعدمها 4 سواء كانا زكويين 

أو غير زكويين أو مختلفين » بل سواء كانا محللين أو خرمين 

أو مختلفين . مع فرض تحقق الاسم حقيقة (0) »ء لا أن 

يكون بمجرد الصورة » ولاببعد ذلك » فانالله قادر عل كلشيء . 

وضل 01 الرنمام 

ويشترط في وجوب لزكاة فيها ‏ مضافاً إلى مامر من 
الشرائط العامة أمور : 

الأول : النصاب » وهو في الابل إثنا عشر نصاباً (") : 

على هذا التقدير يبشكل دخوله بي مال التجارة المذكور في نصوصه . فلاحظها. 

)١(‏ كما هو المعروف .1 اشتهر : من أن الاحكام تدور مدار الأسماء 

لأنها حاكية عن المفاهيم المأخوذة موضوعاً الاحكام . وءن المبسوط : ١‏ المتولد 

بين الي والغم إن كانت الأمهات ظياء فلا حلاف 2 عدم الزكاة »؛ وإن 

كانت الامهات غما فالأو لى الوجوب » اتناول أمم الغنم له . وإن قلنا لابجب 

5 لعدم الدليل 4 والأصل دراءة الذمة ‏ كان قوياً 1 والأول أحوط ٠٠‏ 4 


وهو غير ظاهر . 
(؟) هذا الفرض نادر جداً » أو غير حاصل وإن كان مكنا عقلا . 


فضل فى رو ابر نمام 


6( إجماعاً ؛ كما عن الخللاف والغنية والانتصارء بل عن غير واحد : 


ا ( مستمسك العروة الوثقى) 9 

الآول : الخمس » وفيها شاه . ْ 

الثااث : حمسة عشر » وفيها ثلاث شياه . 

الرابع العشرون 4 وفمها اربع شياه . 

الخامس حمس وعشروند 6 وفيها حمس شيأه 5 

السادس : ست وعشرود 4 وفيها بنت معخاض » وههى 
الداخحلة في السنة الثانية . 

السابع : ست وثلاثون » وفيها بنت لبون . وهي الداخالة 
في السنة الثالثة . 

الثامن رت واربعون 4 وفمها حمه 2 وهى الداجلة في 
السنة اأرابعة . 

التاسع : إ<حدى وستود 4 وفمها <ددعة 6 وهي التى 
دخلت في السنة الخامسة . 

دعوى إجاع المسلمين عليه . ويشهد لاه ديح زرارة عن أي جعدر (ع): 

« ليس فها دون الخمس من الابل شىء » فاذا كانت خمساً ففيها شاة إلى 
عشرة » فاذا كانت عشراً ففيها شاتان » فاذا بلغت خمس عشرة فذفيها 
ثلاث من الغنم »فاذا بلغت عشرين ففيها أر بع من الغنم ؛ فاذا يلغت خمساً 
وعشرين ففيها خمس من الغعم » فاذا زادت واحدة ففيها ابئة مخاض إلى 
جمس وثلاثين 6 ؤان يكن عنده ادنة مخاض فاون ليون ذكر 4 فان زادت 
على خمس وثلاثن بواحدة ففيها بنت أبون إلى خمس واريعين » فان زادت 
واحدة ففيها حقة ‏ وإنا سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ‏ 


إلى ستين » فان زادت واحدة فميهأ جداعة إلى خمس وسيعن » ذفان زادت 


3 4 ( نصاب الابل ) ا 
وماثة فان زادت على العشربن والمائة واحدة ففي كل خمسين حفة © وفي 
كل أر بعين بنت لبون » .)٠١(‏ ونحوه يح أي بصير )1١(‏ » وكذ! يح 
ابن الحجاج . إلا أنه بعد أن جعل في الخمس والسبعين بنني لبون إلى تسعين 
قال (ع ) : «١‏ فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة 6 )"٠(‏ 
ول يتعرض لا بعد ذلك » ولا ينائي ماقبله . نعم في رواية الكايني قال 
بدله : « فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة » (*4) . ورا ينافي 
ماقبله . لكن الجمع العرئي بينهها ممكن بحمله على الأول . 

هذا وعن ابن أبي عقيل : أنه أسقط النصاب السادس وهو الست 
والعشرون - وأوجب بنت انخاض في الخامس » وهو الخمس والعشرون . 
وقريب منه ماعن ابن الجنيد » فانه أوجب بنت المخاض في الخمس والعشرين 
فان لم تكن فابن لبونفان لم تكن فخمس شياه , فان زادت على الخمس والعشرين 
ففيها بنت محخاض وعن الانتصار : أن الاجاع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه . 

وكأنهها اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء عن أي جعفر (ع) ور 
عبدالله (ع ) قالا في صدقة الابل : ١‏ في كل خمس شاة إلى أن تبلغ 
خمساً وعشرين » فاذا باغت ذلك ففيها بنت مخاض . ثم ليس فيها شيء 
حبى تبلغ خمساً وثلاثين ؛ فاذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها بنت لبون . ثم 
ليس فيها شيء حبى تبلغ خمساً وأربعين » فاذا بلغت خمساً وأربعين ففيها 


حقة طروقة الفحل . ثم ليس فيها شيء حى تبلغ ستين » فاذا بلغت ستين 





. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب زكاة الأنعام حديث‎ )١١( 
: (8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب زكاة الأزءام حديث‎ 

(ه) الوسائل باب : ؟ من ابواب زكاة الأنه'م ملدةئ علد' : 4. 
(40) الوسائل باب : ١‏ من أبواب زكاة الأنعام حدي.. ؛ 


88 سا ( مستمسك العروة الوثقى ) 


العاشر.: ست وسبعون )١(‏ » وفيها بنتا لبون . 
الحادي عشر : إحدى وتسءون » وفيها حقتان . 

ففيها جذعة . ثم ليس فيها شيء حتى تبلسغ خا وسبعين » فاذا بلغت 
خمساً وسيعين ففيها بنتا لبون ٠.‏ ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ففيها 
حمتان طروقتا الفحل . ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ عشرون وماثة » فاذا 
يلغت عشرين ومائة ففيها حمّتان طروقتا الفحل » فاذا زادت واحدة على 
عشرين ومائة في كل خمسين حمّة وي كل أر بعين بنت لبون ) .)1١8١(‏ 

وعن الشيخ (ره) : حمله على التقية » وعن المرتضى (ره) : حماه 
على كون بنت الخاض على وجده القيمة للخمس شياه . وحمل أيضاً على 
تقدير قوله (ع) : « وزادت واحدة ) يعي : فاذا بلغت ذلاك وزادت 
واحدة ففيها بنت مخاض . وهكذا في بقية الفقرات الالفة للا سبق . 

والذي يدفع الاشكال : ماعن الصدوق في معاني الأخبار » عن أبيه 
عن سعد بن عبدالله » عن إبراهيم 0 هاشم » عن حماد بن عيسى روايته 
عن بعض النسخ الصحيحة : ( فاذا باغت حمسا وعشرين فاذا زادت واحدة 
ففيها بنت مخاض ( إلى أن قال ) : فاذا باغت خحمساً وثلائين فان زادت 
واحدة ففيها بنت لبون . ثم قال : إذا بلغت خمساً وأربعين وزادة واحدة 
ففيها حقة . ثم قال : فاذا باغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة . ثم قال : 
فاذا بلغت خمساً وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون . ثم قال : فاذا 
باغت تسعين وزادت واحدة ذفيها حقتان ... ٠»‏ (*؟) وذكر بقية الحديث . 

: على المشهور . وتدل عليه النصوص المتقدمة وعن الصدوقين‎ )١( 
أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى مانن » فان زادت واحدة‎ 
. 8 : الوسائل باب :7 من أبواب زكاة الأنعام حديث‎ )٠0( 3 
. 7 : (8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب زكاة الأنمام حديث‎ 


ج؟5 ( النصاب الثاني عشر للابل ) 03 5 





الثاني غشو : مائة وإحدى وعشرون ٠ )١(‏ وفيها في 
كل حنمن ننه .وي كل أربعين بنت لبون » بمعنى : أنه 
جور أن محسب )١(‏ أربعين أربعين وني كل منها بنت لبون 
أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة . ويتخير بينها مع المطابقة 





ففيها ثبي . ول يعرف له مستند سوى ماعن الفمّه الأرضوي )١١(‏ وححجيته 
غير ثابتة » فضلا ءن صلاحيته لمعارضة ماعرفت . 

)١(‏ على المشهور . وعن الانتصار : عدم تغير المرض من [<دى 
وتسعين إلا بباوغ مائة وثلاثين » وجعله فيه مما انف ردت به الامامية . لكن 
عن الناصريات : دعوى الأجماع على خلافه , ومثله : عن الخلاف والسرائر 
وغيرهما . وفي الدروس : أنه متروك . ولا دليل له ظاهر » بل قد عرفت 
النص على خلافه . 

(؟) أقول : المحكي عن فوائد القواعد ومجمع المرهان والمدارك وغيرها : 
أنه إذا مجاو ز عدد الابل المائة والعشرين كير الالك بين الحساب بالأريعين 
ودفع بنت لبون عن كل أربعين » والحساب بالخمسين ودفع حّة عن كل 
خمسين » من دون فرق بين استيفاء العدد بالأربععن فقط ‏ كالائة والستين 
المساوي لآر بع أ بعينات ‏ وبالخمسين فقط ‏ كالاثة والخمسين المتقسم إلى 
ثلاث خمسينات - وبها معاً ‏ كالمائة والأربعين المفقم الى أربعين وخمسينين ‏ 
وبكل واحد منها » كالمائتين 0 إلى خمس أربعينات وأربع خمسينات . 

ونسب ذلك إلى كل م ن أطلق قوله : 9 إذا بلغت ماثئة وإحدى 
وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حَقَةَ ) ما نسب 
أيضاً إلى ظاهر الأصحاب كما عن فوائد الَواعد والرياض وعن المحةق 
والشهيد الثانيين ‏ : وجوب الحساب ءا يستوفى به العدد » فيتعين الدساب 
بالآر بعين في المائة وستين » وبالخمسين في المائة وخحمسين » وبها في الماثة 


. “”“ : مستدر كه الوسائل ياب : ؟ من ابواب زكاة الانعام حديث‎ )١١( 


ا كك ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١‏ 


لكل منها » أو مع عدم المطابقة لشيء منها . ومع المطابقة ‏ 
لأحدها الأحوط مراعاتها » بل الأحوط مراعاة الأقل عفواً 
ففي المائتين يتخير بينها لتحقق المطابقة لكل منهها » وني المائة 
وخحمسين الأحوط اختيار الخمشين » وني المائتين وأربعين الأحوط 





وسبعين » ومع الاستيعاب بم يتخي » ا في الماثتين . ونسب ذلك الى 
المبسوط والخلاف والوسيلة السرائر والتذكرة وغيرها . وعلاه بعضهم : بأن 
فيه مراعاة حق الفقراء . وفيه : أنه لايظهر دليل على اعتبار هذه المراعاة . 

واستدل للأول : بأنه ظاهر قولهم (ع  )‏ في صحيحي زرارة والفضلاء ‏ 
« ففي كل خمسين حقة» ولي كل أربعين بنت لبون » (*1) إذ لو تعين 
الاقتصار على العد بالمستوعب اتعين الاقتصار على ذكر الأربعين فقط » إذ 
المائة والاحدى والعشرون ‏ على هذا الول - يتعين .عدها بالأر بعن فقط 
وأظهر من ذلك الاقتصار على الخمسين في صرحي عبداارحمن وأني بصير )1١(‏ 
فانه لاأوجه له إلا كونه أحد فردي التخيير . 

وفيه : أن ذكر الأربءين والخمسين في الصحيحين الأولين لم يكن 
حك لخصوص الائة والاحدى والعشرين ليتوجه الاستدلال المذكور » وإما 
كان حكماً للا زاد على العشرين مطلقاً © والمائة والاحدى والعشرون أح_د 
أفراده » فلا بنافيه تعبن حسابها بالأربعين . "أ لاينافيه تعين حساب الاثة 
والخمسين بالخمسين التي ان أفراده . وتوهم : أن المائة والاحدى 
والعشرين مورداً دك العام » ولا يجوز تخصيص المورد . مندفع : بأن الواحدة 
فوق العشرين ماخوذة لابشرط » فيكون الموضوع كياً صادقاً على المرتبة 
المذكورة وغيرها من المراتب »© لا مأخوذة بشرط لا يتم ماذكر . وإلا لم 
لي 


. تقدم ذكرها ى أوائل هذا الفصل‎ )1١٠( 
. (؟) لاحظ الروايتين في أوائل الفصل‎ 


ج91 ( النصاب الثاني عشر للابل ) - /ما5- 


ممسه امسامءي ينوا نمم موجه هومس موود ميم مه مم مم نت صن مومه وو و سس هن د ب ب ومم ممه مم مده ووم مهمه ممم ممه م موس مسوم م م مدوم نموم دو مده مم مومهم مم رمه رو نمم جمس م دنا ا هه و م مهن نه نان مما يي م ب و صمت أن ل ون ون د نم هه مون صن مومسم 


6 الحم عاماً لها ولغغرها » م هو ظادر . 
وأما الاقتصار على الخمسين في الصحيحين الآخرين فلا مجال للأخذ 
بظاهره » إحاعاً نصاً وفتوى . فلابد من التصرف فيه », إما بالحمل على 
التخيير . أوبالحمل على خصوص صورة توقف الاستيعاب على العد بالخمسين 
ولا يتوهم تعين الأول من جهة : أن الحمل على الثاني يوجب خروج 
المائة والاحدى والعشرين عنه » وهو خلاف صريح الصحيح  ١1‏ عرفت 
من أن موضوعه كي الزائد على المائة والاحدى والعشرين » لاخصوصها. 
وبالجملة : التشبث في استظهار التخيير من ذكره على أثر المائة والاح_دى 
والعشرين ‏ كما في الدائى وغيرها ‏ غير ظاهر . 
ومثله في الاشكال : الاستدلال للقول الآخدر : بأن العمل على طبق 
مالا يستوعب يلزم منه طرح داليل الاخر من غير وجه . مثلا في المائة 
والاحدى والعشرين لو عمل على حساب الخمسين يازم منه طرح مادل على 
أن في كل أربعين بنت لبون » فانه يقتضي أن يكون في العشرين الزائدة 
على المائة منضمة الى عشرين من المائة بذنت لبون » فالعمل بالخمسين يقتضي 
أن لايكون فيها شيء وتكون عفواً » حلاف مالو عمل بالاستوعب فاه 
لايلزم منه طرح دليل الاخر . ففي الأثال المذكور إذا عمل بالأربعين فقسمت 
المائة والااحدى والعشرو ن إلى ثلاث أر بعينات و أعطي عنها ثلاث بات ليون 
لم ببق مورد للخمسين . 
ووجه الاشكال في ذلك : أن الطرح إما يازم لو كان قد حصل 
موضوع تام الآخر » ومع ذلك لابعمل بدليده » كما في المائة والأربعين » 
فاله أو بي على العد بالخمسين فقط بتي بعد عد خمسينين أربعون : فلو 
لى يدفع عنها بنت لبون ازم طرح قوله (ع ) : « في كل أربعسين بنت 
لبون ... » » لاني مثل المائة وستين » فان الزائد على عد ثلاث خمسينات 


كل أربعين بنت لبون ... »6 . ومجرد عدم حصول العفو بالعد بالأربعين 
غير كاف في ازوم الطرح على تقدير العد بالخمسين . 

ومثله في الاشكال : ماقد يقال : من أن حمل الواو على التخيير 
خلاف الظاهر جداً » ولو. أريد التخيير لقيل : : في كل خمسين حقة 6 
أو في كل أربعين بنت لبون ٠‏ . إذ فيه : أن حمل الكلام على التخيير 
ليس من جهة حمل الواو عليه » فان الواو لاا تعدو معنى الجمع على كل 
حال ٠»‏ إذ الأربعون فريضتها بنت اللبون تعييناً » والخمسون فريضتها الحقة 
كذلك . وهذا مالا إشكال فيه .”ا لا إشكال أيضاً في أن الأريعين والخمسين ‏ 
الممعواتين موضوعاً لبنت اللبون والحقة ‏ ليس مطابقها الخارجي واحداً ‏ 
بل ما يكون مطايق أحدهها في الخارج غير ما يكون مطابق الآخر .. وإما 
الاشكال في أن المالك مخير في مام إعطاء الفرض بين إعطاء الحقق الي 
هي فرض الخمسينات » واعطاء بنات اللبون الي هي فرض الاربعينات . 
أو أنه غبر مير » بل يتعين عليه إعطاء فريضة مايستوئي العدد المماوك ولا يبقى 
له عفو » والكلام ال مذكور خال عن التعرض لذلك . فالقائل بالتخيسير 
أو بغيره لابد له في إثبات دعواه من الرجوع إلى أمر آخر زائد على 
فنظبيوق 'الدملة + 

وحينئذ نقول : سكوت المعصوم (ع) عن التعرض لهذه الجهة وعدم 
بيانه كيفية الحساب مع كونه في مقام البيان» يقتضي إيكال ذلك إلى حال 
العدد المماوك نفسه » وأنه أربعينات أوخمسينات » أوأربعينات وحمسينات . فان كان 
ينقسم إلى الأربعيناتاقتضى بنات اللبون'» وان كان ينقسم على الخمسينات 
اقتضى الحققى » وإن كان ينقسم عليهه| معاً ‏ كلمائة والأربعين ‏ اقتضاهما معأ 
:وإن كان ينقسم على كل واحد منهها ‏ كالمائتين والأربعائة ‏ اقتضى أحدهها على 


اختيار الأربعين » ٠‏ وي 0 وستين 906 الخمسون أقل 0 - 
عفواً ٠‏ وق المائة وأريعين يكون الأربعون أقل عفواً . 
( مسألة ١‏ ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده 

البدل » فان ذلك أقرب عرفاً من حمله على إيكال الآمر إلى اختيار المالك 2 
ويؤيد ذلك : سسحيح الفضلاء الوارد في نصاب البقر » أ يأني فتأمل . 

ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتخيير مطلقاً » كما نسب إل المشهور . 
كا يظهر الاشكال فيا في الجواهر ونجاة العباد : من وجوب مراعاة المطابق 
منها . بل لو لم يحصل إلا بها لوحظا معأ . ويتخير مع المطابقة بكل منها 
أو بها » حى أن له حساب البعضض رأحدههما و البائي بالاخر . وكذا #تخر 
مع عدم المطابقة بشيء » ولا نمجب حينئذ مراعاة الأقل عفواً . إلى أن قال 
« نعم قد يقال : بوجوب ممراعاة الأقل في 00007 والستين » للفطع 
بأن الزيادة إن لم تزد الواجب لم تنقصه ... » . فانه إذا فرض أنه لو لم 
صل المطابقة إلا بها لوحظا معاً ٠‏ لم يبق مورد لملاحظة الأقل عفواً ؛ 
إذ كلا زاد العدد عشراً أمكن عد الأربعين حمسين . ففي مثل الماثتين وستين 
يمكن عد خمسينين وأربع أربعينات » فلا يكون عفو أصلا . فلاحظ . 

)١(‏ لو عد مخمسينين وأربع أربعينات لامحضل عفو » وكذا في الائة 
والأربعين لو عد بأربعين وحمسينين . 

وعلى ماذكرنا يتعين عليه العد كذلك » وهو أولى أن يكون أحوط 
لا ماذكر في المئن» والذي يظهر منه : أن له عد المائة والأربعين بالخمسين 
فيعطي حقتين » وليس عليه شيء . وفيه : أنه لو قلنا بالتخيير لامجال 
الالتزام في الفرض بالاكتفاء بالاقتين » لأن حسابه بالخمسين يقتضي زيادة 
أربعين عفوا » وهو حالف لقوله (ع) :0 في كل أربعين بنت لبون ...؛ 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 

بنت مخاض مجزي عنها ابن اللبون )١(‏ . بل لا يبعدإجزاؤه ' 
عنها اختياراً )١(‏ أيضاً . وإذا لم يكونا معاً عنده تخير فيشراء 
أيهرا شاء (") . وأما في البقر فنصابان (:) : 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر . ويشهد له : صحيحاً زرارة وأبي بر 
المتقدمان )١١(‏ . | 

(0) كا عن المشهور . وعن التنقيح : نسبته إلى الفتوى » وقواه في 
الجواهر . لقيام علو السن مقام الأنوثة . ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقة 
من عبارة النص »© وإلا اقتضى عدم إجزائها ‏ يعني :. بنت المحاض - عنه 
إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده » بناء على أن الشرط 
عدم كوتها عنده حال الوجوب » لا حال الآداء » مع معلوميته ٠.‏ | 

وفيه : عدم الدليل عل الأول ٠‏ ومنع الانسباق المذ كور . وطااذ كرة 
من التعليل له عليل » لأن ظاهر الدليل كون ابن اللبون بدلا » وإجزاء 
المبدل منه في فرض وجوده أولى من إجزاء البدل . ومن هنا صرح جماءة : 
يعدم الاجزاء مع الاختيار » ا يقتضيه ظاهر كل من علق إجزاءه على 
عدم وجدان بنت انماض . 

(5) العمدة فيه : أنه مع شراء ابن اللبون يصدق : أنه واجد لهء 
وليس واجداً لبنت المخاض . 

(8) بلا خلاف ظاهر . ويدل عليه صميح الفضلاء عن أني جعفر وأني 
عبدالله (ع) قالا : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تع حولي » وليس 
ف أقل من ذلك شبيء ٠»‏ وفي أربعين بقرة مسنة » وليس فها بين الثلاثين 
إلى الاربعين شيء حتى تبلغ الاريعين » فاذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة 
وليس فما بين الاربعدين إلى الستين شيء » فاذا يلغت ست_ين ففيها تبيعان 


. تقدم ذكرهما فى أوائل الفصل‎ )١٠( 


ج35 ( التصاب الأول من نسي الغر ) ؤم - 


0 الأول : ثلاثون : وفيها تب الميسسع أو تبيعة )١(‏ » وهو 
إلى السبعين فاذا بلغت السبعين قفها تييع ومسنة إلى المانين »© فاذا باغت 
مانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين » فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع 
حوليات » فاذا بلغت عشرين وماثة ففي كل أربعين مسنة ٠‏ (*1) : 

: على المشهور » بل عن ظاهر جماعة : الاجماع عليه . وعن المنتهى‎ )١( 
)».. لاخلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين » للأحاديث . ولأنها أفضل‎ « 
وعن ابن أني عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف : الاقتصار على‎ 
. التبيع . وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم‎ 

لكن عن المحقق في المعتير قال : « ومن طريق الأصحاب : مازواه 
زرارة ود بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن ألي جعذر وأني عبدالله (ع ) 
قالا : « ني البقر في كل ثلاثين تبيسع أو تبيعة » وليس في أقل من ذلك 
شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ١‏ . ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين 
ففيها تبيعان أو تبيعتان » ثم في سبعين #بيسسع أو تدبيعة ومسنة » وفي ماين 
مسنتان » وفي تسعين ثلاث تبايع ) (*؟) . بل ف الصحيح المتقدم قي 
رواية الكليني والشيخ ‏ : في ا ثلاث تبايسع حوليات (*") : 
الخلاف : أنه أرسل أخخبار أ بذلك (*4) . ولعل هذا المقدار كاف 4 
على التخيير . 
(8؟) المعتير صفحة ) ١6؟‏ . 


(؟) الكاني ج “ صفحة 084 طبع ايران الحديث وف التهذيب ج 4 صفحة 4 #طبم النجف 
الأشرف : « ثلاث حوليات ه . 

(«:) ذكر الشيخ ( ره ) ف الخلاف في المسألة : ١5‏ قى النصاب الأخير ما يدل على ذلك . 
لاحظ : صفحة ١١6‏ . وذكر في المسألة : ١4‏ صفحة ١١4‏ حديثا عاميا يدل على التخيير . وأما 
في النصاب الأول فل يذكر إلا صميح الفضلاء . فراجع . 


4" امتسطيه ممسهة ادتسهس م م جهه سماد رسن سمم من هه هه د ويه م سوسس فوم ممه مهوه وو وو ممم مم مامه ممه و ممم سم د ممه مم مهمه مم مه لمم مه مه ممه فهر ممه مر مه قم 
مموم موه هم صي هوم مو مم ومو ممه مهس ههه مهاه مهاه سه مه ماضن م مه مت صو من صن وام موه - 


ما دخل في السنة الثانية (). 


الثاني : أربعون » وفيهاأ مسئة (؟١) ٠‏ وهي الدا خلة 2 
السنة الثالثة (") . وفها زاد يتخير بين عد ثلاثين لابن دبعي 
كاف في إثبات معنى اللفظ »© امي برايو بويا 
الثقة في الأحكام شاملة لذله » وأنه لافرق بين نسب القضايا الشرعية وموضوعاتها 
ومحمولاتها في حجية خير الثقة . واستدل اه : ما قِ الح المتقدم : 
من توصيف التبيع بالحولي . لكنه مشكل . لاحهال كون النسبة من جهة 
كونه في الحول » لا لام الول . وي الجواهر : استدل له يصحيح ابن 
حمران عن أبي عبدالله (ع) ٠:‏ التبيع مادخل في الثانية » . لكن لم أقف 

عليه في كتب الوديث : 

(؟) دلا خلاف . وبيشهد له : الصضحيح المتقدم . ولا بحزي المسن 
إجاعاً » كا قيل . وعن المنتهى : الاجتزاء به إذا لم يكن عنده إلا ذكور 
لأن الزكاة مواساة , فلا يكلف غير ماعنده . وفيه : أنه خلاف إطلاق 
النص وما ذكر لايصلح مقيداً له . 

0) يم نسب إلى العلماء » وذ كره غير واحد مرساين له إرسال المسلات 
من دون نقل خلاف . وقد عرفت : أن ذلك كاف في البناء عليه . وقد 
استدل عليه في محكى المبسوط ‏ عا روي عن النبي ( ص ) أنه قال : 
و المسنة هى الثنية فصاعداً » )٠١(‏ . ودلالته ‏ كا ترى ‏ مبنية على أن 
الثنية 50 في الثالثة ؛ مع أن المذتقول عن تصريح الشيخ (ره) في وصف 
المدي : بأن الثني من البقّر مادخل ني الثانية (١؟)‏ . 
(8؟) المرسوط فصل مناسك منى . 


اج ( النصاب الثاني من نصب البقر ) ##و 
تبيعاً أو تبيعة » وأربعين أر بعين وبعطي مسنة )١(‏ . وأما في 
الغغم فخمسة نصب (؟) : 

)١(‏ هذا غير ظاهر الوجه » فائه خلاف الصحيح المتقدم . مع أنه 
لاعلاف ظاهر في وجوب العد بنحدو يستوءب » ففي الستين يتعين بالثلاثين 
وفي السبعين بها وبالأربعين معاً » وي العانين بالأريعين ‏ وف التسعين بالثلاثين 
وفي المائة بالاربعين والثلائين . ذعم يتخير او كان الاستيعاب حاصلا بكل 
منه| » كالمائة والعشرين ؛ فيتخير بين العد بثلاث أر بعينات ؛ وبين العمد 
بأربع ثلاثينات ٠‏ فيعطي ثلاث مسنات » أو أريع تباع أو تبيعات . والاقتصار 
على الثلاث مسنات في الصحيح كأنه لأجل كونها أحد فردي التخيبر . فلاحظ. 

(") على المشهور » بل عن الخلاف وظاهر الغنية : الاجماع عليه . 
ويشهد آه صسحيح الفضلاء : ١‏ في كل أربع.ين شاة شاة ه وليس فها دون 
الأربعين شىء . ثم ايس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة » فاذا بلغت 
عشرين وماثة ففيها مثل ذلك شاة واحدة » فاذا زادت على ماثة وعشرين 
ففيها شاتان » وليس فيها أكثر من شاتين حتى تباغ ماثتين ٠‏ فاذا باغت 
المائتين ففيها مثل ذلك » فاذا زادت على المائت_ين شاة واحدة ففيها ثلاث 
شياه . ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلائمائة » فاذا بلغت 
ثلا عماثة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه » فاذا زادت واح_دة ففيها أربع 
شياه حتى تبلغ أربعاثة » فاذا تمت أربعائة كان على كل ماثة شاة » وسقّط 
الأمر الأول » )٠8(‏ . 

وعن جماعة ‏ منهم الصدوق والحلي والعلامة في جملة من كتبه ‏ : 
أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى كل ماثة شاة . ويشهد له صحيح د بن 
قيس عن أي عبد الله (ع) : ١ه‏ ليس فها دوك الأربعين من الغنم شيء » 

. ١ : من أبواب.زكاة الأنعام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
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الأول 00 4 0 شاة )١(‏ . 
الثاني : مائة وإحدى وعشرون » وفيها شاتان . 
الثالث : مائتان وواحدة » وفيها ثلاث شيأه . 
الرابع : ثلاثمائة وواحدة » وفيها أربع شياه . 
الخامس : أربعائة ها زاد : ففي كل ماثة شاة . وما 
ببن النصابين في اجميع عفو »)١(‏ فلا يجب فيه غير ماوجب 
بالنصاب السابق . 
( مسألة ؟ ) : البقر والجاموس جنس واحد (9) . 
فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة » فاذا زادت واحدة ففيها 
شاتان إلى المائتين » فاذا زادت و احدة ففيها ثلاث من الغتم إلى ثلاثمائة ع 
فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » .)1١(‏ لكن ا كان الجمع بينه وبين 
الأول - محمل الكثرة يكل الاربعانة فا زاد» ويكون إهمال ذكر التصاب 
الرابع للاعهاد على بيانه في الصحيح الأول - بعيداً وليس حعاً عرفياً » 
كاذا من المتعارضين . والعمل على الأول متعين لأنه شور روابة » لآنه 
رواه الفضلاء الأعاظم ؛ وأبعد عن موافمّة العامة . 
)١(‏ على المشهور: شهرة عظيمة » بل عن جماعة : حكاية الاجماع 
عليه صرحا وظاهراً . ويشهد له الصحيحان المتقدمان . وعن الصدوقين : 
اعتبار زيادة الواحدة . ولم يعرف له دليل . نعم حكي عن الرضوي (508) . 
الذي ' تثبت حجيته ©» فضلا عن صلاحية المعازضة للا عرفت . 
0) كما صرح به في النصوص . 
() ففي مصحح زرارة عن ألي جعفر (ع) : « قلت له : في 


. " : من أبواب زكاةالأنمام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ”“ : (؟) مستدرك الوسائل باب : ه من ابواب زكاة الأنعام حديث‎ 


اج ( وجوب الزكاة على الشريلكث اذا بلغت حصته النصاب  )‏ هلا 
كا أنه لافرق في الابل بين العراب والبخاتي )١(‏ > وني الغنم 
بين المعز والشاة والضأن (؟) . كذا لافرق بين. الذكر والانى 
في الكل (”) . 
( مسألة ”" ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل 
منهم النصاب وجبت عليهم (4) . وإن بلغ نصيب بعضهم 
وجبت عليه فقط . وإن كان المجموع نصاباً » وكان نصيب 
كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم (0) . 
الجواميس ششيء ؟ قال (ع) : مثل ماني البقر » (*1) . 
)١(‏ ففي مصحح الفضلاء : ١‏ قلت : فافي البخت السائمة شيء ؟ 
قال (ع ) : مثل ماني الابل العربية » (8؟) . ويقتضيه : إطلاق الابل » 
الصادق على القسمين . 
(؟) للاطلاق . والشاة لاتقابل المعز ولا الضأن » وتقع على كل واحد 
منها ذكراً كان أو أنثى . 
0) للإطلاق . 
(5) بلا خلاف ولا إشكال » كا يقتضيه إطلاق الأداة . وكذا مابعده . 
(9) وي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويشهد له : مارواه زرارة 
عن أني جعفر (ع) : « قلت له : مائبي درهم ببن حمرسة أناس أوعشرة 
حال عليها الحول وهي عندهم ٠أيحب‏ عليهم زكاتها ؟ قال (ع) : لاء 
هي بمازلة نلك يعني : جوابه في الحرث ‏ ليس عليهم شيء حتى يتم 
لكل إنسان منهم مائتا درهم . قات : وكذا في الشاة . والابل والبقر 
)١8(‏ الوسائل باب : ه من أبواب زكة الانعام حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : م من ابواب زكاة الانعام حديث : ١‏ . 


- 5/ط - (. مستمسلك العروة الوثقى ) ج94 
0 (مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو 
متباعذاً - يلاحظ المجموع )١(‏ » فاذا كان ببهقدر النصاب 
وجبت » ولا بيلااحظ كل واحد على حدة . 
( مسألة. ه ) : أقل أسنان الشاة لني تؤخد ف الغنم 

والابلى, من الضأن الجذع » ومن المعز الثني (5) . 

هو اراد ما في صحيح مد بن قيس عن أني عبدالله (ع) : « ولا يفرق 
بين مجتمع » ولا مجملع بين متفرق »(58) © وخبر مدل. بن خالد : 0 مر 
مصدقك أن لايحشر من ماء إلى ماء © ولا مجمع بين المتفرق »© ولا يفرق 
بين ا جتمع ؛ (»*") » يعنى : في المللك . و#تمل فيه مايذ كر في أداب المصدق . 

. بلا خلاف ولا إشكال . وي الجواهر : الاجماع يقسميه عليه‎ )١( 
. ورقتضيه إطلاق الأدلة‎ 

(0) كم هو المشهور » بل عن الخلاف والغنية : الاجماع عليه . وفي 
الشرائع : حكاية القول بكفاية مايسمى شاة . وعن جماعة : عدم معرفة 
القائل به وإن حكى عن جماعة » كأبي العباس في الموجز » والصيمري في 
شرحه »© والبحر ان في حدائقه » ناسباً له إلى حماعة من أفاضل متأخري 
المتأخرين . ومال اليه الأردبيلٍ » والمسدارك ٠»‏ والخراساني » على ما حكي 
عنهم . لاطلاق الأدلة . 

ومناقشة الجواهر فيه : بءدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه 
الجهة » فلا إطلاق لها يعول عليه » غير ظاهرة . وانصرافه عن السخل. 

(؟) الوسائل هاب : ١١‏ من أبُواب زكاة الأنعام حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب زكة الأنعام حديث : ؟ . 
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ونحوه - وإن 5 : و في ذلك » لشموله للا دون الجذع واو بيوم 
قطعاً » فتقييده به وبالثني محتاج إلى دليل . كا أن تقبيده برواية سويد بن 
غفلة : «١‏ أتانا مصدق رسول الله (ص) وقال : نهينا أن تأخذ المراضع » 
وأمرذا أن نأخذ الجذعة والثنية » )1١(‏ ء ومرسل الغوالي عنه (ص) : ١‏ أنه 
أمر عاماه أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المءز . قال : ووجد ذلك 
في كتاب علي (ع) » )5١(‏ لامخلو من إشكال ٠»‏ لقصور دلالة الأول من 
جهة إجمال الآأمر والناهي ؛ وعدم التعرض لخصوصية الضأن والمءز . لضعفه) سنداً. 
اللهم إلا أن يدفع الاشكال في الدلالة : بأن إطلاق المصدق قوله : 

و أمرنا ... © » « ونهينا ... © 5 معام الالزام لابد أن يكون مراده من 
الآمر والناهي هو النبي (ص) » إذ لاأثر لأمر غبره في ذلك الزمان . مع 
أن فها محضرني من نسخة التذكرة : « نهانا رسول الله (ص) ... » فلاحظ 
وعدم التعرض لخصوصية الضأن والمعز يوجب إجمال المقيد » فيوجب إجمال 
المطلقات » فتسقط عن الحجية . مع إمكان رفع هذا الاحمال بما ورد في 
المدي » من صحيح ابن سنان : « يجحزي من الضأن الجذع » ولا يحزي 
من المعز إلا الثني 6(*") .» وصحيح حماد : و سألت أبا عبدالله (ع ) أدنى 
مايجري من أسنان الغنم في الهدي » فقال (ع ) : : الجذع من الضأن . قلت : 
فالمعر ؟ قال ع ) : لايحوز الجذع من المعز . قلت : ولم ؟ قال (ع) : 
لأن الجذع من الضأن يلقح » والجذع من المع لايلقح » (*4) . ونحوهها 
)٠60( 0‏ كا في السننج » ضفحة ٠٠١‏ . إلا أنه لم ينسب الرواية فيه إلى سويد بن غفلة . نعم 
رواء عنه في ضفحة ٠١١‏ » لكنه بدون الذيل . ول نعشر «لى الرواية في غير هذا المصدر » من كاز 
المال وغيره . 

(»؟) داجع اوائل باب الزكاة.فى القسم الاول من الباب الثاني 

(»؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ذبح الحدي حديث : ؟ . 

(48) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب ذبح ادي حديث : + . 





5 ( مستمسك العروة الوثتّى ) احج 


والأول : ما كل له سئة واحدة ودخل في الثانية )١(‏ .. 





والثني من الضأن , فيتعين العكس » بعد امتناع أن يكون المراد الجذع والثني 
من صنف واحد » لأنها واردة في ممّام المنع من الأدنى . 

وأما ضعف السند فيمكن انجباره باعهاد الاصحاب عليه » واستدلالهم 
به » فارغمن عن حجيته » غير متأملين فيها . ولا سما من مثل الشيخ (ره) ؛ 
والفاضلين ( قدهما ) ونظائرهم . فلآ حظ . 

)١(‏ كما عن الصدوقين والشيخين ف المقنعة والتهذيب والمصباح » والسيد 
قُ الجمل » وسلار وابني حمزة وزهرة والفاضاين قُ النافئع وحج الشرائع 
والارشاد . وهو الموافق لما عن الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية 
وف القواءسد وعن المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والبيان 
والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وتعليرق الارشاد والمسسية والمسالك 
والروضة : ماككل له سبعة أشهر . وهو ظاهر محكي الوسيلة والسرائر » وعن 
ظاهر الغنية في بحث الهدي : الاجماع عليه » وعن بعض محشي الروضة : 
أنه لايعرف فيه قول غيره » وحكاه في حياة الهيوان قولا » بعد أن جزم 
بالأول » وجعله الصحيح عند أصحابه »والأشهر عند أهل اللغة وغيرهم . 
وعن ابن الاعراني : المعنى الأول إن تولد بين هرمين » والثاني إن كان 
بق كاين + وعن بعض : أذه ابن ستة أشهر . وعن آخخر : أنه ان تمان . 
وقيل إن كان بين ثبي وثنية فابن سنة ؛ وإن كان بين هرمين فابن تمان 
وإن كان بين ثني وهرمة فابن سبعة . ورعا قيل غير ذلك . 

ومع هذا يشكل الباء .على ماي المآن . ولا سها بملاحظة مرسل الصدوق 
الوارد قُ ا هدي : و وبحزي من المعز والبقر الذي » وهو الذي له سندة 





ج4 ( الثني من المعز ما دخل في الثالثة ) 8//ا ا 


سسا ل ا اام ا ا ةا ااا اا ااا ااا ا ا ا اك 


والثاني : ما كل له سنتان ودخل في الثالئة )00320 دولا 
رخن قي الثانية . ويجزي من الضأن الجذع أسنة © )١١(‏ . فان المقابلة 





بينه وبين الجذع تقضي بأنه دون ذلك . ولا يناي ذلك مائي المرسل من 
قوله (ع ) : « ويجري من الضأن الجذع اسنة © إذ بقرينة المقابلة راد منه 
ماكان في سنة فلا حظ . ذءم لو كان الاجذاع صفة كان ماذكر متعيناً ٠‏ 
لأصالة الاشتغال . أما لو كان سنا كم عن آخر ‏ اكتفي بالأقل » للاطلاق 
وإحمال المقيد » فيقتصر فيه على القدر المتيّى . وكذا لو شلك في كونه 
صفة أو سنئاً . 

هذا كله بناء على التساقط عند التعارض في مثل المقام . أما بناء على 
المرجيح مع وجود المرجح ومع عدمه فالتخيير » فالبناء على وجود المرجح 
أو عدمه محتاج إلى فجص وتتبع لايسعه المّام » وإن كان المظنون : أن 
الترجيح مع الأول »© لأنه الاشهر . 

)١(‏ ي الجواهر : أنه المشهور عند اللغويين » وبه صرح في كي 
المبسوط والتذكرة » ويوافقه ماعن الصحاح والقاموس والمصباح والمغرب 
والنهاية . وقيل : مادخل ني الثانية » وهو المنسوب إلى من تقدم » ممن 
قال : بأن الجذع ما ككل له سبعة أشهر ٠»‏ ويوافقه مرسل الفقيه المشار اليه 
آنفاً . لكن يشكل الاعهاد عليه » لضعفه » وعدم الجاير له . فالمرجع 
ما ذكرنا : من الاطلاق ٠‏ أو أصالة الاشتغال » أو الترجيح » أوالتخيير» 
وإن كان المظنون : أن الترجيح مع الأول » لأنه الأشهر . 

ثم إن المصرح به في القَواعد - وعن صريح غيرها أو ظاهره ‏ : 
عدم الفرق في التقييد بالجذع والثني بين ما يؤخذ في الابل والغم ٠»‏ 5ك في 
المئن . ويقتضيه إطلاق النص المستدل به عليه . وعن البيان : مخصيصه 


. ١١ : من أبواب ذبح الحدي حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


هم - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١9‏ 
اخرى )١(‏ . 

بالابل » ولم يعرف لغيره . ومقتضاه الا كتفاء عطلق الشاة في الغنم . لكن . 
قربه بعض : بأن اعتيار الحول على النصاب والسوم اليه بالرعي 
ناي كون بعضه جذعاً بل ثنياً » فكيف يحبان فيه ؟ لكنه مبني علىتفسير 
الجذع عاله سبعة أشهر » والثني عاله سنة . ومقتضى ذلك عازة الاجتزاء 
بها » بل لابد أن يكون سنه أعلى منها . وفيه : أنه خلاف ما تقدم من 
الانفاق على الاجيزاء بها » وأنه مبني على كون الفريضة بعض النصاب . 
وسيأتي ‏ إن شاء الله - الكلام فيه . 

)١(‏ إجاعا » أو اتفاقا ظاهراً م في رسالة شيخنا الأعظم ‏ وإجاعاً 
حكاه جاعة » كا في الكفاية والمستند والجؤاهر » بل ي الأخير : فكن 
تحصيله . لككن قال في الثاني : « وقد تنسب اغالفة إلى شاذ . ثم قال : 
امحالفة إن كانت في الاخراج من غير النصاب مطلقاً ‏ ولو بالقيمة ‏ هي 
ضعيفة » للصحيحة » وسائر روايات القيمة الاثية . وإن كانت في إخراج 
جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية » إذ لادليل على 
كفاية مطلق الجنس ولو من غير النصاب ء فان الاطلاقات كلها مما يستدل 

بها على التعلق بالعين 2 ٠‏ كةولهم (ع) : : « في أربعين شاة شاة ) ونحوهء 
ولا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق ما عي العين . وأما المطلق من غ 
فلا 5 ٠:‏ : 
أقرل : مجرد التعلق بالعين لا يقتضي وجوب كون المدفوع جزءاً . 
إذا 'لو كان -التعلق بها :من قبيل تعلق حى الرهانة لم يقنض ذلك م لا حفى 
وسيأتي - إن شاء الله - تحقيق ذلك . مع أن الاجاعات الحكية في المقام 
على جواز الدفع من غير العين بعنوان. نفس الواجب » لا بعنوان نفس 


ج 4 ( لا تحب في المدفوع من النعم ان يكون اعلى الافراد 8١  )‏ -- 


صم ممصم مم صم - - ا 0 


أنيواء كانت ين ذلك البلد أو غسيره )١(‏ »© وات كانت قورت 
قيمة من أفراد ما في النصاب 3 وكذا الخال 5 الابل وللبقر . 
فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى (2 , لا الأعلى » 


ولا الأدنى . وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن ' 


القيمة مكن الخروج بها عن ظاهر الأدلة » لو مم 1 فتأمل جيداً : 

)١(‏ كم في الشرائع والقواعد. وعن غيرهما ؛ بل استظهر أنه المشهور 
عدم الفرق بين ما قِ الناد وغمره قِ الدخول عت إطلاق الفردضة وعدمه 
فاذا جاز دفم ماني البلد » مما هو خارج عن النصاب عملا بالاطلاق » جاز 
دفع غيره أيضاً » وإذا لم بز الثاني لعدم شمول الفريضة له لم يجز الأول 
فالتفكيك غير ظاهر . إلا بناء على أن الوجه بي جواز الدفع من غير الفريضة 
هو الاجاع »؛ وهو غير حاصل بالنسبة إلى غير الباد . 

لكن الخكى عن اللدف والمسوط : اعتيار كون المدفوع من الناد 
معللا بأن المككية والعربية والنبطية محختلفة . وفيه : أنه قد يحصل الاتفاق 
قُ ذلك مم كون لديو من خارج الملد ٠‏ مع أنه لا دليل على الاتفاق 
قْ دلك » 0 ف ذلك إلا كالاتفاق فى في سائر الخصوصيات الموجية 
لاختلااف المالية واختلاف الرغبة » سما هو ظاهر » فالتفكيك بين الصفات 
في غم مهاه . 

ومثله قِ الاشكال : عن جامع المتماصد وف المسالاك : من الجخواز 
يي فريضة الابل مطامًاً . أما فْ فريضة الغنم ولا جوز » إلا مع المساواة 
قي القيمة . إذ هو مبتى على التفكيك بين الابل والغنم في الاطلاق » مم 
أن الدفع بعئوان القيمة ليس محل الكلام هنا_» م لا يخفى . 

() قال في الجواهر : ٠‏ ثم قد يقوى وجوب الوسط مما يصدق عليه 


وزاد خيراً ها للمالك )١(‏ » 


المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات - البّى ستعرف - إرادة تقدير 
الخصة المشاعة للفقير: في النصاب بذكر التبيع والشاة وبنت المحاض وغيرها 

ن الفرائض فيها » لا أن المراد أعيانها ابي قد لا 7 قُ النصاب ٠‏ بل 
ل لسن ا 

أقول : لاريب في أنه لو كان المراد تقدير 99 يجب حملها على 
الوسط ٠‏ كما في سائر الموارد الي يراد منها تقدير شيء لا يقبسل التفاوت 
بالزيادة والنقيصة » فان التقدير بالطبيعة الصادقة على الأعلى والأدنى والوسط 
يوجب التفاوت بالمقّدار » والمفروض أن المقدر لا يقبل ذلك . فلابد أن: 
يراد منه » إما الأعلى بعينه » أو الأوسط كذلك » أو الأدنى كذلك . وإذ 
/ يكن ما يصلح للقرينية في الاعتاد عليه ي إرادة الاعلى والادنى» وكون 
الوسط متعارفا وغالباً ثما يصلح لاقرينية » يحم بارادته لالوسط اعماداً على ذلك . 

وهذا البرهان ليس من الانصراف. بي ىّ ©» لكنه يتوقف على عامية 
الأدلة في كونها واردة مورد تقدير المالية المملوكة للفقير في النصاب . 
ولازمه : أن يكون دفع الأعلى من النصاب دفعاً للواجب وزيادة ٠‏ فله 
استرجاع تلك الزيادة » لا دفعاً ا الفريضة » وأن يكون الدفع من غير 
النصاب دفعاً للبدل » وقد عرفت الاجاع على خلافه . 

: فليس لاساعي معارضته على المشهور » بل عن ظاهر التذكرة‎ )١( 
الاجاع عليه » كذا في الجواهر . وهو واضح بناء على ما عرفت من الاجاع‎ 
» على جواز الاعطاء من غير النصاب . أما بناء على الإشكال في ذلك‎ 
فقد يستفاد من مصحح بريد : ( سمعت أبا عبدالله ( ع ),يقول : بعث‎ 


أمير المؤمنين (ع ) مصدقاً من الكوفة إلى باديتها ... ( إلى أن قال) (ع) : 


٠ 0-0-7‏ فليس لا الأقراح عليه . بل جوز 
مالك أن مخرج من غير جنس الفريضة بوب 





فاذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه » فان أكثره لهء فقل : ياعبدالله أتأذن 
لي في دخول مالك ؟ فان أذن للك فلا تدخله دخول متساط عليه فيه ولا 
عنف به » فاصدع المال صدعين م خيره أي الصدعين شاء , فأبها اختار 
فلا تعرض له . ثم اصدع الباقي صدعين ‏ ثم خخيره فأيهها انختار فلا تعرض 
له » ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى في ماله ء فاذا 
بقي ذلك فاقبض حق الله تعالى منه . وإن استقالك فاقله , ثم اخلطها 
واصنع مثل الذي صنعت أولا” حتى تأخذ حق الله تعالى من ماله » .)1١(‏ 
ونحوه ماعن نهج البلاغة (١؟)‏ . وقريب منه خير د بن خالد (ه”) . 
لكن دلالتها مختصة بصورة تولي الساعى للقّسمة . ومنها يظهر ضعف ماعن 
الشيخ : من أن للساعي معار ضة المالك » واقنراح القرعة . 

)١(‏ قطعاً ».بل إجاعا » كا في الجواهر . وكفى بالمصحح المتقدم 
دايلا عليه . ومنه يظهر عدم ثبوت التخيير للفقير أيضاً . 

؟) أما ي الغلات والنقدين فالظاهر الانفاق عليه » بل عن جاع-ة 
كثيرة : نقل الاججاع - صر ءا أو ظاهراً عليه . ويشهد له صميح د بن 
خالد اليري : ١‏ كتبت إلى ألي جعفر الثاني (ع ) هل نحوز أن أخرج عما 
يجب 5 الحرث من الحنطة والشعير » وما جب على الذهب دراهم قسمة 
ما يسوي » أم لايجوز إلا أن مخرج من كل شيء مافيه ؟ فأجاب (ع) : 
)١(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب زكاة الانمام حديث : ١‏ . 


(؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب زكاة الأنعام حديث : 7 . 
(*) الوسائلباب : ١4‏ من ابواب زكاة الانعام حديث : م . 


- 5م ل ( مستمسك العروة الوثقى ) 
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أعا تيسر مرج © )١*(‏ » وصحيح على بن جعفر : « عن الرجل يعطي 
عن زكاته عن الدراهم دنائير وعن الدنانير دراهم بالقيمة : أل ذلك ؟ 
قال (ع ) : لاباس ده ) (* )2 4 وخمسير دونس بن عقوت المروي عن 
قرب الاسناد : « قات لأني عبدالله ( ع ) : عيال المسلمين أعطيهم من 
اأز كاة : فاشيري لهم منها ثياباً وطعاماً » وأرى أن ذلك خخر م . فتمال (ع): 
لايأس » (*”) . بناء على أن الظاهر منه الشراء من الزكاة قبل دفعها إليهم 
لك دعل دفعهاأ وأخدذها “نهم 6 عدم ذ در الأخذ 2 الكلام 7 وذكر الاعطاء 
لا يصاح قريئة عليه » لظهور كون المراد من قوله : « فاشيري . . . 6 
تفسير الاعطاء وبيان كيفيته » وأن إعطاءه كان بعد الشراء » ولذا كان 
السؤال لاحمال المنع من التصرف . أما بعد الاعطاء والتسايم اليهم فلا إشكال 
ي الجواز كي يصح السؤال عنه . وبالجملة : ظهور الرواية في كون المقصود 
السؤال عن الشراء بالزكاة لا ينبغى أن ينكر . 

وأما قُ الا نعام فعن المؤلدف جوازه أرضاً 0 مستدللا عليه : باججاع 
الفرقة وأخبار هم . وعن المحقق : « منع الاجاع » وعدم دلالة الاخبار 
على موضع المزاع ...». وعن المقنعة : ١‏ لا يجوز إخراج القيمة ي 
زكاة الانعام ل 114 2 

ودشهد الأول م تعدم كن خير ورتب اللاسئزاد © الظاهر اعتياره سند 
إذ ليس فيه من يتأمل فيه سوى مد بن الوليد » والظاهر أنه البجلي الثقة؛ 
ملاحظة طبقته » وروايته عن يونس . وممكن أيضسا الاستدلال بصحيح 
ابرق المتقدم : ولا ينافيه كون مورد السؤ ال الحرث والذهب » لأن قوله ] 





)ه١21‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب زكاة الأهب والفضة حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب زكاة الأهب والفضة حديث : ؟ . 


(.") الوسائل باب : ١4‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 . 


جه ( في افضلية دفع العين ) 8م - 


من النقدين أو غبرهما )١(‏ . وإن كان الاخراج من للعين أفض ل(). 


« إلا أن رج من كل شيء مافيه ؛ ظاهر قُ السؤال عن مطاق الأعيان 
الزكوية . وإرجاع الشيء إلى ما ذكر في صدر السؤال خلاف مقتضى عمومه . 
فتأمل . وبما دل على جواز احتساب الدين الذي له على الفقير مما عليه هن 
الزكاة » الشامل إطلاقه لجميع صور المسألة . 

. يما نسب إلى الااب » بل عن الخلاف والغنية : الاجاع عليه‎ )١( 
: ويشهد له خبر قرب الاسناد المتقدم . وعن المدارك. : الاستشكال فيه‎ 
20. . بل عن الكاقي : « التبديل إتما جوز بالدراهم والدنانير دون غيرههما‎ 
لكنه ضعيف » ا عرفت . ولاسها مع اعتضاده بما دل على احتساب الدين‎ 
منهأ (*1) . وخير سعيد بن تمر عن أبي عبد الله (ع) : وقأت : أشري‎ 
: اأرجل من الز كاة الثياب والسويق والدقيق والبطبخ والعنب فيقسمه ؟ قال (ع)‎ 
لا يعطيهم إلا الدراهم كا أمر الله تعالى » ميروك الظاهر في زكاة الدراهيء‎ 
. )5( فضلا عن غيرها‎ 

ثم إن الكلام في دفع القيمة في الأنعام وفي دفعها من غير النقدين 
إعا هو في جواز تقويم الالك للزكاة على نفسه ودفع قيمتها » سواء كان 
المدفوع إليه الفقير » أم الولي العام » أعني : الامام» أو نائبه» لا في جواز 
المعاوضة عليها مع الولي وعدمه » فان ذلك هما لا إشكال فيه . ومن ذللك 
يظهر الاشكال فما في الجواهر : من الفرق بين الدفع إلى الامام أو نائبهء 
والدفع إلى الفقير » بضعف المنع في الأول » وقوته في الثاني . فلاحظ . 

(؟) كأنه للاحتياط والخروج عن شيهة الخلاف . أو لرواية سعد 
ابن عمر »© بعد حملها على الاستحباب » وعلى كون موردها زكاة الدراهم © 
)١8(‏ الوسائل باب : ١6‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : #, 


5-0 ( مستمسلك العروة الوثقى 0 


( مسألة 5 ) : المدار في للقيمة 1 وقت الأداء (0ع 
سدواء كانت العين موجودة أو تالفة () 4 لااوقت الو جوب فلو 
ثم المدار على قيمة بلد الاخراج إن كانت العين تالفة ©) . 
وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الي هي فيه. 
)١١( 0‏ كا يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة » نعم لو ضمن الزكاة بالتقوم 
كان المدار على وقت الضمان ‏ يما عن التذكرة ‏ لأنه يكون حينئذ وقت 
الانتقال إلى القيمة . لكنه يتوقف على مشروعية الضمان بالتقويم » إذ النصوص 
المتقدمة لا تشهد بها » والأصل عدمها . 

(0) إذا لم يكن التلف مستوجباً للضمان فلا شيء عليه » وان كان 
مستوجياً للضمان » وكانت الفريضة قيمية تكون المسألة من صغريات مسألة 
الضمان: بااتلف ه وأن القيمة المضمون بها قيمة يوم التلف » أو يوم الأداء 
أو أعلى القيمة أو قيمة يوم الضمان أو غير ذلك . وإن كانت الفريضة مثلية 
فالقيمة قيمة يوم الأداء » لظاهر النصوص المتقدمة . 

ر9) لم أقف على حكايته عن أحد . وكأن وجهه : أن دايل الوجوب 
إذا كان مفاده جعل مالية الشاة في النصاب للفقير لانفس الشاة » ولا كانت. 
مالية الشاة محتلفة باختلاف الأزمنة » فقتضى الاطلاق المقامي - أعني : 
عدم التعرض 5 الدليل لتعيين واحد من تلك الهم الحمل على قيمة زمان 
الوجوب . إذ تعيين غيرها و امحتاج إلى القرينة . 

لكن فيه دمع أنه مبنى على كون التعلق بالعين كائناً على النحو 
المذكون. ت..: فكن أن يدعى ظهور دليل الوجوب في ون المللية معنونة 
بعنوان القيمة للشاة © فعزيد تلك الالية بزيادة قيمة الشاة » وتتقص بنقصها 
إلى أن يخرج عن العهدة . 

(5) الفرق المذ كور غير واضح . أنه مبي على التعلق بالعين علي 


ج 9 ( تف انهلا يلزم ان يكون المدفوع من عين النصاب )2 لالم 


٠‏ ( مسألة / ) : إذ كان جميسسع النصاب في الغغم من 
الذكور يجوز دفع الانى وبالعكس . 5 أنه إذا كان الجميع 
من المعز جوز أن يدفع من الضأن وبالعكس » وإن اختلفت 
في للقيمة )١(‏ . وكذا مع الاختلاف بجوز إلدفع من أي 
الصنفين شاء . ك) أن في البقر مجوز أن يدفع الجاموس عن 
البقر وبالعكس . وكذا في الابل يحوز دفع البخاتي عنالعراب 
وبالعكس » تساوت في القيمة أو اختلفت . 
نحو اللدزء المشاع » فاذا كانت موجودة فقيمتها المقدار المساوي ل 
حى بلحاظ خصوصية المكان الذي هي فيه » فلابد من ملاحظة مكان 
الوجود_. أما إذا كانت تالفة فليس لها وجود إلا في الذمة » وذلك الوجود 
الذمي قيمته مختلف باختلاف مكان التقوم » وهو مكان الاخراج والآداء. 
لكن لو سم هذا الابتناء فالممنى غير ظاهر » كما عرفت . وسيأتي محقيقه . 
وبالجماة : إذا كان يجوز له الاخراج في كل بلد من جنس الفريضة وإن 
لم تكن جزءاً من النصاب » جاز التقوم بلحاظ بلد الاخراج مطلقاً . 

. ما عن المبسوط والتذكرة . وسيأتي وجهه‎ )١( 

(؟) كما عن القواعد والارشاد وجاعة من متأخري المتأخرين . لاطلاق 
مادل على وجوب الفريضة » سواء كانت تي العين أم الذمة » لصدق 
الفريضة على ما ذكر . وعن الشهيدين وامحقق الثاني وغيرهم - بل نسب 
إلى المشهور ‏ : وجوب فريضة قيمتها مقسطة » لأنه الذي تقتضيه قاعدة 
الشركة . وفيه : أن ذلك لا تقتضيه القاعدة المذكورة » وإما الذي يقتضى 
ذلك أن يكون المماوك للمستحق هو الجزء المشاع في جميع أفراد النصاب ع 


عمعى جزء »هن أربعين جزءاً “>ن أربعين شاة مثلا . لكنه غير ظاهر الدايل 


لعب مموفة فمهمم يمد مورب م ووه اروم وم مدوم مد مم وم ااا او ب وه نه هونن م ومو من وو ون نون ووه ون وص ب حون وت ون وم ممه 


( مسألة 6 ) : لافرق بين الصاحي والمريض »ء وللسلم . 
والمعيب » وللشاب والحرم في للدخول في النصاب )١(‏ 2 والعد 
منه . لكن إذا كانت كلها صحاحاً لا يجوز دفع المريضن (3). 

وكذا لو كانت كلها سليمة لا مجوز دفع المعيب . ولواكاتت 

والرداءة بلا إشكال » كما في الجواهر ٠‏ بل لا ينبغي التأمل فيه » ضرورة 
غابة الاختلاف جداً ٠‏ فلو احتيج إلى تقوبم كل واحد من أفراد النصاب 
لزم الهرج واارج ؛ المعلوم من سيرة المعصومين (ع) © ومن مصحح بريد 
السابق )١١(‏ وغيره عدمه) ٠‏ م لا يحذى 

وأما مافي 501 : من قوله (ره) : « نعم او كان هناك خطابان 
أحدهها يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب » والآخر يقتضي 
تبيع البقر » انجه مراعاة الأمرين في الاجماع على حسب النسبة »© ففيه : 
أنه لو كان هناك خطابان على ما ذكر فالمورد خارج عن الدليلين معاً . 
فاثبات الزكاة فيه محتاج إلى دليل . ولو فرض العلم بشوتها فالار جع قاعدة 
الاحتياط , أو أصالة البراءة على اختللاف كيفية العم بالواجب 

. إجاعاً ظاهراً . لاطلاق الآدلة‎ )١( 

(؟) عدم جواز دفع المريضة والهرهة وذات العوار جمع عايه بينهم 
كا فى الحدائق . أو مذهب الأصحاب . كم عن المدارك . أولا يعرف فيه 
خحلاف ؛ كا عن المنتهى . ويشهد له ترح أبي بصير عن ألي عبدالله (ع) 
في زكاة الابل » قال (ع) : و ولا تؤخذ هرمة » ولا ذات عوار. إلا 
أن بشاء المصدق » (58) . بناء على شمول العوار للمرض - لأن-ه في اللغة 


ووو سس 
)١١(‏ تقدم ذلك فى أواخر المسألة : ه من هذا الفصل . 
)١«(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب زكاة الأنمام حديث : ”* . 


9 ( في اشعراط السوم في الانعام ) هم - 
كل منها شاباً لا جوز دفع الحرم » بل مع الاختلاف أيضاً 
الاحوط إخراج الصحيح )١(‏ » هن غسير ملاحظة التقسيط . 
نعم لو كانت كلها مراضاً » أو معيبة » أو هرمة يجوز الاخراج 
منها (؟) . 

الشرط الثاني : السوم () طول الحول 2 فلو كانت 
العيب ‏ وعلى عدم ااقول بالفصل بين الابل وغيرها من الأنعام . 

)١(‏ 5 عن المدارك » وقواه بي الجواهر . لاطلاق ما دل على المنع 
من أخذ المريضة » والهرمة » وذات العوار . والمشهور : التقسيط . لكن 
عرفت تي المسألة السابقة إشكاله . 

(0) إجاعاً » ما في الحدائق » وعن المنتهى والمدارك : نسبته إلى 
عليائنا . للأصل » ومن أنه مقتضى كون الزكاة في العين على وجه الشركة 
ولانصراف دليل المنع عن أخذها عن هذه الصورة . لكن الانصراف ممنوع 
ولا مجال للأصل » سواء أريد به أصالة الاطلاق لدليل وجوب الفريضة» 
أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة وعدم الهرم . إذ دليل المنع ‏ لو تم 
كان مقيداً للأول . وحا كما على الثاني . كا لا مجال للعمل على مقتضى 
الشركة » لأنه. كالاجتهاد في مقابل النص . مع أن كوذه مقتضى الشركة 
أول الكلام ٠‏ إلا على بعض الوجوه الذي لم يكن البناء على العمل عليه . 
فالبناء على المنع من أخذ واحدة منها في جميع صور المسألة في محله . إلا 
أن يكون إجماع على الجواز . 

(6) إجاعاً حكاه جماعة » بل حك عليه إجماع المسلمين » إلا مالكاً . 
وتشهد له حملة من اانصوص »2 كصحيح الفضلاء في زكاة الابل : «وليس 
على العرامل شيء . إما ذلك على السائمة الراعية » ,)1١(‏ وفي زكة البقر : 


.84 ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١9‏ 
معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها » ولو كان شهراً » 
بل إسبوعاً )١‏ . نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تام 
زرارة : « ليس على ما يعلف ششيء . إبما الصدقة على السائمة المرسلة في 
مرجها » عامها الذي يقتنيهافيه الرجل ٠‏ فأما ما سوى ذلكفليس فيه شيء 0 

)١(‏ عن أني علي ٠‏ والخلاف » والمبسوط . عدم قدح العلف إذا 
كان السوم أغلب . ووجهه غير ظاهر . إلا القياس على السقي في الغلات 
ولكنه ليس من مذهبنا . مع أنه مع الفارق » لاختلاف دليل المانعية في 
المقامين . وعن المحقق والشهيد الثانيين : أن المدار على صدق السائمة عرفاً 
بل نسب إلى أ كير المتأخرين » بل إلى المشهور . وهو في مله . إلا أن 
الاشكال في تعيين ذلك المفهوم العرني بنحو بمنع عن صدقه العلف اليوم 
واليومين وال كير أولا بمنع . وعن المنتهى والدروس : عدم قدح اليوم 
قُ السنة . وعن الثاني : الأقرب عدم قدح الشهر في السنة . وعن فوائد 
الشرائع وغيرها : أنه لا يقدح اليوم في الشهر . 

هذا ولأجل أنه عتنع أن يكون اراد من السائمة طول الحول ‏ الذي 
تضمنه صحيح زرارة - مستمرة السوم من أول الحول إلى أخره » لامتناع 
ذلك في الحيوان » فالمراد منها إما أن يكون هي السائمة في وقت الأكل» 
أو المعدة لأن تسام لالأن تعلف ء أو مالم تكن معلوفة مطلقاً » أو مالم 
تكن معلوفة عن إعداد » أو مالم تكن مستمرة العلف بنحو يعتد به يصدق 
أنها تعلف . والأول يستازم عدم وعوجة ا كاة فيها إذا لم تسم وقتاً مافي 
السنة لمانع وإن لم تعلف . والثاني يستازم وجوب الزكاة على المعلوفة طول 


0 
)١(‏ الوسائل باب : 7 من ابواب زكاة الأنعام حديث : ؟ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 7 من ابواب زكاة الأنعام حديث : 9 . 


1 ( في مانعية العلف واو كان بالاضطرار او بغير اذن المالك 41١  )‏ 


الحول عرفاً علفها يوماآً أو يومين . ولا فرق في منع العلف() . 
عن وجوب للزكاة بين أن يكون بالاختيار » أو بالاضطرار 
- لمنع مانع من السوم » من ثلج » أو مطر » أو ظالم غاصب 
أو نحو ذلك ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو 
غيره » باذنه أولا باذنه () » فانها حرج بذلك كله عن [أسوم 
وكذا لافرق بين أن يكرن ذلك باطعامها للعلف المجزوز » 
الحول إذا أعدت للسوم . وكذا يستلزم عدم وجوب الزكاة فبها إذا سامت 
طول الحول مع عدم إعداد المالك إياها لذلك » بأن كان متردداً في سومها 
وعلفها » أو غافلا عنه» أو نحو ذلك . والثالث يستلزم ‏ مع وجود المانع 
عن السوم » من مطر ونحوه ‏ أن لا نجب فيها الزكاة إذا كان قد علفها 
ولو مرة » ويجب فيها إذا كان قد تر كها بلا سوم ولا علف . والراببع 
يستلزم الوجوب إذا كانت تعلف طول الحول بلا إعداد المالك . 

فاذاً لا يبعد أن يكون المراد الأخير ٠‏ علاحظة مافي يح ص ا 
فان الظاهر من قوله (ع) : «يعلف .. . ١ذللك‏ » نظير قولهم : دز 
يصوم النهار ويقوم الليبل » . واذًا ترى أن المفهوم من قوله ( ع ) : 
« يعلف ...»2 . غير المفهوم من قوله : : علف » . ولو كان المراد 
صرف الطبيعة كان المناسب التعبير بالثاني . ويعضد ذلك : غلبة وقوع العلف 
للسائمة وقت ماني السنة لمافع من السوم » من مطر » أو عدو » أو أعدم 
مكن الراعي ٠‏ أو 2و ذلك من العوارض الغالبية . فاذاً لا يقدح العلف 
أياماً متفرقة في السنة . فتأمل جيداً . 

. لاطلاق الدليل‎ )١( 

(؟) للاطلاق . وما عن التذكرة والموجز وغيرههما : من أنه لوعلفها 


أو بارسالها لترعى بنفسها في الأزرع المملوك )١(‏ . نعم لاخرج 
عن صدق أأسوم باستئجار المرعى 5 أو بشر اه إذا لم يكن 
مزروعاً ) . كا أنها لا مخرج عنه بمصانعة ) للظالم علىللرعي 
2 ني الارض المماحة . 

الغغر بغير إذن المالك تلحق بالسائمة - وعن البيان احاله ؛ وعن المسالك : 
أنه لا حاو من وجه ء إذ لا مؤنة على المالك ‏ غير ظاهر » لعدم حجية 
العلة المستذبيطة »2 ليصح تقييد الاطلاق بها » 5 هو ظاهر . 

)١(‏ حكى في الجواز عن بعض مشاه : وجوب الزكاة في الفرض 
اعدم الفرق في صدق السوم بين الرعي في المملوك وغيره . وجعله في 
الجواهر في محله . لكنه غير ظاهر » فان صدق السوم في الفرض لإ يلازم 
صدق السائمة ٠‏ لجواز انصراف اللفظ المذكور إلى الشائمة في غير المملوك 
على ماهو المتعارف في إطلاقها . 

نغم إذا كان النبت مماوكاً تبعاً للأرض - كالذي ينبت في البساتين 
والأرض المماوكة في أيام الربيع » أو عند نضوب الماء ‏ فلا بمنع الرعي 
فيه عن صدق السوم » سواء أكانت الأنعام لصاحب الارض فسامها فيه 
أم لغر ه فبذله المالك له » أو عاوض عليه مالك الأنعام فاشتراه من مالكه 
وسامها فيه . والفرق بين الزرع والنبت ‏ قي صدق السوم ي الثاني » 
وعدمه في الأول ظاهر عند العرف . 

(0) ممكن أن يقال بصدق السائمة ولو كان مزروعاً » إذا لم يكن 
الزرع مقصوداً في المعاملة » بل كان ملحوظاً تبعاً » ولو كان هو الداعي 
على إيقاعها . ولكن الأظهر العدم ؛ ولذا لا يصدق السوم لو بذله مالكه 
للانعام يحاناً . 

() للاطلاق . نغم لو ثم ما ذكره في المسالك : من اعتبار عدم 





اج 4 ( في انه يشعرط ان لا تكون عوامل ومضى امول عليها 4 ج41 بج 
١‏ الشرط الثالث : أن لاتكون عوامل () ولو في بعض. 
الحول )١(‏ » نحيث لا يصدق عليها : أنها ساكنة فارغة عن 
العمل طول الخحول . ولا يضر إعاها يوماً أو يومين في السنة 
كا مر في للسوم (”) . 
الشرط الرابع : مضى الحول عليها (؛) »2 

المؤنة » كان السقوط في محله . 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه » بل الاجاع بقسميه عليه » كذا في 
الجواهر . وعن جاعة كثيرة : دعوى الاجاع صريحاً وظاهراً عليه . وتدل 


.عليه النصوص المتقدمة في السوم وغيرها . ذعم في موق اسحاق بن عمار 


و سألته عن الابل نكون للجال » أو تكون في بعض الأمصار 2 أيجري 
عليها الزكاة كما بحري على السائمة في اليرية ؟ فال (ع) : نعم © )١١(‏ 
وموثقه الآخر : « سألت أبا إبراههم عن الابل العوامل » عليها زكاة ؟ 
فقال (ع ) : نعم » عليها زكاة ؛ (56) . لكنه) لا يبصاحان لمعارضة 
ما سبق » بعد كون الجمع العرثي بينها هو الحمل على الندب . 
(؟) لاطلاق الآدلة . 
(6) لعدم صدق العوامل بذللك » لظهور العنو ان في الدوام والثبوت 
نظير م| مسق في المعلوفة . نعم لو كان ذلك عن إعدادها للعمل لم يبعد الصدق . 
(5) إجاعاً بقسميه عليه » بل عند أل العم كافة » إلا ما حكي عن 
ابي عباس ومسعود في محكي المنتهى ٠‏ بل لا خلاف بين العلاء فيه» كذا 
في الجواهر . وتشهد له جملة من النصوص » كصحيح الفضلاء عن أني 
جعفر (ع ) وأني عبدالله ( ع ) » قالا : « ليس على العوامل من الا 
00 الوسائل باب : لمن ابواب زكاة الأنعام حديث :7 . 
(؟) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : هم . 


- 44 ب ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج94 


جامعة للشرائط () . ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر 2 
فلاشيء عليه فيه » فاذا حال عليه الحول وجب عليه » )٠١(‏ » ومرسل 
د ن سماعة عن رجل عن زرارة عن أي جعفر ( ع ) : « لا يزقى من 
الآبل » والبقر » والغتم إلا ما <ال عليه الول »© وما لم يحل عليه الهول 
فكأنه م يكن » (76) . ومحرهها غيرهها . 

(0 بلا خلاف ولا إشكال . أما اءعتبار النصاب في ام الول 
فيقتضيه ظاهر أدلة اعتبار الحول . وأما السوم فقد عرفت را صحبيح 
زرارة في اعتباره طول الهول (*") . وأما اعتباره أن لاتكون عوامسل 
طول الخحول فقيل : إن العمدة في .اعتباره كذلك الاجاع : 

لكن مكن دعوى ظهور مادل على أنه لا زكاة في الءوامل في أنها 
ليست موضوعاً اوجوب الزكاةء لامجحرد عدم تعلق وجوب الزكاة في نصاب 
فيه عوامل » لتكون شرطاً في زمان تعلق الوجوب لاغير » ا تقدم نظيره 
فيا دل على أنه لازكاة في مال الصبي . فلاحظ . 

(0) بلا خلاف أجده فيه» بل الاجماع بقسميه عليه - كما يالجواهر- 
وبلا خلاف ولا إشكال - ؟افي الحدائق ‏ ومذهب علائنا ‏ كنا عزالمعتير- 
وعليه إجماع علائنا» أو أصحابنا » كما عن التذكرة والمنتهى والايضاح والمسالك 
وغيرها . وبشهد له مصحح زرارة ود بن مسم » قال أبو عبدالله (ع) : 
وأا رجل كان له مال فحال عليه الحول فانه يزكيه . قلت له : فان 
6 قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال (ع) : ليس عليه شيء إذاً أبداً ... 

. ١ : الوسائل.باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث‎ )١8( 
. " : الوسائل باب : م من ابواب زكة الأنعام حديث‎ 0 
. تقدم ذلك فى الشرط الثاني من فصل 5 الانعام‎ )؟٠(‎ 


ج ه ( في كفاية الدخول ف الشهر الثاني عشر ي محقق الحول ) - هو 
( إلى أن قال زرارة ) : قات له : رجل كانت له مائتا درهم » فوهبها لبعض 
إخوانه أو ولده أو أهاه . فراراً بها عن الزكاة » فعل ذلك بها قبلحلها 
بشهر » فال (ع ) : إذا دخل الشهر الثاني عشر فققد حال عليه الحول » 
ووجبت عليه فيها الزكاة » )١١(‏ . والتوقف فى حجيته ‏ من جهة أن في 
السند ابراههم نْ هاشم » وفيه كلام 21 في السالاك ضعيف »© بعد العقاد 
الاخاع على العمل به والاعّاد عليه . مع أن المحةق عند المتأخرين تصحيح 

خيره . وبالجملة : لا ينبغي أقل تأمل في حجية المصحح المذكور . 

نعم قد يشكل الأمر في كيفية الجمع بينه وبين نصوص الدول » 
الظاهرة في اعتبار مضي اثنى عشر شهراً تامة » وأنه بالتصرف في الحولء 
بحمله على الأحد عشر ‏ اكونه حقيقة شرعية في ذلك ٠‏ أو مجازاً مرسلا 
بعلاقة الاشراف ٠»‏ أو استعارة لامشابهة ‏ أو بالتصرف في نسبة الحولان 
إلى الحول بمضي أحد عشر شهراً منه » وجوه » أقربها الأخير . بل الأول 
مقطوع بعدمه » لا يظهر من ملاحظة موارد استعاله في أسان الشارع 
الأقدس والمتشرعة . والوجوه الباقية وإن كان كل منها لا مخلو من عنزاية 
التجوز ٠»‏ لكن الأولين منها غير مألوفين » بحلاف الثالث . إذ كثيراً مايال : 
« مضى على زيد أسبوع في البلد » إذا دخل اليوم السابع » « ومضى عليه 
شهر »© إذا دخل اليوم الآخر » ما ذكره شيخنا الأعظم ( ره) في رسالته 
وغيره . والرجوع الى الاستعالات العرفية شاهد على ححته . ومنه قوطهم : 
دومات فلان لخمس مطضين » ونحوه . 

هذا كله لو بي على العمل بظاهر المصحح على كل حال »© اعتاداً 
على الاجماع » وإلا فالجمع العرفي بينه وبين أدلة اعتبار الشروط في الهول 
يقنضي حمله على الاستحباب » لآنه أقرب عرفاً مما ذكر . إلا أنه لا مجال 


. الوسائل باب : ؟١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ؟‎ )١١( 


م سع م م ممصي مسي حي ذل ١‏ ب صب ممصم و 22 2 ليسم 


قلا ب يعتير رتامه ( ا فيه ع للعو . بل الاقوى 
استقّراره أيضآً ٠» )١(‏ فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تأمه . 
له بعد تسالم الأصحاب عليه . 

)١(‏ كما عن الايضاح والموجز والمدارك وغيرها . بل هو المنسوب 
إلى ظاهر الفتاوى » واختاره في ال+واهر . أخذاً بظاهر المصحح » المعتضد 
بظاهر الفتاوى ٠‏ وظاهر معاقد الاأحماعات . بل لعله صريح بعضها . وحملا 
لغيره ‏ مما دل على اعتبار الشروط في الحول ‏ على أنها معتيرة إلى أن 
مول عليها الحول » الحاصل ذلك الحولان بدخول الشهر الثاني عة عشرء. ا 
يقتضيه المصحح . خلافاً 1ا عن الشهيدين والكركي والميسي وغيرهم » من 
حله على الوجوب الممز لزل » والاخذ بظاهر أدلة الشروط . 

فيه : أن صريح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر 
بالاضافة إلى مورده » أعني : شرطية الملك . ومقتضى إطلاقه استقرار 
الوجوب بالاضافة إلى بقية الشروط . بل ظاهره الحكومة على أدلة اعتبارها 
في مهام الهول » فيتعين العمل به . والحمل على الوجوب المنزلزل بالاضافة 
إلى جميع الشروط طرح لصريحه بالاضافة إلى موردهء وطرح لظاهره بالاضافة 
إلى غيره » فلا يجوز ارتكابه بممجرد ظهور نصوص الشرطية في اعتبار 
استمرارها في تام الحول » لأن التصرف فيها يحملها على المصحح أولى من 
التصرف في إطلاقه » مع كونه بلسان الحكومة » فضصلا عن طرحه في 
مورده . كا لا فى . 

وي المسالك للا توقف في حجية المصحح المتقدم أخختار عدم استهرار 
الوجوب بذلك » أخذا بظاهر الادلة » واقتصاراً في الخروج عنها على ثبوت 
أصل الوجوب بدخول الثاني عشر , عملا بلمتيقن بالاججاع . 


جه ( بطلان الحول لو اخختل بعض الشروط في أثنائه - لاه - 


لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول 5 () . فابتداء. 
الحول الثاني إنا هو بعد تأمه . 
( مسألةة 9 ) : لو اختل بعض الشروط في أثناءالحول 
قبل الدخول في الثاني عشر بطل الول )١(‏ » يما لو نقصت 
عن النصاب » أو لم يتمكن من التصرف فيها » أو عاوضها 
بغغرها وإن كان زكوياً من جنسها . فلو كان عنده نصاب من 
الأولى أو من السنة الثانية » مبنى على التصرف بالحولان أو الهول . إذ على 
الثاني يكون كل أحد عشر ا حولا » فلابد من احتساب الشهر الثاني 
عشر من السنة الثانية . وعلى الأول يكون الحول باقياً على معناه ‏ أعني : 
اي عشر شهراً . غاية الأمر : يكون حولان الاثنى عشر بدخول الثاني 
عشر . وحيأئذ فادل على كون الزكاة في كل سنة مرة ‏ المصرح بهء أو 
المثار إليه في النصوص - لا معارض له . وقد تقدم : أن الاظهر الثاني . 
0( 7 هو مقتضى الشرطية » لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه . و١‏ 
مصحح زرارة ود بن مس المتقدم : : « قلت : فان وهبه قبل حاه بشهر 
أو بيوم . قال : ليس عليه شيء أبداً . قال زرارة : قات له : فانأحدث 
فيها قبل الحول . قال (ع) : جائر ذلك له . قلت : إنه فر بها من 
الزكاة . قال (ع) : ما أدخل على نفسه أعظم مما منعم من زكاتها...» (*1) 
وروابة زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل كانت عنده دراهم أشهراً 
فحوها دنائير » فحال عليها ‏ منذ يوم ملكها دراهم ‏ حولا » أنزكيها 
قال (ع) : لا ؛(*) 2 وصححيح حمر بن بريد : ( قلت لآي عبدالله (ع) 


)1 لاحظ الشرط الثالث من فصل زكاة الانعام . 
(8؟) الوسائل ياب : ؟*١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث ؛ ” . 


0 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١9‏ 


ات 11-1 ا ا ا تا 


مغلهك 4 ومضى ستة أشهر 4 فعاوضها بمثلها » ومضى عليه 
سه اسه أخرى : ننجب عليه الزكاة )١(‏ . بل الظاهر بطلان 


رجل فر اله من الزكاة » فاشترى بها أرضا أو داراً » أعليه فيها شيء؟ 
فقال (ع) : لا . ولو جعاه حلياً أو نقراً فلا شيء عليه فيه » وما منع 
نفسه من فضله أ كثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه » (18) . وتحوهاغيرها . 
)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجاعاً . لا تقدم من 
النصوص وغيرها . نعم حكي عن المبسوط : وجوب الزكاة إذا عاوض 
النصاب الجامع للشرائط عثله . كما لو عاوض أربعين شاة سائمة ستة أشهر 
بأربعين كذلك . وعن فخر المحققين موافقته » قال في محكمي شرحه على 
الارشاد : « إذا عاوض النصاب - بعد انعّاد الحول عليه » مستجمعاً 
للشرائط - بغير جنسه » وهو زكوي أيضاً ‏ كما لو عاوض أربعين شاة 
بثلاثين بقرة » مع وجود الشرائط في الاثنين - انقطع الحول » وابتداً 
الحول الثاني من حين تماكه . وإن عاوضه بجنسه ‏ وقد مضى عليه الحول 
أيضا مستجمعاً للشرائط - لم ينقطع الول ٠‏ بل بنى على الحول الأول . 
وهو قول ااشبخ أي جعفر الطوسي (قده) لارواية . وإنما شرطنا ثيالمعءاوض 
عليه انعمّاد الحول » لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم 55 
الزكاة إجاعآ . وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة 
أربعة أشهر » ل تجب الزكاة إجاعآ . وكذا لو عاوض نصاباً من الذهب 
بنصاب منهء وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنوناً 1 تنعقد الزكاة إجاعا » لآذه 
لم ينعقد عليه حول إجاعاً . وكذا لو عاوض ببعض النصاب . . . » 
واارواية الي جعلها دليلا للشيخ لم بدع الشيخ وجودها » ولا استند 
الها » وإتا استدل - على ما حكي - 3 بأن من عاوض أريعين سائمة 


. (1) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : .١‏ 


ج 9(بطلان الحولريع اختلال الشروط ولاو كان للفرار من الزكاة)- 9ه 


الحول بالمعاوضة » وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة )١(‏ . 
ستة أشهر بأربعين سائمة كذلك يصدق عليه : أنه ملك أربعين دائعة للون. 
الحول . . . 4 . وضعفه ‏ كالرواءة المرساة قِ شرح الارشاد - ظاهر : 
فالعمل على المشهور متعين . 
)١(‏ كا هو المشهور . ١‏ 0 من النصوص وغيرها المصرح بسقوط 
الزكاة على من فر عنها بالتبديل . وعن السيد المرتضى ( ره ) : وجوبها 
إذا قصد ما فعله الفرار منها ء 0 عليه إجاع الامامية » مستدلا ببعض 





الأخبار الدالة علىالوجوب حينئدذ » مدعياً : أنها أقوى من الأولى » وأولى وأوضح 
طريقاً . فيازم حماها على التقية » لأن عدم الوجوب مذسب جميع الخالفين» 
وأنه لا تأويل للاخبار الدالة على الوجوب »؛ وأن قول ابن انيد بعدم الوجوب 
مسبوق بالاجاع وملحوق به . انتهى محصل كلامه . وعن جاعة كلسمير َ 
موافقته . بل عن بعض : استظهار أنه المشهور بين المتقدمين . 

وكأنه يشير في الاستدلال على مذهبه إلى موثق معاوية بن عمار عن 
أني عبدالله (ع) : ٠‏ قلت له : الرجل بجعل لأهله الحلي . . ( إلى أن قال ) 
قلت : له فانه فر بها من الزكاة » ذتمال (ع) : إن كان فر به من الزكاة 
فعليه الزكاة » وإن كان إبما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة » (*١)ء‏ 
وموثق مد بن مسلم عنه (ع ) : ٠‏ عن الحلي فيه زكاة ؟ قال (ع) :لا 
إلا ما فر به من الزكاة ؛ )5١(‏ » وموثق زرارة: ١‏ قلت لألبي عبدالله (ع) 
( إلى أن قال ) : إن أباك (ع ) قال : من فر بها من الركاة فعليه أن 
بؤديها . فقال (ع ) : صدق ألي » إن عليه أن يؤدي ماوجب عليه » وما 
م دب عايه فلا شيء عليه منه ) (0") . 

. 5 : من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


. 7 : من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. من ابواب زكاة الذهب والفضة حديتٌ : ه‎ ١١ : ((؟) الوسائل باب‎ 


و رع و 3 ا 7 ا و ا ع و 0 ممه م ممه مممة مومه ممم م مم 


( مسألة ٠‏ ) : إذا حال 1 مع اجوّاع الشرائط ‏ 
فتلف من النصاب شيء » فان كان لا بتفريط من المالكلم يضمن(١)»‏ 
0 هذا وفي دلالة الأخمر تأمل ظاهر . ودلالة الأولين وإن كانت تامة 
لكن الجمع العري بينها وبين نصوص النفي يقتضنٍ الحمل على الاستحباب . 
وأما ماذكره السيد (ره) من حمل نصوص النفي على التقية فغير ظاهر ء 
إذ الحمل على التقية ونحوه من المرجحات إءما يصار اليها بعد تعذر الجمع 
العرثي » وقد عرفت إمكانه . وعن الشيخ ( ره ) : حمل الموثقين على 
صورة الفرار بعد الحول . لكنه غير ظاهر . ولاسما في موثق معاوية » 
لامتناع ما ذكر من التفصيل فيه بعد مضي الحول , يما هو واضح . 
)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف ب الضمان بالتفريط ولو بالتأخير 
وعدمه مع عدمه . واستدل له بالنصوص » كصحيح د بن مس : قات 
لأني عبدالله (ع ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت » هل عليه 
ضمانها حى تقسم ؟ فال (ع) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو 
ها ضامن حتى يدفعها » وإن لم يحد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها 
فليس عليه ضهان » لأنها قد خرجت من يده . وكذلاك الوصي الذي يوصى 
إليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه » فان لم 
بجد فليس عليه ضمان » )٠١(‏ 2 وصصحيح زرارة عنه (ع) : « عن رج-ل 
بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاءت . فقال (ع) : ليس على الرسول 
ولا على المؤدي ضمان . قلت : فان لم يحد ها أهلا ففسدت وتغيرت »© 
أيضمنها ؟ قال (ع) : لا . ولكن إن عرف ها أهلا' فعطبت أو فسدت 
فهر لما ضامن حتى مخْرجها ؛ )7١(‏ . وبها يقيد إطلاق مادل على عدم 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 4م من ابواب مس:تحقي الزكاة حديث : ؟ . 


0 وجاك الالك االضاتت لو بلع لعريفة 1 ١‏ - 


الضمان » . بالارسال د غيره »© دل اأشسد عن ححريز عن عبيد داه 
عنه (ع ) : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فد رىء 
منها » )1١(‏ »ع وموثق بكير بن أعين عن ألي جعفر (ع) : « عنالرجل 
ببعث بزكاته فتسرق أو تضيع . قال (ع ) : ليس عليه شيء ؛ )5١(‏ . 
وتحوهما غيرهها . 

لكن النصوص المذكورة ‏ مع أنها غير ظاهرة ف التفصيل بين التفريط 
وعدمه ‏ موردها صورة تلف نفس الزكاة ٠‏ بأن يتعين التالف كونه زكاة 
قبل التلف . ولو كان من غير النصاب أو من غير جنس. الفريضة » فلا 
تشمل صورة تلف النصاب أو بعضه . وحيئئذ إلحاق صورة تلف أحدههما 
عورد النصوص لا يخلو عن إشكال . نعم في مرسل ابن أبي عمير عن ألي 
عبدالله (ع) : ه« في رجل يكون له إبل » أو بقر » أو غنم » أو متاعء 
فيحول عليه الحول »2 فتموت الابل والبقر والغنم » ويحترق المتاع . قال (ع) : 
ليس عليه شيء » (*) . وإطلاقه يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط » 
فيقيد بالاجاع . 

أما القواعد الأولية فاتما تقتضي نفي الضمان مع عدم التفريط © لو 
ببي على تعلقها بالعين بنحو الجزء المشاع . أما لو بني على كونه من 
تعلق الكلي في المعين » أو الغرد المردد » أو تعلق أرش الجناية فالماعدة 
تقتضي الفمان » إلا أن يتلف الجميع . ولو بني على كونه من قبيل تعلق 
حق الرهان كان مقتضاها الضمان واو تلف الجميع ء لاشتغال الذمة به 
حينئذ كالدين . 





(ه:) الوسائل باب : 8 من أبواب مستحقي الزكاة حديث ك4 
(؟) الوسائل باب : 84 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ه« . 
)2 الوسائل باب : ١١‏ من أبواب زكاة الانعام حديث :؟”. 
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وإن كان بتفريط منه ‏ ولو بالتأخير )١(‏ 2 مع التمكن من من 
الأداء - ضمن بالنسبة . نعم لو كان ازنك من النصاب » وتاف 
منه شيء » مع بقاء النصاب على حاله لم ينتقص من الز كاة 
شىء » وكان التلف عليه بتّامه مطاقاً » على إشكال (؟) . 
(١ ْ‏ مسأاة ١‏ ) : إذا ارتدالرجل المسلم ء » فاما أن يكون 

عن أو عن فطرة . وعلى لأتقديرين » إما أن يكون 2 
أثناء الحجول أو بعده » فأنَ كان بعسده وجبت الز كاة (0"') ع 
سواء كان عن فطرة أو ملة . ولكن المتوللي لاخراجها 
الامام (ع) » أو نائبه (8) . وإن كان في أثنائه »وكان عن فطرة 

وبالجملة : إذا تلف من النصاب شيء من غير تفريط » فورودا لقص 
على مقدار اإزكاة وعدمه تلف باءتللاف اليالي المتقدمة ؛ ولا يطرد في 
الجميع على نسق واحد . فالبئاء على ورود النتقص على الزكاة مطلقاً لابد أن 
يكون من جهة الاجاع الذي حكاه غير واحد . وإن كان ذكرهم للنصوص 
السايقة داملا لكر ما يوهن الاجاع المذكور» وعنع من الاعهاد عليه . فلاحظ . 

)١(‏ قد عرفت الاشكال فيه » لعدم وضوح مأخذه » لا سبق : من 
اختصادى نصوص الفمان بالتأخير بصورة تلمف ما تعين كونه زكاة . فتأمل. 

(0) ينشأ : من احهّال كون ثبوت النصاب في المجموع الزائد عليه 
من قبيل ثبوت الجزء المشاع . إذ عليه لا وجه لمعل التلف في الفرض من 
خصوص ازائد على النصاب لاغير » لآأنه ترجيح بلا مرجح . لكنالاحمال 
المذكور ضعيف » لظهور الأدلة في كون ثبوته من قبيل ثبوت الكل في 
المعين . فلاحظ . 

(6) لآن الارتداد لا يقتضي سقوطها بوجه . ' 

(؛) للا عرفت : من أنها عبادة لا تصح من الكافر . لكن في اقتضياء 


اج ( القطاع خوك لو ارنق املك فطر )1 17 لاد سد 0 8 


انقطع. الحول » ولم تحب الزكاة » واستأنف الورثة الحول )١(‏ 
لأن تركته تنتقل إلى ورثته . وإن كان عن ملة لم ينقطع )١(‏ 
ووجبت بعد حول الحول . لكن اللمتولي الامام ( ع ) أو نائبه 
إن لم يتب » وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه . وأما لو 
أخرجها بنفسه قبل للتوبة لم تجز عنه (”) . إلا إذا كان تالعين 
باقية في يد الفقير فجدد لأنية » أو كان الفقير القابض عالماً 
اك (:) © 








ذلك 1 ّ الامام أ أو تائيه 5 ا منع . إذ الاجاع على كونها عبادة 
لا يقنضي ذلك . وتولي الامام لا ينفع قِ تقرب الكافر » بعد البئاء على 
تعذره . ولاسها مع قهر الامام له على الدفع . 

وبالجملة : الدفع والتعيين وإن كانا عبادة »يما تقدم في أوائل الكتاب 
لكن بعد تعذر الاتيان بها على وجه العبادة من الكافر » فاما أن يككون 
تعذره| موجباً لسمقرط وجوبها فلا كلام » ولا مجال لتولي الامام أل اكيت 
وإن كان لا يوجب سوط وجوبها » كفى في سقوطه إيقاعهها ولو على غير 
وجه العبادة . ولا حاجة الىتولي الامام , لأن الولاية ما تكون في ظرف 
تعذر صدور الفعل من المولى عليه » والمفروض قدرته على الدفع أو التعيين 
غير العباديين ٠‏ وإقدامه على ذلك . فاللازم البناء على صحة دفعها من الكافر 
بعنوان كونه أداء كال المسلم » وإن لم يصح كونه عبادة ومقرباً له . 

. أو كان حصة كل منهم تبلغ النصاب‎ )١( 

(؟) ابقاء ماله على ملكه . كسائر الكفار . 

(6) قد عرفت إشكاله . 

(8) إذ لو كان جاهلا بكونه كافراً لا يصح منه الدفع ٠‏ كان مغروراً 


فانه يجوز لة: الاحتساب )١(‏ عليه , لأنه مشخفول الذمة به 
إذا قبضها مع العلل بالهال وأتلفها » أو تلفت في يده . وأما 
المرأة ة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا (؟) . 
( مسألة ؟١)‏ : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد -كأر بعين 
شاة مثلا ‏ فحال عليه أحوال ٠»‏ فان أخرج زكاته كل سنة 
من غيره تكررت (*")ء لعدم نقصانه حينئكد عن للنصاب . 
ولو أخرجها منه » أو لم حرج أصلا لم نبجب إلا زكاة سدة 
واحدة » لنقصانه حينئذ عنه (4) . ولو كان عنده أزيد من 
النصاب - كأن كان عنده خخشون شاة وحال عليه الاحوال 
ل بؤد زكاتها » وجب عليه (أزكاة بممّدار ما مضى من اأسنين 
إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين ‏ في المثال 
المفروض - وجب عشرة . ولو مضى أحد عشر سنة وجب 
1 » فلو كان ضامنتاً لاله لكان قرار الضمان عليه فلا أثر للضمان 0 
)١(‏ بلا حاجة إلى الماك ٠‏ لانتفاء الولاية حينئذ » لو قيل بثبوتها ؛ 
لأن المفروض كون بعد التوبة . فا في بعض المواشي : من كونالاحتساب 
باذن الحام ؛ مبني على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير » وأنه قبا, 
توبة المالك . لكنه خلاف ظاهر العبارة . 
(5) لأن ردتها لا توجب خخروج مالا عن ملكها » بل يبقى على ملكها , 
(5) لكن .مبداً امول الثاني من حين الدفع . لأنه زمان ملك النصاب 
تام . أما قبله فانه بملكه ناقصاً » كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين. 
وهو ظاهر . 
(:) هذا بناء على التعلق بالعين » ولو بنحو تعلق الحق . 


ج١1‏ ( لو <صل للالك ملك جديد اثناء الحول )2 ل ه١٠‏ ب 
أحد عشر شاة » وبعده لا يحب عليه شيء » لنقصان» عن 
الأربعين . ولو كان عنده ست وعشرون من الابل:» ومضى 
عليه سنتان » وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى » وحمس 
شياه )١(‏ للثانية. . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً 
أر بع شياه )١(‏ . وهكذا .. . إلى أن بنقص من خمسة فلا لجب. 

) مسألة ١‏ ) : إذا حصل مالك النصاب في الأنعام 
ملك جديد » إما بالنتاج » وإما بااشراء » أو الارث » أو 
نحوها . فان كان بعد تام الحول (”) السابق » قبل الدخول 
في اللاحق فلا إشكال ني ابتداء الحول للمجموع » إن 5ل 
بها النصاب اللاح<ق (4) . وأما إن كان في أثناء الحول » فاما 
أن يكون ما حصل بلملك الجديد بمقدار العفو؛ ولم يكن نصاباً 
مستقلا » ولا مكملا انصاب آخر ؛ وإما أن يكون نصاباً 
مستقلا » وإما أن يكون مكملا للنصاب . 
أما في القسم الاول فلاشيء عليه » كم لو كان له هذا 
)١١‏ لأنه بتعلق بنت المحاض بنقص عن الست والعشرين . لكن 
وجوب الخمس شياه موقوف على كون قيمة بنت ا#اض لا تزيد على الواحدة . 
0) هذا إذا كانت بنت امحاض وأربع شياه أ كثر من قيمة الواحدة 
منها . وإلا وجب عليه حمس شياه في الثانية , لآنه ملك ثي السنة الثالئة 


حمسأ وعشرين رامة . 

(") التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب » لاتصال الهولين » فكان 
الأنسب : التعبير عقارنة الملك لابتداء الحول الثاني . 

(؛) كا لو ملك أربعين شاة ». وعند انتهاء حوها ملك اتئنتين وثمانين 


المتقدار ابتداء . وذلك : م لو كان عنده من الابل خمسة » 
7 له في أثناء الدول أربعة أخرى . أو كان عنده أربعءون 
شاة » 9 حصل له أربعون )١(‏ في أثناء الحول . 

وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق (5) » 
بل يعتير لكل منها حول بانفراده » كما لو كان عنده حمس 
من الابل » ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى » فبعند تام 
السئة الأولى رج شاة » وبعد ام السنة ‏ لاخمسة الحديدة 





اشاة ٠‏ أو ملك حمسا م من الابل » وعند انتهاء حوها ملك خمسة أخرى »2 
فيخرج شاة واحدة في الحول الأول » وشاتين في الول الثاني . 

)١(‏ فان الأربعين الثانية ا لم تكن موضوعاً للزكاة في حال الانضمام 
لم يترتب على ملككها في هذا الحال أثر . نعم عن المعتير : احهال وجوب 
الشاة لها عند تام حوها » وعن الدروس : أن له وبجهاً » لقوله ( ع ): 
« في كل أربعين شاة شاة © . ولآنه نصاب كامل وجبت فيه الزكاة مع 
الانفراد » فكذا مع الانضمام . 

واستشكل عليه في الجواهر وغيرها : بأن المراد من الخبر النصاب 
المبتدأ » والعموم فيه بلحاظ المالك أو الأحوال » لا الأفراد . ولذا لابجب 
على من ملك ثهانين شاتان إجاعاً . ودغوى : أن خروج ذلك بالاجاع لا يقتتيضي 
خروج المقام . فيها : أن الاجماع كاشف عن المراد من الخبر . ولاسها بعد 
قو أه (ع) ي بعض اأصحاح لسن فق الغعم بعل الأربعين شيء حى 
تبلغ مائة واحدى وعشرين » )٠8(‏ . ومن ذلك يظهر مافي قوله (ره) : 
« ولآنه نصات كامل ) . 

ر؟) بلا خلاف أجده . بل الاجماع ي محكي الخلاف والمنتهى والانتصار 


و ووو ووو 21 : 


ج14 ( لو ملك أثناء الحول ما يكمل النصاب اللاحق ) لاوا - 





وغيرها عليه » كذا في الجواهر . ويقتضيه الأخذ باطلاق دليل الركاة 
بالنسبة إلى كل منه) » من دون مانع عنه . 

)١(‏ كنا استوجهه في الجواهر . وحكاه عن الفخر والشهيدين وأبي 
العباس والمقداد والكرك والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل 
البهبهاني واستاذه في كشذه والمولى في الرياض واللمحدث البحراني . وعلله : 
بوجوب إخراج زكاة الأول عند بام وله » لوجود المقتضي ‏ وهو 
اندراجه في الأآدلة - وائتفاء المانع . ومتى وجب إخراج زكاته منفرداً 
امتنع اعتباره منضماً إلى غيره في ذلك الحول » لقوله (ع) : « لاثنيا في 
صدقة » »)٠١(‏ وةوله (ع) : «لازى الملل من وجهين في عام واحد » (*؟) 
ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض . 

وقد يشكل ماذكره : بأن تطبيق الدليل بالاضافة إلى الملك الأول؛ 
عند انتهاء حوله » ينافيه تطبيقه بالاضافة إلى المحموع عند انتهاء حول 
الضميمة » بتوسط ماذكره من قوله (ع) : « لاثنيا في صدقة ) ونحوه. 
ومع هذا التنائي لا وجه ليرجيح الأول على الثاني » لعدم المرجح . ومجرد 
التقدم في الزمان ليس من المرجحات » لأن نسبة الدليل إلى كل من الفردين 
نسبة واحدة » ولا تقصر إحداه| عن الأخرى » ولا يرفع تطبيقه بالاضافة 
إلى أحدهها تطبيقه بالاضافة الى الآخر إذ لا ورود ولا حكومة بين التطبيقين 
وكا يازم من الأاخذ بالتطبيق الثاني إلغاء التطبيق الأول ٠‏ كذللك يلزم من 





)١8(‏ / نعثر على هذا النص في مظانه . نعم فى مستدرك الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب زكاة 
الانعام حديث : ؟ : « ونهى أن يثنى عليهم فى عام مرتين ٠‏ . 
(*؟) الوسائل باب : / من أبرواب هن نجب عليه الز كا حديث : ١‏ . 


0 2 ( مستمساك العروة والوثقى ) 

الأخذ بالتطبيق الأول إلغاء التطبيق الثاني . 

هذا لو لم يحرز المقتضي في كل منها » وكان المقام من باب التعارض 
أما لو أحرز فكان المقام من باب اللزاحم فامحقق في محله أيضاً التخير في 
العمل بين المقتضيين » مع تساويها في الاههام » ومع الاختلاف يعمل على 
مقتضى الأهم . والسبق الزماني لا أثر له في الترجيح » وإن كان محتار جاعة 
من المحققين ذلك . لكنه غير واضح . ومن ذلك يظهر الاشكال فها في 
المتتهى : من سقوط اعتبار اانصاب الأول عند ملك الزائد » بل يكون 
المحموع نصاباآً واحداً » وابتداء حوله من حين ملك الزائد . 

اللهم إلا أن يقال : النصاب الأول عند انتهاء حوله ليس موضوعاً 
للزكاة » لأن الأربعين إتما تكون موضوءاً في ظرف الانفراد » لا مع ملك 
الضميمة اإني تكون بها نصاباً ثانيً . وإذ لم تكن موضوعاً » لا نحب فيه 
الزكاة » ونجت عند انتهاء <ول الضميمة » لآن المحموع موضوع لا حال 
عليه الول . 

فان قات : الأربعون من الغنم إنما لا تكبون موضوعاً للزكاة إذا كانت 
الضميمة المككلة لانصاب الثاني قد حال عليها الحول » لا إذا لم يحل عايها 
الحول . قلت : حولان الهول مأخوذ شرطاً زائداً على ذات الموضوع » 


1١ج‎ 


وهو إما الأربعون إذا انفردت » أو المائة واحدى وعشرون إن لم تنفردء 
والمفروض بي المقام الانضمام »© لا الانفغراد . 

لكن لو 9 ذلك لزم عدم وحجوب ااز كاة فيه أو ل بعصّه » أو 
خرج عن ملكه قبل تام الحول ش وأنه لو ملك م“يكمل النصاب اللاحق الثالتث 
في أ ذاء حوله أن لا تجب فيه الزكاة 1 وهكذا 00# والالعزام بذلك 


دعيك « بل ممم 
والتحقيق : أن المعارضة بين الدليلين »أو المر احمة بين المقتضيين 


ج١4‏ ( لو ملك ما يكمل النصاب اللاحق اثناء الحول ) 2 ٠١4‏ ب 


تتوقف على تباين الحول بالاضافة. إلى النصابين » والمفروض عدمه . مثلا: 
إذا ملك أربعين شاة في أول محرم , ثم إحدى وثانين في أول رجب » 
ففي محرم الثاني يصدق حولان الحول بالاضافة إلى الأربعين » وفي أول 
رجب يصدق حولان الحول على النصاب الثاني . لكن الحولين يشتر كان 
في ستة أشهر » ومع هذا الاشتراك يكون المدار عرفا في التطبيق أو التأثير 
هو السابق لاغير ٠‏ فان كل نصاب يحول عليه الحول يمكن تطبيق ذلك 
عليه في كل شهر بعد الحول » بل في كل ساعة » ولا يتوهم التعارض 
أو اليزاحم بن هذه التطبيقات . وعليه فلا مجال لتطبيق دليل الوجوب 
بالاضافة إلى النصاب الثاني ٠‏ عند انتهاء حوله . نعم بالنسبة إلى الضميمة 
يصدق <ولان حول جديد ٠‏ لكنها ليست نصاباً مستقلا لتجب الزكاة 
فيها » فاذا انتهى الحول الثاني للنصاب الأول وهو أول محرم الثالث 
في الفرض المذكور ‏ كان تطبيق دليل النصاب الثاني ي مله بلا مزاحم 
فاذاً المتعين البناء على ما في المآن. ومنه يظهر ضعف مافي المنتهى » مضافا 
إلى ما عرفت . وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر بقوله (ره) : «ولظهور 
أدلة النصاب المتأخر ا 

ومن ذلك يظهر للك الاشكال فها عن القواعد : من وجوب فريضة 
النصاب الأول بحلول حوله » ووجوبجزء من فريضة النصاب الثاني عند 
حلول حوله أيضاً . فاذا تم الحول الثاني للنصاب الأول أكل فريضة 
النصاب الثاني . وهكذا . . . مثلا: : إذا ملك ثلاثاً وعشرين من الابل 
ف أول محرم » وملك ثلاثا أخرى في أول رجب . ذفمي أول محرم الثاني 
جب عايه أربع شياه فريضة العشرين ٠‏ وفي أول رجب الثاني يحب عايه 
ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض »وني أول المحرمالثالث 
بحب عليه عشرون جزءاً من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض . وهكذا. 


١٠ 00‏ ( مستمسك العروة والوثمى ) اج 
انتهاء الحول الأول » وايس على املك الجديد في بقية الحول 
الأول سْىء ' وذلك كم إذا كان عيده ثلاثون من البعر » فلك 
2 أثناء حوللا لحن عشر » أو كان عنذه انون من الغنم » فلك 
في أثذاء حوها اثنتين وأر بعين . ويلحق بهذا القسم-علىالاقوى_(١)‏ 
ووحجه ضعفه ظاهر ما عرفت . مضافاً إلى أنه لادليل على هذا التوزيع 5 
بل الأدلة تنفيه . إذ الستة الزائدة على العشرين [ا وجب ستة أجزاء من 
سئة وعشرين جزءاً من بنت مخاض إذا حال عليها الحول منضمة إلى 
عر ين 6 لاما إذا وال عليها الحول بنفسها . والا افتضت شاة واحدة 
لاغغعر . وبالجماة : اقتضاء أجزاء النصاب لأجزاء الفريضة ارتباطي لااستقلالي. 
وأضعف منها وجوب فريظة التنصاب الآول عند حلول حوله ؛ 
ووجوب فريضة النصاب الثاني كذلك . ففي المثال يجب في أول مخرم الثاني 
أربع شماه ل وي أول رجحب الثانى ردت مخاض : وهكذا . . . فأله 0 
#الفته لما عرفت طرح ا دل على أنه لا يزى الال الواحد من وجهين 
2 عام واول » “كن غير وده ظاهر : 
(1) للا تقدم في القسم السابق . وفيه : أنه محخالف ا دل على وجوب 
الفر رضة في النصاب ا مو جود في الضم.مة إذا دحال عا -ه الموول 1 مثلة : 
إذا ملك عشرين من الآبل في أول محرم © وفي أول رجب ملك سبعاً ؛ 
فاذا جاء المحرم الثانى وجب عليه أر بسع شياه للعشرين » فاذا جاء رجب 
الثاني يصدق : أنه ملك خمساً من الابل قد حال عليها الحول يده : 
فتجب فيها شاأة انها : فالبناء على عدم وجوب شيء عليه في رجب - لآن 
فيلأ حول انيت والعشر ين كن أو حرم الثاني 4 فينتظر في وحجوب دلت 
مخاض عليه محرم الثالث - إلغاء لعموم وجوب شاة في كل حمس من الابل 


دال عليها الحول ؛ من غبر وجه . 


اح 4 ( لو اصدق زوجته نصابا وجب عليها الززكاة ) ١١١‏ - 


مالو كان الملك الجديد نصاباً مستقلا » ومكملا لانصاب 
اللاحق » 5م أو كان عنده من الابل عشرونء ملك في الأثناء 
ستة أخرى 4 كان عنده خسة , ثم ملك أحد وعشرين . 
ونحتمل إلحاقه بالقسم الثاني . 
( مسألة ١:5‏ ):لو أصدق زوجته نصاياً » و<ال عليه 
للحول وجب عليها للزكاة )١(‏ . ولو طلقها بعد الحول قبل 
الات فر هنا لقسم عيا 'قيله :ه.بونتغين. إلداقه بالقسم الثاني ,م 
اختاره في الجواهر قائلا : « إنه مقتضى إطلاق الاصحاب : أن لها حولا 
بانفرادها إذا كانت نصاباً مستقلا . . . ») . ومن العجيب أنه م يذ كر 
ما في المئن من جملة المحتملات وذكر غيره » مثل : احهال أن يسقط حكم 
العشرين من حين ملك الست » فلا يجب حيئذ إلا بنت مخاض إذا حال 
حول السبع » ومثل : أن يكون الواجب أولا في العشرين أربسع شياه » 
وي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من بنت ماض » ثم يجب 
في المجموع بذت محاض » ولكن بالتوزيع » بأن يكون إذا كل حول العشرين 
وجب عشرون جزءاً من بنت محخاض ؛ وإذا تم حول السبع وجب ستة 
أجزاء منها » ومثل : أن يكون الواجب - إذا تم حول العشرين - أربع 
شياه » ثم إذا تم حول الست بنت محاض . إلا ماوقع بازائه من الأربع 
شياه » بي الجزء من الدول الذي ملك فيه الثاني . 
هذا وقد عرفت ضعف الاحمال الأول منها : بأن ف إلغاء حم 
العشرين إلى حين ملك الضميمة إلغاء لدليل وجوب الفريضة فيها إذا حال 
الحول . كا عرفت ضعف التوزيع ‏ بنحويه ‏ بعدم مساعدة دليل عليه , 
بل هو خروج عنه . 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال فيه . كما في الجواهر . لاطلاق الأدلة. 


1 ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 
لعدم الدليل عليه © فينفيه إطلاق أدلة الوجوب . 

)١(‏ يعني : .نصف تام المهر » بحيث . يكون له مقاسمتها فيأخذ نصفاً 
تاماً منه » لأن دليل تملكه للنصف التام بالطلاق لا ينافي دليل وجوب الزكاة 
ولو قيل بتعاقها بالععن على و تعاق الجزء المشاع . فلا مانع من الأخذ 
بكل منها » فيكون للزوج نصف العام » وللفقراء جزء من أز بعسين جزءاً 
مثلا » والباقي يكون لا . 

هذا » وعن المبسوط : أن له من العبن نصف ماعدا مقدارالفريضة 
وتضمن له نصف مقدارها » كما لو طلقها بعد الاخراج . وعن البيان 
والدروس والمسالك والمدارك : احماله . وضعفه ظاهر مما ذكرنا . كوضوح 
الفرق بين الطلاق بعد الاخراج وقبله ٠‏ إذ الطلاق بعد الاخراج 1ا كان 
مقتضياً لملك نضف الام الذي بعضه تالف بالاخراج - يكون مقتضياً 
للك. نصف الباقي ونصف التالف . وما كان نصف التالف مضموناً عثله 
أو قيمته يكون الزوج بالطلاق مالكاً لنصف الموجود ونصف قيمة التالف 
أو مثله » فليس له المطالبة بنصف المام من الموجود . 

وأما إذا كان الطلاق قبل الاخراج فالوجوب نفسه 1ا لم يوجب تلف 
جزء معين الم يكن مزاحماً للطلاق الموجب لملك نصف العام » فأمكنالجمع 
بينها » بالبناء على ملك الزوج نصف الام من العين » وعلى ملك الفقراء 
مقدار الفريضة » وعلى ملك الزوجة المقدار الباي . ويكون المقام نظير : 
ما لو باع مالك العين نصفها على زيد » ثم باع ربعها على عمرو ء ثم باع 
نمنها على بكر » فان ذلك يوجب ملك زيد عام العين وملك عمرو ربعه 
وملك بكر نه ه والثمن الزائد يبقى للمالك . فازيد المطالبة بنصفه من 


١ 1‏ حكم النصاب اذا كان صداقفًا ) 0ت 


المجموع في نصفها . واو تلف نصفها )١(‏ يجب إخراج الزكاة 
من النصف الذي رجع الى الزوج (1) »© ويرجع امتصياع 
عليها بمقدار للز كاة . هذا إن كان ااأتلف بتفريط منها . وأما 
تمام العين » ولعمرو المطالبة بزبعه منه » ولبكر المطالبة بثمئه منه »م للمالك 
أيضاً المطالبة بثمنه . والوجه في ذلك : أن العين 1ا كانت جمع الكسور 
المذكورة » ولم يكن بينها تضاد فيها ' 3 وجه اورود نقص ا 
بطروء الاخر » كما ي سهام الفريضة عند عدم العول . 

)١(‏ يعني : بعد القسمة ه- ع الزوج . إذ لا مكن ورود التلف على 
نصفها دون نصف الزوج إلا بذلك . ثم إنه - بناء على مذهب المصنف2ره) 
من كون تعلق الزكاة بالعين من قبيل الكل في المعين ‏ لا مانع من ه_ذه 
القسمة قبل إخراج الزكاة ٠‏ لعدم منافاتها له . 

وبالحملة : إذا قلنا بصحة التصرف غير اأناي فالقسمة منه » وتتعين 
الزكاة في نصف الزوجة . ش 

() الظاهر أن المراد تعلق الزكاة بالنصف الذي عبن للزوج بالقسمة 
لآ وجوب الاخراج تكايفاً منه . إذ قد عرفت جواز الاخراج من غسير 
العبن » بل من غير الجنس بالقيمة . وسيجيء أيضاً في المسألة الأخيرة . 

ثم إن تعلق تام الز كاة بنصف الزوج - بعد تلف النصف الراجع لازوجة - 
لايناسب ما سبق : من عة القسمة لأنه بعد القسمة تكون الزكاة في نصف الزوجة 
فاذا تلف فقد تلفت الزكاة » وينتقل إلا بدلها » لا أنها تنتقل إلى نصف 
الزوج . اللهم إلا أن نقول : صحة التصرف المذكور مراعى بأداء الزكاةء 
فا لم تؤد الزكاة لا.يصح التصرف . لككن على هذا فرض ككة القسمة » 
وكون التالف نصف الز وجة غير ظاهر . ثم إنه لو بني على تعاتقها ينصف 


الأزوج فليس له إلزام الأزوحجة باخرا ج الزكاة “كن غير نصفه » إذ لا دايل 


النصف إلذي عند الزروج 1 لعدم ضان للزوجة حينئذ » لعدم 
تفريطها . نعم يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج. 
( مسألة ١٠١‏ ) : إذا قال رب المال : و لم سل على 
مالي الحول ) يسمع منه ) باد بينة » ولا يمين (؟) . وكذا 
لو ادعى الاخراج » أو قال : « تاف مني ما أوجب النقص 
عن النصاب ) . 
( مسألة ١١‏ ) : إذا اشترى نصاباً : وكان للبائع الخيار 
فان فسخ قبل تام الحول فلإ شيء على المشتري » ويكون 
على سلطنته عليها في ذلك ٠‏ بل لا وجه .له بعد كون ذلك من توايع الحق 
الثاست ي تصمه . 
)١(‏ الكلام فيه كما في الصورة السابقة . والفرق بينها في تنصيف 
الزكاة بالتلف بي الثاني » وعدمه في الأول . 
(0) بلا خلاف فيه ظاهر . ويشهد له مصحح بريد ن معاوسة : 
و ممعت | عمد الله (ع) بقول : بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقاً . . 
( إلى أن قال) : ثم قل هم : ياعباد الله » أرساني اليم ولي الله » لاخحذ 
منكم حق الله تعالى في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى 
وليه » ذان تال للك قائل لا فلا تراجعه ؛ .)١*(‏ وي خبر غياث بن ابرأهيم : 
« فان ولى عنلك فلا تراجعه »2 )0١(‏ . وإطلاقه|] يقتضي شمول الصورة 
المذكورة وغيبرها من صور دعوى فقّد الشرط . 
(ه١)‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب زكاة الانمام حديث : ١‏ . 
)6 الوسائل باب : ١4‏ من راب زكاة الأنمام حديث : ٠‏ . 


6 ( زكاة النقدين ) ١١©‏ -- 


ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفشخ )١(‏ 5 
فسخ بعد تام الحول عند المشئري وجب عليه الزكاة (؟) . 
و حينئلك ده المع بعد الاخراج من العين ضمن للبائع() 
قيمة ما أخرج » وإن أخرجها من مال آخر أخذ الباع تام 
العين «و[ن كان قبل الا خراج فللمشاري أن مخرجها من العين (:) 
ويغرم للبائع ما أخرج 1 وأن نحرجها من مال آخر »؛ ويرجع 
لعن بهامها إلى البائع . 


وها : الذهب » والفضة . ويشترط في وجوب الزكاة 
فيها - مضافاً إلى مامر من الشرائط العامة أمور : 
الأول : النصاب (ه) » ففى للذهب تصابان : 
)١(‏ لأنه زمان ملك البائع . 
(؟) على ما تقدم بي المسألة السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة . 
() لأن المبيع مضمون للبائع على المشتري بضمان المعاوضة كالثمن . 
(5) لعدم الدليل على سلطنة البائع في إسقاط الاق الثابت » وإلزامه 


باخدراحهأ م: ن مال اضر 5 


9 9 2 - 
فضل فى 2َلَة النقمابى 
(©) بلا خلاف ولا إشكال .”ا ادعاه غير واحد » بل عن بعض : 
أنه لا خئلاف فيه بين المسلمين »؛ وعن آخر 9 أنه صروري ٠‏ وشهسدكل أه 


الأول : عشرون دينارا )١(‏ » وفيه نصف ديئار . 





النصوص » التي يأتي بعضها . 

, فلا نحب فيا دونها بلا كلام . وعن جمع : نفي الخلاف فيه‎ )١( 
وعن آخرين : الاجماع عليه . ويشهد له النصوص الاتية . وتجحب الزكاة‎ 
بل عن حملة من الكتب : الاجاع‎ ٠ فيه إذا بلغها على المشهور شهرة عظيمة‎ 
عليه » هنها السرائر والتذكرة والمنتهى . ويشهد له صحيح المسين بن بشار‎ 
عن أني الحسن (ع) : « قال : في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف‎ 
: وموثق سماعة عن أي عبدالله (ع)‎ »4١0( » دينار » فان نقص فلا زكاة فيه‎ 
و قال : ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار » وإن نقص‎ 
فليس عليك ذيء )! (+1) » وموثق على بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أي‎ 
جعفر (ع) وأبي عبدالله (ع) أنه قالا : « ليس فيا دوك العشرين مثقالا‎ 
من الذهب شيء ؛ فاذا كلت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال » إلى أربعة‎ 
وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار » إلى تمانية وعشرين » فعلى هذا الهجساب‎ 
. كلا زاد أربعة ) (*"م) . ونحوها غيرها‎ 

ونسب إلى ابني بابويه في الرسالة والمقنع ‏ بل إلى جمع من أصماب 
الحديث »© أو إلى جمع من أصحابنا ‏ : أن النصاب الأول أربعون » وفيها 
دينار . ويشهد اه موثق مد وأبي بصير وبريد والفضيل عن أي جعفر (ع) 
وأني عبدالله (ع) : قالا : « في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال: ... 
إلى أن قال ) : وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء )(*5)» وصحيح 





. “ : من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 4 : من ابواب زكاة الأهب والفضة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١؟٠(‎ 
. ٠ : من أبواب زكاة الأهب والفضة حديث‎ ١ : الوسائل ياب‎ )"( 
١١ : من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ ):٠( 


( نصاب الذهب ) ١١7‏ - 


والدينار مثقال شرعي » وهو دلاثة أرباع الصيري 0ع ٠‏ فعلى / 
هذا للخنصاب الأول - بالمثقال الصيري - : خمسة عشر مثقالا 
وزكاته ربع مثمّال وثمله . 

والثاني : أربعة دنانير )١(١‏ »ع 
زرارة : د قلت لأبي عبدالله (ع ) : رجل عنده مائلة درهم 6 وتسعة 
وتسعون درهماً » وتسعة وثلاثون ديئارا © أيز كيها ؟ فقال (ع) :لاء ليس 
عليه شيء من الزكاة في الدراهم » ولا في الدنائير حتى يتم أربعون ديناراً 
والدراهم مائي درهم » )١١(‏ 

هذا والجمع العرئي وان كان يقتضي الأخذ بظاهرهها , وحمل ما سبق 
على الاستحباب . إلا أنه لا مجال له يعد إعراض الأصحاب عنهىا » فلايد 
من طرحهها » وإيكال العلم بها إلى أهله . أو حمله) على بعض الحامل - ”م 
صنعه غير واحد من الأصحاب ‏ وإن بعد . 

)١(‏ أما أنه مثقال شرعي فتشهد به ملاحظة النصوص » حيث اشتمات 
على التعبير بالدينار مرة » وبالمثّال أخرى . وأما أن المثققال الشرعي ثلاثة 
أر باع المثتمال الصيري » فقد نسبه في المستند إلى جاعة »؛ منهم صاحب 
الوائي » والمحدث المحلسي في رسالته في الأوزان» نافياً عنه الشلك ٠‏ ووالده 
في حلية المتقين » وان الأثير في نهايته » حيث قال : ١‏ المثمّال يطاق في 
العرف على الدينار خاصة ٠‏ وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثتقال 
الصصيري . . . ٠»‏ . لكن تقدم في كتاب الطهارة : وزن الدينار الذي عثرنا 

عليه . ولأجل ذلك بشكل هاذكروه , ولا يتسع المقام لتحقيق ذلك في 
هذه العجحالة . 
(0) إجماعاً » حكاه جاعة كثيرة » وعن امحتلف والتنقيح : نسبة 


مج 66 2 1 
()0 الوسائل باب : ١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١4‏ , 


1١18‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج94 
وهي ثلاثة مثاقيل )١(‏ صيرفية . وفيه : ربع العشر ؛ أي من 
أربعين واحد ». فيكون فيه قبراطان . إذ كل دينار عشرون 
قبراطاً (؟) . ثم إذا زاد أربعة فكذلك (”) . وليس قبل أن 
يبلغ عشرين ديناراً شي ء (4) . سما أنه ليس بعد (العشرين 
- قبل أن يزيد أربعة - شيء . وكذلك ليس بعد هذه الأربعة 
شىء . إلا إذا زاد أربعة أخرى . وهكذا . . . 

ْ والحاصل : أن في العشرين ديئاراً رسع للعشر » وهو 
نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين »: 
وفيها ربع عشره » وهو نصف دينار وقيرطان . وكسذا في 





الخلإف هنا إلى على بن بابويه » فجعل النصاب الثاني أربعين مثالا . 
والمعروف عندهم : أن خلافه إتما هو في النصاب الأول »م يقتضيه أيضاً 
الصحيحان المتقدمان » المستدل بهها على مذهبه . وكيف كان فالتصوص 
وافية داثيات المذهب المشهور . وإن ثبت خلاف ان بابويه هنا فلا دليل 
له ظاهر . فراجع : 

. تعدم وجهه‎ )١( 

(0) حكي عايه الاتفاق . وقال بي محكي النهاية الأثيرية : « القبراط 
جزء من أجزاء الدينار » وهو نصف عشره في أكثر البلاد . وأهل الشام 
بجعاونه جزء من أربعة وعشرين »© . 

(6) بلا خلاف ولا إشكال . والنصوص به صرعة ء الي منها موثق 
علي بن عقبة المتقدم )١١(‏ . 


)2( هدم : دقل الاجماع » ودلالة الأخصوص علية . وكذا مابعده . 


. لاحل النصاب الاول من ذضانبي الذهب‎ )١*( 


اج ( نصاب الفضة ) ١١4‏ سد 
الزائد إلى أن يبلغ ثأنية وعشرين » وفيها نصف ديئار » وأربع 
قبراطات . وهكذا . . . وعلى هذا فاذا أخرج ‏ بعد البلوغ 
إلى عشرين فا زاد ‏ من كل أريعين واحداً فقد أدى ماعليه 
وفي بعض الأوقات )١(‏ زاد على ماعليه بقليل » فلا بأس 
باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . وي الفضة أيضاً نصابان : 
الأول : مائتا درهم » وفيها خمسة دراهم (5) . 

. وذلك إذا زاد على النصاب السابق » ولم يبلغ النصاب اللاحق‎ )١( 

(0) بلا خلاف ولا إشكال » كما عن جاعة كثيرة » بل عن جاعة : 
دعوى الاجماع عليه » وعن آخخرين : دعوى إجماع المسلمين عليه . وتشهد 
له النصوص » منها : صحيح الحسين بن بشار : « سألت أبا الحسن (ع) : 
قي وضع رسول الله ( ص ) الزكاة ؟ فقال (ع) : في كل مائتي درهم 
حمسة دراهم » وإن نقصت فلا زكاة فيها » (*1) ,2 وموئق سماءعة عن أني 
عبدالله (ع) : ١‏ في كل مائتي درهم حمسة دراهم من الفضة» وإن نقصت 
فايس عليك زكاة ؛ ٠ )5١(‏ وموثق الفضلاء عن أي جعفر (ع ) وأنبي 
عبدالله (ع ) قالا : « في الورق في كل مائتين حمسة دراهم ٠‏ ولا في أقل 
من مائتي درهم شيء ؛ وليس بي النيف شيء » حتى يتم أربعون » فيكون 
فيه واحد »؛ (*”) , وموثق زرارة وبكير ابني أعمن » أنها سمعا أبا جعفر (ع) 
يقول في الزكاة : « ليس في أقل من مائي درهم شيء © فاذا بلغ مائتي 
درهم ففيها حمسة دراهم » فا زاد فبحساب ذللك . وليس في مائني درهم 
وأربعين درهماً غير درهم . إلا خمسة دراهم » فاذا بلغت أربعين ومائي 

. ” : الوسائل باب : ؟ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ )١( 


(8؟) الوسائل باب : ” من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : 


حم اعه 


الثاني © أرنعون درهماً » وفيها 9 0١١‏ . وللدرهم . 
نصف المثقال الصيري وربع عشره (5) . وعلى هذا فالئصاب 
الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية » والثاني أحد وعشرون مثالا 
وليس فيا قبل النصاب الأول »ولا فما بين النصابين شيء على 
ما مر . وني الفضة أيضاً - بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من 
كل أربعين واحداً فقد أدى ما عليه » وقد يكون زاد خيراً قليلا. 

الثاني : أن يكونا مسكوكين (”*) بسكة المعاملة » سواء 
فوم ففيها ستة دراهم »فاذا بلغت انين ومائتين درهم ففيها سبعة دراهم 
وما زاد فعلى هذا الحساب . وكذلك الذهب © .)١١(‏ . . إلى غير ذلك . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال . والاجاع ‏ صرحا وظادراً ‏ منقول 
عليه » كما فما قبأه . والنصوص المتقدمة بعضها دالة عايه . 

0( لا إشكال عندهم في أن الدرهم فتبعة ١‏ أَعَشَاق المثقال الشرعي » 
وأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية » كم نقله جاعة كثيرة » وعن 
ظاهر الخلاف : دعوى إجاع الامة عليه » وعن رسالة المحلسي : أنه مما 
لاشك فيه » ومما اتفقت عليه العامة والخاصة . فاذا كان المثة_ال الشرعي 
ثلاثة أرباع المثققال الصيرني » يكون الدرهم نصف المثقال الصيري وربسع 
عشره . مثلا : إذا كان المثقمال الصيرثي أربعين جزءاً كان المثقال الشرعي 
ثلاثين جزءاً منها » فاذا نقص منها ثلاثة أعشارها ‏ وهو تسعة ‏ كان 
الواحد والعشرون منها درهماً » وهو نصف الأريعين » وربع عشرها . 

() إجاعاً حكاه جاعة كثيرة . ويشهد له صحيح علي بن يقطين عن 
أي ابراه م (ع) : و قلت له : إنه جتمع عندي انيء الكثسير قيمته ) 





, ٠١ الوسائل باب : ؟ من أيواب زكاة الذهب والفضة حديث:‎ )١٠( 


0 ( اشراط كون العدرن مسكر تبن ) 111ب 
كان بسكة الاسلام (0 أو الكفر ٠‏ بكتابة أ أو غيرها ٠‏ يفيت 
سكتها أو 08"ا0ظشظ2 بالعارض (؟) . وأما إذا كانا ممسوحين 

فيبقى نوأ من سنة . أنزكيه ؟ قال (ع) : كل مالم محل عليه الول فليس 
فيه 58 زكاة ٠‏ وكل ءالم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء . قات : 
وما الركاز ؟ قال (ع ) : الصامت النٌقوش . ثم قال (ع) : إذااردت 
ذلك فاسبكه © فانه ليس في سيائك الذهب ص الفضة زكاة ؛ )٠1١(‏ . 
قال في القاموس : «٠‏ الصامت من المال : الذهب والفضة » . وعن غدير 
واحد : ١‏ أن المراد من المنقوش المسكوك » . ويقتضيه مرسل حميل : 
« ليس ي التبر زكاة . إيما هي على الدنائير والدراهم )٠١( ٠»‏ . ونحوه 
خير الآخر (0”") . 

والضعف ,ارسال الآو ل » واشهال الثاني على جعفر بن د .بن حكم 
لبهم » بعد اعتاد الأصداب . فتأمل . ويعضدها : النصوص الاضمنة ني 
الزكاة في التعر » وذقار الفضة ., والسبائلك » والحلي )5١(‏ . فانها مانعة من 
حمل المنقوش على مطلق المنقوش - بالمعنى اللغوي - لككثرة وجود النقض ي 
السبائك واهلي » فيتعين الحملءفى المنقوش المعهود , أعني : خخصوص المسكوك . 

. كل ذلك لاطلاق الآدلة ؛ مع عدم ظهور الخلاف‎ )١( 

0) هذا يم لو لم يدح المسح ي صدق الدينار والدرهم . وكأن 
المراد من المنقوش في صحيح ابن يقطين ‏ مطلق المسكوك . وكأنه للاشكال 





. الوسائل باب : م من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ؟‎ )١١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : م من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : ” . 

(«؟) الوسائل باب : م من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٠‏ . 

(4) لاحظالوسائل باب : ١١ 4٠١9468‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة وياتى ذكر الكثير 
منها فى المسألة : ١‏ من هذا الفصل . | 


“تتكا.20 لتك اا 0ك 
اا مسوم سس يا مم ل امع عم ل لصم لمم ل و 0 


بالأصالة فلا نبجب ذه )١(‏ . الا إذا تعومل بها فتجب على 
لكن الظاهر تامية المقدمتين معاً . 

)١(‏ كما صرح به جماعة كثيرة » منهم الشرائع والارشاد ؛ وصريح 
المدارك وظاهر الذخيرة : الاجماع عليه . وعن غير واحد : التصريح بعموم 
النفي لصورة جرنان. المعاملة به . ووجهه : التقييد بالمنقوش في الصحيح . 
لكن قد عرفت : أن المراد منه المسكوك وإن لم يكن منقوشاً . 

نعم إذا لم يتعامل بها لم نجب الزكاة » لعدم كونها دراهم أو دثائير 
وبشير إلى ذلك خير علي بن يتمطين الوارد فها سبك فراراً من الزكاة » 
قال (ع) : « ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فالذلك لا نحب الزكاة » )1٠١(‏ 
فان الظاهر من المنفعة الغرض المقصود » من اقتناء الدراهم والدنانير . 
ومقتضى الأخير عدم وجوب الزكاة إذا مجرت ولم يتعامل بها . لكن المصرح 
به في كلام جاعة الوجوب » بل في الجواهر : لم أر فيه خلافاً , 
الاستصحاب » والاطلاق ». وغيرهنا » . لكن الاستصحاب الحكي تعلبي 
تشكل حجيته . والاطلاق لا يبعد انصرافه إلى صورة التعامل » لو سملم 
صدقه مع مجر التعامل به » فلم يبق إلا ظاهر الاجماع » والاعماد عليه لايحلو 
من إشكال . 

6 إن الظاهر أن الوجه ي الفرق بين الممسوح بالءارض والممسوح 
بالأصل - حيث جزم في الأول بوجوب الزكاة فيه » وجزم في الثاني بالعدم 
الا مع التعامل به : هو الاستصحاب . لكنه تعليقي يشكل العمل به . 
ولو 5 استصحاب كونه درهما أو ديئاراً كان من استصحاب المفهوم 
المردد غير الجاري على التحقيق أيضاً . 


6ت الللللسسئكدكد-ك دام 
)١١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب زكاة الذهب والففضة حديث "١:‏ , 


ج11 ) اشتراط مضي الحول في زكاة لكان 0 د ١5#‏ - 
الأحوط . كا أن الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة وى 
يتعامل بها » أو تعومل بها لكنه لم يصل رواجها إلى حد 
فان حرج عن زواع للعاملة ل كد فيه الر 01(015 ولا وتيت 

الثالث : : مضي الحول (؟) بالدخول 2 الشهر لعا 
0 هذا 0 0 2 مر الاشكال في العمسلك الامعيساي هل لويرب 

ودعوى معارضته باطلاق ما دل على نفيها 0 ل . مدفوعة : يأن 
الظاهر من اللي الاشارة إلى الذوات الخاصة » ولم يلحظ فيه الوصف عنواناً 
لينطبق على مثل الدراهم المتتخذة للتحلى بها . لاأقل من وجوب الحملعلى 
ذلك » حمعاً بين الدليلين. ولو سل التعارض تعين الرجوع إلى عموم وجوب 
الزكاة في الذهب والفضة » المقتضي لوجوبها فيها . 

)١(‏ يشكل الفرق بين الفرض وصورة جر المعاملة . ومجرد كون عدم 
المعاملة هنا مستنداً إلى التغيير » بخلاف صورة الحجر » فانه مستند إلى أمر 
آخر لايحدي فارقاً . إلا مع فرض كون التغيير موجباً لانتفاء الصدق , 
أو انصراف الأدلة . ويكون المدار ذلك » لا مجرد عدم رواج المعاملة . 

والانصاف : أن المناء على دوران الحم قِ جميع الفروض على جريان 
المعاملة والانخاذ تمناً غير بعيد » اعهّاداً على التعليل المتقدم » ويكون الوجوب 
في المهجورة للاجماع من باب التخصيص . فتأمل . 

(؟) بلا إشكال »؛ وتمل الا جماع عليه جماعة كثيرة » بل عن بعضص 
عدذه ضرورياً : ودشهد أه صجيح ان يقطين 5 المتقدم قِ الشرط الثاني ب 
و مصحح زرارة : « قلت لآب جعدر (ع) : رجل كان عنده عابنا ةي 
غير درهم ‏ اق عشر شهراً 1 ثم أصاب درهماً بعد ذلك قُ الشهر الثاني 

















بغيره » من جنسه أو غيره . وكذا لو غير بالسبك » سواء 
كان التبديل أو ااسبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على 
الآقرى )١(‏ . وإن كان الأحوط الاخراج على الأول . ولو 
سبك الدراهم أو الدنائير بعد حول الخول لم تسقط للزكاة © 
ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير (؛) » إذا فرض 
عشر » وكلت عنده مائتا درهم » أعليه زكاتها ؟ قال (ع) : لاءحتى 
يحول عليه الحول وهي مائتا درهم . ذفان كازت ماثة وخمسين درهماً 
فأصاب حمسين بعك أن معضى د فلا زكاة عايه حى ول على. المائتين 
الحول . قلت له (ع) : فان كانت عنده ماثتا درهمغير درهم » فضى عليها أيام 
قبل أن ينقضي الشهر » ثم أصاب درهما » فأتى على الدراهم مع الدرهم 
حول » أعايه زكاة ؟ قال (ع) ؛ نعم . وإن لم بمحفض عليها جميعاً الول 
فلا شيء عليه فيها » )١١(‏ » ومرسل الفقيه عن أي جعفر (ع ) : « في 
التسعة أصنئاف إذا حولتها في السنة 6 فليس علييك فيها شيء » )5١(‏ . 

ْ : تقدم قِ الأنعام‎ 5 )١( 

(0) كما تقدم الكلام فيه في الأذعام أيضاً . 

(") إحاعاً . ويةتضيه عموم الوجوب . وتوهم معارضته بما دل على 
أنه لازكاة في السبائلك مندفع : بظهور الثاني في عدم الوجوب فيها » 
لاف سقوطها عن المال بصيرورته سبائك » سا هو ظاهر . 

(:) لأنها الفريضة الواجية » فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبك 


. ١ : الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ )١8( 
. الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ؟‎ 8) 


ح4 2 عدم الزكاة في الحلىي وأواني الذهب والمضة ( ١758©‏ - 


( مسألة ١‏ ) : لانجب الزكاة في الح ..)١(‏ ولا ي 
أواني الذهب والفضة (5) » وإن بلغت ما بلغت . بل عرفت 
سقوط لأوجوب عن الدرهم والدينار إذا نذا للزينة وخرجا 
عن رواج المعاملة بها . نعم في جملة من الأخبار : أن زكاتها 
إعارتها (") . 
كما أن له الزيادة الحاصلة به لو فرضت » لأنه ماله . 

)١(‏ إجاعاً حكاه جماعة كثيرة . ويشهد له ديح الحلبي عن أني 
عبدالله (ع) : « عن الى فيه زكاة ؟ قال : لا » )٠1١(‏ . وفي صحيح 
يعقوب : « إذاً لا يبقى منه شيء ١‏ (58) . وي صحيح رفاعة : « وأو 
بلغ مائة ألف » (ر*”) . ونحوها غيرها مما هو كثير . 

0) 5م يقتضيه مادل على حصر الزكاة 8 الدراهم والدذانير . وعن 
بعض أصحابنا : وجوب الزكاة في المحرم منها » كالأواني » والحلىي من 
الذهب للرجل » ونحوه| . ودليله غير ظاهر . إلا دعوى : استفادة أن 
سقوط الزكاة في الحلي للارفاق غير الشامل للمحرم . لكنه ‏ كا ترى - 
نوللاف إطلاق ما تقدم 

() لم أقف إلا على مرسل ابن أي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبدالله (ع) : « زكاة الحل عاريته » (*5) ». وما في الفقه الرضوي : 
وليس على الحلٍ زكاة » ولكن تعيره مؤمناً إذا استعار مننك » فهو زكاته 5*(6) . 


. ” : الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١‏ . 

(8") الوسائل باب : 4ه من ابواب زكدة الذهب والفضة حديث : + . 

(«؛) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب زكة الذهب والفضة حديث : ١‏ . 
)هه( مستدرك الوسائل باب : 8 من أدواب زكاة الذهب والففضة حديث : “ . 


55 - ( مستمسك العروة الوئقى ) ج94 
منها والردي )١(‏ » بل نجب إذا كان بعض النصاب جيداً 
وبءعصه رديآً . ومجور الأخراج من الردي (١؟)‏ وإن كان نمأم 
النصاب من الجيد . لكن الأحوط خلافه » بل مخرج الجيد 
من الجيد » ويبعض بالنسبة مع التبعض » وإن أخرج الجيد 
عن الجميع فهو أحسن . نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي 
بالتقوم (") » بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى ديناراً 

. لاطلاق الآدلة . وكذا الوجه فما بعده‎ )١( 

(0) كما عن المبسوط . واختارهي الجواهر . عملا باطلاق ما دل على 
وجوب خمسة دراهم في الماثتين . لكن في الشرائع : إن تطوع بالأرغب, 
وإلا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه ٠‏ ونسب إلى المشهور . وكأنه 
مني على وجوب الكسر المشاع » ولازمه أن إعطاء الأرغب إعطاء لآ كثر 
من الحق الواجب » وأنه يجوز إعطاء نصف درهم من الجيد إذا كان يساوي 
قيمة خمسة » وأنه إذا كان النصاب بعضه جيداً وبعضه أجود بحب التقسيط 
أيضاً » ك5 عن المحةق والشهيد الثانيين . بل عن الشهيد الأول أيضاً . وسيأني 
قي #اه بطلان هذه اللوازم » وضعف مبيناها . | 

(05) يما نسب إلى المشهور . إذ لا إطلاق فها دل على جواز دفع 
القيمة بنحو ,شمل ذلك . ومجرد جواز دفع الأدون لا يلازم جواز دفع القيمة 
على النحو المذكور , فا في الحدائق ‏ من أن الظاهر أنه لا إشكال ي 
الاجزاء على مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون» لآنه منى كان الواجب 
عليه ديناراً » واختار دفع الأدون ٠‏ وأراد دفم قيمته » ودفع نصف دينار 


خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون » فالمدفوع قيمته حينئذ ‏ غير ظادر ٠‏ 


ج94 ( حم الدراهم المغشوشة ١10‏ ل 
ردياً عن دينار . ٠‏ إلا إذا صالح 000 بقيمة في ذمته ع 
9 احتسبهد تلك القيمة عا عليه من الزكاة ع فانه لا مانع منه . 
ك5] لامانع من دفع الدينار (؟) الردي عن نصف ديئار جيد 
إذا كان فرضه ذلك (”") . 

(مسألة") : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة (4) 
فانه إنما يتم لو نم إطلاق أدلة دفع القيمة بنحو يشمل ذلك . لكنه غير ثابت 

)2( بععي صالح الفممر عن تصف الدينار ‏ الذي يدفعه إليه ‏ 
بثوب في ذمة الفقير » ثم يحتدب الثوب الذي يسوى ديناراً رديثاً ‏ زكاة 
بعنوان القيمة . والظاهر أنه لا إشكال في صحة ذلك » وقد نص عليه في 
الجواهر . والفرق ينه وبين ١‏ قبله ظاهر . 

(5) المانع السابق مطرد في الفرض » كما اعترف به في الجواهر . 
فالجواز لابد أن يكون من جهة كونه الفريضة وزيادة . لكنه يتم لو لم 
يقدح القصد المذكور » لكنه غير ظاهر . وإن قال في الجواهر : أنه 
لا يقدح قُ 1 وإن م مم له ما قصده . 

(6) يعي : نصف دبنار . وأما تصف الدرئار الحيد فقّد تقدم منه : 
أنه لا يكون فرضاً 

(5) بلا خلاف ظاهر » بل عن غير واحد : نسبته إلى الاصحاب 
وقد يستشكل فيه تارة : من جهة عدم صدق الدراهم والدنائير على المغشوش 
حقيقة » وأخخرى : من جبة مادل على أنه لا زكاة على غير الفضة والذهب 
والمغشوش لا يصدق عليه أحدها . لكن الأول ممنوع . ولااسها عملاحظة 
غلبة الغش . إلا أن يقال : [مالا بقدح الغش في الصدق إذا كان مستهلكاً 
قُ جوهر الذهب والفضة ؛ لا مطلقاً . والثاني إتما يقتضي عدم احتساب 
الغش جزءاً من النصاب » لاسقوط الزكاة عن الفضة والذهب الموجودين 


في المغشوش مطلة؟ . إلا أن يقال : إن وجود عبن الفضة لا يةقتضي صدق 
الفضة ٠»‏ لأنها سم لوجود العين على نحو يقال له فضةء فلا يشمل الأجزاء 








وكيف كان يدل على ماذكر خير زيد الصائغ : اقلت لأني 
عبدالله (ع) : إني كنت ي قرية . من قرى خراسان يقال لها يخارى , 
فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثاث مسا وثلث رصاص ٠»‏ وكانت 
يو ز عندهم » وكنت أعملها وأنفقها . تال أبو عبدالله ( ع ) : لابأس 
بذلك إذا كانت تجوز عندهم . فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وفي 
عندي » وفيها مايجب علي فيه الزكاة » أزكيها ؟ قال ( ع ) : نعم إما. 
هو مالك . قلت : فان أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها © فبقيت 
عندي حتى حال عليها الحول » أزكيها ؟ قال (ع ) : إن كنت ثعرف 
أن فيها من الفضة الخالصة مما جب عليك فيه الزكاة فزك ما كان للك فيها 
من الفضة الخالصة من فضة » ودع ماسوى ذلك من الخبيث . قلت : 
وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة » إلا أني أعلم أن فيها مانجب 
فيه الزكاة . قال 2 ) : فاسيكها حتى مخلص الففة وبيرق الخبيث »2 
ثم تركي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » )1١(‏ . وضعفه منجير بالعمل 
1 قِ الجواهر . 

الهم إلا أن يحتمل : أن بناء الأصحاب على الوجوب ليس اعتاداً 
على الخير » بل بناء منهم على أنه مقتضى القاعدة الأولية » لصدق الدرهم 
والدينار على المغشوش . فاذا أشكل ذلك عندنا أشكل الح من أصله » 
والمرجع الاصل . وهو يقتضي العدم . لكن الاحمال المذ كور موهون » 
لذكر الروادة ف كتبهم ظ واستنادهم إليها . 


. ١ : الوسائل باب : ا من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ )١١( 


له مم نام مم اكسمم م مم ممم صما ممم م عه ماه موه ومسمسمه لمر لا ذه ذه موه م و ممه عه مه ممه عم ماو هم همه مح م مضه ممه مه م ممص سوسايي اسمس ذم لحن م و د ١‏ لسسسين ود ورد ل ون م هه ممه هه م م وه - :صم د 


اذا ١‏ بلغ 0 )01 لتصابٌ ولو شك 5 يلوه ولا 
طريق للعلم بذلك - ولو الفرن لم جب (1) . وي وجوب 
التصفية ونحوها اللاختبار إشكال (") » أحوطه ذلك . وإن كان 
عدمه لا محلو عن قوة (:) . 

)١(‏ كما صرح به في الخير المتقدم ٠.‏ ويقتضيه عموم مادل على نفي 
اازكاة في غير التسعة )١*(‏ . 

(0) لأصالة عدم تعلقها بالمال . نعم لو دل دليل على وجوب الاختبار 
كان مرجعه إلى وجوب الاحتياظ » لاوجوب الاثتبار تعيداً . وحينئذ 
لا يسقط بمجرد عدم إمكان الاختبار ٠‏ أو ازوم الضرر منه ©» وإتما بجدي 
ذلك في سةوط الوجوب او كان نفسيا أو غيرياً . وليس كذلك نظسير 
وجوب الفحص ي الشبهات الحكمية . ْ 

(5) ينشأ : مما ذكرنا من الأصول في صورة عدم إمكان الاختبار. 
ومن أن البناء عليه يوجب انحالفة الكثير ة » بحيث يعلم من مذاق الشارع 
كراهة حصوفا » بنحو يستكشف منه إيجاب الاحتياط . 

(1) كما نسب إلى المعروف » بل عن المسالك : لا قائل بالوجوب » 
وني الجواهر : قوى الوجوب » إن لم يكن إجماع على خلافه . لأن البناء 
على العدم يوجب إسةاط كثير من الواجبات . وهو هما ترى » إذ ليس 
مايلزم من الالفة هنا أ كثر مما يلزم من الالفة في جريان أصل الطهارة 
ونحوه من الأصول الموضوعية التي لا يشترط في جريانها الفحص إجاعاً . 

نعم مقتضى دير زيد الصائغ وجوب الاختبار )7١(‏ . لكن مورده 

صورة العم بوجود النصاب مع الشلك في مقداره » فائبات الحكم في غيره 


. ؛ وغيرهها‎ » ١ : را 000 : هم من أبواب ما نحب فيه الزكاة حديث‎ )١8( 
. تَقَدم 0 أوائل هذه المسألة‎ 6 


( مسألة ؛ ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا جوز 
أن رج عنه من المغشوش »)١(‏ إلا إذا عل اشتاله على مايكون 
عليه من الخالص » وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي 
ما عليه . إلا إذا دفعه بعنوان للقيمة » إذا كان لاخليط قيمة 9) . 
( مسألة ه ) : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش 
لا يجوز أن يدفع المغشوش (”) » إلا مع العلم على النحو المذكور . 
( مسألة 5 ) : لو كان عنده دراهم أو دنائير محد 
للنصابس » وشلك 2 أنه خالص أ و ل فالأقوى عدم 
وجوب للزكأة (4:) . وإن كان أحوط ش 
(مسألة /): لو كان عئده نصاب من الدراهم المغشوشة 
بالذهب » أو للدنائير المغشوشة بالفضة لم بحب عايه شيء » 
في صدره : ١‏ إن كنت تعرف . . . »؛ العدم . 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال » ,ا ي الجواهر . لاستصحاب بقاء 
اازكاة إلى أن بعلم بالدفع . 
(؟) لا سبق : من أنه لا يجوز إخراج القيمة من جنس الفريضة » 
فيكون المدفوع في الفرض بعض الفريضة »© وقيم.ة البعض الآخر . وعلى 
هذا لابد أن تكون قيمة الخليط قيمة الجيد . إلا أن يقال : المغشوش 
جنس أخر غير جنس الفريظضة ؛فالمدار على قيمته » لا قيمة الخايط . فتأمل. 
(") ا سيق في المسألة الرابعة . 
(:) لا سبق في المسألة الثالغة . وكذا قوله (ره) في المسألة الآتية : 
ولم بجب عليه شيء إلا إذا عل © . 


5 إذا عم ببلوغ 0 5 كليها حد النصاب .2 ؛ فييجب في 
تدده فيهما . فان عم الخال فهو » وإلا وجبت التصفية )١(‏ . 

واو علم أكثرية أحدها مردداً » ولم يمكن العم وجب إخراج 
الأكير (0) من كل منها . فاذا كان عنده ألف » وتردد ببن 
أن يكون مقدار الفضة فيها أربعائة والذهب سمّائة وبين العكس 
أخرج عن سوّائة ذهباً وسمّائة فضة . ومجوز أن يدفع بعنوان 
القيمة (") سمائة عن [الذهب » وأربعاثة عن الفضة » بقصد 
ما في الواقع . 

( مسألة م ) : لو كان عنده ثلائائة درم مغشوشة ) 

وعم أن الغش ثلثها مثلا ‏ على التساوي ي أفرادها - يجوز 
له أن حرج حمسة دراهم من الخالص » وأن رج سبعة ونصف 

من المغشوش . وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلقاً في 
المجموع - لا على التساوي فيها ‏ فلابد من تحصيل العم بالمراءة 
إما باخراج الخالص » وإما بوجه آخر (4) . 
(1) لخير زيد الصاتخ , الذي قد عرفت الجباره بالعمل . وبه يرج 
عن الأصل المقتضي لعدم وجوب أكر من المقدار المتيقن . 

(؟) عملا بالعلم الاجالي : 

(6) القيمة أحد طرف الترديد . إذ يحتمل أن يكون السيّائة المدفوعة 
عن الذهب كلها فريضة » فيتعين الدفع مردداً بين الفريضة إن كان ال كثر 
من جنس الزائد »© والقيمة إن كان من الجنس الآخر 

(5) أما دفع السعة ونصف فلا تجزي » لجواز أن تكون أكثر غشاً 
من غيرها , فلا تساوي حمسة دراهم خالصة . 


صم مره وح واه مام مه م م ممه ممه همه و صو وه مم مه موه - -. و ا ا 1 1 عع م م ص ع نه ميات مح م لسسع ص وي من مام صوو ها دنه ذه نه هذ ١‏ ع انه مس 


( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به للزكاة . 
وغاب وبقي إلى آخر للسنة بمقدار النصاب لم نجب عليه . إلا 
إذا كان متمكناً من للتصرف فيه طول الحول )١(‏ » معكونه غائباً. 

)١(‏ قد تقدم منه في الشروط العامة : الاكتفاء في صدق السك و 
التصرف بكون المال في يد وكياه . لكن ورد في المسألة أخبار تدل بظاهرها 
على سقوط الزكاة عن الال الغائب مالكه عنه » تمتصحح إسصاق عن أبي 
الحسن الماضي (ع) : « قلت له : رجل خلت عند أهله نفقة ألفين اسنتين 
عليها زكاة ؟ قال ( ع ) : إن كان شاهدا فعايه زكاة ء وإن كان غائبا 
فليس عليه زكاة )1١(‏ » ومرسل ابن ألي عمير : «١‏ في رجل وضع لعياله 
ألف درهم نفقة » فحال عليها الحول . قال (ع) : إن كان متيماً زكاه 
وإن كان غائباً لم يزك » (70) . ونحوها خير ألي بصير (*) والمشهور 
شهرة عظيمة العمل بها . والفتوى بمضمونها . بل عن المسالك : « ربا 
كان ذلك إجاعاً » لكون احالف - وهو ابن إدريس - معلوم النسب ...» 
ولابأس به ؛ إذ لا قصور في سند بعضها . ولاسها بعد اتجباره بالعمل » 
فلا مانع من مخصيص العمومات به . 

وي الجواهر : « قد يحول في الذهن : أن مبنى هذه النصوص على 
خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا مخصيصها » باعتبار تعريضه للتلف 
بالانفاق والاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة , فكأنه أخزجه عن ملكه . 
فلا يعدق أنه حال عليه الحول عنده . خصوصاً مع عدم علمه ب سبب 
غيبته عنه . كيف صنع به عياله . وبمكن أن يكون بدلوه بمال أخر ء 
)٠0( 03‏ الوسائل ياب : ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١‏ . 


)2 الوسائل باب : /ا١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : ” . 
(") الوسائل باب : ١7‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : ” . 


ج١1‏ ( زكاة الغلات الاربع ) 1# ل 
(مسألة ٠١‏ ):إذا كان عندهأموال زكويةمن أجناس ‏ 
مختلفة » وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب 2 فلا مجر 
الناقص منها )١(‏ باجنس الآخر . مثلا : إذا كان عنده تسعة 
عشر ديناراً » ومائة وتسعون درهماً » لا مجير نقص الدنانير 
بالدراهم ؛ ولا العكس . 


فصل فى زلة الفمرث الل دبع 
وهي ‏ 5 عرفت - : الحنطة » والشعير » وللتمر ء 


ورودته , وكالخنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال )س0( 





أو اشتروا ما يحتاجونه سنين مثلا » وغبر ذلك من الاحهالات التي محصل له 
بالغييبة دون الحضور . . . » . وفيه : أن لازم ذلك اطراد الحك قِ 
الحاضر - إذا كان على النحو المذكور ‏ في الغائب , ولا يظن الالعزام به 
مع أن حمل النضوص على ماذكر مما لا قرينة عليه . فلاحظ . 

. بلا خلاف ولا إشكال . وعن جاعة : دعوئى الاجاع عليه‎ )١( 
: والنصوص به صرحة » كصحيح زرارة : « قلت لألي عبدالله (ع)‎ 
, رجل عنده ماثة درهم ؛ وتسعة وتسعون دره]| » وتسعة عشر ديناراً‎ 
ولا في الدذائير‎ ٠ أي زكيها ؟ قال (ع) : لا ه ليس عليه زكاة في الدراهم‎ 
. ومحوه غيره‎ . )٠١( حبى يم ؛‎ 


فصل فى 2ه الفعرت الار بع 
(0) بل خلاف , فعن المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصصيد 


, ١ : الوسائل باب : ه من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ )١١( 


1 سه ( مستمسك العروة الوثقى ) ج‎ ١95 
فلا يرك الاحتياط فيه . كالاشكال في العلس  الذي هو‎ 
كالخحزطة , بل قيل : إنه نوع منها 4 في كل قشر حبتان » وهو‎ 
طعام أهل صنعاء  فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً . ولا تحب‎ 
وإن كان يستحب إخراجها من كسل‎ » )١( لازكاة في غيرها‎ 
ما تنبت الأرض » مما يكال أو يوزن من الحبوب » كالماش‎ 
. والذرة » والآرز » والدخن » ونتحوها . إلا الخضر والبقول‎ 
2 وحم ما يمستحب فيه حم ما بجحب فيه (؟)ءفي قدر النصاب‎ 

والمسالك والروضة وغيرها . وجوب الزكاة فيه » و ى العاس إلاقاً لما 
بالشعير والحنطة . وفي الشرائع » وعن التذكرة والموجز وغيرها : العدم ‏ 
نل اليه إل امشهوق + 

ووجه الأول : دعوى جاعة من أهل اللغة : أن السلت ضرب من 
الشعير » وأن العلس ضرب من الحنطة . وفيه : أن كلام أهل اللغةلايراد 
منه بيان الفردية للمفهوم العرثي ؛ بل الفردية للمفهوم القيقي . مثل قولنا : 
« اليخار ماء ») »و الغيار تراب ») »و١«‏ الدخان رماد 4 ونحو ذلك ٠.‏ ثما 
يراد منه بيان وحدة اليقيقة لاغير . ولو سلم الأول فهو مالف للمفهوم 
منهه| عرفاً » 5 يشير الى ذلك مصحح د بن مس « سألته عن المبوب 
ها يزى منها . قال (ع) : الير ٠‏ والشعير ؛ والذرة 2 والدخن ٠‏ والآرز؛ 
والسات.والعدس ... )١15(»‏ . ونوهغيره . والحال في العاسهو الحالي السلت . 

. كم تقدم في أوائل المبحث‎ )١( 

(؟) للاطلاق المقامي لأدلة الاستحباب »© فان عدم تعرضها لبان 

الخصوصيات المذكورة ظاهر في إيكال بيانها إلى بيان ما يجب فيه . 


. + : الوسائل باب : 4 من أبواب ما نحب.فيه الزكة حديث‎ )١١( 
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وكية ما رج منه » وغير ذلك . ويعتير في وجوب لازكاة في 
الغللات أمران : 
الأول : بلوغ النصاب )١(‏ ء وهو بالمن لأشاهي ١١‏ 

)١( 0‏ بلا خلاف ولا إشكال . وقد نقل الاجاع عليه جاعة كثيرة» 

كالنصوص الدالة عليه . منها : صحيح زرارة عن ألي جعفر ( ع ) : 
« ما أنبتت الارض من الحنطة , والشعير » والتمر » والزبيب ما بلغ خمسة أوسق 
والوسق ستون صاعاً ٠‏ فذلك ثلامائة صاع ٠»‏ ففيه العشر . وما كان يسقى 
بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر . وما سقت السماء والسيح » 
أو كان بعلا ففيه العشر تام . وليس فيا دون الثلائمائة صاع شيء » وليس 





فها أنبتت الأرض شيء » إلا في هذه الأربعة أشياء » )1١(‏ . ونحوه غيره . 

نعم ي المرسل عن ابن سنئان : « عن الزكاة في 5 نجب في الحنطة 
والشعير ؟ فقَال (ع ) : وسق » (*؟) » وفي موثق الحلبي : « في :م تجب 
الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال (ع) : في ستين صاعاً ) (*") 
وي خير أي بصير : « لايكون في ااحب »ء ولا في النخل » ولا في 
العنب زكاة حبى تبلغ وسقين , والوسق ستون صاعاً ) (48) : لكن الجميع 
محمول ‏ إجاعاً - على الاستحباب » أو غيره جمعاً . ومثلها ما تضمن ثبوت 
الزكاة بي القليل والكثير : 

(؟) قد حكي عن جاعة دعوى الاجاع 5 صر يا وظاهراً - على أن 
الصاع أربعة أمداد» وأن المد رطلان وربع بالرطل العراقي » ورطل ونصف 





, من أبواب زكة الغلات حديث : ه‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 4 : الوسائل باب : # من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )؟١(‎ 
. ٠١ : من أيواب زكاة الغلات حديث‎ ١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 
. الوسائل باب : ”" من أبواب زكاة الغلاتث حديث ؛ م‎ )4«( 


1 ب ( مستحسلك العروة والوثقى ) ج41 
وهو آلف ومائتان وثانون مثقالا صيرفيآ ‏ ماثة: وأربعة 
وأربعون مناً» إلا حمسة وأربعين مثقالا . وبالمن السريزري الذي _ 
بالرطل المدني » فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي اتسين بالق و 
ويشهد له مكاتبة جعفر بن ابراهيم بن مد الحمداني إلى أني الحسن (ع) : 
و جعات فداك . إن أصحابنا اختلفواي الصاع ٠‏ بعضهم يقول 00 
بصاع المدني » وبعضهم يقول : بصاع العراقي . قال فكتب إلي : 
ستة أرطال بالمدتي © وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخيرني أنه 7 
بالوزن ألفآً ومائة وسبعين وزئة [ درهها . عيون الأخبار ] » (*1)» ونير 
ابراهيم بن مد : « إن أبا الحسن صاحب العسكر ( ع ) كتب إليه في 
حديث : الفطرة عليك وعلى الناس ... ( إلى أن قال ) : تدفعه وزناً : 
ستة أرطال برطل للدينة والرظل ماقة بوعمة وتفيعورن: درغيبا + كزان 
الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً » )٠١(‏ . 

والمستفاد منها : أن رطل العراقي مائة وثلاثون درهماً » يكون التسعة 
أرطال : ألفاً ومائة وسبعين درهماً » وأن الرطل المدني مائة وحمسة وتسعون 
درهماً » يكون الستة منها أيضاً : ألفاً ومائة وسبعين درهماً . ولما كان 
العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية » يكون الصاع تمانمائة وتسعة عشر مثقالا 
شرعيا . وا كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثققال الصيري » يكون الصاع 
سيّاثة وأربعة عشر مثقالا صبرفياً وربع مثقال صيرفي » فتكون الثلائمائة 
صاع : مائة ألف مثقال » وأربعة وثمانين ألف مثقال , ومائتين وحمسة 
وسبعين مثالا . وقد حسبناه مقسماً على المن الشاهي » والمن التبريزي » وحقة 
النجف » وحقة الاسلامبول » فكان الحساب كا ذكر في المتن . 
)٠0( <<‏ الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب زكاة الفطارة حديث : 4 . 


ج٠‏ ( بشترط في زكاة الغلات التملك بالزراعة ) 2 5 
هو ألف مثقال ‏ مائة وأريعءة ومانون منأ » وربع من » وحخمسة 
وعشرون مثقالا . ونحقة النجف في زماننا ( سنة ١7355‏ ) -. 
وهي تسعائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفياً : وثلث مثقال - 
نان وزنات )١(‏ » وخمس حمق ونصف »ء إلا ثانية وححسين 
مثقالا » وثلث مثقال . ويعبار الاسلامبوؤل ‏ وهو مائتان وثانون 
مثقالا - سبع وعشرون وزنة » وعشر حقق » وخمسة وثلاثون 
مثقالا . ولا تحب في الناقص )١(‏ عن النصاب ولو يسيراً 5 
كا أنها تحب في الزائد عليه (4) » يسيراً كان أو كثيرا . 

الثاني: التملك بالزراعة (0) فها يزرع ؛ أوانتقال الزرع 
إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة . و كذا في الثمرة كون الشجر 
ملكا له إلى وقت التعلق » أو انتقاها إلى ملكه ‏ منفردة » أو 
مع الشجر - قبل وقته . 

. الوزنة : أربعة وعشرون حقة‎ )١( 

. سا صرح به في التصوص‎ )١( 

() للاطلاق . 

(؛) بلا إشكال ولا خلاف ٠»‏ كا يقتضيه إطلاق النصوص . 

(ه) قال ي الشرائع : ٠‏ ولا نجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت 
بالزراعة ., لا يغيرها من الأسباب » كالابتياع ٠‏ والاتهاب . . . »© . وقد 
نقل غبر واحد الاجاع على اعتبار الشرط المذكور في الجملة ٠‏ بل عن 
غير واحد : دعوى إجاع علاء الاسلام عليه في الجملة . فاذاً هو مما 
لا إشكال فيه . 

نعم الاشكال على الشرائع في تعبيره عن الشرط بما ذكر من العبارة 


0 ( مستمسلك العروة والوثقى ) ج94 

ا سس 
فالمشهور على أنه في الحنطة )١(‏ والشعير عند انعماد حبها » 
وي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ».وي ثمرة الكرم 
عند انعقادها حصرماً .وذهب جزاعة إلى أن المدار صدق اسماء 
المذكورات ؛ من الحنطة؛ ولأشعير » والتمر » وصدق اسم العنبف 
في الزبيب . وهذا القول لا محلو عن قوة . وإن كان القول الأول 
الإيهامها خلاف المقصود . إذ مقتضاها عدم وجوب الزكاة فيا بملك بالابتياع ‏ 
والهبة مطلقاً » وهو غير مراد قطعاً » لأنه محالف لاجاع المسلمين » م 
صرح به في المدارك . ولأجل هذا الاشكال جعل في المتن الشرط أحسد 
الأمرين » من التملك بالزراعة » وانتقال الزرع. الى ملكه قبل وقت تعلق 
الزكاة . لكن قال ي محكي المدارك : « وكان الأوضح جعل الشرط كونها 
ماوكة وقت باوغها الحد الذي يتعلق به الزكاة » كا اقتضاه صريح كلام 
الفريقن ... ) . وما ذكره في محله . وان تصدى غير واحد للايراد عليه 
وتو 3 عبارة الشر اع ٠‏ بل الأولى إلغاء هذا الشرط بار ة » لأنه إن أريد 
اشتراطه في أصل التعاق يغني عنه ماتقدم من اعتبار الملك . وإن أريد بيان 
اعتبار كون الملك <ال ااتعلق » فللا خصوصية للملك من بين الشرائط العامة ؛ 
إذ يعتير في حميعها أن تكون حال التعلق » كما لايخفى . فلاحظ . 

(1) قال في اممُتلف : « المشهور أن الزكاة جب ني الغلات إذا كانت 
غُرة عند اصفرارها واحرارها . وان كانت غلة فعند اشتداد حبها . ولا 
يجب الاخراج إلا عند الحصاد والجذاذ إجاعاً . وقال بعض علائنا : 
نا تجب الزكاة عندما يسمى را وزبيباً وحنطة وشعيراً » وهو باوغها حد 


اليس ») 3 وحكبت (سدءة الول المذ كور الى المشهور عن الايضاح 6 وجامع 


ج35 روت تعن الر كله بالعاوت  ١"4 ١‏ 


أ مسي جين حجن صن ماشه مان و حي أن ص من م صن ل مم مجم 6 ذل عه موس هذ أن ون رين حصنن من مه صن ممصي واي 20 


المقاصد » وتعليق النافع ْ« وفوائد الشرائع » والروضة » والمسالك 6 وإيضاح 
النافم » والمصابيح ؛ والحدائق » وأ رياض . بل عن بعض نسبته الى الأصماب » 
وعن التنقبح : لانعغ قائلا بغيره قبل المحقق ( ره ) » وفي الشرائع والنافعم 
- وعن 1 ني علي وفخر الااسلام » ونسب إلى ظاهر المقنسع » والحداية » 
وكتاب الأشراف . والمقنعة » والغنية . والاشارة وغيرها » وفي المنتهى نسب 
إلى والده ‏ : اختيار مائي المئن » وي الذخخيرة : إنه لامخاو من. ترجيح . 

واستدل للأول ثارة : بالاأجماع الح.كي عن المنتهى » حيث قال 
٠‏ لاجب الزكاةثي الغلات إلا إذائمت في ملكه » فاوابتاع »أو استوهب » أو ورث 
بعد بدو الصلاح لم تحب الزكاة باجماع العلاء ... ٠‏ . وفيه ‏ مع أن الظاهر 
أن دعواه الاجماع إبما هي على اعتبار الشرط الثاني في الجملة ‏ : لامجال 
للاعهاد عليه » مع وضوح الخلاف . 

وأخدرى : بصحيح سا-هان بق الك + الى النخل صدقة حى 
تبلغ حمسة أوساق . والعنب مثل ذلك حبّى يكوك خمسة أوساق زبيباً » )1١(‏ 
ووه خخير الخلبي )7١(‏ . وفيه : أن صدره لا إطلاق فيه من هذه الجهة 
وذيله جعل الموضوع فيه العنب 2 لا الحصرم » م هو المدعى , 

وثالئة : : بصحيح سعل بن سعد عز ن ألي الحسن الرضا (ع) : ( سألته 
عن اازكاة في الحنطة » والشعير ٠‏ والتمر » والزبيب متى بنجب على صاحبها؟ 
قال ( ع ) : إذا #أصرم » وإذا ماخرص ) (*") وقينه 7ب مصع أن 
ظاهره السؤال عن وقت وجوب الاخراج » لاوقت التعلق ‏ : أنه ليس 
فيه دلالة على أن وقت الصرم حين بدو الص لاح . بل ظاهر عطفه 





. 7 : من أبواب زكة الغلات حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١١ : من أبواب زكاة الغلات حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : من أبواب زكة الغلات حديث‎ ١١ : («؟) الوسائل باب‎ 


بالواو على الصرم في مقام بيان التوقيت كون الوقت واحداً . فيكون ‏ 
المراد : أنه إن صرم في وقته فوقت الوجوب هو ذلك الوقت , وإن لم 
يصرم في وقته » مخرص على صاحبه حينئذ وجب عليه زكاته » فيكون 
قت الخرص هو الوقت المناسب للصرم . 
ورابعة : بصحيح سعد الآخر ٠:‏ ... وهل على العنب زكاة ؟ أو إما 
يحب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال (ع ) : نعم إذا خرصه أخرج زكاته » )1١(‏ 
وفيه - مع احتّمال أن يكوك قوله (ع) : 5 نعم مه 8 إعلاماً ما بعد 
( أو ) ء يعني : لاحب عليه إلا إذا صيره زبيباً ‏ : أنه لايدل إلا على 
وجوب الزكاة في العنب »دون الحصرم » كم هو المشهور . بل لعله ظاهر 
ي مفروغية السائل عن عدم وجوب الزكاة عليه قبل صيرورته عنباً ٠.‏ 
وخدامسة : حير أي بصير : ( لايكون ف الحب »ء ولا ف النخل 5 
ولا في العذب زكاة حتى تبلغ وسقين . والوسق ستون ضاعاً » )١١(‏ وفيه: 
أنه لا إطلاق فيه من جهة الوقت » اتعرضه لحيثية بلوغ النصاب لاغير . 
وسادسة : بصدق الحنطة والشعير عند اشتداد الدب »2 وصدق التمر 
عند الاحرار أو الاصفرار » لنص أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر 
وفيه : أنه لو ثم الصدق في الحنطة والشعير فقد اتفق القولان فيها . وما 
عن أهل اللغة : من أن البسر نوع من التمر محالف لنص جماعة مخلافه ؛ 
بل عن المصباح : إجماع أهل اللغة على أن التمر اسم لليابس من ثمر النخل » 
كالزبيب من ن تمر الكرم . ولو سم 0 00000 
وسابعة : ببعث النبي (ص»؛ الخارص على الناس . وفيه : أنه لم 
يبت كون الخرص كان قبل صدق الاسم ٠‏ واو سم م بعلم 7 كان مبنياً 





. ١ : من أبواب زكاة الغلات حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. تقَدم ذلك ف الشرط الأول من شروط زكاة الثلات‎ 6 


ج١١‏ ( وقت تعلق الزكاة بالغثلات ) ١4١‏ - 
أحوط . بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا . إذ قد يكون 
على خرص عام الثمرة » فيجوز أن يخرص. المقدر المتعارف .بقاؤه الى 
أن يصير كمراً» واستثناء المقدار الذي يتعارف أكله أو اتلافه قبل اليبس . 
وقد ورد عن الذي (ص) : أنه كان إذا بعث الخارص قال : «١‏ خففوا 
على الناس » فان المال مال العرية )١8(‏ » والواطئة » والا كلة » .07١(‏ 

وثاه:ة : بأنه لو كانت مةصورة على التمر والزبيب لأدى ذلك إلى 
ضياع الزكاة » لأنهم كانوا محتالون مجعل العنب والرطب دبساً وخلاء 
وكانوا يبيعونها كذلك » وفيه : أن الحيل المذكورة لاتقوى على إفناء التمر 
مها كثرت . مع أن في جعلها كذلك تضييعاً لما وانقاصاً للاليتها » والمقدار 
الواجب في الزكاة أقل ضرراً مالياً ما ذكر » فالغرار من الزكاة إلى ذلك 
فرار من الأخف إلى الأشد ء والأقل ضرراً إلى الاكثر » ما هو واضح . 

وبالجملة : ليس بي الوجوه المذكورة دلالة على مذهب المشهور . 
ومثلها في الاشكال : دعوى : أن الحنطة » والشعير » والتمرء والزبيب يراد منها 
موادها المقابلة لمواد الحبوب واامار المغايرة . فانها خروج عن الظاهر من 
دون قرينة عليه . مع أن لازمه وجوب الزكاة في مر النخل قبل الا+رار 
والأصفرار » فالبناء على ظاهرها متعين . 

نعم قد يشكل الخال في العنب »© من جهة ظهور صحيح سلمان المتقدم 
في أنه موضوع للزكاة » ومحتمل صحيح سعد الثاني (*") . وكأنه لذلك جعل 
في الممن المعيار صدق العنب في الزبيب »كا حكي عن أبي على والمدارك . 
ولا مخلو من قوة . 





» العرية : النخلة يميرها صاحبها غيره لأ كل ثمرها . « منه قدس سره‎ )١8( 
. 4 : ملحق حديث‎ "٠٠ راجع كنز المال ج " صفحة‎ (0) 
. (؟) تقدم ذكرههما في أوائل هذه التمليقة‎ 





ات ( مستمسك العروة الوثقى ) _ 9 
القول الثاني أوفق بالاحتياط )١(‏ . ا 

(.مسألة )١‏ : وقت تعلق أأزكاة وإن كان ماذكر » على 
الخلاف السالف . إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو ايابس 
من المذكورات (؟) »: فلو كان الرطب منها بقدر النصاب : 
لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة . 

( مسألة " ) : في مثل العربن وشبهه من الدقل ‏ الذي 
يؤكل رطباً » وإذا لم يؤكل إلى أن يحف يقل تمره » أو لا 
يصدىق عل اليابس ٠‏ منه التمر أيضاً - المدار فيه على تقديره 
يابساً (*) . وتتعلق بهالزكاةإذا كان بقدريبلغ النصاب بعدجفافه . 

( مسألة 1 ( : إذا أراد المالك الا ك اللناكروا. 
المي لو الغ 52-5 بعد بدو الصلاح . 000 

(6) قال -في التذكرة : ٠‏ النصاب المعتعر ‏ وهو حمسة أوسق - [إتما 

يعتر وقت جفاف التمر » وببس العنب والغاة . فلو كان الرطاب حمسة. 
انع ان السي ان كله رواة بسك رااان بدا ا علط إن عير 
نقص فلا زكاة إجاعاً... » . وهذا هو العمدة ني عموم الحم . وإلا فقتضى 
الاطلاق اعتبار النصاب بلحاظ موضوع التعلق . فان قبل بالمشهور - من 
التعلق ببدو الصلاح - اكتفي ببلوغ النصاب حينئذ . نعم ي يح سايان 
ابن خالد » وخير الوابي : « والعنب مل ذلك حتى يبلغ حزيسة:.أوساق 
زبيباً » )٠١(‏ . ومورده خصوص العنب » فالتعدي إلى غيره محتاج الى 
الغاء خصوصية مورده . وهو اولا الاأحماع غير ظاهر . 


ف هذا في مله فها يصدق على اليايس من4 التهر 5 أما مالا بصدق 





. تقدم ذكرهما فى المسألة : ١من هذا الفصل‎ )١8( 


ع شرا + أو رطا » أو 0 عنما ارين حل 
المتعار ف فها محسب من المؤن )١(‏ » وجب عليه ضهان حصة 

الفقير ( . كا أنه لو أراد الاققطاف كذلك بهامها وجب 
عليه اسم التمر أو الزبيب في المدارك : « انجسه سقوط الزكاة مطلقاً » . 
ونحوه قي الذخيرة : وي الجواهر : «١‏ إنه جيد © . وكأنه لأن مادل على 
اعتبار بلوغه نصاباً إذا صار رأ مختص ما يكون كذلك او بقي » فلا 
بشمل ماذكر » فيقيد به إطلاق دليل وجوب الزكاة . 

اللهم إلا أن يقال : لو ثم ذلك فاتما يم في العنب لصحيح سامان . 
أما الرطب فلأجل أنه لادليل فيه على التقدير محال التمر إلا الاجماع يجب 
فيه الرجوع إلى عموم وجوب الزكاة » وما دل على اعتبار بلوغ النصاب , 
فيكفي في وجوب الزكاة في الفرض بلوغه النصاب حين بدو الصلاح .ولا 
وجه لسةوطها بالارة . بل الحم في العنب كذلك , إذ صحيح سلوان لايصلح 
لتقييد أدلة الوجوب ما يكون زبيبا . غاية الأمر أن التقدير فيه تحال الزبيب 
لايشمل مالا يكون زبيباً » فيبقى إطلاق أدلة الوجوب محاله شاملا له . 
اللهم إلا أن يكون ما ذكرنا إحداث قول ثالث . فتأمل . 

)١(‏ حق العبارة أن يةال : فها لا يحسب من المن ء إذ ما يحسب 

من المؤن مأذون في التصرف فيه » وليس عليه ضمانه . ويتمل : أن يكون 
قيداً للمتعارفف . لكنه بعيد . 

(0) بناء على القول المشهور . أما بناء على القول الآخر فلا ضمان ء 
وهذا من تمرات الخلاف . ثم إنه بناء على أنه لامائيع من التصرف فها 
زاد على مقدار الزكاة » فالحراد من الضمان ثبوت مقدار اازكاة في البائي . 
ولو بي على عدم جواز التصرف , فالضمان لابد أ .كون عمراجعة الولي ؛ 
إذ لادليل على شرعيته للالك مستقلا » ويكون حك التصرف في البعض هو 


55 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 

عليه أداء الزكاة حينئذ )١(‏ » بعد فرض بلوغ يابسها النصاب . 

( مسألة ه ) : لو كانت الثمرة مخروصة علٍ لمالك» 
فطلب الساعي من قبل الحا ثم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس 
لم بجب عايه القبرل )١(‏ » محلاف مالو بذل المالك الزكاة 
بسراً أو حصرماً مثلا » فانه بحب على الساعى القبول (5) . 

( مسأاة 5 ): وقت الاخراج - الذي بجوز للساعي 
ضامناً للزكاة . 





)١(‏ وما دل من الاجاع على جواز الاخراج إلى زمان التصفية أو 
التسمية غير شامل للفرض . 

(0) لا يأني : من تأخر وقت الاخراج عما قبل اليبس . 

(") لآن الدليل الدال على تأخر وقت الاخراج إنما يدل على عدم 
وجوب البادرة في الأداء إرفاقاً بالمالك » لاعدم مشروعية الدفع . وبالجملة : 
ظاهر الدليل قصر ساطنة الفقير على المطاابة » لااقصر سلطنة الاللك عن 
تفريغ ماله أو ذمته . 

نعم قد يقال باختصاص ذلك عا إذا كان قد اقتطفغه. أما لو لم يقتطفه 
فيشكل بازوم الضرر على مستحق الزكاة . وفيه : أن مستحق الزكاةإءا يستحق 
في الحصرم حصرماً وي البسر بسر » فدفع حقه إليه لااضرر فيه » وليس 
يستحق على امالك الابقاء كي يازم تفويت الحق . نعم لو كان الدفع في 
حال لا ينتفع به أشكل الدفع ؛ لأنه إتلاف لاله . ومن ذلك يظهر : أنه 
لو أراد المالك دفع الزكاة في الحب قبل الحصاد : أوالاياس » أو التصفية 
لم جز للساعي الامتناع عن الأخذ . فلاحظ . 


مطالبة المالك فيه » ناا ماع ضمن - عند تصفية الغلة )١(‏ 
واجتذاذ للتمر » واقتطاف الزبيب . فوقت وجوب الأداء غير 
)١( 0‏ بلا حلاف أجده فيه » ما في الجواهر ؛ وعن الحدائق 
الاتفاق عليه » وف المدارك اجاع الاصداب عليه . وي المنتهى : « اتفق 
العباء على أنه لا مجب الاخخراج في الحبوب إلا بعد التصفية » وفي التمر إلا 
بعد التشميس والجفاف . . . » . وفي التذكرة : « وأما الاخراج فلا 
يحب تق تجذ الثمرة + وتشسن + وتحفت » وت#ضد الغلة + وتضفى هن 
التعن والقشر . بلا خلاف . .. ). 
ثم إنه قال في الشرائع : «ووقت الاخراج في الغلة اذا صفت » وني 
التمر بعد اخسرافه ه وفي الزبيب بعد اقتطافه . . . » . وقال في المسالك 
والمدارك : « في جعل ذلك وقت الأخراج نجوز » وإنما وقته عند يبس 
الثمرة وصيرورتها مرا » أو زبيباً . . . » . وقال في محكى الروضصة : 
« إن وقت الوجوب والاخراج واحد » وهو وقت التسمية 1 بناء على غير 
المشهور . . . »4 . وهذا بظاهره مناف 11 تقدم عن التذكرة والنتهى 
واحتمل في الجواهر حمل عبارتي التذكرة والمنتهى على أن الاختراف , 
والاقنطاف », والتصفية من شرائط الواجب ‏ وهو الاخراج ‏ لا من شرائط 
وجوبه » فيجب عليه الاخراج بمجرد التسمية » ولكن بعد التصفية والاختراف 
والاقتطاف »2 فتجب البادرة إلى الشرط . وهو الذي يقتضيه إطلاق دليل 
وجوب إيتاء الزكاة من دون مقيد . نعم بناء على المشهور لابد من الالتزام 
بتقييده إلى ما بعد وقت التسمية بالاجاع المتقدم . اللهم إلا أن يقال : 
ظاهر حيح سعد المتقدم في تعيين زمان التعلق  )١١(‏ جواز التأخير إلى 
)١(‏ لاحظ المسألة : ١‏ من هذا الفصل . 





(مسألة 107) 00 
مع التراضي بد بينها قبل الحذاذ . 

مسالة ل : جوز للمالك دفع (؟) للركاة والثمر على 
الشح ر قبل الجذائ » منه » أو من قيمته . 

( مسألة و ) بجوز دفع القيمة حة تى من غير النقدين (”) 
من أي جنس كان ؛ » بل يحوز أن تكون من المنافع , » كسكنى 
للدار مثلا . وتسليمها بتسلم العين إلى الفقير . 

سال :1 : لاتتكرر زكاة لاغلات (؛) بتكرر 


زمان الصرم » فيقيد به إطلاق دليل الايتاء ٠‏ بناء على ظهوره في الفورية ؛ 
كا هرو كذلك . 

هذا في التمر والزبيب . وأما في الب فالظاهر الاتفاق على اعتبار 
التصفية . نعم الظاهر انصراف الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف »© وكذا 
التصفية في كلاتهم »© فلا يجوز التأخير عنه . 

)١(‏ ذلك مقتضى ولايتها شرعاً . وتقدم في المسألة الخامسة وجوب 
القدول على الساعي »؛ ولا يعتير رضاه . 

0) تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة . 

(م) لاطلاق معاقد الاججاعات على جواز دفع القيمة في الغلات والنقدين . 
وكأنه لذلك قرب في محكي البيان الجواز . لكن في المستند ‏ تبعاً 1 في 
الذخيرة ‏ قرب المنع ؛ لفقد الدليل على الصحة . وكأنه للتأمسل في ثبوت 
الاطلإق عاقد الاججاع » أو للتأمل في حجيته . ولا مخلو من وجه » اولا 
ما تقدم من خير قرب الاسناد . فراجع المسألة الخامسة من فصل زكاة الأنعام . 

(؛) إجاعاً حكاه جاعة كثيرة . بل عن المعتير : دعوى اتفاق العامة 


ع5 ( مقدار اازكاة في الغلات ) 10 0 
الستين إذا ب دقيت قت اأحوالة >-فاذا رن" الحنطة» ثم احتكرها سنين 
لم بجحب عليه شيء . وكذا التمر وغيره . 

( مسألة ١١‏ )2 : مقدار الز كاة الواجب إخراجه في 
الغللات 2 هو العشر فيا سبي بالماء الجاري (1)عءأو بماء السهاء 
أو بمص عروقه من الآأرض » كالدخل والشجر 4 بل الزرع 
- أيضاً - في بعض الامكنة » ونصف العشر فها ستي > 
والرخاء : وللتو امع .ا والدوان و يها من لاد عابتا و[ 





والخاصة . عدا الهسن البصري . ويشهد له مضافاً إل موافقته لأصل 
العدم - مصحح زرارة وعبيد ابنه عن أني عبدالله (ع) : ٠‏ أعا رعطل 
كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شيء . وإن حال عليه الحول 
عنده . إلا أن يحول مالا » فان فعل ذلك فحال عليه الول عنده فعليه 
أن يزكيه ٠‏ وإلا فلا شييء عليه » وإن ثبت ذلك ألف عام » إذا كان 
بعينه . فاما عليه فيها صدقة العشر » فاذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه 
فيها حتى محوله مالا » ومحول عليه الحول وهو عنده 6 .)١8(‏ 

)١(‏ بلا خلاف » بل عن غير واحد : نفي الخلاف فيه بين المسامين 
ويشهد له النصوص الكثيرة » كصحيح زرارة وبكير عن أنبي جعفر (ع ) 
في الز كاة : « هما كان يعالج بالر شا والدواللي والنضح ففيه نصف العشر » 
وما كان يسقى من غير علاج ‏ بنهر » أو عين » أو بعل » أو سماء ‏ 
ففيه العشر كاملا » (8؟) . ونحوه غيره . وظاهره كون الضابط أن يكون 
نفس سقي الزرع بعلاج وبدونه » فان كان بعلاج ففيه نصف العشر ء 
وإن كان بدونه ففيه العشر » وإن توقف على حفر النهر » أو نبش العين 
)1١( 0‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب زكاة الفلات حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 4 من ابواب زكة الغلات حديث : ٠‏ . 


١58 -‏ ل ( مستمسك العروة ااوثقى ) ج05 
ست بالأمرين » فع صدق الاشتراك في نصفه )١(‏ العشرء 
وني نصفه الاخر نصف العشر . ومع غلية الصدق لأاحد الأمرين 
الحم تابع للا غلب 1 ولو شاك 2 صدق الاشترالك 0 أو غلمة 
صدق أحدها » فيكفى الأقل . والأحوط الأكثر . 
( مسألة ١١‏ ) : لو كان الزرع أو الشجر لا محتاج إلى 
أو تنقيتها . بل عن بعض : ظهور الاثفاق عليه . 

)١(‏ إجاعاً »كما عن جاعة . لحسن معاوية بن شريح عن أي عبدالله (ع) 
قِ حديث : «١‏ قلت له : فالآارض تكون عندنا تسقى بالدوالي » ررك 
الماء وتسقى سبحا . ذال (ع) : إن ذا ليكون عند 8 كذللك ؟ 0 : 
نعم . قال (ع) : النصف والنصف » نصف بنصف العشر » ونصف بالعشر . 
فقلت : الأرض تسقى بالدوالي » ثم يزيد الماء فتسقى السقية وااسقيتين سيحاً 
قال (ع) : وك تسقى السقية والسقيتين سيحاً ؟ قات : في ثلاثين ليلة أو 
أربعين ليلة » وقد مككث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر . 
قال (ع) : نصف العشر » )١*(‏ . 

ثم إن جعل المعيار في التنصيف وعدمه ما ذكر ني المتن ‏ من الاشتراك 
في الصدق وعدمه _ غير ظاهر » إذ المستند فيه إن كان إطلاق ما دل على 
أن ما سقّت السماء قفيه العشر وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر » فن 
الواضح أن الإطلاقين المذكورين لا بشملان صورة الاشتراك أصلا » بل 
المرجع فيها الأصول المقتضية لليراءة أو الاحتياط » وإن كان التحقيق الأول 
وإن كان'المستند فيه حسن معاوية المتقدم فهو خخال عن الدلالة على ذللك»؛ 
فان إطلاق ووله (ع) : و النصف والتصف . . . ؛ وإن كان يقتضيه 





. ١ : الوسائل باب : 5 من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )١٠( 


اج ( حك مالو سقي الزرع بالآمرين ) ١44‏ - 
لكن جوابه الأخير يقتضي خلافه . لآن السقية والسقيتين في الفرض 
المذ كور قي السؤال تقتضي صدق الاشبراك » ومنع من صدق الاستقلال 
للغالي » ومع ذلك حم فيه بالنصف . إذ الذي لا عنع من صددق الاستقلال 
هو النادر الذي لا يعتد به في العرف . 

ومن هنا كان المعروف بل الذي ادعي عليه الاجاع ‏ أنه مع 
التساوي يازم النصف للنصف والعشر للنصف ,ء ومع الغلبة لأحدههما يكون 
الحم للغالب . قال في الشرائع : « وان اجتمع فيه الأمران كان الحسحم 
للاكثر . فان تساويا أخذ من نصفه العشر » ومن نصفه نصف العشر ... ا 
وكأنهم حملوا الجواب الأول على صورة التساوي » والأخير على صورة الغلبة : 

هذا والانصاف أن مقتضى الجواب الأول عموم الحكم لجميع صور 
الاشتراك العرفية ٠‏ مع التساوي وعدمه » والخارج منه ليس إلا الصورة 
المفروضة ف السؤال الثاني . وخروجها كا يستفاد من الحسن يستفاد أيض] ممادل 
على أن ما سقي بالدوالي فيه نصف العشر » بعد تنزيله على الخارج المتعارف . 
إذ لا يتفق مورد يسقى بالدوالي لا يسقى من ماء السماء سقية أو سقيتين إلا 
نادراً ؛ وحمل ذلك الاطلاق عليه مم لاعكن 1 فيتعين الأخيل باطللاق صدر 
المسن الشامل لصورتي التساوي وعدمه » وحمسل ديله على صورة عدم 
الاعتداد بالقايل عرفاً في نسبة السقي اليه ع 5 هو المتعارف فما يسقى 
بالدوالي ونحوما » وما يسقى بغير ذلك . غَيتم ما ذكره المصنف »© وسبقه 
إايه في الحواهر ونجاة العباد . 

وهل المعيار في الآ كثرية والمساواة ‏ بناء على كونها المدار في اللميكمين 
المذكورين ‏ الزمان » أو العدد » أو النمو ؟ أقوال » نسب الأول إلى 
جاعة » منهم العلامة والشهيد في المنتهى والمسالك » والثاني إلى آخرين » 
منهم السيد في المدارك وشيخه في مجمع البرهان » بل نسب إلى ظاهر 


السبي بالدوالي » ومع ذلك سي .بها من غير أن يؤثر في زيادة. 
الثمر » فالظاهر وجوب العشر )١(‏ . وكذا لو كان سقيه 
بالدوالي » وست بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه » فالواجب 
نصف العشر .. 

( مسألة ٠‏ ) : الأمطار العادية في أيام السنة لا ترج 
ما يسى بالدوالي عن حكمه (؟)» إلا إذاكانت نحيث لا حاجة 
معها إلى الدوالي أصلا» أو كانت محيث توجب صدق الشركة 
فحينئذ يتبعه| الحم 

( مسألة ١4‏ ) :.لو أخرج شخص الماء بالدوالي على 
أرض مباحة مثلا ‏ عبثاً » أو لغرض - فزرعه آخر » وكان 
الأكثر » والثالث إلى آخرين » منهم العلاءة في القواعد والتذكرة والشهيد 
الثاني في حاشية الارشاد ؛ وعن حواتئبى القواعد : إنه الأشهر . وعلله 
فا عن التذكرة : « بأنه ممتذضى ظاهر النص ) . وتنظر فيه" في محكىي 
المدارك » بل ظاهر النص يقتضي الأول » كم يقتضيه أدنى تأمل في قوله (ع) 
فيه : « و5 تسقى السقية والسقيتين . . . © . ودعوى : كون الزمان 
مالحوظاً فيه طريقاً إلى العدد » فيكون دايلا على الول الثاني » غير ظاهرة 
ومجرد كون المناط ف الاختلاف بالعشر ونصفه هو الكلفة وعدمها ‏ لو 
نم لا يصلح قرينة عليه . مع أن لازمه كون المدار على كيرة الكلفسة 
لا العدد . فلاحظ . 

)١(‏ لظهور السقي .في خصوص السقي المحتاج إليه الزرع ٠‏ فان كان 
ذلك بالدوالي أو بغيرها جرى عليه حكه . 
(0) تدم الكلام في ذلاك ف المسألة الحادية عشرة . 


ج94 ( استئناء ما بأخعذه السلطان بامم المقاسمة ) ١ه‏ 





الزررع يشرب بعروقه »:فالأقوى العشر )١(‏ . وكذا إذا أخرجه 
هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع » ثم بدا 'له أن يزرع زرعاً 
يشرب بعروقه » لاف ما اذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي () 
ومن ذلك يظهر (") حك ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى 
على أرض أخرى . 5 

( مسألة )١١‏ : إنا تجب للزكاة بعد إخراج مايأخذه 
السلطان باسم المقاسمة (:) » 
0 (1) كأنه لأجل أن المفهوم من النصوص كون المعيار في العشر 
ونصفه تكلف السقي للزرع .وعدمه . لكنه غير ظاهر بنحو ترفع به اليد 
عن اطلاق الآدلة . وكأنه لذلاك اختار في نحاة العباد نصف العشر » ومال 
إلبه في محكي كشف الغطاء . وهو الأقرب . 

)»0 يعي . فسقي غيره به » فانه حب فيه نصف العشر . هذا والفرق 
الفارق بين الفرض وما قبله في الحم غير ظاهر . 

(7) فان حكه ح الفرض الأول قولا ودليلا . 

(4) بلا خلاف فيه ولا إشكال . قال في محكي المعتير : 5 خخراج 
الأرض مخرج وسطاأً » ويؤدى زكاة ما بقي إذابلغ ‏ نصاباً » إذا كان سل 2 
وعليه فقهاؤنا وأكتر علاء الاسلام .. .» . ونحوه محكي المنتهى «: ويشهد. 
له جملة من النصوص ء كصحح أني بصير ومد عن أبي جعفر (ع) أنها 
قالا له : و هذه الأرض اللي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال ( ع ) : 
كل أرض دفعها إليك السلطان » فا حرثته فيها فعليك هما أخرج الله منها 
الذي قاطعءاث عليه » وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر : إنما عليك 
العشر فيا نحصل في بدك » بعد مقاسمته لك » )1١(‏ » وما في.مضمر صفوان 


. ١ : الوسائل باب :7 من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )١١( 


٠ - ١87‏ مستمسلك العروة الوثقى ) اج 
بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً )١(‏ » بل ما يأخحذه العال 
والتزنطي من قوله (ع) : « وعلى المتقبلين ‏ سوى قبالة الأرض - العشر 
ونصف العشر في حصصهم ؛ )١*(‏ . ونحوههما غيرهما. مضافاً إلى أن حصة 
ااسلطان ليست مماوكة للزارع حين تعلق الوجو بهفلا وجه لوجوب الزكاة 
عليه فيها » يما في سائر موارد الاشتراك في الزرع ٠‏ إذ ليس على الشرياك 
زكأة حخصة شريكه . 

نعم. لو كانت مستحقة للسلطان بعد تعاق الوجوب كان الحال فيها 
هو الحال في المؤن الي يأتي إن شاء الله الكلام فيها . ولو كان السلطان 
قد استولى على الحصة قبل تعلق الوجوب فلا ينبغي الاشكال في عسدم 
وجوب زكاتها على المالك » لعدم التمكن من التصرف الذي هو شرط في 
وجوب الزكاة . ولو كان قد استولى عليها بعده ء كان الحال فيها هو 
الحال فما لو تلف بعض الحاصل بغير تفريط من المالك » الذي لا إشكال 
عندهم ف عدم: ضان الماللك زكاته.. 

)١(‏ المصرح به ي كلام غير واحد : أن الخراج عند الأصحاب بحم 
المقاسمة . قال في محكي جامع المقاصد : «١‏ المراد بحصة السلطان خراج 
الأرض أو قسمتها . . . © . وني محكي الحدائق : « اراد يراج السلطان 
وحصته هو ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل» 
وإن سمي الأخير مقاسمة . . . ٠‏ . ونحوها كلام غيره)ا . لكن في الاعماد 
على ذلك - في دعوى كون استثناء الخراج إجاعياً » كاستئناء المقاسمة 
تأمل . كيف وفي التذكرة : « تذنيب : لو ضصرب الامام على الأرض 
الخراج من غير حصة » فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع » لآنه كالدين ...2 ؟ 

وأشكل منه ما في الجواهز : من دعوى كونه ظاهر النص والفتوى 

٠ 7 : الوسائل باب : 7 من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )١«( 


1 ( استثناء الخراج من الزكاة ) د خساها ‏ 
فان النصوص ‏ لمتقدمة وغيرها موردها الحصة المحتصة بالمقاسمة . فالحاق 
الخراج بالمؤن ‏ التي يأتي الخلاف في استثنائها وعدمه ‏ أولى . نعم في 
خبر صفوان والبزنطي قالا : « ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من 
الخراج .. ٠١‏ إلى أن قال ) (ع) : وعلى المتقبلين ‏ سوى قبالة الأرض - 
العشر وتنصف العشر في حضف صهم »© (؟١‏ 4< بذاء على حموم القيالة لأوصة 
ولانقد » كا هو الظاهر . 

إلا أن يال : استثنام القبالة يقتضي أن تكون من جنس المستثنى 
منه . وكذا قوله (ع) : « في حصصهم ) الظاهر كوته في مقايل حخصة 
السلطان » وفي السند علي بن أحمد بن أشم . إلا أن يقال : رواية أحمد 
ابن د بن عيسى عنه تدل على وثاقته . والاستثئناء ليس بحيث يوجب 
تقييد الاطلاق غتأمل . 

وكيف كان فالظاهر التسالم على عدم سقوط الزكاة بدفم الخراج . 
وفي الجواهر : ١‏ لا كلام في ذلك »2 ء وفها تقدم ‏ من بحكي المعتسير 
وغيره 5 الاجاع عليه » ورشهد له النصوص المتقدمة . لكن في حملة أخرى 
منها السقوط » كصحيح رفاعة عن أي عبدالله (ع ) : « عن الرجسل 
يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان » هل عايه فيها عشر ؟ 
قال (ع) : لا »© )5١(‏ » وخير أبي كهمس عنه (ع ) : « من أخخذ منه 
السلطان الخراج فلا زكاة عليه » (*) » وخبرسهل بن اليسع » أنه حيث 
أنشأ سهل آباد » وسأل أءا الحسن مومبى (ع ) عما يرج منها ما عليه . 
فقال (ع ) : « إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء » وإن 





. لاحظ التعليقة السابقة‎ )١( 
. من ابواب زكاة الغلات حديث : ؟‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 


حر 18ت ( محبيك العروة الولقى ). ج١1‏ 
زائداً على ما قرره السلطان ظلما ‏ 201 إذا ل يتمكن من 
الامتناع جهراً وسرأ » فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من 
الزايد . ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من 
غيرها إذا كان الظلم عاماً . وأما إذا كان شخصياً فالأحوط 
الضمان فم أخذ من غرها »؛ بل الاحوط الضمان ‏ فمه مطلقاً وإن 
عاذ الام 0 . وأما إذا أخذ من “نفس الغلة قهراً فلا ضمان 
إذ الظلم حينئذ وارد على للفقراء أيضاً . 
) مسألة 5 ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها () 
لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عشر ما يكون فيها ؛ )١18(‏ . 
والجمع بينها وبين ما سبق ممكن بحمله على الاستحباب . لكن لا مجال للعمل 
بها بعد حكاية غير واحد الاجاع على خلافها © فيتعين حملها على التقية ) 
لأن السقوط مذهب ألي حنيفة . أو طرحها وتأويلها . 

)١(‏ قال في محكي المسالك : و لا يستئنى اازائد . إلا أن يأخذه قهراً 
ميث لا رتمكن من قالقه اننا أو جهراً » فلا يضمن حصة الفقراء من 
الزائد . . . 64. ونحوه ماعن غيره . لكن دخوله في النتصوص محل تأمل . 
وحينئذ فان أخذ من عين الغلة كان من قبيل غصب العين الز كوية الذي 
لاضمان فيه للزكاة » من دون فرق بين كون الظلم عام أو خاصاً . وإن 
أخذ. من غيرها لم ببعد إلحاقه بالمؤن الي لافرق أيضاً في استثنائها ‏ لو 
نم - بين العموم والمخصوص . 

6 يما نسب إلى الأ كثر » بل عن جاعة : أنه المشهور ٠‏ بل في 
مفتاح الكرامة : ١‏ لو ادعى- مدع الاجاع لكان في محله » كا هو ظاهر 





. ١ من أبواب زكاة الذلات حديث:‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١6( 


اج ( استثناء الزن من الر 5 ( ١688‏ - 
الغنية » ا ير عه .. . » . واختاره العندون: في | الفقيه والمقنع والحدابة » 
والمفيد ي و 1 المبسوط في صر المسألة » وحكي عن 
السيدين قُ الجمل والغنية ٠»‏ والفاضلن » والشهيد في أ كثر كتبه » والأردبيلٍ . 
نعم في المبسوط في آخر المسألة قال : «وكل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت 


إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين . . . » . ولعل غرضه لزوم 


الدفع على المالك » وإن كان له استثناؤها من الزكاة © لثلا يناقض ما تقدم 
في صدر المسألة » مما هو صريح في الاستئناء . 

واستدل للمشهور تارة : بالأصل » الذي لا مجال +جريانه مع وجود 
إطلاقات العشر ونصفه » النافية لاستثناء المؤن . 

وأخرى : بقاعدة ذفي الضرر » الي لا مجال لها أيضاً » بعد كون 
وجوب إخراج الزكاة ضررياً في نفسه »© فيؤخدذ باطلاق دليله » ويكون 
مخصصاً لدليل القاعدة . 

وثالثة : بدليل نفي العسر والحرج . منع ذلك كلية . 
ثبت ي مورد إتفاقاً بي 0 سقوط به حينئذ ٠»‏ لكن لا يلازم 0 
حق الزكاة » ما في سائر موارد الوق المالية . 

ورابعة : بنصوص استئناء حصة السلطان . وفيه : أناك قد عرفت 
اختصاص تلك النصوص بالحصة الي هي ملك للسلطان » فلا ترتبط بما نحن 
فيه . ولو سم عمومها لكل ما ا الساطان فلا مجال لقياس المقام بها . 

وعؤافسة ١‏ .قله :تعلق 4 2( كل الفى .69-0 + وقوله تعالى:: 
( وبسألوناك هاذا ينفقون قل العفو . . . ) (58؟) 2 والعفو هو الزائد على 
المؤنة . وفيه : أن موضوع الكلام مؤنة الزرع لا مثؤنة المالك . مع أن ظاهر 





. ١و8‎ : الأمرات‎ )1١١( 
الرقرة : و‎ )؟١(‎ 


بة أذ عام لكالا مثره أو تعقة فلا ” 6 الآبة مما من فيه ٠‏ فتأمل . . 

وسادسة : ما قي بعض نسخ الفقه الرضوي : « وليس ي الحنطة 
والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق (٠‏ إلى أن قال ) : فاذا بلغ ذلك 
وحصل بغير [ بقدر ] خراج السلطان » ومعونة: العارة والقرية أخخرج منه 
العشر . . . 4 )١*(‏ . وفيه : أن الفقه المذكور لم تثبت حجيته » ولا 
هو مجبور بعمل واعتاد » ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابر . مع أن 
المراد من مؤنة العارة والقرية لا يلو من إشكال . 

وسابعة : ما في مصحح الفضلاء من قول أبي جعفر (ع): «ويترك 
للخارص [ الهارثخل ] (0؟) أجراً معلوماً» ورئرك من النخل معافارة(*"). 
وأم جعرور » ويترك حارس يكون في الدائط ‏ العذق والعذقان والثلاثة 
لحفظه إياه » (40) ء وما في مصحح ابن مسلم من قول أني عبدالله. (ع): 
« يترك حارس العذق والعذقان . والحارس يكون في النخل ينظره » فيترك 
ذلك لعياله » (88) . وفيه : أنه لا يظهر من الرواية كون المتروك حارس 
من باب الأجرة التي عينها له المالك . بل من الجائز أن يكون ذلك حقاً 
استحبابياً أو وجوبياً له غسير أجرته . وإلا لقال ( ع ) : ويترك للمالك 





. ١ : مستدرك الوسائل باب : 5 من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )1١٠( 
كذا في نسخة المواف ( قده ) الخطية . لكن الموجود في الطبمة الجديدة من الوسائل‎ )؟٠(‎ 
عن الكليني ( قده ) : لا يترك لتمارس أجراً معلوماً » . وفي التهذيب ( طبع النجف الاشرف‎ 
اج سوا و ا تاف ااا‎ 
. . 6ه ):« يعطى لكدارس‎ 
(؟) مركب إضافي . قال في القادموس : « معى الفار : دمر رديء .. » ويسمى مصران الفارة‎ 
) منه قدس صره‎ ( 
. 4 : (؛) الوسائل باب : م من أبواب زكاة الغلات حديث‎ 
, ” : الوسائل باب : م من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )0.( 


ج4 ( استثناء المون من الزكاة ) الاه١‏ ب 
المقدار المساوي لما عينه حارس ٠‏ قليلا كان أو كثيراً » من عين الغاة أو 
من غبرهاء كا لا يخفى . واذلك رواه الكليني في الكافي في باب حق الحصاد 
والجذاذ . ومن ذلك قد يظهر : أن التعرض في النصوص ترك معافارة 
وأم جعرور ٠‏ وما يدفع حارس » وعدم التعرض لغير ذلك ومنه المؤن 
اللازمة غالبا ظاهر في عدم استئنائها . إلا أن يقال : النصوص المذكورة إنما 
وردت لبيان أحكام الخردى وما يتعلق به » لا لبيان الزكاة وما يتعاق بهاء 

والمون من الثاني . 

وثامنة : بأنه مقتضى قاعدة الشركة » فان احتساب المؤن المتأخرة عن 
زمان الوجوب على خصوص الالك محتاج إلى دليل » وهو مفقود . ويثبت 
الحم بالمؤن المتقدمة عليه بعدم القول بالفصل , يما ادعي . وفيه : أن عدم 
القول بالفصل غير كاف في الالحاق , مالم يكبت القول بعدم الفصل . 
مضافاً إلى إمكان دعوى : أن توجيه الخطاب بابتاء الزكاة إلى المالك ظاهر 
في كون المؤن عليه , لتوقف الايتاء الواجب عليها» فيكون ذلك دليلا على 
وجوب امن المذكورة على امالك . فتأمل . وربما يستدل بأمور أخخر ظاهرة 
الاشكال لا حاجة إلى ذكرها وذكر الاشكال عليها . 

وبالجملة : لا يتحصل لنا وجه رفع اليد عن الاطلاقات . والمناقشة 
فيها : بعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة ‏ لو نمت في بعضها ‏ 
فغير مطردة في الجميع » لاشغال بعضها على ذكر أمور ليست لها الأهمية؛ 
كما يكون لاستثناء المؤن . فلاحظ نصوص ذلك الباب . لا أقل من مصحح 
أبي بصير ومد بن مسلٍ المتقدم في استثناء المقاسمة . 

هذا وكأنه لذلك ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف الى عدم الاستثناء 
وكذا ابن سعيد في الجامع » والشهيد الثاني في فوائد القواعد. وفي المدارك 
والذخيرة والمفاتيح والحدائق وغيرها » اختياره . على ما حكي عن بعضها . 


ايه سس الع ع1 

وقد يستدل عايه بير م بن على بن شجاع النيسابوري أنه سأل. 
أبا الحسن الثالث (ع) : وعن رجل أصاب من ضيعته من الذطة ماثة كر 
مايزى », فأخذ منه العشر عشرة أكرار ٠‏ وذهب منه يسبب عمارة الضيعة 
ثلاثون كراً » وبقي في بده ستون كرآءما 'ذي يجب للك من ذلك » وهل 
يحب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع ( - ) : لي منه الخمس مما يفضل 
من مؤنته » )١*(‏ . بتقريب : أن تقرير الامام (ع ) له على اعتقاده بأن 
از كاة عشرة أكرار لا سبغة دليل على عدم الاستئناء ٠‏ وفيه - مع أن الخخير 
ضعيف السند من دون جابر - : أنك عرفت الاشكال في كون ما يصرف 
في عمارة الضيعة من المإن » وأنه لا يظهر من الحديث اعتقاد السائل ذلك 
لاحتال قراءة ( أخذ ) مبنياً للمفعول 0 ذااك من معتقدات الأخذ 
واعله حيئئذ يكون ظاهراً في الأخذ قهراً » وعدم اأردع حينئذ يكون لعدم 
الفائدة فيه . اللهم إلا أن يقال : إنه لا يوافق مادل على عدم الاجيزاء 
بالدفع إلى لم . لكن سيأني : أن الظاهر الاجدزاء به . ورا يستدل له 
أيضاً بأمور أخر لا تستأهل 1 ولا رداً . 

نعم هنذا شيء ؛ وهو أن الصدوق في المقنع قال : « و0 
والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق . والوسق ستو صاعاً . والصاع أربعة 
أمداد . والمد مائتان واثنان وتسعون درههماً ونصف » فاذا بلغ ذلك وحصل 
5 5 خراج السلطان » ومونة القرية - أخرج منه العشر إن كان سقي ماء 
المطر وكان سيحاً » وإن سقي بالدلاء والقرب ففيه نصف العشر ..20 (*5) 
وي الهداية قال : « إعلم أنه ليس على الحنطة . . . © (*") وي الفقيه 

. الوسائل باب : ه من أبواب زكاة الغلات حديث : ؟‎ )١( 


(8؟) المقنع الباب الأول من أبواب الزكاة صفحة : ١"‏ . 
)هم الحداية الباب الثانى من ابواب الزكاة صفحة : ة. 


4 ( اعتيار النصاب بعد استثناء المؤن ) ١04‏ ب 


من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة .كا 
أن الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها ..)١(‏ وإن كان 








بعد أن روى رواية عبدالله بن عجان الائية الواردة في ترجيع يعن المستكين 

على بعض ٠‏ قال (ع) :0 أعطهم على الحجرة ١‏ في الدين والفقه والعمقل » د 
قال ( رمه الله ).: « وليس على الحنطة ... » (78) . والمظنون قوياً : 
اقتصاره على العبارة المذكورة يدل على أنها متن رواية . ولاسها ا 
ما ذكره في صدر الفقيه والمقنع : من أن مايذكره فيها مما يرويه عن 
لأئمة (ع ) . بل قد بتوهم من الفقيه : أن العبارة المذكورة ذيل رواية 
عبدالله بن عجلان . لكنه بعيد بملاحظة عدم تناسب العبارة مع متن الرواية 
نعم انحاد المئن المذكور في الكتب الثلائة يستوجب الاطمئنان بأنه مئن رواية 
ولاسما بملاحظة التعبير ؤدة القرية » فانها ليست في عبارات الفقهاء . لكن 
في حجية مثل هذا الاطمثنان تأمل »© أو منع . 

والمتحصل مما ذكرنا كله : أن الأقرب عدم استئناء المؤن السابقة . 
وأما المؤن اللاحقة فاستئناؤها لا يخلو من إشكال أشرنا اليه . ولاسها بناء 
على أن تعلق الزكاة بالعين تعلق الحق موضوعه » لا من قبيل الجزء المششاع 
ولا من قبيل الكلي في المعين .1 ذ المؤنة إءا تكون على ملك الماللك لا الزكاة 
اللهم إلا أن يقال : لما كانت ١ءن‏ موضوعاً للحق كانت مؤنتها مؤنته : 
لأن حفظه محفظها . فلاحظ 

)١(‏ كا نسب إلى الفقيه والمقنع والمشنعة والنهاية والمبسوط والسرائر 
والمنتهى ونهاية الأحكام والتحر:. وغيرها » بل نسب إلى المشهور . وعن 
التذكرة : «١‏ الأقرب أن المؤنة لا تؤثر في نقّصان النصاب وإن أثرت في 
)١6( 0‏ تأنتي الرواية في المسألة الثالثة من فصل في بقية أحكام الزكاة . 
(؟) الفقيهج ؟ صفحة ١6‏ طبع النجف الاشرف . 


شاه ( مستمسك العروة الوثقى ) ج94 
الأحوط اعتياره قبله, بل الأحوط عدم إإخراج المؤن 4 خصوصا 
حقة. )١(‏ . والمراد بالمؤنة كلا محتاج إليه الزرع والشجر 1 





نقصان الفرض . . . © . وعن المدارك والذخيرة . موافةته » وعن فوائد 
الشرائع وجامع المقاصد وايضاح الناقع والميسية والمسالك والروضة : أن 
المؤن اللاحةة تستاتى بعد النصاب , والسابقة قبله . 

ولأجل أنه لم يتحصل عندنا دليل على استثناء المؤن يشكل البناء على 
أحد الأقوال . والأدلة المتقدم-ة مختلف مقتضاما . فالأصل » وأدلة نفي 
الضرر والعسر والهرج ء والرضوي » وما دل على أنه يترك للحارس العذق 
والعذقان والثلاثة تقتضي . استثناءها قبل النصاب . وقاعدة الشركة - بضميمة 
عدم القول بالفصل - تقتضي استثناءها بعد النصاب . وكذا قوله تعالى : 
( خذ العفو ... ) ومحوه » لو بم كون المراد منه الزائد على مؤنة الغلة 
لامؤنة المالاك . ولو فرض إجمال دليل الاستثناء © فلأجل أنه يدور الأمر 
بين تقييد بلوغ الخمسة أوسق ءا كان بعد المؤنة » وتقييد وهم (ع) : 

« فيه العشر »6 با كان بعد المؤنة , ولا مرجح لأحدهها على الآخر » سقط 

الاطلاةان معأ ء ن الحجية »؛ وتكون النتيجة 5 أو قيد الاطلاق الأول . 
فاذا بلغ حمسة أ مع المؤنة » وبدونها بلغ أربعة لم بجحب عليه شيء 

الهم إلا أن .قال : الاطلاق الثاني ييرتب على الاطلاق الأول -" 
من قبيل إطلاق الجسم » والأول من قبيل اطلاق الموضوع ؛ ذاذا سقط 
إطلاق الموضوع عن الحجية لم يبق لاطلاق الحم يحال . وحينئذ فاذا دار 
الأمر بين تقبيد الاطلاق الأول والاطلاق الثاقي فقد علم يعدم حجية الاطلاق 
الثاني » إما للتخصيص »© أولاتخصص » فأصالة الاطلاق الأول بلا معارص 
وتكون النتيجة كا لو عل تقييد الاطلاق الثاني بعينه . هذا كاه بناء على 
إحال الخاص . لكنه فرض غير حاصل » للا عرفت من مستند الاستثناء . 

)١١‏ كان المتءسعن أن يقول بدله : ة خصوصاً السابمة ) »© لامكان 


من أجرة الفلا ح ا 4 والساق ( وأحرة الآأرض إن 
كانت مستأجرة 4 وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة 4 وأجرة 
الحفظ ». والحصاد » والحذاد , ونجفيف الثمرة »ع وإصصلاح 
موضع التشميس » وحفر النهر )١(‏ وغير غير ذلك » كتفاوت 
نقص الآلات والعوامل » حتّى ثياب لماللك ونحوها . ولوكان 
سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزع عليها بالنسبة . 
( مسألة /ا١‏ ) : قيمة للبذر إذا كان من ماله المزى »: 
أو المال للذي لا زكاة فيه (؟) من المؤن . 
القول باستثئناء اللاحقة دون السابقة » أما عكسه فايس عحتمل . 

)١(‏ لامخاو إطلاقه من نظر » فان حفر النهر الكبير الذي تعد به 
الأرض من الهية ‏ أعني : القابلة لازراعة بالقابلية القريبة من الفعلية » في 
قبال الميتة » غير القابلة لازراعة ‏ معدود من مؤن الارض وإحيائها» لامن 
مؤن الزرع . نعم حفر النهر الصغير في الأرض لمحياة - يما يسمى في 
زماننا «المحمولة أو بالمطان - معدود عرفاً من مؤن اازرع .. 

(؟) أما إذا كان من المال الذي فيه الزكاة فلا فرق بين استئئائه 
وعدمه , لوجوب ازكاة فيه على كاتا الحالين . نعم تفيرق الحا تان من 
جهتين أخر يبن : ( إحداهها ) : هما إذا كان متمماً للنصاب » فان اساثناءه 
موجب انقص النصاب وانتفاء الز كاة بالمرة » إلا ماوجب فيه أولا . ( ثانيتهها ): 
ما إذا اختلف مقدار الزكاة الواجبة فيه واازكاة الواجبة في الزرع بأن كان الزرع 
مما سقي بالدلاء وبذره ما سقي سيحاً , أوبالعكس . وفي هاتين الهالتين لابد من 
العمل على الاستثناء » لأنه من المؤن على كل <ال » والبناء على عدم الاستثناء 
ف غير الفرضين من جهة عدم الثمرة الممرتبة عليه » فاذا فرض ترتبها على 


2 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
والمناط قيمته نوم تلفه )١(‏ » وهو وقت للزرع . 

الاستثئناء وجب البناء عليه » م لا مخفى . 

)١(‏ قال بي المسالك في مقام تع_داد المؤن : « وعين البذر إن كان 
من ماله المزكى فالمؤنة عينه . ولو اشيراه نخر بن استثناء تمنه وعينه ... ) 
وعن البيان : « أو اشترى بذرآً فالأقر ب أن الخرج اكب الامرين من 
الثمن والقدر . ويحتمل إخراج القدر خاصة » لأنه مثلي ... »© . وتنظر 
فيه في الجواهر : « بأن الذي يعد أنه من مؤن الزرع » وصار هو سباً 
لاتلافه عين البذر لاتمنه . واو منع ذلك وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر . 
وبالجملة : التخيير المزبور لامخلو من نظر » أو منع . . . »2 . 

أقول : لعل وجهه : أنه ما يصدق على البذر أنه محتاج اليه الزرع 
يصدق على المال الذي 5000 به المذر أنه محتاج اليه الزرع » لتوقف. الررع 
على كل منهها . غاية الأمر : أن أحده| مقدمة الآخر » والبذر مقدمة 
قرببة » ونمنه مقدمة بعيدة . فكل منهه| مؤنة لاني عرض واحدء بل أحده| 
في طول الآخر » فاستئناؤها| معاً غير ممكن » واستئناء أحده| بعيئه ترجيح 
بلامرجح . ولأجل أنه لاممكن البناء على عدم استئنائها معاً , كان اللازم 
اسرئزاء أحده) لابعينه » ومفاده التخيير . 

وهكذا الهال بي جميع المقدمات الطولية . فلو كان عين البذر لايشيرى 
إلا بالأرز » والآرز لايشرى إلا بالسمسم » والسمسم لايشترى إلا بالدراهم 
ار ى السمسم بالدراهم » والارز بالسمسم ؛ والبذر بالآرز » سير بين 
استثناء الدراهم والسمسم والارز والبذر . وهكذا الحال في أجرة العامل . 

الهم إلا أن يقال : ليس امراد من المؤنة ماتحتاج اليه الزرع ليصدق 
على كل من المقدمات الطولية » بل خخصوص الخسارة اللمالية » ومن البذر 
ليس منها » لوجود بداه » مخلاف نفس البذر التالف بره في الارض . 





١‏ ( فروع استئناء المؤن 2 69( ب 
0 00 0 31 ( وه العامل. من المؤن ء ول" لتسي نحسب 
مالك أجرة )١(‏ إذا كان هو للعامل ٠‏ وكذا إذا عمل ولده أو 
زوجته بلا 7 » وكذاإذا تبرع به أجنبي . وكذا لامحسب 
أجرة الأرض ابي يكون مالكاً لها » ولا أجرة العوامل إذا 
كانت مملوكة له 
( مسألة ١9‏ ) : لو اشترى للزرع فثمنه من المؤنة 2 
وكذا لو ضمن الاخل والشجر . لاف ماإذا اشترى (١؟)‏ 
نفس الأرض والنخل والشجر . مم أنه لايكون ثمن العوامل 
إذا اشتراها منها . 
صارت قيمته وقت النثار الذي هو زمان الخسارة أقل من قيمته حال الشراء ‏ 
وجب أن نلتزم باستثناء التفاوت بين القيمتين » مضافاً الى استثناء عمن البذر 
ولو زادت قيمته حال النثار على الثمن استئنى أيضاً نفس القيمة الزائدة » 
فيتعين البناء على استئناء اكثر الأمرين من قيمة اابذر وقت التلف وثمنه . 
نعم قد يشكل ذلك : بأنه لما كان الشراء للزرع » فاذا زادت قيمته 
وقت النثار نحسب الزيادة عرفا للزرع لا لازارع ء فالخسارة لاتكون إلا 
الثمن ؛ فيتعين استئناؤه لاغير . وإذا ل يشيره يتعين استئناؤه بعينه لاغير . 
وإن نقصت قيمته » فانه لابعد خسارة » وإبما يكون فوات نفع . 

)١(‏ لما عرفت من أن المراد منها الخسارة المالية » وعمل العامل ليس 
منها » وكذا عمل المتمرع ٠‏ من ولده أو زوجته أو أجني » وكذا أعرة 
الأرض والعوامل ٠‏ فان ذلك من قبيل فوات منفعة لاخسارة مالية . 

. فان ذلك ليس معدوداً من مؤن الزع » بل من مؤن ملك الارض‎ )١( 


عليها إذا كانا مقصودين . وإذا كان المقصود بالذات غسير 
الزكوي » ثم عرض قصد الزكوي بعد إتام العمل » ل بحسب 
من المؤن . وإذا كان بالعكس حسب منها . 
( مسألة 7١‏ ) : الخراج الذي يأخذه الساطان أيض] 
يوزع على الزكوي وغيره . 
( مسألة 7١‏ ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين 
عديدة لايبعد احتسابه على ماني السنة الأولى . وإن كان 
الأحدوط التوزيع )١(‏ عل السنين 5 
( مسألة 7 ) : إذا شلك في كون شيء من المؤن أولا 
/ بحسب منها )١(‏ . 
وكذا عن العوامل فان مايعد مؤنة عملها » لانفسها » ولا تمنها . فالمال 
المبذول بازاء العمل من المؤنة » والمال المبذول بازاء العين ليس منها . 
هذا ولا يظهر الفرق بين المقام ومؤنة السنة التي تستثنى في الخمس » 
فاذا بني على استثناء نفس العين الي يحتاج اليها هناك » كان اللازم البناء 
عليه هنا . إلا أن يفرق : باجمال الدليل هنا » وظهوره هناك . فلاحظ. 
)١(‏ في كونه الأحوط اشكال ظاهر » فانه إذا كان مؤنة للسنة الاولى 
فقط تحب الزكاة بي الثانية » وإن لم يبلغ الحاصل النصاب على تقدير الاستثناء . 
(0) لاطلاق الآدلة الذي يحب الرجوع اليه مع إحمال المقيد » ويقتصر 
في تقييده على القدر المتيقن . لكن ذلك ليس من وظيفة العامي ٠‏ بل من 
وظيفة المحتهد الذي يرجع اليه في الاحكام والموضوعات المستنبطة . وحمل 
العبارة على الشبهة الموضوعية بعيد جداً . 


56 ) الكلام فيا اذا كان النخل أو الزرع في امكنة متباعدة ) ١58‏ - 
(سألة 6؟) : حم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة . 
<كمها في البلد الواحد » فيضم المار بعضها إلى بعض وإن 
تفاوتت في الادراك ؛ بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد 
وإن كان بينهها شهر أو شهران أو أكثر )١(‏ . وعلى هذا فاذا 
لغ ها ادرلة هنا نصاباً أخذ منه , م يؤخخذ من للبائي قل أو 
كثر ) . وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب » ينتظر 
به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب » فيكمل منه النصاب 
ويؤخذ من المجموع . وكذاإذا كان نخل يطلع في عام مرتين 
الثاني إلى الأول (*) » لأنها ثمرة سنة واحدة . لكن 

لا مخلوعن إشكال ؛ ؛ لاحتال كونهها في حم ثمرة عامين » "م قيل . 





)١(‏ بلا خلاف أجده فيه © كما ي الجواهر» وعن المنتهى : «١‏ لانءرف 
قُ هذا خلافاً ... © » وعن التذكرة : « هو ثما أجمع عليه المسامون ... 6 
وبقتضيه إطلاق الآدلة » كما في الجواهر وغيرها . ولا محلو من تأمل » 
كا سيأ لي . 

90) 5" ذكره غير واحد » منهم المحةق ي الشرائع . 

(5) كما في الشرائع . ونسب الى الأشهر 'ثارة: ».وال المشهوز أخدر: 
خلافاً لما عن المبسوط والوسيلة : من عدم الضم . واستدل للاول : باطلاق 
الأدلة . واستشكله غير واحد : بعدم ثبوت هذا الاطلاق . قال في الجواهر 
« لكن الانصاف عدم خلو المسألة عن الاشكال » ضرورة عسدم تعليق 
الححم ‏ في شيء من النصوص - على امحاد الال بمجرد كونه في عام واحد 
وأهل العرف لايشكون في صدق التعدد عليها . خصوصاً إذا فصل ببن 
الثمرتين زمان معتد به . وما حال ذلك إلا كحال الثمرة الي أخرجت 


( مسألة ) : إذا كان عنده تمر يحب فيه الزكاة». 
لا بجوز أن يدفع عنئه الرطب عل أنه فرضه )١(‏ » وإن كان 
بمقدار لو جف كان عدر ما عليه من التمر 5 وذلك لعسدم 
معرجزة في تلك السنة .65.) . ودعوى : أنه ليس المراد من الوحدة بي 
الزمان اليوم ولا الشهر ولا العمر ٠‏ فيتعين أن يكون المراد منها الوحدة 
في العام » عهدتها على مدعيها . 

)١(‏ سما عن جماعة » منهم الشيخ والعلامة في أكثر كتبه » والشهيدان 
وغيرهم ؛ بل قيل : إنه المعروف . لعدم كونه من أفراد الفريضة . وإطلاق 
التمر على الرطب مبني على المسامحة » فلا يعول عليه . واو سلم كان اللازم 
الاجتزاء به وإن لم 1 مقدار الفريضة لاو جف » ونم يقل به أحد . فان 
امحكي عن المنتهى الجواز بالشرط المذكور 

ومحصل الكلام : أنه إن بني على أن زمان التعلق هو زمان التسمية 

رأ أو زبيباً » فلا ينبغي التأمل في عدم إجزاء الرطب والعنب على أنه 
الفريضة » لانتفاء الاسم . وان بي على المشهور - من أنزمان التعلق زمان 
بدو الصلاح ‏ ففي حال كونه رطباً أو عنياً يكون موضوعاً للزكاة . 

وحينئذ نقول : إن قوهم (ع) : ففيه العشر » أو نصف العشر ... ) 
ما أن يراد منه الكسر المشاع . أو الكلى في المعين » أو المق بي المعين . 
فعلى الأول لايجوز دفع كل من الرطب والتمر عن الآخخر ء ولا دفع كل 
من العنب والزبيب عن الآخر ,2 ولا دفع أحده)ا عن الز كاة الواجبة في 
مجموعهها . كا لايجوز دفع نوع بعينه إذا كان الزكوي مختلطاً من أنواع 
شى » ولا ذي وصف بعينه إذا كان النصاب محختلطاً من ذوات أوصاف 
شبى ٠‏ لأن ذلك كله ليس من مصاديق الكسر المشاع » بل يجب الدذ 
كل واحد من الأنواع » أو ذوات الأوصاف على النسبة . 


ج 5 إذا دفع من جنس ما عليه من باب القيمة لم يدخله الربا) /5ظا - 


كونه من أفراد المأمور به . نعم يجوز دفعه عل رجه الب" 
وكذا إذا كان عنده زبيب لا مجزي عنه دفع للعنب » إلا على 
وجه القيمة » وكذا العكس فيها . نعم لو كان عنده رطب 
بجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة '. وكذا لو كان عنده عنب 
بجوز له دفع لأعنب فريضة . وهل مجوز أن يدفع مثل ما عليه 
من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أولا؟ 
لا ببعد الحواز . لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً ( 
لان الوجوب تعلق يما عنده .وكذا الحال 2 الحنطة والشعير 
إذا اراد أن يعطى من حنطة أخرى أو شعير آخر : 
) مسألة 0 ) : إذا أدى القيدة من جنس ما عليه 
بزيادة أو نقيصة » لا يكون من الرباء بل هو من باب الوفاء )١(‏ . 
وعلى الثاني بجوز الدفع م ن أي نوع من العين »ومن أي موصوف منهاء 
ولا يحب التوزيسع » لآن كل مايفرض مساوياً للعشر فهو مصداق اذلك 
الكل . ولكن لانجوزالدفع من غير العين » لآنه غير مصداق الكل ي المعين . 
وعلى الثالث يجوز الدفع من غير العين » ولو لم يكن مساوياً للعين 
في النوع أو الوصف . لأنه مصداق للواجب في الذمة . واللازم حينئذ تحقيق 
ماهو ظاهر الأآدلة من المعاني المذكورة . ومقتضى بناء المصنف (ره) على 
الثالي جواز دفع الرطب إذا كان بعض النصاب » وكذا دفع التمر عن الرطب 
ومثله : دفع العنب عن الزبيب وعكده . بل يحوز دفع البسر عن التمر . 
ودفع الحصرم عن الزبيب » والبسر عن التمر .فتأمل جيداً . وسيجبىء 
- إن شاء الله تعالى - قيق ماهو الظاهر . فانتظر . 
)١( ٠‏ سا نص عليه في الجواهر وغيرها . والربا إتما يكون في المعاملات 
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( مسألة 0” ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعاق 
الوجوب » وجبت لأركاة )١(‏ مسسع بلوع النصاب . أما لو 
مات قبله وانتقل إلى الوارث 2 فان بلغ نصيب كل منهم 
النصاب وجب على كل زكاة نصيبه » وإن بلغ نصيب 
البععض دون البعض وجب علن من بلغ نصيبه » وإن لم يبلغ 
نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . < 

١‏ مسألة 5 ) : لو مات الزارع أو مالك الندخل والشجر 
وكان عليه دين » فاما أن يكون الدين مستغرقاً أولا . ثم إما 
أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب .ء أو قبله بعد ظهور الثمر 
أو قبل ظهور الثمر أيضاً . فان كان الموت بعد تعلق الوجوب 
وجب إخراجها » سواء كان الدين مستغرقاً أم لاء فلا بجب 
التتحاص مع الغر ماء 6 لان لأزكاة متعلهة بالعين . ذعم لو 





الي ليس الوفاء منها . هذا وقد تقدم في النقدين : الاشكال ي جواز دفع 
القيمة من انس . 

)١(‏ يعنى : على الميت »© فينتقل إلى الورثة من التركة مايزيد على 
مقدار الز كاة ٠‏ 

(0) كما هو المشهور شهرة عظيمة . خلافاً للشيخ (ره) في المبسوطء 
فذهب إلى وجوب التحاص . وهو ي محله لو لم تكن الزكاة متعلقة بالعين 
أصلا » إذ هي حينئذ كسائر الديون » فلا مرجح لا عليها . أما بناء على 
تعلقها بالعين » فان كان بنحو الشركة أوالكلى بي المعين ‏ فعدم التحاص 
ظاهر 2 أن مقدار الز كاة غير ثماوك للميت »© فلا وجه لصرفه في وفاء 


درئه ٠.‏ وان كان بتحدو تعاق حق الرهانة 5 فيذبغي أن يكون كذلاك أيضا 


ج١‏ ( اذا مات المالك وعليه دين ) 59( 0 
تلفت في حياته بالتفريط وصار في الذسة » وجب التحاص 
ببن أرباب الزكاة وبين الغرماء )١(‏ كسائر الديون . وإنكان 
الموت قبل التعلق وبعد الظهور ء فان كان الورئة قد أدوا الدين 
قبل تعلق الوجوب من مال آخر » فبعد التعلق يلاحظ بلوغ 
حصتهم النصاب(١)‏ وعدمه » وإن لم يؤدوا إلىموقت التعلق » ففي 
الوجوب وعدمه إشكال () . والاحوط الاخراج مع الغرامة 

لأن صرف مابرساوي ازكاة في الدين تفويت للحق » وهو غير جائرز » 
لقاعدة الساطنة على الحقوق » كقاعدة الساط.ة على الأموال . 

فان قلت : في صرفه للزكاة تفويت للق الديان المتعلق بالتر كة . قلت : 
حق الزكاة مانع عن تعلق حق الديان» لما عرفت من أن <ق الزكاة موجب 

لقصدور سلطنة الميت عن التصرف في موضوعه » فيمتنع تعلق حق الديان , 
لأن مرجع الحق المذكور الى تضبيق ساطنة الوارث في غير الوفاء » فاذا 
كانت سلطنته قاصرة ‏ لقصور ساطنة الموروث ‏ - لامجال لتعلق الحق المذ كور . 
نعم لو كان الحق من قبيسل حق الجناية بنحو لامنع من تصرف المت »© 
كان حق استيفاء الدين في محاه . لكنه لايسقط الزكاة » فيبقى حق استيفائها 
حتى من الدائن الذي قد استوفى حقه من التركة ياقياً محاله » فتؤخذ الزكاة 
من الدائن . وكذا الخال في أمثال المورد من أنواع الحقوق . 

. إذ لاحق هنا يصلح لابرجيح‎ )١( 

() لآن التعلق بماكهم » فلابد فيه من وجود شرطه »© وهو بلوغ 
حصة كل منهم قدر النصاب ٠»‏ فن لم تبلغ حصته ذلك القدر لم يحب 
في ماله شيء , 

(0) ينشأ : من الاشكال في تعاق حق الديان بالتركة » على نحو بمنع 


- 0200-1370 (مستمسكالعروةالوثقى ١١)‏ ج4 
للديان أو استرضاؤٌهم 000 الظهور وجب على 
من بلغ نصيبه اأئنصاب من الورثة ٠»‏ بن_اء على انتقال )١(‏ 
التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بهائها الحاصل قبل أدائه 
وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به (؟) . 

في بعض مباحث مكان المصليٍ إلى أن ظاهر حجملة من النصوص : أن مايقابل 
الدين من التركة باق على ملك الميت لاينتةل الى الوارث » فلا يجوز له 
التصرف فيه » فلا يكون فيه الزكاة . نعم لو ضمن الورثة الدين » ورضي 
الدائن بذللك صح الفضمان - 5 تضمنه الصحيح ‏ وبرئت ذمة الميت من الدين 
وكانت التركة للورثة » كما لو لم يكن دين أصلا . 

. قد عرفت الاشكال في الانتقال‎ )١( 

(؟) إذا بنينا على بقاء مايساوي الدين على ملك الميت فالماء الحادث 
بعد الموت يتبعه » فيوزع عليه الدين وعلى الأصل بالنسبة . فاذا كان الدين 
عشرين » والأصل ثلائثين » يكون ثلث الأصل باقياً على ملك الميت ء 
فاذا نما تماء قيمته عشرة » كان مجموع الاصل والماء أربعين » فيكون 
نصف الأصل ونصف الناء على ملك الميت »© فنصف الماء الثالي يبوزع 
على الورثة » فاذا بلغت حصة أحدهم النصاب وجبت فيه الزكاة . وإذا 
قلئا بانتقال التركة الى الوارث » ويتعلق بها حق الديان كحق الرهانة » 
فالهاء وإن كان تابعاً للاصل في الملك » اكنه غير تابع له في تعلق الحق . 
وحينئذ يكون حجميعه ملكا لاوارث » فتتعاق الزكاة محصة كل منهم من 
اجموع إذا باغت النصاب . 

نعم يشكل هذا القول. في مثل الزرع ما يككون الناء فيه موجباً 
اسقوط الأصل عن الالية » لأن الناء إذا لم يتعلق به حق الدين لم ببق 


جه ( احكام شراء النخل او الزرع قبل تعلق الزكاة أوبعده ) - ١لا١ ‏ 
الارض أو بدونها ‏ قبل تعلق الزكاة » فالزكاة عليه بعد 
التعلق )١(‏ ». مع اجهماع الشرائط . وكذا إذا انتقل إليه بغير 
الشراء . وإذا كان ذلك بعد وقت التيلق فالزكاة على البائع 
فان عل بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شيء (؟) » وإن عم 


من الأصل مابمكن وفاء الدين به . والالتّزام بتبعية الماء فيه الأصل ‏ في 

تعلق الحق به لاوجه له ظاهر . والالتزام بسقوط حق الديان فيه أشكل . 
وهذا ثما يستوجب الول يبقاء مايقابل الدين من التركة على ملك الميت » 
من دون انتقال الى الوارث . 

)١(‏ لأنها تتعلق الزكاة عملكه ٠‏ لا علك البائع 

(؟) قد يشكل ذلك بمذالفته لأصالة عدم أداء الز كاة » وان كان الانتقال 
اليه معاوضة ونحوها » لأن إثبات خلو المال عن الزكاة ‏ بقاعدة الصحة 
الجارية في المعاملة أو وها يختص بالشك الحادث بعد المعاملة » بل قد 
قيسل : إنه مختص محخصوص صورة احمال ااتقاته حين . المعاملة » وعاحمه 
بوجوب الأداء » فلا يجري أصالة الصحة إلا في تلك الصورة لاغير » فضلا 
عمسا إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب الي لاتتصف بالصحة 
والفساد . اللهم إلا أن يتمسلك باليد » فتجعل أمارة على الملككية الطلقة . 

نعم ظاهر المشهور عدم حجية اليد إذا كانت مسبوقة بيكونها أمانة 
أو عادية » لاستصحاب كونها كذلك . وفيه : أن عنوان اليد الأماننة 
أوالعادية لم يؤخذ عدمه قيداً في موضوع حجية اليد » كي يكون الاستصحاب 
جارياً في قيد الموضوع الشرعي » فيكون حجة . كيف واليد حجة مطاقاً 
ولو احتمل كونها يد أمانة أو عادية ؟ غاية الأمر إنه إذا علم بكون اليد 
أمانة أو عادية فقد علم بعدم الملكية » فلا مجال لجعل الحجية على الملكية 
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بعدم أدائه: فالبيع بالنسية 3 مقدار _- فضولي » فان أجازه 
الحا م الشرعي طالبه بالثمن )١(‏ بالنسبة إلى مقدار للزكاة ء» 
وإن دفعه إلى البائع رجع - .بعد الدفع إلى الام عليه » وإن 


لأن الأحكام الظاهرية بمتنع جعلها في ظرف العلم بالواقع » لا أن موضوع 
الحجية اليد الي ليست يد أمانة أو عادية ٠‏ فان ذلك غير معقول » لأنه 
إذا كانت اليد ليست أمانة ولا عادية فهي مالكة واقعاً . وحيئئذ لايجال 
لجعل الخكم الظاهري المحتمل المصادفة للواقع وانحالفة . مع أنه يلزم عدم 
جواز التمسسك باليد على الملكية ٠»‏ لأن الشاث بي الملكية ملازم للشاك في 
الآمانة والعدوان » ومع الشلك في عنوان العام لايحوز الرجوع الى العام ' 
ك5 هو ظاهر . اللهم إلا أن يرجع الى استصحاب عنوان العام » أعني : 
استصحاب عدم كونها أمانة أو عادية . اكنه يختص ذلك مما إذا كانت 
مسبوقة بالعلم بعسدم كونها كذلك » وإلا فلا أصل بتي كونها كذلك إلا 
استصءداب العدم الآزلي الذي هو محل الأشكال بين الاعلام . 

نعم يمكن أن يقال : إن حجية اليد عند العقلاء محتصة با إذا لم 
تكن مسبوقة بالأمانة والعدوان » ولا تشمل ال مسبوقة بذلك » والدليل الدال 
على الحجية منزل على ذلك . وعليه يشكل جعلها حجة على الملكية في 
الموارد التى تعارف فيها القبض بالسوم قبل الشراء ثم تشترى بعد ذلك » 
والأعيان 3 تكون بأيدي الدلالين الني يعلم يكون حدوث يدهم بالولاية 
والوكالة ويجهل الوحال بعد ذلك » وغير ذلك . 

)١(‏ يعو : طالب المشتّري بالثمن . وهذا يتوقف على أن يكون 
تعلق الزكاة من تعلق الجزء المشاع أو الكلي في المعين . أما إذا كان بنحو 
آخر ‏ كا سيأني ‏ فله المطالبة بالزكاة » لا بالثمن . 


جه ( حك اختلاف أنواع الثمرثي الجودة والرداءة ا 5 
لم يحز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيسع .)١(‏ وإن 
أدى البائع للزكاة بعد البيع » ففي استقرار ملك المشتري » 
وعدم الحاجة إلى الاجازة من اهام إشكال )١(‏ . 

( مسألة "٠١‏ ) : إذا تعدد أنواع التمر مثلا » » وكان 
2 فان المالك وإن كان له دفع الزكاة من غير العين » لككن المشعري 

ليس له ذلك » إذ لا ولاية له . فالولاية تكون لحا م ٠‏ فله أن يأخف من 
المبيع » ولا يرضى بالأخذ من غيره . 

(0) لابظهر وجه للتوقف على إجازة الحاكم ؛ لآأنه بعد دفع الزكاة 
من غير النصاب سقط التكليف بها » فلا مقتضي للرجوع الى الحا كم 7 
لو لم يجب . ولعل العبارة : ( من البائع ) بدل : ( من الحاكم ) . ويشير 
بهذا الاشكال إلى ماتي الجواهر حيث قال : « ولو أدى امالك الزكاة من 
غيره بعد البيع لم بجد في الصحة » ضرورة عدم الملك حال البيع . اللهم 
إلا أن جعل الشرط الملك ولو متأخراً عنه © وفيه بحث , أو منع ... ) 
والمحقق في محله من مبحث الفضولي : أن من باع مال غيره ثم اشتراه : 
توقف نفوذ البيع على إجازته . 

نعم مقتضى ظاهر يح عبداا رحمن اليصري عدم اعتباره إجازة المالاك 
قال : « قلحت لأي عبدالله (ع): رجل لم يزك إبله 3 شاءه عامين فباعهيا 
على من اشتراها أن يزكيها لا مضى ؟ قال (ع) : نعم » تؤخذ منه زكاتها 
ويتبع بها البائع . أو يؤدي زكاتها البائع » )٠١(‏ . لكن لاينبغي التأمسل 
في وجوب العمل على الصحيح , لأنه أخخص . وبه يرج عن القواعد العامة 
بل لو قيل : بأن تعلقها من قبيل تعلق حق الجناية أو الرهانة » يكون 
الصحبح موافقاً للقواعد . 


. ١ : من أبواب زكة الانعام حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


بعضها جيداً أو أجود » وبعضها الآخر رديء أو أرداً » 
فالاحوط الاخذ من كل نوع )١(‏ محصته . ولكن الاقوى 
الاجتزاء بمطلق الجيد (5) » وإن كان مشتملا على الاجود . 
ولا مجوز دفع الردي (”) دن الجيد والاجود على الاحوط . 

)١(‏ ليطابق القول بأن الزكاة جزء مشاع في العين . قال في محكي 
التذكرة : ٠‏ ولو تعددت الانواع أخذ من كل نوع محصته » لينتفي الضرر 
عن المالك بأخخذ الجيد » وعن الفقراء بأخذ الردي . وهو قول عامة أهل 
العم . وقال مالك والشافعي : إذا تعددت الانواع أخذ من الوسط . 

(؟) لا سيأني : من أن الزكاة كلى في العين » أو حق في العين ٠,‏ 
وهو صادق على اليد . | 

(6) مما جزم به في الحدائق والجواهر وغيرهما : لقوله تعالى : ( ولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون . . . ) (18), وخحير ألي بصمر عن أني 
عبدالله ( ع ) : ١‏ تي قول الله عزوجل : ( يا أيها الذين آمنوا انفقوا 
من طيبات «اكسيم ومما أخرجنا لم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون . . . ) » قال (ع ) : كان رسول الله ( ص ) إذا أمر بالنخل 
أن يزى »2 بجيء أقوام بألوان من التمر ‏ وهو من أردأ التمر ‏ يؤدونله 
من زكاتهم ؛ تمراً يقال له الجعرور والمعافارة » قايلة الحا » عظيمة النوى 
وكان بعضهم يجيء بها عن التمر اليد . فال رسول الله (ص) : لامخرصوا 
هاتين التمرتين » ولا مجيئوا منها بشيء . وفي ذلك نزل : ( ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذبه إلا أن تغمضوا فيه ... ) . والاغاض 


أن يأخذ هاتين التمرتين © (١؟)‏ . ووه غيره . 





(ه١)‏ البقرة:ا751؟. 
(؟) الوسائل باب : 9و١‏ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١‏ . 


ج١9‏ ( الكلام ي كيفية تعلق الزكاة بالعين ) ه/اا - 
(مسألة )”١‏ : الاقوى أن الزكاة متعلقة بالعين 2)١(‏ 

هذا ولأجل اختصاص الحديث بأردأ التمر ‏ الذي نهى رسول الله (ص) 
عن خخرصه » وعن عده جزءاً من النصاب ‏ توقف المصنف (ره) في المنع 
عن دفع مطلق الردى , حتى ماكان معدوداً جزءاً من النصاب . وأما الآية 
نفسها فلا محلو المراد بها عن إحمال . 

)١(‏ "م هو المشهور » بل عن المصابيح : أنه كاد أن يكون إجاعاً 
وعن التذكرة : نسبته إلى علائنا » وعن المنتهى : أنه مذهب علائنا . أجمع 
وقيل متعلقة بالذمة لاغير . وءن بعض : أن القائل بذلك مجهول » وعن 
آخر : أنه شاذ . 

واستدل للأول بقولحم (ع) : ٠‏ فوا سققت السماء العشر ؛ وفما سمي بالدوالي 
تنصف العشر © )١*(‏ » و #مصحح بريد بن معاوية قال ١‏ « ممعت أباعبدالله رع 
يقول : بعث أمير المؤمنين (ع ) مصدقه الى بادية الكوفة ... ( إلى أن 
قال (ع) له ) : فاذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه » فان اكثره له . 
( إلى أن قال ) (ع ) : فاصدع المال صدعين ... » (8؟) والاخبار المستفيضة : 
المتضمنة : أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء مايكفيهم (0") , 
بل في موثقة أني المعزا : « إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والفقراء 
في الأموال © فليس لهم أن يصرفوا الى غسير شركائهم ؛ (*4) وصحوح 
عبد الر+ن بن أبي عبدالله البصري المتقدم في المسألة السابقة » وخ.ير أني 


حمرة عن أي جعفر (ع ) : ١‏ سألته عن الزكاة نجب على في مواضصع 





. الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الانعام‎ )١١( 

(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب زكاة الانمام حديث : ١‏ . 
(*) الوسائل باب : ١‏ من أبواب ما نجب فيه الزكاة . 

(ه4) الوسائل باب : 4 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 4 . 


ظ ١/65‏ سه ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١9‏ 
لامكنني أن أؤديها . قال (ع ) : اعزهاء فان انجرت .بها فأنت لا ا 
وها الربح ؛ وإن نويت في حال ماعزلتها من غسير أن تشغلها في نجارة 
فليس عليك شيء . فان لم تعزها فاتجرت بها في حملة مالك فلها بقسطها 
من الربح ؛ ولاوضيعة عليها » ١١*(‏ والنصوص الكثيرة المشتماة على التعبر 
بالاخدراج والعزل 

: ونسب الى جماعة 2» بل عن الايضاح‎ ٠ يما اختاره بي الجواهر‎ )١( 
نسبته الى الاصحاب . وي مفتاح الكرامة : « مقتضى الأدلة الدالة على‎ 
 ةركذتلا وجوب الزكاة في العين .كلام القائلين بذلك  ماعدا المصنف ي‎ 
في غاية الظهور في الشركة . بل لامحتمل غيرها . . . » . لكن لاببعسد‎ 
. أن يكون مرادها من الشركة مايعم الكلي في المعين » لاخمصوص نحو الاشاعة‎ 

وكيف كان فالذي يشير إلى القول المذكور أكثر الآداة المتقدمة » 
مئل ماتضمن : أن فما سقت السماء العشر . إذ العشر ظاهر في الكسر 
المشاع » وموثق أني المعزا المتقدم ء فان إطلاق الشركة فيه يقتضي الاشاعة 
وما تضمن أم ر أمير المؤمنين (ع) مصدةه بقسمة المال نصفين إلى أن يبقى 
مافيه وفاء لق الله تعالى » فان القسمة من لوازم الاشاعة . إذ لو كان من 
قبيل الكل في المعين لاوجب على المصذق أن يأمر المالاك بدفع ما يكون 
مصداقاً لكل الفريضة » وليس له المشاحة معه على الخصوصيات ؛» إذ جميعها 
ملك المالك » والفقير له الكلى لاغير . 

نعم خبر ألي حمزة لايدل عليه » إذ الربح يكون للكلي ٠‏ ا يكون 
للأفراد الخارجية . وكذا صصح عبد الرحمن ٠»‏ لآن بطلان البيع فيا يساوي 
الزكاة ما يترتب على الاشاعة ييرتب على كونها على نحو الكل ي المعين . 
المح ع ال و ا ا د ا 


. 9 : الوسائل باب : ١ه من ابواب مستحقي الزكاه حديث‎ )١٠( 


ج١1‏ ( كيفية تعلق الز كاة بالعين ) - لالا1 - 

كا أن الاخراج والعزل أعم من ذلك أيضا . 

هذا ويمكن الاشكال في جميع ماذكر . أما في الأول فلأن التعبير بالعشر 
ونصفه لم يرد مثله في زكة الانعام » ولا في زكاة النقدين » وإما ورد 
فيه| شاة ٠‏ وبئت لبون ٠‏ وبفت محاض » وحقة © وتبيعم 2 ومسنة » وحمسة 
دراهم ٠‏ ونصف مثقال » ونحو ذلك . والجميع ظاهر في غير الجزء المشاع . 
والتصرف فيها بالحمل على الجزء المشاع ليس بأولى من التصرف في العشر 
ونصفه بالحمل على المقدار . بل الثاني هو المتعين » لأنه أقرب وأسهل . 
كا هو ظاهر . 

وأما الجمود على ظاهر كل من الدليلين في مورده , والتفكيك بين 
زكاة الغلات فهي بنحو الاشاعة » وزكاة غيرها فهي بنحو الكلى في المعين 
نهو و اذا فته مداعة الاستدلال ؛ إلا أنه خلاف اللرتكر دعن المتشرعة 
وخلاف المستفاد من النصوص المتضمئة : أن رسول الله (ص) وضع الزكاة 


في تسعة أشياء » أو على تسعة أشياء ٠‏ أومن تسعة » كصحيح ابن سنان : 
و قال أبو عبدالله (ع) : لمانزلت آية الزكاة : ( خخف من أموالهم صدقة 
تطهرهم ونز كيهم بها .. . ) في شهر رمضان », أمر رسول (ص) مناديه 
فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى ةد فرض علي اأزكاة ما فرضص 
عَايِك الصلاة » ففرض الله عليم من الذهب » والفضة ٠‏ والابل ٠»‏ والبقر 
والغنم » ومن الهنطة » والشعير ؛ والتمر » والزبيب . ونادى فيهم في شهر 
رمضان ؛ وعفى م مما سوى ذلك » )٠1١(‏ الظاهر في كون الوضيع على 
و واحد . ولا سها وإن الماجيء إلى التعبير بذلك : أنه لانصاب في الغلات 
إلا واحد » ولاعفو فيهاء فاذا بلغت النصاب وجب العشر مها زاد مطلقا . 


وأما موئق أي المعزا فليس وارداً لبيان هذه الجهة » ى بتمسك باطلاقه 
ال ا 101111 
)١١(‏ الوسائل باب : 8 من أبواب.ما تجب فيه الزكاة حديث : ١‏ . 


على كون الشركة بنحو الاشاعة . وأما ماتضمن الامر بالقرعة فالاستدلال 
به على الاشاعة ليس إلا من جهة أن من أحكام المشاع التمييز بالةرعة . 
لكن هذا المقدار لابصحح استكشاف الاشاعة من دليل التمييز بالقرعة » 
لعدم كوته من اللوازم العقلية » ولا من اللوازم العرفية . 

وبالجملة : بعد ثبوت الحكم امذكور بدليله » لاطريق الى استكشاف 
كون الزكاة من قبيل الجزء المشاع » ليترتب عليه سائر أحكامه . مضافاً 
إلى أن قول أمير المؤمنين (ع ) في ذبل الحديث : « حتى يبقى مافيه وفاء 
دق الله في ماله . .. © ظاهر في أن الحق أمر خارج عن المال متعلق 
بهء لا أنه جزء منه على نحو الاشاعة . 

وكأنه لذلك بنى المصنف (ره) في المئن - تبعاً لجماعة ‏ على أن 
تعلق الزكاة بالنصاب من قبيل تعلق الكلى في المعين » كما اذا باعه صاعاً 
من صيرة . وإن كان أيضاً لالو من إشكال . إذ المستند في ذلك إن 
كان ظهور (ني) في الظرفية لنفس الزكاة » فيكون معنى قوهم (ع) : 
0 قِ كل أربعين شاة شاة 6 أن اازكاة شاة كائنة في النصاب أء: في الأربعين . 
ؤميه أن الظاهر من ملاحظة النصوص كون الظرف لغواً ) د كامة 
( في ) متعلقة بفعل مقدر مثل: يحب » أوفرض ٠‏ أو نحو ذلك »© فيكون 
مدخوها ظرفاً اذللك الفعل »؛ لامستقراً متعلقاً بكائن ‏ 5 قد يتوهم في بادىء 
النظر - ليكون مدخول ( في ) ظرفاً للواجب والمفروض . ولذالك صرح 
بالفعل في حملة من النصوص » ففي صصيح زرارة : « وجعل رسول الله (ص) 
الصدقة في كل شيء أنبتت الارض . إلا ما كان ... »؛ )٠١(‏ وي صحيح 
الفضلاء : « فرض الله عزوجل الزكاة مع الصلاة في الأموال » وسنها 
رسول الله في تسعة أشياء ... © (١؟)‏ وقال (ع) فيه : « وكل ملم يحل عليه 


. 4 : الوسائل باب : هم من ابواب ما تجب فيه اازكاة حديث‎ ٠١ 


الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه . فاذا حال عليه الدول وجب عليه » )١٠١(‏ 
وي موثق اسحاق : ١‏ السخل متى يحب فيه الصدقة ؟ قال (ع) : إذ 
أجذع » (0.؟) وي خبر الحسين بن يسار ٍ دي ّ وضع رسول الله (ص) 
الزكاة ؟ فقال (ع ) : في كل مائني درهم حمسة دراهم من الفضة ...2 (0") 
وفي خبر المفضل  :‏ في كم تجب الزكاة من المال ؟ ... ( الى أن قال ) : 
ففي كل ألف خمسة وعشرون درهماً » (40) . وي خبر الائعمي : « إن 
رسول الله ( ص ) جعل في كل أربعين أوقية أوقية ) (50) . وي خبر زرارة : 
ة لبس في النيف شيء حدى يبلغ ماجب فيه واحد 4 (*5) . وف خير د 
ابن الطيار : ١‏ إن الزكاة إنما يحب حيعها في تسعة أشياء » خصها رسول الله(ص) 
بفريضتها فيها » وهي : الذهب . . . ١)‏ (78) إلى غير ذلك . 

فهذه النصوص تشهد بأن المراد من قوم (ع ) : ١‏ في الأربعين شاة 
شاة » هو المراد من قوم (ع) : يالقتل خطأ الدية » ف (في) في مثل 
هذه الموارد للظرفية . لكن ليسالمظروف هو الزكاة » بل فرضها وجعلها . 
وليس اراد منها السببية » كي يقال عليه : إن حمل ( في ) على السيبية 
خلاف الظاهر » لندرة ذلك » ومثل له بقوله (ص) : (إن امرأة دخلت 
النار في هرة . . . 6 . 





. ١ : الوسائل باب : م من أبواب زكاة الانمام حديث‎ )١١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : 4ه من ابواب زكاة الانعام حديث :. م 

(؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : “ . 
(«؛) الوسائل باب : م من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ه . 
(8ه) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١‏ . 
(8) الوسائل باب : ه من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث : ” . 


)7١(‏ الوسائل باب : م من ابواب ما تحب فيه الزكاة حديث : ١7‏ والحديث منقّول بالمعنى 


من التعبير عثل قوله : « عليه فيه الزكاة . . . » »كما تقدم في صميح الفضلاء )1١(‏ ) 
وا في موئق سماعة في الدين : « ليس عليه فيه زكاة حبى يقبضه » فاذا 
قبضه فعليه الزكاة » (*0) . ومحرهسه| غيرهها , مما هو كثير . إذ لو كان 
المراد أن الزكاة تكون في نفس الال لامعى ظاهر لقوله : ( عليه ) : 
يعي : على الاللك . 'فالمراد منه هو المراد من قؤله : « عليه الدية 
في القتل خخطأ ٠‏ و « عليه الكفارة في الافطار عمداً » ونحو ذلك . ومقتضى 
الجمود عليه أن تكون الزكاة ي ذمة المالك »كا حكي عن بعض . ولو سم 
ذلك فالظرفية غبر ظاهرة في ظرفية الكل لاجزء © بل مجوز أن تكون 
من ظرفية موضوع الحق لحق . بل الظرفية عند القائل بأن التعلق من قبيل 
تعلق الكلى بالمعين مبنية على نحو من العناية » أوجوب مباينة .الظرف لمظروفه . 

ولو سم فعارض ذلك بما ورد في كثير من النصوص المعير فيها حرف 
الاستعلاء بدل حرف الظرفية ». كروائة ألي بصير والحسن بن شهاب. : 
١‏ وضع رسول الله (ص) الزكاة. على تسعة أشياء .. . » (8) . وي رواية 
الفضل «١‏ والزكاة على تسعة أشياء . . .»© (4) . وي صميم الفضلاء : 
« إنما الصدقات على السائمة الراعية » (*5) . وفي صحيح رفاعة : ٠‏ إذا اجتمع 
مائتا درهم ٠‏ فحال عليها الول فان عليها الزكاة . . . » (*5) . إلى 


. تقدم ذلك ني هذه التعليقة قريباً‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : 5 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث : " . 
(8؟) الوسائل باب : م من ابواب ما نجب فيه الزكاةة حديث : .٠١‏ 
(ه؛) الوسائل باب : 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ”7 . 

(«ه) الوسائل باب :7 من ابواب زكاة الانعام حديث : ٠ه‏ . 

(18) الوسائل باب : ؟ من ابواب ز5ة الذهب والفضة. حديث : 7 . 


غير نذلاث مما هو كثير » ذاك هله م :ظاهرة جداً في كون الزكاة 
شيثاً موضوعاً على الال - -خارجاً عنه كسائر -الضرائب المحءولة في هذه 
الازمنة على الاملاك» إذ ليس المقصود جمل جزء من الملك ماكاً للسلطان 
وحينئذ يتعين حمل تلك النصوص على ماءعرفت » جعاً بينها . ولا سها 
يملاحظة بعض النصوص. الي اشتمات على التعبيرين مها » مثل صحيح 
زرارة : 9 إتما .الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها ٠‏ عامها الذي يقتذيه 
فيه الرجل » فأما ماسوى ذلك فليس فيه شبيء » )١١(‏ ووه غيره. ولو 
سل فلا يجال له في نصب الابل والبقر » فان قوهم (ع) : ١‏ في كل حمس 
من الابل شاة ١‏ عتنع حمله على الظرفية »المخالفة ي الجنس . والحمل 
على إرادة مقدار من النصاب يساوي الشاة بحسب القيمة يوجب كون الشاة 
ليست فريضة في الخمس من الابل » ولا بنت النخاض فريضة في الست 
والعشرين ٠‏ فدفعها دفع للبدل ‏ وكذا الخال في بقية نصب الابل والبقر 
- وهو كا ترى ‏ محالف ا يستفاد من النصوص ضرورة ولاسما ماورد 
في أبدال الفرائض عند تعذرها ء فانها صريحة في أن الأسنان المذكورة نفس 
الفريضة ٠‏ ينتقل إلى بدها لولم تكنموجودة عنده » ولا يكلف شراءها . ا 1 
وإن كان المستند فيه : أمر أمير المؤمنين (ع ) مصدقه بصدع الال 
صدعين (١؟)‏ . فقد عرفت : أنه لاممكن الاستدلال به على الاشاعة ‏ 
الي من لوازمها شرعداً القسمة ‏ فضلا عن الاستدلال به على كونها من 
قبيل الكلي في المعين . ولا سها مع ظهور ذيله في كون القسمة اتعيين مابه 
يكون الوفاء لحق الله تعالى واستيفاؤه » لا لتعيين نفس الزكاة . وأما قوله (ع ) : 
« فاذا أتيت ماله فلا تدخله بغير إذنه » فان أكثره له » فلا يدل على أن 





. ” : من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
..١ : من أبواب زكاة الانعام حديث‎ ١4 : (؟) الوسائل باب‎ 


ممم مده مده مده ممه م ممه م مده ممه ممه م له م ذه ممسخصصسممم ذه م مم مت ل م مهمه مه ممه مم ممم مم مم مم ممه ممه ممده ممم ممه مهل مم موه همه ممه ممه مه ههه م ممه هه م همذ ممه موه مه مهاه م مام مم مد صمح مه م هه ممم لصم صم م م مه مم م مم وه م مه مه مه كه ١‏ 


على ذكر الأكثر ؛ مع أن كله له بناء على عدم وجودها ي العين ‏ : 
أن بعضه موضوع لمق الاستيفاء » فلذلك تقصر ساطنته عنه » لاف الأ كر 
فانه موضوع اسلطنته المطلقة . 

وإن كان الأخبار المستفيضة » المتضمنة : أن الله تعاللى جعل للفقراء 
في أموال الاغنياء مايكفيهم )٠١(‏ . فن المحتمل فيها أن يكون المراد مايعم 
جعل الاق وجعل العين ٠‏ فلا يدل على الثاني + وكذا موثق ألى المعزا (659 
لا أقل من وجوب صرفه إلى ذلك » لأجل ماسبق . 

وإن كان صحيح عبدالرحمن (*”) » فلا يدل إلا على عدم نفوذ 
تصرف المااك ي مام النصاب » وهو كا يكون من جهة كون تعلق الزكاة 
فيه بنحو الاشاعة أوالكلى في المعين » يكون من جهة كون تعلقها فيه بنحو 
تعلق حق الرهانة والجناية . مع أن الاستدلال به على ثبوت واحد منها يتوقف 
على القول محجي-ة الظهور في مطاق اللوازم والمازومات » وقد عرفت 
إشكاله . فتأمل . 

وإن كأن خيمر أبي حمزة (*4) » فالظاهر عدم بناء اللاصحاب على 
العمل به » كم 1 ٠‏ ولو سم فقد عرفت المناقشة في صحة الاستدلال به 
على كيفية التعاق . مع أن الجمع بينه وبين ماعرفت ‏ مما دل على عسدم 
كون الزكاة ف العين ‏ يقتضي حمله على كونه حكماً تعبدياً جارياً على خلاف 
القواعد الآولية المقررة . 





(ه١)‏ راجع الوسائل ياب : ١‏ من أيواب م جب ويه الزكاة وما تستحب فيه . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 7 من أبواب المستحقين لازكاة حديث : 4 . 
(«") الوسائل باب : ١١‏ من ابواب زكة الانمام حديث : ١‏ . 


(ء*:؛) الوساكل واب : ”1ه من ابرواب المستحقين لازكاة حديثث 5 


ج14 ( كيفية تعلق الز كاة بالعين ) 3 
٠‏ وإن كان التصوص المشتملة عل التعبير بالعزل والاخراج ؛ فهي انض 
مستنداً لذلك » لصدقه) وأو كان التعلق بنحو تعلق الحق » كما لامخفى . 

هذا والمتحصل من جميع ماذكرنا : أن نصوص التشريع - التي عليها 
المعول في كيفية تعلق الزكاة بالانصاب - عامها وخاصها » أكثرها ما بين غير 
ظاهر في كيفية خاصة للتعلق . وما بين ظاهر في عدم كون الزكاة جزءاً 
من العين ‏ وهو ماتضمن أن الزكاة على المال » أو فيه بناء على ظهور 
الظرفية في الباينة بين الظرف ومظروفه » كما عرفت . وهذا النوع أكثر 


نصوص الباب » وما بين ١١‏ عتنع حمله على ذلك . وفا هو نادر منها مما 
هو ظاهر في كون التعلق على نحو الاشاعة أو الكلى في المعين » يتعين صرفه 
عن ذلك إلى غيره » مما لاينائي ماسبق . 

م إن مقتضى الطائفة الثانية ‏ المتضمنة أن الزكاة على المال ء 
أوفيه ‏ أن المال موضوع حق الزكاة » وأنه مثقل بها ومتعهد بها ؛ 
كا هو أيضاً مفاد بعض النصوص المتقدمة في تعلقها بالعين . ومقتضى ذلك 
عدم جواز تصرف الالك بالمال على نحو يناي الاق . ولا إشكال ي كون 
التصرف المتلف للعين منافياً للدق . أما التصرف احرج لما عن الملك فينافاته 
لحق غير ظاهرة » لآن ذلك يتوقف على كونه قائماً بالعين ما أنها مضافة 
إلى المالك ولك له » وهو كا يحتمل ؛ يحتمل أيضاً أن يكون قائا بالعين مطلقاً . 
ولا طريق إلى تعيين الأول ٠‏ بل مقتضى إطلاق النص هو الثاني » لأن جعل 
موضوع المق خصوص ماهو مماوك لامالك تقييد زائد يحتاج الى دليل . 

نعم قِ صحيح عبد الرحمن البصري - في هن لم يزك إبلسه أو شاءه 
عامين فباعها ‏ قوله (ع) « توؤْخل منه زكاتها ويتيع بها البائع ) .)١١(‏ 
وهو كا تمل أن يكون من جهة فساد البيع في مقدار الزكاة انافاته للدق 





. اراد به هو الصحيح المتقدم قريباً في هذه التعليقة‎ )١8( 


يحتمل أن يكون حك تعبدياً جارياً على خلاف القواعد الأأواية ؛ وقد عرفت 
أن أصالة العموم لاتصاح لتشخيص الموضوع . اللهم إلا أن يستفاد الأول 
بقرينة مناسبة الحم والموضوع . وعايه فقد يستشكل ب التصرف في المقدار 
اازائد عبى مقدار الزكاة » ندعوى : أن ظاهر قوهم (ع ): «١‏ عليهالزكاة » 
أن المق اازكوي مستوعب لجميم لمال ٠‏ ولايختص بالمقدار المساوي له. 
لكنها محل نظر . والقياس على موارد الاستعال العري شاهد عليه . بل 
بقرينة مناسبة اسم والموضوع ‏ المعول عليها في فهم كون المتعلق على نحو 
منعم من التصرف يكون الصحبح ظاهراً في أن الحق قائم مقداره من 
المال لا أز بد » فيجوز التصرف في بعض النصاب وان لم ينو المالك الآداء 
من غيره . بل الصحيح المذكور ظاهر في بيع مام النصاب » فلا يدل على 
المنع عن التصرف يي بعضه . فلاحظ . 

ثم إن كثيراً من النصوص قد تضمن أن اازكاة على المالك » ومقتضى 
قياسه بالاستعالات العرفية أن تكون الزكاة في ذمة المالاك وإن كان ها تعلق 
بالعين ؛ فيكون تعلقها بالعين نظير حق الرهانة . اللهم إلا أن يكون المراد 
من الزكاة فيه المعنى المصدري ‏ أعنى : تزكية المال ‏ لانفس المة-دار 
المفروض على النصاب » فيكون مفاد اعد ص حيكئد التكليف بالاداء لاغير 
كما هو الظاهر مما قرن فيه الزكاة بالصلاة» فيكون تعلقها بالعين نظير تعاق 
حق الجناية ليس له تعلق بذمة المالك . 

نعم بعضها ظاهر في أن المحعول في الذمة نفس العين » كصحيح 
زرارة ‏ ااوارد في أبدال الأسنان الواجبة ‏ قال (ع ) فيه : « وكل من 
وجدت عليه جذعة » وم تكن عنده . . . 6 )٠8(‏ وحملها على إرادة من 


وجب عليه أداء جذعة خلاف الظادر . اللهم إلا أن يكون لفظ الوجوب 


١ : من أبواب زكاة الانعام حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


ج١1‏ ) بيع بعض النصاب قبل اداء الزكاة ) ١88‏ لس 
كان مقدار الزكاة باقياً عنده )١(‏ » يلاف ماإذا باع الكل , 





قر بئة عله » لظهوره في التكايف . أو لأنه مقتضى الجمع بين مثل الصحيح - 
والنصوص المتضمنة أن الزكاة على المال )1١(‏ . ولا سما 'ملاحظة ماتضمن 
من النصوص والفتاوى عدم ضمان الزكاة بتلف النصاب )5١(‏ » إذ لوكانت 
في الذمة لاموجب ابراءة الذمة عنها بجرد تلف النصاب . م أن تلف 
الرهن لابوجب براءة ذمة الراهن هن الدبن . والمسألة محتاجة إلى تأمل » 
وإن كان الأقرب إلى الذهن عاجلا هو الأول . 

هذا وقد كنت أمني نفسي ‏ من حبن شروعي في كتاب الزكاة - 
أن أ كتب هذه المسألة على أحسن طرز وأوضح منهج ٠‏ غير أنه حالت 
الحوائل القاسرة بيني وبين ذلك فلم أهتد لأجلها سبيلا . وذلك مما أصاب 
إخواننا المؤمئين الصالحين الايرانيين والعراقيين من أنواع البلايا والنحن . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . إنا لله وإنا اليه راجءون ؛ واللومد 
لله رب العالمين . 

)١(‏ قد عرفت : أن صحة البيسع فها زاد على مقدار الزكاة تترتب 
أيضا على القول بكون التعلق بنحو تعلق حق اأرهانة أو الجناية » لعسدم 
ظهور الدليل في كون الحق مستوعباً لليال . نعم إذا كان مستوعباً لليال ‏ 
كا بظهر من كلات شيخنا الأعظم ‏ امتنع التصرف في الجزء المعين من 
النصاب كالقول بالاشاعة . كما أنها يفترةان عنه »© بأنه على الاشاعة يجوز 
التصرف بلمشاع غير المعين » ما لو باع نصف النصاب مشاعاً ٠‏ ولا مجوز 
ذلك على القول الاخر » لآن المال مجميع أجزائه وكسوره موضوع لاحق . 

. تقدمت الاشارة ايها في أوائل هذه التمليقة‎ )١( 
, من فصل زكاة الانعام‎ ٠ : (؟) تقدم ذكر النصوص في السألة‎ 


ممعم ممه سم همه ممم ممه مومه مم مم ممه موه ممه ممم هه ممم ممم مه ممه و ممه ممه ممه مم م مه ممه ل ل ذه فم هه ممه م ممه مه ممه وه م م هه سم هه سه ممم 


فانه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون ول محتاجاً إلى إجازة 
الحا 1(,8) على مامر . 

)1١(‏ فان أجاز صح , وكانت حصة الزكاة من الثمن زكاة . م 
بناء على مذهب المصنف » وكذا بناء على الاشاعة . أما بناء على ثبوته في 
الذمة وتعلقه بالعين بنحو تعلق حق الرهانة » فالاجازة بحدي ي صحة التصرف 
وسقوط الحق» أما ماقي ذمة المالك من الزكاة فباق على حاله قبل البيع . 
وأما بناء على عدم ثبوته قِ الذمة » وكون تعلقه بنحو تعلق حى الجحناية » 
فان كان قائ) بالعين ءا أنها مضافة الى المالاك ‏ يما هو أحد القولين في 
حق الجناية ‏ احتيج إلى إجازة الحا ثم »لآن البيع يكون تصرفاً في موضوع 
الحق » ولازم الاجازة حيئذ سقوط الوق » لانتفاء موضوعه . ولكن صدور 
هذه الاجازة غير مشروع من الها م2 لآنها تضييع لق الفقير ٠‏ فلا يجوز 
له » ولو مع اشتراط مقدار من المال على المالاك » أو على المشتري »© أو 
ثبوت حق الزكاة في الثمن » لآن نفوذ مثل هذا الشرط ‏ مع كونه في 
الايقاع محل تأمل . وإن كان ظاهر الاصحاب التسالم على صحته ف-ما 
لو أذن المرتهن للراهن في البيع » واشترط عليه أن يكون الثمن رهناً . نعم 
او كان مرجع الشرط إلى تقييد الاذن بالبيع » يدفع مقّدار من المال » كان 
في محله . وإن كان /ائماً بذات العين مطاتاً صح البيع بلا إجازة » لعدم 
كوذه تصرفاً في موضوع الاق » لبقاء موضوعه ولو في ملك غير المالك » 
كما هو المشهور في حى الجناية » فيةبسع المستحق العين أبنها انتقلت . وإن 
كان قائما بها » بأن يكون امستحق حمان » حق قائم بذات العين » وآخر 
قائم بها مما أنها مضافة الى المالك » فالبيع يكون تصرفاً في موضوع الحق 
كالوجه الأول ؛ فلا يجوز إلا بالاجازة . لكن الاجازة لاتوجب سقوط 


الوق بالمرة » وإنما توجب سقوط اللدق القائم بها ا أنها مضافة لاغير » 


ح ( جواز الخرص للساعي من قبل الجا ) م١‏ 


سي بسي مسي بي ووس ري يو 1 


ولا يكفي عز مه على الأداء )١(‏ من غيره قُ استقرار البيسع 
على الأحدوط 00 
( مسألة 7" ) : يحوز للساعي من قبل الام الشرعي 
حرص ثمر النخل والكرم 0( 
ويبقى الحق القائم بذات العين ٠‏ فاو أجاز الحا م كان للمستحق اتباع العين ‏ 
قِ ملك أي مالك كانت . وعليه فصدور الاجازة من لم8 لاحتاج إلى 
شرط دفع مال أو تحوه ما بمنسع من ضياع الوق ال الي على مستحقه ٠‏ بل 
نيجوز الاجازة لآأي غرض #أيح »© واو كان من جهة سهواة استيفاء الوق 
من المشتري وصعوبته من المألك. هذا وقد عرفت أن إطلاق قوهم (ع): 
و في كل خمس من الابل شاة » ونحوه من أداة الفرائض يةّتضي البناء على 
الثاني . لككن قوله ( ع ) في صحيح البصري المتقدم ‏ فيمن لم يزك إبله 
أو شاءه عامين فباعها ‏ : « تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع )٠١(-»‏ 
يفتضي الأول . إذ المنسبق إلى الذهن في و جه اتباع البائع في مقدار اازكاة 
عدم صحة البيع فيه . اللهم إلا أن يامّزم بالأخسير » جمعا بين النصوص . 
فتأمل جيداً : 
)١(‏ كا بقتضيه إطلاق صصح البصري المتقدم . نعم صرح فيه : أنه 
لو دفع الباء ع الزكاة استقر البيع 
)0( ان وجه التوقف : احّال أن يكو ن مادل على جواز دفع القيمة 
دالا على أن للمالك ولابة البيع . وفيه : أنه لادلالة لذلك على ماذكر 
بل ممكن منع دلالته على ولاية التبديل بشيء في ذمته » فضلا عما نحن فيه . 
(9) بلا خحلاف أجده بيننا » بل قِ الخلاف والمعتير وغيره) : الاماع 
عليه » كذا في الجواهر . ويشهد له جملة من النصوص ٠‏ كخير أني بصير 
)1١(‏ لاحظ أوائل الكلام في المسألة. 0 





188 ( مستمسلك العربوة الوثقى 


: - بل والزرع )١(‏ على المالك . 


عن ألي عبدالله ( ع ) : «١‏ في قول الله عزوجل : ( يا أبها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ها كسيتم ومما .أخرجنا كم من الأرض ولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون . . . ) (10) قال (ع ) : كان رسول الله (ص) : إذا أمر 
بالنخل أن يزى يجيء قوم بألوان من التمر ‏ وهو من أردأ التمر » يؤدونه 
من زكاتهم مرا يقال له 0 والمعافارة ٠‏ قليلة الحا » عظيمة النوى 
وكان بعضهم نحبىء بها عن التمر الجيد . فقال رسول الله : لامخرصوا 
هاتين التمرتين » ولا نحيئوا منها بشيء . وي ذلك نزل : ( ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون .ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه . . . ) والاغاض 
أن يأخذ هاتين التمرتين ) )١١(‏ .ونحوه مارواه ابن 0 0 
وها رواه العياشي 5 تفسيره عن أي بصير (*:) ورفاعة (*ه) واسحاق 
ابن عمار (*1) . وقي صحيح سعد بن سعد - ( في حديث )- قال : ٠‏ سألت 
أبا الحسن (غ ) عن العنب هل عليه زكاة » أو إتما. يحب عليه إذا صيره 
زبيباً ؟ قال : نعم » إذا خرصه أخرج زكاته » (*) . 

)١(‏ يما عن جامع المقاصد وغيره . وعن التلخيص : أنه المشهور» 
بل عن الخلاف : الاجماع عليه . وعن المعتير والمنتتهى والتحرير وغيرها : 





.؟١ا/‎ : البقرة‎ )١«( 

(؟) الوسائل باب .: ١»‏ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١‏ . 

(هم) الوسائل ياب :: 9و١‏ .من ابواب.زكاة الغلات حديث : ؟ . 

(4) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب زكاة الغلات مللحق حديث : ؟ 

(هه) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب زكاة الغلات حديث : 4 . 

)5 الوسائل باب : ١9‏ من أبواب زكاة الغلات حديث : ه ٠‏ 

)7٠(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب زكاة الفلات حديث .: ؟ .. .وذكر الحدبيث مامه .في 


باب : ١‏ من ابواب زكاة الغلات حديث : ١‏ . 


ج94 ( فائدة الخرص © 184 - 

وفائدته جواز التصرف للالك. (8).» بشرط قبوله (؟) 

المنع فيه » اقتصاراً فدما خالف القواعد على «ورد النص . ولأن الزدرع 
قد فى لاستتاره فلا بمكن خرصه ء. مخلاف تمر الخل والكرم . ولآن 
الحاجة في النخل والكرم تامة لاحتياج أهلها الى تناولهها » ملاف الفريك 
فان الحاجة اليه قليلة . وفيه : أن ظاهر صمح سعد بن سعد عن الرضا (ع ) 
في حديث - قال : « سألته عن الزكاة في.النطة والشعير والتمر والزييب 
متّى بحب على صاحبها ؟ قال (ع) : إذا صرم 4 وإذا خرص » ..:)١١(‏ 
العموم لازرع . مع أن كون الخرص على خلاف. القواعد غير ظاهر ‏ 
بناء على أنه نوع من المعاماة ‏ لعموم الوفاء بالعقود والشروط . وخفاء 
الزرع في بعضى الاحوال لاعنع من صتعة الارصصى في الجملة . ومثله : عدم 
الاحتياج إلى تناوله » ك5 هو ظاهر . 

)١(‏ كما نص على ذلك كله في الجواهر ٠‏ ويظهر منه عدم الخلاف 
فيه . وهو في محله . بناء على كون الارص معاملة نخاصة مفادها اشتغال 
ذمة المالك محصة الفقراء » أو ثبوتها ي العين بنحو ثبوت الكلى ف المعين . 
إذ على الأول لابنبغي التأمل في جواز التصرف في نمام العين لقاعدة السلطنة 
وكذا على الثاني بالنسبة الى ماعدا مقدار الزكاة » كما في بيع صاع من 
صيرة . أما لوكان الخرص تقديراً للزكاة لاغيره » فجواز التصرف وعدمه 
مبنيان على الخلاف في كيفية تعاق الزكاة بالعين » الذي تقدم التعرض له . 
الاهم إلا أن يكون مبنى. الخرص على الاذن في التصرف بعده . 

0) لتتم المعاملة إيجاباً وقبولا . قال في الجواهر : « يلاف ما إذا 
لم يقبل » فانه لامجوز التصرف فيه على مانص عليه جماعة . لككن قد يقوى 
جوازه مع الضيبط ... © . 


. ١ : الوسائل باب : ؟١ من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )١8( 











كيف شاء . ووقته بعد بدو الص_لاح وتعلق الوجوب 0 
بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه (؟) إذا كان من أهل 





ليسي نمسي سس سي بسب م رس 


أقول : انتفاء القبول إما وجب انتفاء المعاملة » وعايه نكر از التصرف 
وعدمه مبنيان على الخلاف في كيفية تعاق الزكاة بالعين » ويكون ادال كما 
لو ١‏ يكن خرص ٠.‏ 

)١(‏ لظهور اانص والفتوى في كون المراد من الاخرص خرص الزكاة 
الواجبة الثابتة » لاخرص مانجب وتثبت . وقد تقدم في صصح سعد : 
٠‏ إذاخرصه أخرج زكاته » . وعليه فلا بد من أن يكون بعد تعلق الوجوب 

ولاجل ذلك استشكل على المحةق (ره) حيث جعل زمان الخرص بدو 
الصلاح © مع أنه ممن مختار تعلق الوجوب بالتسمية » مستدلا عليه : بأن 
النني (ص) كان يبعث عبدالله بن رواحة خارصاً النخل حين يطيب .)٠0(‏ 
وفيه : أنه لوئيت وجب حمل الطيب على حال التسمية جمعاً . وإلا تعين 
القول بتعلق الوجوب حين بدو الصلاح . 

(0) كما في الجواهر » حاكياً عن الفاضلين والشهيد وا اقداد والصيمري 
النص عليه وعلى جواز إغراجه ع.دلا مخرصه اه . قال في الجواهر 
د ولعله لمعلوميسة عدم خصوصية خرص الساعي » وإطلاق قوله (ع) في 
ص يسح سعد : إذا خرصه أخرج زكاته » وقوله ( ع ) : إذا صرم 
وإذا خرص » . وفيسه : أن العلى بعدم الخصوصية للساعي غير حاصل » 
كيف وهو ولي » وغيره لا ولابية له ؟ والاطلاق في الخسيرين ممنوع »© 
لوروده) لبيان وقت الاخراج لاغنير . وثبوت ولاية العدل في المهام غير 
ظاهر » إذ لاتعطيل فيه ولا ضياع .. 





)١(‏ لاح-ظ المعتبر الفرع الاول من فروع مسألة الخرص صفحة 5594 » وسئن البهقي باب 
الخرص ج 4 صفحة ١١"‏ . 


اج ( عدم اشتراط صيغة خاصة في الخرص ) 14١‏ 
الخيرة » أو بغيره من عدل أو عدالين . وإن كان الأحوط 
الرجوع إلى الحا أو وكيله مع التمكن . ولا يشترط فيه 
الصيغة فانه معاملة خاصة )١(‏ » وإن كان أو جيء بصيغة 
الصلح كان اول . ثم إن زاد مافي يد المالك كان له » وإن 
نقص كان عليه (؟) . و يجوز - لكل من المالك والخارص ‏ 
الفسخ مع الغبن (") الفاحش . وأو توافق المالك والخارص 

0 (1) هذا كا ذكره في الجواهر بنحو يظهر منه المفروغية عنه . ودلياه 
غير ظاهر » إذ الظاهر من مادة الخرص تقدير الزكاة وتعيين مقدارها لاغير . 
اللهم إلا أن يقال : لاظهور في النصوص ف كون الخرص - بعتى محمين 
الممدار - حجة ٠‏ فلعل التخمين مقدمة للمعاماة . ولا سما بملاحظة التعبير 
في روايي رفاعة وإسحاق - المروبتين في تفسير العياشي - بالخرص عليهم )٠١(‏ 
فتأمل . وعليه فالخروج عن أصالة عدم الحجية بمجرد النصوص المذكورة 
غير ظاهر » ويكفي في صحة المعاملة عمومات الصخة والنفوذ » كا عرفت . 

(0) إذا كان الخرص معاملة فلا ينبغى التأمل في أن مقتضاها كون 
الزيادة للمالك والنقيصة عليه . أما لو كان بجر د تقدير فلا وجه لشىء من 
ذلك . نعم هو حجة في ظرف الجهل وعدم العلم بالزيادة أو النقيصة ش! 
نعم لو كان تقديره بالنقيصة راجعاً الى عفوه عن الزائد ‏ لمساهلته معه 
لمصاححة » أو لاستحباب التخفيف » كنا قيل - كان الزائد ليالك . وإن 
كان خطأ منه في التقدبر وجب على امالك دفعه إلى الساعي أو الفقراء . 

(0) لأن خيار الغين بطرد في لي المعامللات ولا يحختص با أبيع 21 
حرر في محله . وهذا أيضاً مبني على أن الارص معاملة . أما على الاحمّال 





(1) لاحظ أوائل الكلام في هله المسألة . 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
على القسمة رطباً جاز .)١(‏ ومجوز للخام أو وكيله بيع نصيب 
الفقراء (؟١)‏ » من المالك أو من غيره . 

( مسألة #م ) : إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبنل 
أدائها : يكون الربح للفقراء بالنسبة (0) » وإن خسر يكون 
خسرانها عليه . 

( مسألة 4" ) يجوز للالك عزل الزكاة (4) وإفرازهاء 





الآخر فالمدار على الواقع عند انكشافه . 

. لأن الحق بينها . لكنه مبني على تعلق الوجوب حيئئك‎ )١( 

(0) لعموم ولابته . 

() إطلاقه لابوافق ماتقدم منه : من أن البيع في الفرض يكون فضولياً 
بالنسبة إلى مقدار الزكاة ٠‏ فان أجازه الام طالبه بالثمن . وإلا أخسذ 
الزكاة من المبيع . مع أنه غبر ظاهر في نفسه . اللهم إلا أن يكون ذلك 
لخير علي ابن أنيحزة الآني في المسألة الآنية . وقد نقدم في مسألة تعلق الزكاة 
بالععن . لكنه لاينطبق على القاعدة » إلا بناء على كون الزكاة جزءاً من 
العين ؛ وكون الاعتبار بها لا بالذمة ‏ يما هو الغالب المتعاردف ‏ ونحقق 
الاجازة بعد ذلك من الولي . والاعماد عليه في رفع اليد عن القواعد - مع 
ضعفه في نفسه » وبناء الأصحاب على عدم العمل به كاقيل - في غير مله . 

(:) كا هو المشهور . ويشهد له حملة من النصوص ٠»‏ كصحيح ألي 
بيصير عن أبي جعفر (ع ) ١:‏ إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله » ثم سماها 
لقوم فضاعت » أو أرسل بهاإليهم فضاعت » فلا شيء عايه؛ )1١(‏ 2 وموثق 
دوئس بن .عقوب قال : «١‏ قات لأني عء الله (ع): زكاني حل علي 5 
شهر » أيصاح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يحيئني من يسألني يكون 





(ه١1)‏ الوسائل باب : 4 من ادواب مس حدقي الز كاة حدرث : " . 


ج94 ( جواز عزل الزكاة ) ١4#‏ - 


عندي عدة » فقال (ع) : إذا حال الحول اخ عدا من مالك » ولا 
تخاطها بشيء » ثم أعطها كيف شئت . قال : قلت فان أنا كتبتها 
وأثبتها يستقم لي ؟ قال (ع) : نعم ء لايضرك » » )١١(‏ ومصحح عبيد 
عن أني عبد الله (ع ) ٠:‏ إذا أخرجها من ماله فذهبت » وم دسمها لأحد 
فقد برىء منها » (*؟) » وصحيح ابن سنان عن أي عبد الله (ع ) أنه 
قال : «١‏ في الرجل مخرج زكاته » فيقسم بعضها ويبقي بعضاً ياتمس لها 
المواضع » فيكون بين أوله وآخخره ثلاثة أشهر .قال (ع) : لابأس »© (*م) . 
وخير على بن أبي حمزة عن أبيه عن أن جعفر (ع ) قال : « سألته عن 
الزكاة نمجب علي في مواضع لابمكنني أن أؤديها . قال (ع) : اعزها , 
فان ابجحرت بها فأنت ها ضامن ولا الربح . وإن نوبت في حال ماعزلتها 
من غير أن تشغلها في نجارة ‏ فليس علياك شيء ٠‏ فان لم تعزلها فايجحرت 
بها بي حملة مالك فلها بقسطها من الربح » ولا وضيعة عليها ٠‏ (*5) إلى 
غير ذلك . ودلالتها على جواز العزل مما لاينبغي التأمل فيه . ومنه يظهر 
ضعف ماعن بعض : من المنع عنه » وأخر : من الاشكال فيه مذالف-ة 
القواعد ٠‏ فان القواعد لامجال لما مع الدايل الخاص . 
هذا والمحكي عن محتمل عبارة الشيخين وغيرها وجوب العزل . وكأنه 
الأمر بعزلها في خبر ابن أبي حمزة » وباخخراجها في موثق يونس . ويضعف: 
بأن ظاهر قوله في ذيل الموثق : « فان أنا كتبتها . . . » السؤال عن 
جواز إبقائها في المال » فقوله (ع) ١:‏ لايضرك »؛ يدل على عدم وجوب 


. الوسائل باب : ١ه من ابواب مستحقي الزكاة حديث :؟‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : 4" من امد ا حديث : 4 . 
(؟) الوسائل باب : 7ه من ادبواب مستحقي الزكاة حديث : 1١‏ . 
(4) الوسائل باب : ١ه‏ من ابواب مستحقي الزكاة حديث ::” . 


ند 14د ) مستمسلكث العروة الوثقى ( ج14 


ص ممم سسسسوسيييت حون صمت ف ف ذه مه م مه م م من م فو م مون م وو م ممه هم م هه ذم موه مه ممه مه مه م ممم ذ مم م م ذه ممه ممه مه مه ممه ممه مه مه ووه ممه ممه هذ له له هه 


من لأعين » أو من مال آخر )١(‏ 6 م ع عدم المستحق ٠‏ بل مع 
وجوده أيضاً (؟) على الأقوى . وفائدته صيرورة المعزول 
ملكا لالمستحقين قهراً (*)» حتى لا يشاركهم المالك عند التاف 
ويكون أمانة في يده . وحينئذ لا يضمنه إلا مع للتفريط (4؛), 
أو التأخير مع وجود المستحق (ه) . وهل نجوز للالك إبداها 
العزل » وبه يرفع اليد عن ظاهر الآمر . مع قرب دعوى ظهور الأمر ني 
الارشاد إلى مابيرتب على العزل » من عدم الضمان بالتاف ٠»‏ لاي وجوب 
العزل تعبداً . ويومىء إليه قوله (ع) في خيمر ابن أي حمزة : ١‏ فان لم تعزها 
فارت . . . » فانه بناسب الجواز جداً . 

)١(‏ بناء على كونها في العين من قبيل الكلى في المعين » أو الدزء 
المششاع بشكل شمول النصوص ل ذه الصورة . اللهم إلا أن يستفاد منها » 
بضميمة مادل على جواز دفع القيمة » فيكون مفاد النصوص جواز عزل 
مايدفع زكاة » عيئاً كان أو قبمة . 

(0) كا قواه في الجواهر » <اكياً عن المنتهى والتذكرة الجزم به . 
وعن الدروس : أنه الاقرب . ويقتضيه صربح الموثق » وظاهر صحيح ابن 
سنان )٠١(‏ ومنها يظهر ضعف ماهو ظاهر الشرائع :هن مخصيصه بصورة 
عدم 00 

(0) 5 هو ظاهر النص والفتوى . وقد يظهر من الدروس التوقف 
فيه ©» وهو 5 غير محله . 

(؛) كما في خير على ابن أبي حمزة المتقدم )٠١(‏ 

(ه) يا هو المعروف . وعن المنتهى والمدارك : الاأجماع عليه . لمصحح 

بن مسم : ه قلت لبي عبد الله ( ع ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم 


ع1 ( عدم جواز التبديل بعد العزل ) 5-0005 


بعل عزلها إشكال . وإن كان الأتظهر عدم الجواز )١(‏ . ثم 
بعد العزل يكون ناؤها للمستحقين (؟) » متصلا كان أومنفصلا . 


مس سوس جناالنة الو ع مس وتنك 1 


فضاعت ٠‏ هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال (ع ) : إذا وجد لها موضعاً 
فم يدفعها اليه فهو لا ضامن حبى .يذفعها » وإِن لم بحد لها من يدفعها إليه 
فبعث :ا الى أهلها فليس عليه ضمان »لأنها قد خرجت من يده » )1١(‏ 
وصميح زرارة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث اليه أخ زكاته 
أمعسمها فضاعت . فمّال: (ع) : ليس على الرسول » ولا على المؤدي ضيان . 
قلت : فان لم بحد ها أهلا ففسدت وتغيرت ٠»‏ أيضمنها ؟ قال (ع) : 
لا ء ولكن إن عرف لا أهلا فعطبت أو.فسدت فهو لها ضامن حتى 
يخرجها » )٠١(‏ . وبهها يرج عن إطلاق يح أي بصير المتقدم () ونحوه . 

)١(‏ لعدم الدليل على ولايته على التبديل بعد العزل » والأصل يقتضي 
العدم . اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الواردة في دفع القيمة (*4) . 
واكنه محل نظر » ا يظهر ذلك عوراجعتها . فراجع . 

9) للا عرفت 'أنها بالعزل تكون لمم » .والماء تابع لأصله . 





. ١ : الوسائل باب : 84 من:ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )١6( 
. (8؟) الوسائل باب : 54 من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ؟‎ 
. (؟) راجع أول المسألة‎ 

(4) راجع المسألة : ه من فصل زكاة الانعام . 


ل رجه سس سم ب ب ص ص ع ب ل لسع سم م حج ‏ جم الع سس م ج تست بزو وح جع خا جاخ عسي نت عت حي د جع سي شخ دح عد د عست يمدو ووم + دده هت 


وهو على ماأشير إليه سابقاً - أمور : 
الأول : مال التجارة » وهو المال الذي تملكه الشخص 
وأعده للتجارة والاكتساب به سواء كان الانتقال إليه بعقد 
المعاوضة ٠»‏ أو بمثل ابة » أو الصلح المجاني » أو الارث على 
الأقوى )١(‏ . واعتبر بعضهم : كون الانتقال إلب» بعنوان 


فصل فيا يستص في ارزلاة 


)١(‏ سما مال إليه في الجواهر . قال (ره) : 9 إن لم ينعقد إجماع على 
اعتبار الملك بعد معاوضة » لأمكن المناقشة فيه : بصدق مال التجارة على 
المنتقل بعقد هبة » بل بارث مع نية التجارة به » إذا كان هو كذلك عند 
المنتقل منه . ورأس الال الموجود في النصوص لايعتير فيه كونه من مالك 
العين » إذ 7" به من المتاع قي نفسه » وإن كان من الواهب والمورث . 
وظهور بعض النصوص ف ذلك - مع أنه مبني على الغالب - ليس هو على 
جهة الشرطية ٠‏ كي يناي مادل على العموم . ففي نير مد بن مسلم » 
أنه قال : « كل مال عمات به فعليك فيه الزكاة » إذ <ال عليه الحول . 
قال يونس١‏ : تفسيره : أن كل ماعمل به للتجارة ‏ من حيوان وغيره - 
فعليه فيه زكاة »6 (18) . وفي ير خالد بن الحجاج : ٠‏ سألت أباعبدالله (ع) 
عن الزكاة » فقال (ع ) : ماكان من نجارة في بدك فيها فض.ل ٠‏ ليس 


. 2 : من أبواب ما تحب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١٠( 








ج ةك ( محديدمال التجارة الذي يستجب الزكاة فيه ١990 -  )‏ 
عنعك من بيعها إلا لنزداد فضلا على فضلك » فركه . وما كان من تجارة 
في يدك فيهها نقصان فذلك شيء آخر » )٠١(‏ © وخمسير شعيب عن ألي 
عبدالله (ع ) : ٠‏ كل شيء جر عليك المال فزكه » وكل شيء ورثته أووهب 
لك فاستقبل به » (*5) . 

ولا يخفى مافيه ؛. لمنعم صدق مال التجارة بمجرد كون المال منوياً به 
التجارة » بل لابد قي صدقه من محقق التجارة بالفعل » كا يظهر من ملاحظة 
النظائر » مثل مال الاجارة » ومال المضاربة ٠‏ ومحوها . فانه لايصدق إلا 
إذا محققت الاجارة والمضاربة فعلا » ومجرد النية غير كاف في الصدق . 
وكون الاضافة يكفي فيها أدلى ملابسة مسلم » لكنه لايناي ظهور الاضافة 
فيا ذكرنا . وملاحظة التجارة عند المنتقل منه غريب لامجال لتوهمه من 
النصوص . ولا سما إذا كان الانتقال بوسائط كثيرة . 

وأشكل من ذلك : احمّال أن يكون رأس الال المذكور في النصوص 
مراداً منه تمن المتاع ولو كان من الواهب والمورث » إذْ ‏ مع أزه لاف 
الظاهر - يلزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل اليه غعر 
رأس ماله عند النتقل منه . أو لاخد_لاف رأس الال عند المنتقل منه » 
لتعدده » أو لتعدد المعاوضات الطارية . وإرادة آخر أفراد رأس امال لاقرينة 
عليها . وأشكل من ذلك : مايظهر منه من كون الأخبار التى ذكرها ‏ 
أعني : صحيح ابن مسلم وما بعده ‏ عامة لغير المعاوضة » 0 الظاهر 
من العمل في الصحيح المعاوضة . و كذا قوله (ع) قِ خير خالد : ١‏ لتزداد 
فضلا على فضلك » ظاهر في زيادة السعر علن رأس ماله الذي عاوض عليه 
وكذا الجر في خير شعيب . وإلا فمطاق الجر غير مراد قطعاً . 





. ٠ : من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١١( 
, ١ : من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


المعاوضة .. وسواء كان قصدا الاكتساب بيه من حين الانتقال ‏ 
إليه أو دعده 4 وإن عكر بعضهم الأول 2)١(‏ . فالأقوى أنه 








وبالحملة : ظهور سرض المذكورة في خصوص الال المعاوض ا 
مما لايذبغي أن يكون. مخلا لاتأمل ولاتردد ..ولذا كان اشتراط المعاوضة مسلا 
بينهم » لم ينقل فيه خللاف من أحد 2 لاضر ا ولا ظاهراً . 

نعم عن المحقق (ره) في المعتير : أنه تردد فيه أولا » تم جعل اعتبار 
المعاوضة أشيه . وكذا حك عن الاردبيلى إنكاره . لكنه لم يثبت ‏ م 
قيل - لأنه إنما ذكر أنه يظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار الشراء » مقتصراً 
على ذلك » بلا رد ولا قبول . ومن: الغيجيب ماني المن من نسبته الى بعضهم ٠‏ 

)١(‏ عن الملدارك : نسبيته الى علائنا وأكثر العامة » وعن المعتير : أنه 
موضع وفاق . 5 يقنضيه النصوص الدالة على ثبوت الزكاة في المال الذي 
انجر به » أو عمل به 2. أو مال التجارة ٠أؤ‏ و ذلك فان صدق العناوين 
المذكورة - كما يتوقف على نحقق المعاوضة على المال ‏ يتوقف على كونها 
بقصد الاسترباح والاستؤاء»فان من اشترى شيئاً' للاقتناء لايقال إنه تاجر » 
ولا يقال إنه انحر . فلا يصدق على المال الذي اشتراه للقنية ‏ إذا نوى 
بعد ذلك بيعه بأكثر هن ثمنه ‏ أنه مال التجارة . 

وإن شئت قلت : يراد من مال التجارة المال الأعم من شخصه وبدله 
الذي اشيراه » فاذا كان عنده مائة درهم فنوى الانجار بها » فاذا اشيرى 
بها شيئاً بتصد الاسترباح » لم يصدق مال التجارة على نفس الماثة درهم 
لعدم حمق التجارة بها » وصدق على الشيء الذي اشتراه بها أنه مال التجارة 
باءتيار أنه بدل المال الذي وقعت عليه التجارة . فاذا كانت المعاوضة على 
المائثة درهم بقصد القنية ‏ لا الاسترباح ‏ امتنع أن يصدق على ما اشيراه 
للقنية أنه مال التجارة » لعدم وقوع التجارة عليه »ولا على ماهو بدله . 


) محديد مال التجارة الذي تستحب الزكاة فيه ) 8-0 هوا 
مطلق المال الذي أعد للتجارة» فن حين قصد الاعداد يدخل ‏ 
ىُ هذا اأعنوان » ولو كان قصده حين التملك - بالمعاوضة » 
أو بغيرها ‏ الاقتناء والاخذ للقنية .ولا فرق فيه ببن أن يكون 
ومجحرد نية بيعه بقصد الربح زائداً على منه غير كاف في الصدق -كا عرفت 
فها لو ملكه لابقصد المعاوضة . 

نعم قد يوهم بعض النصوص الشمول للفرض » لعدم اشمّاله على 
التجارة » ولا على مايؤدي مؤداها » كوثق سماعة : « عن الرجل يكون 
عنده المتاع موضوعاً » فيمكث عنده السنة وااسنتين وأكثر من ذلك . قال (ع): 
ليس عليه زكاة حبى يبيعه . إلا أن يكون قد أعطي به رأس ماله » فيمنعه 
عن ذلك الماس الفضل »ه فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة .. » )٠١(‏ 
ونحوه غيره . اككن الظاهر من رأس الال المال الذي عاوض عليه بقصد 
الاسترباح » لامطلق تمن الي 

ومن ذلك يظهر ضعف الاستدلال على العموم عمصحح مد : 
رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه » وقد زكى ماله قبل أن ا 
مى يزكيه ؟ فقال (ع ) : إن كان أمسلك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس 
عليه فيه زكاة » وإن حيسه بعد مانجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه 
بعل رامن المال ؛ (19) م ولخسير أني الربيع + وي رجل اشترى متاعاً 
فكسد عليه متاعه » وقد كان زى ماله قبل أن يشتري به » هل عليه زكاة 
أو حتى ببيعه ؟ فقال (ع) : إن امسكه الّاس الفضل على رأس المال 
فعليه الزكاة » (*”) . مضافاً إلى أن الظاهر من قوله : « كسد عليه متاعه 6 
7 (16) الرعائل بات علس ابراب ا حب يه الر كافون تنس لطي ا 
(18) الوسائل باب : ١+‏ من أيواب ما تحب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ” . 


)هم( الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث 0 


ه75 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) 
7 0 ااي رجي ار سيار رين كي 
كالتجارة )١(‏ بالخضروات مثلاء ولا بين أن يكون من الأعيان 
أو المنافع (؟) » يما لو استأجر داراً بنية التجارة . ويشترط 
فيه أمور : 
الأول : بلوغه حد نصاب أحد النقدين (”) » فلا زكاة 
خصوص صورة شرائه بقصد بيعه والاسيرباح به . ومن ذلك بظهر ماقي - 
الجواهر تبعاً للمعتتر : من أن الأقوى عدم اعتبار قصى الاسيرباح بالمعاوضة 
مستدلا عليه : باطلاق الأدلة » وبصدق التجارة عليه عرفا بذلك ٠‏ وبأنه 
كما تقدحنية القنية في التجارة إتفاقاً تقدح نية التجارة في القنية . لما عرفت 
من منع الاطلاق »© ومنع صدق مال التجارة . ولأن قدح نية التجارة في 
القَنية لابجدي ي إثبات المدعى » إلا إذا كان موضوع الزكاة مالم يتخ 
للقنية » وليس كذلك » كما هو ظاهر . 
)١(‏ ما صرح به في محي المسالك . ويقتضيه إطلاق النصوص . 
() كما صرح به في محكي المسالك . واستشكل فيه في الجواهر » 
لضرورة ظهورها ف الأمتعة ونحوهاء حاكياً عن بعض مشاه النص عليه 
مستظهراً له من المقنعة وغيرها . 
وفيه : أن عموم قوله (ع) 2 خير ابن مس : « كل مال عملت 
به فعليك فيه الزكاة » إذا حال عليه الحول ») )١١(‏ شامل له . وذكر 
المتاع وتحوه ‏ ما لايشمل المنافم ‏ في أكثر نصوص الباب » لايقتضي 
نخصيصه : ولا تقبيده . 
(م) بلا خلاف أجده فيهء بل عن ظاهر التذكرة وغيرها : الاجماع 
عليه » بل عن صريح نهاية الاحكام ذلك ؛ بل في المعتير ومحكي المنتهى 


جَ 4 ( شرائط تعلق الزكاة مال التجارة ) 701 - 
فها لا يبلغه . وللظاهر أنه كالنقدين في النضاب الثاني )١(‏ أيضاً . 





وكشف الالتباس ؤغيرها : أنه قول علاء: الاسلام » كذا في الجواهر . 
وعن الحدائق ومجمع الفائدة : أنه مجمع عليه بين الخاصة والعامة ») وعن 
المستند ومفتاح الكرامة : أن الاجماع عليه محقق معلوم : 

وهذا هو العمدة فيه . لا الأصل ا قيل » لأن إطلاق النصوص 
حاك عليه . ولا ظهور النصوص في انحاد زكاة التجارة م زكاة غيرها 
كخبر شعيب : ٠‏ كل شيء جر عليك المال فز كه , وكل شيء ورثته أووهب 
لك فاستقبل به » (18) .لمنع ذلك الظهور . ولا خاو النصوص عن التعرض 
للنصاب » مع معهودية اغتباره في زكاة النقدين . فان ذلك إما يقتضي 
وجود البيان في الجملة . أما أنه بيان على اعتبار النصاب ‏ كما في زكاة 
النقدين » أو على محو آخر ‏ أوعلى عدم اعتباره أصلا فلا . نعم لو كانت 
النصوص متعرضة لاعتبار النصاب في الجملة , ولم تتعرض اقداره » أمكن 
أن يكون إثماله اعهاداً على بيانه في زكاة النقدين . لكنه ليس محلا للكلام : 

نعم قد يتمسلك باطلاق مادل على أنه لازكاة في الذهب إذا لم يبلغ 
عشرين ديناراً » ولا في الفضة إذا لم تبلغ مائتي درهم » الشامل للزكاة 
الواجبة والمستحبة » ويم الحم ي غيره بعدم القول بالفصل . لكن في ثبوت 
الاطلاق إشكالا . على أن عدم القول بالفصل ليس بأولى في الاثبات من 
الاحاع على أصل الحم . بل مكن منعه إذا لم يرجع اليه . نعم ماذكر من 
الوجوه يصلح مؤيداً للاجماع , بنحو يحصل منه الاطمئنان بالحكم . 

)١(‏ كا عن غير واحد التصريح به » .بنحو يظهر منهم المفروغية عنه 
ولم يعرف فيه تأمل .إلا هن الشهيد الثاني في فوائد القواعد » حيث ذكر 
فها حي عنه : « أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني » 

(1) تنقدم ذكر الرواية في أول الفصل , فلاحظ . 


5 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ح1 


الثاني : مضي الحول عليه )١(‏ من حين قصد التكسب() . 

الثالث : بقّاء قصد الاكتساب طول الحول » فلو عدل 
عنه ونوى به للقنية في الأثناء ل بلحقه الحم (") . وإن عاد 
الى قصد الااكتساب اعتير ابتداء الحول من حينه (54) . 


رده : 9 بأن الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأول . والجمهور 
إعا لم يعتير وا النصاب الثاني لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين © كا ذكره 
في التذكرة ... 6 . 

)١(‏ بلاخلاف أجده فيه » بل الاماع بقسميه عليه » بل عن المعتير 
والمنتهى حكايته عن علاء الاسلام » كذا في الجواهر . ويشهد له خير ابن 
مس : وكل مال عملت به فعليك فيه الزكاة»ء إذا حال عليه الول » )٠١(‏ 
وصميحه : ١‏ عن الرجل توضع عتده الأموال يعمل بها . فقال (ع) : 
إذا حال عليه الول فليزكها »4 (58) . 

(0) أو من حين التكسب » على الؤلاف المتقدم في اعتبار مقارنة 
قصد التكسب للانتقال وعدمه . 

(") اتفاقاً » كما في محى المعتير » ساكتاً عنه غيره . وي الجواهر : 
نفى وحدان الخلاف فيه . ويقتضيه مادل على اعتبار الول »© فان الظاهر 
منه <ولان الحول على المال ماله من الخصوصيات المعتيرة فيه » المي منها 
قصد الاسيرباح . 

(4) بناء على الاكتفاء بقصد الاكتساب . ولو اعتبر وقوع المعاوضة 
عليه فالابتداء من <ين وقوعها . 


(ه؟) اأوسائل باب : ١”‏ من ادواب ما تجب فيه الزكاة وما تصستحب فيه حديث : "اه 


1 ( شرائط تعلق الز كاة مال التجارة ) # ا 


الرابع : بقاء رأص المال بعينه )١(‏ طول الخحول . 
الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ؟) 


)١(‏ يعني : بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسيرباح . وما 
ذكره محكى عن الصدوق » والمفيد » وامحقق » والمدارك » والذخيزة » 
وغيرها . مستدلين بالنصوص الدالة على اعتبار حولان الهول . فانه مع تبدل 
العين التجارية بعين أخرى لابصدق حولان الحول على كل منهما . وعن 
العلامة وولده : العدم » وعن المدارك : نسبته الى من تأخر عنه » وعن. 
التذكرة والايضاح : الاجماع عليه . لما عرفت من أن المراد من المال - 
الذي يعمل به © أو يتجر به » أو نحو ذلك الال الذي وقم عليه العمل 
والانجار » وهو نفس رأس امال . وبقاؤه حولا لابد أن يكون بلحاظه 
عارياً عن الخصوصيات المميزة له عن بدله وعوضه ٠‏ فيراد منه طبيعة المال 
الساري ي أعواضه وأبداله » فلا فرق بين بقاء نفس العين الأولى حولاء 
وبين تبديلها بعين أخرى مرة أومرات » حتى عضي امول من ححن التكسب 
ومخصيصه بالبدل الأول بلا مخصص » لصدق حولان الحول على رأس امال 
بلحاظ البدل أو الأبدال في المقامين بنحو واحد . نعم لو كان المراد من 
الملل نفس السلعة الي ملكت بالمعاوضة كان اعتبار يقائها بعينها حولا في 
محله . لكنه غير مراد قطعاًء لأن السلعة المملوكة بالمءاوضة على رأس امال 
لم يتجر بها ولم يعمل بهاء وإما كان العمل بثمنها لاغير » 65 هو ظادر . 

)١(‏ قال بي المعتير : « وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب 
الزكاة واستحبابها » فلو نقص رأس الملل ولو قبراطاً ‏ في الحول كله » 
أو في بعضه ‏ لم تحب الزكاة » وإن كان . تمنه أضعاف النصاب . وعند بلوغ 
رأس المال يستأنف الحول . وعلى ذلك فقهاؤنا أجع » وخالف الجمهور ... 6. 


اثناء السنة 0 - بوماً منها » سقطت للزكاة 
والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع )١(‏ . وقدر الزكاة فيه 
ربع العشر » كما في النقدين (5) . والأقوى تعلقها بالعين » كم 
في الزكاة للواجبة (") . واذا كان المتاع عروضاً فيكفي في 
الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر . 
ماهو قريب من ذلك . ويشهد له حملة من النصوص التقدمة ي الشرائط 
السابقة وغيرها . 

(1) أو قيمة المتاع حين قصد الاكتساب » بناء على ماتقدم منه . 

(9) للا تقدم في الشرط الاول . 

© المشهور ‏ كما عن جماعة » بل عن المنتهى : الاجماع عليه : 
أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين © فلو دفع من العسين لم يكن 
أداء للفرض بل لبدله . إمالاستصحاب خلو العين عن الحق . وفيه : أنه 
معارض عثاه بالاضافة إلى القيمة . وإما لأن النصاب معتسير بالقيمة . 
فيه : أن ذلك أعم من المدعى . وإما لموئق إسحاق : « كل عرض فهو 
مردود إلى الدراهم والدنانير » (*1) . وفيه : أنه لايخلو من إجمال » ومن 
القريب أن يكون المراد منه أن العرض يقوم بالدراهم أو الدناذير ليعرف 
وجود النصاب فيه . وإما انافاة الاستحباب لملك العين . وفيه : أنه ينافي 
ملك القيمة أيض] . وإما لأن موضوع الزكاة هو مال التجارة من حيث كونه 
مالا » لامن حيث كونه مالا خاصاً » زيتا » أو سمنآ » أو ثياباً » أو نحو 
ذلك . فوضوع الزكاة هو نفس الالية . وفيه : أن ذلك يةّتضي التعلق بالعين 
لسلس سند 


١ : نمثر عل الرواية في مظانها » ولعلها نقل بالمءنى للمارواه في الوسائل باب‎ / ١ 
. أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 7؛ . وإن كان الظاهر خلافه‎ 


ج١٠‏ ( حك ما اذا كان مال النجارة من النصب الز كوية ) ه766 ل 
(مسألة ١‏ ) : إذا كان مال التجارة من النصب 7[ 
اا ب ان و اسن بقرة » أو 
عشرين ديناراً » أو نحو ذلك . فان اجتمعت شرائط كلتيهما 
وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة )١(‏ © وإن 

من حيث كونها مالا . لا بالقيمة الخارجة عن العين . وإما لغير ذلك هما 
هو مثله » أو أولى منه بالاشكال . فاذاً يتعين الأخذ بظاهر الأدلة الأواية 
المشرعة الها . ولأجل أن مساقها مساق أداة الزكاة الواجبة» يتعين البناء على 
أن تعلةها كتعلةها . وقد تقدم الكلام ي كيفية تعلق الزكاة الواجبة . فراجع . 

)١(‏ بلا خلاف "م عن الخلاف . وعن المعتير والتذكرة والمنتهى 
والدروس وجمع المرهان وغيرها : الأجماع عليه . لقَول النبي ( ص) : 
« لاثنيا في صدقة » »)٠١(‏ ولمصحح زرارة ٠:‏ قلت لآن عبدالله (ع ) : 
رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً » على من زكاته » على المقرض أو على 
المقعرض ؟ قال (ع) : لابل زكاتها ‏ إن كانت موضوعة عنده حولاا ‏ 
على المقعرض . قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال (ع) : لايزى 
المال من وجهين في عام واحد » )5١(‏ . 
وبممكن أن يقال : إن الحديثين الشريفين إا ينفيان اجماع التشريعين 

و<ينئذ فثبوت الزكاة الواجبة » وسقوط الزكاة المستحبة بتوقف على أهمية 
مقتضى التشريع في الأولى من مقتضيه في الثانية » ولا طريق لاثياتها . 
ومجحرد كون التشريع في الثانية على نحو الاستحباب لايقتضي كون مةتضبه 
أضعف » بل قد يكون مقنضي الاباحة أقوى اقتضاء من مقتضي الوجوب 
أو الحرمة » م لايحخفى . 


)١١(‏ م نعئر على الرواية بهذا النص . نعم روى في مسةدر لك الوسائل باب : ؟١‏ من ايواب 
زكاة الانعام حديث : ١‏ : « ونهي أن يثنى عليهم في عام مرئين » . 
(؟) الوسائل باب : 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١‏ . 


اسم ص سسس ست وا تس وسو ‏ سس فد «وسب سمس سحي ص 1 © سس صن ور م من مه ص و وو مدن ومو ممه موه ووه موه مم مم ممم مهمه هدم م ممه 
امسصس مس سما 1 جم مو مومسم سمس م مسي اميه بممه موم ممه مهمه ممم مه و مم مه ممه مه م جنم مص مت وان نم من مسي ناذه وم ل موه وموم فض 


اجتمعت شرائط إحداها سيت 
دون الأخرى . 

( مسألة ” ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة 
فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة » سقط كلستا 
للزكاتين » بمعنى : أنه قطع <ول كلتيه| » لاشتراط بقاء عين 
النصاب طول الول () » فلابد أن يبتدىء الحول من حين 
تملك الثانية . 


0 نعم لو كان الاتلاف بين الوجوب والاستحباب ناشئاً من اختلاف 
مقتضيه| بالشدة والضعف » فالوجوب ناشيء عن مصلحة قوية والاستحباب 
ناشيء عن مصلحة ضعيفة » كان تقديم تشريع الوجوب على تشريع الاستحباب 
في محله . لكنه خلاف التحقيق » فان التحقيق : أن الاختلاف بينها ناشيء 
من اختلافهها في وجود ممتضي الترخيص وعدمه » فان. وجد مقتضي الترخيص 
كان الطلب استحبابياً » وإن كان ناشئاً عن مصاحة قوية » وإن لم يوجد 
مقتض لانرخيص كان الطاب وجوبياً » وإن كان ناشئًا عن مصاحة ضعيفة . 
اللهم إلا أن يقال : ماذكر مسلم ؛ إلا أن رفع الزكاة الواجبة في المقام 
يوجب تفويت المصاحة الملزمة بالا مزاحم » ورفع الزكاة المستحبة .وجب 
تفويت المصاحة الملزمة مع المزاحم ؛ وحيث يدور الآمر بينها يتعين الثاني . 
لكنه إما بم لو كان المقام من باب التزاحم . وإلا فلو بي على التعارض 
فتخصيص أدلة الزكاة المالية في المقام ليس بأولى من مخصيص أدلة 
زكاة التجارة . 

. لاطلاق دليلها‎ )١( 
ولو بنى على عدم اعتبار ذلك كما تقدم  ثبتت زكاة التجارة‎ )0 
. لاجماع شرائطها : وسقطت زكاة المال » لانتفاء حولان الول‎ 


ج1١‏ ( الزكاة في مال المضاربة على رب المال ) 200 7١97‏ سس 
زكاة رأهن المال - مع بلوغه النصاب 0 على رب الماأل »)١(‏ 
ويضم إليه حصته من الربح (0') . ويستحب زكاته أيضاً إذا 
بلغ النصاب وم حوله » بل لا يبعد كفاية (”") مضي حول 
الأصل ابسن 5 حصة العامل من الربح زكاة » إلا إذا بلغ 


)01 يلد لاف ولا إشكال »يم في الجواهر . لأن الزكاة على الماللك 
ورأس الال ملك للمالك . 

,0( يعني : إذا كان رأس الال النصاب الأول كم فرض »2 كنفى في 
ثبوت الزكاة في الربح بلوغه النصاب الثاني , عملا باطلاق دليله . أما لو 
كان رأس الملل لايبلغ النصاب الأو ل إلا بضميمة الربح ضم اليه الربح 
لكن لابد من مضي الحول من حين ظهوره » فاو ظهر في الأثناء لم تثبت 
الزكاة حلول الحول من حين الاكتساب » لعدم مضي الول على النصاب 
ك5 هو المفروض . وسينبه عليه المصنف ( ره).. 

ثم إنه قد يتأمل في صدق مال التجارة على الربح » لعدم قصد التكسب 
به . وفيه : أن المراد من مال التجارة المال الذي وردت عليه التجارة » 
وغن “رأسن المال» وصدقه على المناع باعتبار بدليته عنه» وكذا صدق حولان 
الحول عليه . فاذا كان المتاع مال التجارة بهذه العناية » ثبتت فيه الزكاة . 
وقصد التكسب المءتير في الصدق إءما يعتير في رأس المال الذي قصد إجراء 
المعاوضة عليه للاسير باح . 

(0) لامخلو من إشكال ٠»‏ إذ هو خلاف ظاهر الآدلة المعتيرة حول . 
فان الربح إذا كان ملحوظاً نصاباً ثانيآً لوحظت الشرائط بأحمعها بالاضافة 
اليه نفسه » ووجودها بالاضافة الى رأس المال غير كاف في الابوت . ولا 
فرق بن مضي الحول وغيره من الشرائط . 


76 - ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج94 
النصاب . مع اجمّاع الشر ائط (2)1 . لكن ليس له التأدية من 
الععن )١(‏ » إلا باذن المالك » أو بعد القسمة . 

( مسألة 4؛ ) : للزكاة الواجبة مقدمة على الدين (") 2 
سواء كان مطالباً به أولا » مادامت عينها موجودة » ببل 
هو المشهور . وعن الكري : عدم وت الزكاة في حصة العامل © وعن 
الأردببلي الميل اليه : إما لآن العامل لاعلك الربح إلا بعد الافضاض أوالقسمة 
وفيه : أن المشهور كون الملك بالظهور ,ولا يتوقف على ماذكر . فتأمل . 
وإما لعدم التمكن من التصرف » الذي هو شرط الزكاة . وفيه : أن المنع 
الناشىء عن الشركة غير قادح في ثبوت الزكاة . وإما لاختصاص أدلة زكاة 
التجارة بالتاجر »© فلا تشهل العامل . وفيه : أنك عرفت أن مال التجارة 
أعم من العين والمنفعة » وعمل العامل من قبيل الثاني » فالمضاربة فوع من 
التجارة على العمل . وإما لموثئق مماعة : « عن الرجل يربح في السنة حمسمائة 
وستائة وسبعائة » هي نفقته » وأصل المال «ضاربة . قال (ع) : ليس 
عليه ف اأربح زكاة » )١8(‏ . وفيه : أن ظاهر قوله (ع) : ( نفقته ) 
أنها لامحول عليها الول » فلا بثبت المدعى . وإما لعدم عمامية ملك الربح » 
لأنه وقاية لرأس المال . وفيه : أن كونه وقابة لايوجب نقصاً ي الملك ؛ 
غابة الأمر : أن المملوك في معرض ازوال والانتفاء » ومجرد ذلك لابوجب 
قصوراً في الملاك . 

0) لأنها تصرف في الال المشيرك » الذي لاجوز التصرف فيه بغير 
إذن الشريك . 
(م) بلا خلاف ولا إشكال » اتعلقها بالععن . 


. ١: من أبواب ما تجب فيه الزكأة وما :شتحب فيه حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١18( 


ح4 ) بعض أحكام مال التجارة ( ا كك 


الايصح وفاؤه بها (:) بدقع يام التصاب . تعم مع تلقها». 
وصيرورتها 5 للذمة حالما حال سائر الديون (؟) اماق زْ كأة 
التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها » حيثث أنها مستحية » 
سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة ..وأما مع عدم المطالبة , 
فيجوز :تمديمها على القولين أبضاً »© بل مع المطالية أيضاً إذا 
أداها صحت وأجزأت » وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب . 

( مسألة ه ) : إذا كان مال التجارة أحدك النصب 
المالية » واختلف مبدء حولماء فان تقدم حول المالية سقطت 
الز كاة للتجارة «”) » وإن انعكس » فان اعطى زكاة التجارة 
قبل حلول حول المالية سقطت » وإلا كانكم لو -ال الحولان 
معاً في سقوط مال التجارة . 

( مسألة 5 ) : لو كان رأس المال أقل من النصاب 
ثم بلغه في أثناء الحول » استأنف الخول عند باوغه (؛) . 

( مسألة /ا ) : إذا كان له ت#ارتان» ولكل منهها رأس 
مال » فلكل منها شروطه (ه) وحكمه » فان حصلت ي 
إحدها دون الأخرى استحبت فيها فقط . ولا يجير خسران 





. لتعلق الزكاة به‎ ٠ 1ا تقدم : من المنع من التصرف في النصاب‎ )١( 

(0) بل لاتبعد دعوى أهميتها منها » كما يظهر من ملاحظة أدلة 
وجوبها . وبقية المسألة ظاهرة . 

(7) لنقص النصاب في أثناء الول . ومنه يظهر وجه مابعده . 

(8) بلا خلاف ولا شبهة م قيل . وقد تقدمت الاشارة إلى وجهه . 

(6) للتعدد المافع من إواق إحداه) للاخرى 


ليل ل يز 1ذ1ذ1[1[1 !1 1| 1 1 | 01111111 


إحداه| ربح الاخرىق : ا ا 

الثافي مما يستحب فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن )١‏ 
ما أنينته الآارض » عدا الغللات الاربسع فانها واجبة فيها )» 
وعدا الخضر » كالبقل » والفواكه : والباذيجان » والخيار ع 
والبطيخ ونحوها . ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول الله 
( صلى الله عليه واله وس ) عن الخضر . قلت : وما الخضر؟ 
قال (ع) : كل شيءلا يكون له بقاء» البقل والبطيخ والفواكه 
وشبه ذلك » مما يكون سريع الفساد ... » )١(‏ . وحكم ما خرج من 
الآأرض » ثما يستحب فيه الزكاة » حم الغلات الاربعء في قدر 
اانصاب » وقدر ما حرج منها » وي السي والررع ونحو ذلك . 

الثالث : الخيل الاناث . بشرط أن تكون سائمة » 
وحول عليها الحول . ولا بأس بكونها عوامل » ففي العتاق 
منها - وهى الى تولدت من عربيين - كل سنة ديناران » ها 
مثمّال رفس ساون . وف المراذين من كل سنة دينار » 
ثلاثة أرباع المثققال للصيرفي . والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك 
فلو ملك إثنان فرساً تثبت الزكاأة بينها . 

ل رابع : حاصل العقار المخذ للماء » من البساتين » 
ولادكا كين » والمساكن » والمامات » والخانات » وتحوها . 
وللظاهر اشتراط النصاب » والحول . والمدر المخرج رمع 





. قد تقدم الكلام في !اوارد المذكورة إحالا . فراجع‎ )١( 





. 9 : من ادواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1١١( 





ج94 ( الفقير المسكين ) 7١١‏ - 


الخامس : الحلٍ . وزكاته إعارته لمؤمن . 

السادس : المال الغائب » أو المدفون الذي لا يتمكن 
من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال » فيستحب 
زكاته لسنة واحدة بعد التمكن . 

السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة ني أثناء الحول 
بقصد الفرار من الر كاة » فانه يستحب إخراج زكاته بعد الخول 5 


0 ه وى ل 2 هس 0 
فصل فى أصناف الستووبى بررقاة 
ومصارفها : ثأنية )١(‏ : 
الأول والثاني : الفقير والمسكين (؟١)‏ . 


0 ه 5ه 0 5 هس 2 

فصل فى أصناف الستمقين لدزلة 
)١(‏ بنص القرآن »)1١(‏ وإجماع المسامين » كذا في المستند . وقريب 
منه ماعن غبيره . لككن في الشرائع : عدها سبعة » يجعل الفقير والمسكين 
ضتنا واحداآً . لكنه خللاف ماعرقفت © وخيلاف رومع بعص الانصوص : 


وعن ألي حنيفة : أن العاملين يعطون عوضاً وأجراً , لازكاة . وفيه 
ما رأني في محله . 

(5) قد وقع الخلاف في انحادما معنى وتغايره) » مع التساوي بينه| 

(18) بشير بذاك إلى قوله تعالى : ( إنما الصدقات الفقراء والمسا كين والعاءلمين عليها والمؤلفة 


قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم خكيم ) 
التوية: ١٠؟.‏ 





يحم مس اج . مص مسح لصتس ان ان ان السصتصيسي لاسي مسح سيم الي ل مسي ل أ لصي سم يي سيد اليس الي اباي لي عن ل اسن اح سس لم نح أن أ ل ل مان م م لس أن سل ذل عه 2 جم مسيم تسم بصم ل صم مس٠شخص‏ للسص 7٠7ص‏ لم للطسسسص م ص لس ل حلم سس الس سس لا س2 2 2 سس لبس ل له 


الثاني مدو ا حال" ا الأول 0 - من لايملك 


ف 557 وعدمه . وقل حى غير واح<_د : الاتفاق على دخول أحدها 
في الآخر عند الانفراد وعدمه عند الاجمّاع . كا لا إشكال في أن المسوغ 
لاعطائها من الزكاة عنوان خاص تعرضت له النصوص » فيكون هو المدار 
في الجواز وعدمه . ولأجل ذلك لاتمرة مهمة في محقيق ذلك . إلا بناء على 
وجوب البسط في المقام » .وفها أو أوصى أو وقف أو نذر للفقير أو للمسكين 
إذا قصد معبي اللفظ إحالا . 

والذي يظهر من صحيح أبي بصير : «١‏ قلت لأني عبدالله (ع) 
قول الله تعالى : ( إما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) . قال (ع ): 
الفقير الذي لابسأل الناس » والمسكين أجهد منهء والبائس أجهدهم ؛ )١1١(‏ 
وصحيح مل بن مسلم عن أحدها (ع) : « أنه سأله عن الفقير والمسكين 
فقال (ع ) :. الفقير الذي لابسأل » والمسكين الذي هو أجهد منه » الذي 
سأل »© (8؟) مغايرتها مفهوماً ومصداقاً . ودعوى ظهوره) ي تفسير الفقير 
والمسكان في آبة الزكاة في غير محلهاء إذ لاقرينة على ذلك في الثاني والأول 
وإن كان مورده الآبة » لكنه ‏ بقريئة ذكر البائس ‏ ظاهر في إرادة تفسير 
الافظين مطلمَاً » فالعمل عليها في جيع الموارد ي محله . 

)١(‏ كا هو المشهور . ويةّتضيه الصديحان المذ كوران . وعن ابن 
إدريس : أن الفقير أسوأ حالا من المسكين » وحكي أيضاً عن جماعة من 
الفقهاء واللغوبين . واستدل لهم ببعض الوجوه » الضعيفة ي نفسها؛: فضلا 
عن صلاحيتها لمعارضة الصحيحين . 





. ” : من 000 حدياث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
من ع أبواب مسء مستحقي الزكاة حديث : ؟' ه.‎ ١ : الوسائل باب‎ )( 


: كما هو المشهور » المنسوب إلى محققي المذهب » وعن جاعة‎ )١( 
أن عليه عامة المتأخخرين . وبشهد له جملة هن النصوص .ء مثل : ماي صحيح‎ 
أبي بصير : و سمعث أيا عبدالله (ع) يقول : يأخذ اازكاة صاحب السيعائة‎ 
: إذا لم جد غيره . قلت : ذفان صاحب السبعاثة نمجب عليه الزكاة ؟ قال (ع)‎ 
زكاته صدقة على عياله » ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعاثة‎ 
أنفذها في أقل من سنة » فهذا بأخذها . ولا نحل الزكاة أن كان محيرفاً‎ 
والصحيح عن علي بن‎ » )٠١( » وعنده ماجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة‎ 
إسماعيل عن ألي الحسن (ع ) : « عن السائل عنده قوت يوم » أله أن‎ 
يسأل ؟ وإن أعطي شيئاً أله أن يقبل؟ قال (ع ) : يأخذ  وعنده قوت‎ 
:)76( » لأنها إنما هي من سنة إلى سنة‎ ٠ شهر - مايكفيه اسنة من الزكاة‎ 
وها عن المقنعة : من المرسل عن يونس بن عمار : « سمععت الصادق (ع)‎ 
يقرل : بحرم الزكاة على من عنسده قوت السئة » وتجب الفطرة على من‎ 
عنده قرت السنة » (*””) . فان الوصف وإن لم يكن له مفهوم » لسكن‎ 
ورود الكلام في معام التحديد يدل عليه . فتأمل . وتدل عليه أيضاً النصوص‎ 
, الآتية » فان الظاهر من إطلاق الكفاية والقوت فيها أنهسما بلحاظ السنة‎ 
. لا الأقل » ولا الأكثر‎ 

هذا ورا قيل : بأن المراد من الفقير من لم تملك أحد النصب الزكوية . 
وي الجواهر : « ل نعرف القائل به . . . »4 . ونسب الى الشيخ تارة ٠‏ 





5 الوسائل باب : 8 من أبواب مشتحقي الزكاة حديث‎ )١١( 
. 7: (8؟) الوسائل باب : م من أبواب مستحقي الزكاة حديث‎ 
.٠٠١ : (؟) الوسائل باب : م من أبواب مستحقي الزكاة حديث‎ 


وال الخلاف أخرى ٠‏ وإلى المفيد والسيد ثالية . 2 النسبة غير محققة . 
نعم عن الخلاف بي باب الفطرة : ه نجب زكاة الفطرة على من ملك نصاباً 
يجب فيه الزكاة » أو قيمة نصاب . ويه قال أبو حنيفة . . . » . 
وكيف كان فاستدل له بالنبوي - المروي مضمونه في نصوصنا أيضاً )٠١(‏ 
كما في الجواهر ‏ قال (ص) : لعاذ حين بعثه إلى اليمن : إذاث تأي قوماً 
أهل كتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله (ص) 
فان هم أطاعو | لذلك » فاعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة , 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » (10) . وفيه : أنه لم يتعرض فيه 
لتفسير مفهوم الغنى والفقر . غاية الأمر : أن مادل على وجوب الزكاة 
علك النصاب » يقتضي أن يكون الأغنياء بي الحديث مراداً منه من عملك 
أ<_د النصب الزكو ية » والفقير من لم يكن كذلك » والاستعال أعنم من 
الحقيقة . مع أن البناء على أن من عملك الملابين من الدور والعقارات لايكون 
غَنياً ٠‏ ويكون فقير أ يحوز إعطاؤه من اازكاة » لأنه لاملك أحد النصب 
اازكوية » وأن من عنده خمسة أوسق من الشعير لاتفي بقوت يوم من سلته 
يكون غنياً لانجوز إعطاؤه من الزكاة » مع ضرورته اليها » خلاف النصوص 
بل خلاف الضرورة . وكون المعيار مقدار مالية النصاب لاعينه ‏ كم في 
عبارة الخلاف المتقدمة ‏ لايدل عليه النبوي المذكور . 
وبصحيح زرارة عن أي عبد الله (ع) في حديث : ( لاحل إن كان 
عنده أربعون درها » نحو ل علها” الول أن بأخدها , :أن أحنها أخدها 
حرام 6] (ه"). وفيه - مع أنه أجني عن الدعوى : أنه يجب حمله على 
(10) لاحظ الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه . 


(٠؟)‏ كنز المال ج م حديث : 54ةم »2 56ؤثم »2 وسان البيهقي ج ؛ صفحة 5و 2 ١١اه‏ 


6 الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب مس حدى از كاة حديث : 60 . 


0 ضيدءة 50 عفان أو. 0 ذلك » تقوم ب بكفايته 
وكفادة عياله في طول السنة ٠‏ لا يجوز له جنك الزكاة )١(‏ . 
وكذا إذا كان له رأس مال يقوم رمحه بمؤنته )١(‏ » أو كان له 


مالا بناقي ماتقدم حمعاً . ولعل المراد به صورة عدم الحاجة » محيث تزيد 
على نفقته » ك] يشير اليه قوله (( ع ) : « ول عليها الحول 6 ٠‏ 

وعن المفاتيح : أن الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه 
من عياله عادة على الدوام » بربح مال ٠‏ أو غلة » أو صنعة . حاكياً له 
عن المبسوط . والمراد منه لايحاو من إحمال » لاحهال كون قوله : « على 
الدوام » قيداً لقوله : « يازمه » . م محتمل أن يكون قيداً للكفابة + 
وكيف كان فدايله غير ظاهر ؛ لما عرفت_من أن مفاد النصوص الول المشهور . 

)١(‏ بلا إشكال . وي موثق سماعة : « عن الزكاة هل تصلح اصاحب 
الدار والخادم ؟ فمَال (ع ) : نعم . إلا أن تكون داره دارغلة » فخرج 
له 3 غلتها دراهم مايكفيه ا وعياله : فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه 
ونا لد يي طعامهم و كسوتهم وحاجتهم ‏ من غير إسراف » فقد حات 
له الزكاة . فان كانت غلتها تكفيهم فلا » )١(‏ . 

() بلا إشكال ولا خلاف ه وتةتضيه النصوص الاتقدمة » وف مودق 
سماعة عن أني عبدالله (ع) : ١‏ قد نحل الزكاة لصاحب السبعائة » ورم 
على صاحب الخمسين درهماً . فقات له : وكيف يكون هذا ؟ قال (ع ): 
إذا كان صاحب السبعائة له عيال كثير » فلو قسمها بينهم لم تكفه » فليعف 
عنها نفسه ء وليأخذها لعياله . وأما صاحب الخمسين فانه يحرم عليه إذا كان 
وحده, وهو محترف يعمل بها ؛ وهو يصيب منها مايكفيه إن شاء الله » )٠١(‏ 

. ١ : الوسائل باب : ه من أبواب مستحقي الزكاة حديث‎ )1١( 





مسه ووه موه موده وه و مده موس ده و همه مده مم مدن ووه وموم ووو مو ووه م مسه مودو ووه موه مده مم مومهم مه هم مهمه مومه نوه مهمه ووه هه ههه م هه نه مه مه وه وه 2 مم ون ووي ون هن ه نان من وجنت ون نم و م ون ون صن موي ونه م ووسويوج صن ووه من م وى نه هه مس سين 


من للثقد أو الجننس 0 
وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها () 


. ا تقتضيه النصوص السابقة‎ )١( 

(0) أما إذا لم يكن رأس المال مع الربح كافياً لمونة السنة فالظاهر 
أنه لا إشكال فيه . وأما إذا كان رأس المال وحده كفياً مؤنة السنة » 
فالمنسوب إل الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم : جواز الأخذ » بل عن 
الأردبيلٍ ( ره ) : نسبته إلى صريح الأصحاب : 

واستدل لهم مخير هارون بن حمزة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يروى 
عن النبى (ص) أنه قال : لاحل الصدقة لغني » ولا لذي مرة سوي » 
فال (ع) :: لاتصاح لغني . قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاتماثة 
درهم في بضاعة » وله عيال » فان أقبل عليها أكلها عياله ول يكتفوا 
بربحها . قال (ع ) : فلينظر مايستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك 
وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » )١١(‏ . لكن الظاهر منه صورة كفاية 
رأس المال بضميمة الربح » لآأن موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة » 
فلا يشمل صورة كفاية رأس الال وحده في مؤنة السنة . والظاهر أن مثله : 
صحيح معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون 
له ثلمائة درهم أو أربعاثة درهم » وله عيال » وهو يحرف فلا يصيب نفقته 
فيهاء أيكب فيأكلها ولا يأخذ اازكاة » أو يأخذ الزكاة ؟ قال (ع) : لا 
بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله » ويأخذ 
البقية من الزكاة » وبتصرك بهذه لارنفقها » )73١(‏ . فان الظاهر من النففة 
فيه نفقة السنة ٠»‏ فالمراد من قوله : « أيكب في أ كلها ؛) يعي في نفقته '» 

. 4 : الوسائل باب : ؟١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ )١٠( 
. ١ : من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ ١١ : (6؟) الوسائل باب‎ 


ج41 ( اذا كان له مال لا يكفيه لهام المؤونة ) 11ت 
يعني : بأ كلها كلها في نفقته . وموضوع السؤال فيه الدراهم الي محتوف 
بها » فيكون المراد. أن يأكلها مع ريحها . 
وأما خير أني بصير قال : و سألت أنبا عبدالله (ع ) عن رجل له 
عم عاثة درهم » وهو رجل خفاف »2 وله عيال كشير » أله أن يأخذ من 
الزكاة ؟ فقال (ع) : يا أبا محمد أيربح في دراهمه مايقوت به عياله 
ويفضل ؟ قال : نعم . قال (ع ) :5 يفضل ؟ قال : لا أدري . قال (ع ) : إن 
كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة » وإن كان أقل 
من نصف القوت أذ الزكاة » )١*(‏ . فظاهره محالف للاجماع » وما عرفت 
من موثق سماعة وغيره » فلا مجال للاستدلال به على المقام . فتأمل . ومن 
هنا يشكل القول مجواز أخذ الزكاة إذا كان رأس المال وحده كافياً ءؤنة السنة . 
وربما يستدل على العدم بصحيح أني بصير وموثق سماعة الثاني المتقدمين (0") 
لكن الظاهر منهها كون السبعائة ليست مال التجارة » بقرينة المقابلة المحترف 
لا أقل من عدم الاطلاق المانع من الاستدلال بها على المقام . نعم موثق 
سماعة الأول يقتضي ‏ إطلاقه جواز أخذ الزكاة لصاحب الدار الي لا تفي 
غلتها بالمؤنة » وإن كانت وحدها كافية فيها (*") ٠‏ فان ثيت عدم الفصل 
بينها وبين رأس الال أمكن التعدي اليه ء وإلا وجب الاقتصار عليها دونه . 
نعم يمكن التعدي منها إلى كل ثابت ء من ضيعة أوعقار أو دكان أوخان 
أو نحوها » للاشتراك بينها في صعوبة التبعيض في الانفاق منها ببيع بعضها 
وي لزوم الوهن والهرج نوعاً بذلك ؛ يلاف مثل الدراهم والايوان والحبوب 
ونحوها . نعم يستفاد من رواية عبد العزيز الآثية جواز تناول الزكاة إذا 
كان ثل رأس المال يوجب فوات مابه معاشه وقوته » لامطلقاً . لكنها 





. 4 : الوسائل باب : م من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ )١8( 
. (8؟)0(6؟) تقدم ذكرها قريباً ني أوائل هذا الفصل‎ 


75١8 -‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١‏ 
صرف بعضه في أثناء السنة ‏ يجوز له الاخذ » ولا يلزم 
أن يصير إلى آخر السنة حتى يتم ماءنده )١‏ » ففي كل 
وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ . 
وكذا لا بجحوز رك كان ذا صنعة (؟) 

معن امد . فلاحظ: : 0 2000 

)١(‏ لصدق عدم ملك مايكفي اسنة » فاو كان رأس ماله يكفي اسنة 
وريحه لابكفي » وقانا بعدم جواز أخذ الزكأة حينئذ » فاذا أنفق من رأس 
ماله عقدار لاببقى منه مابه الكفاية » جاز له أخذها . 

() بلا خلاف فعتد به أجده فيه » بل بيمكن محصيل الاجماع عايه 
كذا في الجواهر . ويشهد له مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع ) 55 
يقول : إن الصدقه لامحدل حرف 2 ولا لذي مرة سوي قوي ٠»‏ فتيزهوا 
عنها » (١١1)»وصحيحه ‏ المروي عن معاني الأخبار ‏ عن ألي جعفر (ع) : 
« قال رسول الله (ص) : لانحل الصدقتة لغنى » ولا لذي مرة سوي » 
ولا محترف » ولا لقوي . قلنا : مامعنى هذا ؟ قال (ع) : لاحل له أن 
بأحذها وشو ديبمدر أن يكف نفسه عنها » )5١(‏ . ونحوه) خير أني البخعري 
عن على (ع) )"١(‏ . 

وأما ماعن الصدوق في الفقيه من قوله : « وي حديث أخر عن 
الصادق (ع ) : أنه قال : قد قال رسول رص) إن الصدقة لا محل لغني 
وم يمل : ولا الذي هرة سوي ) )5٠(‏ فلا دصاح لمعارضة ماذكره . 
)١٠١0(‏ الوسائل باب :م من أبواب المستسقين للزكاة حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : م من ابواب المستحقين الزكاة حديث : م . 
(*) الوسائل باب : م من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ١١‏ . 
)1( الوسائل باب : م من ابواب المستحقين لازكاة حديث : ه. 





جَ 4 , حم القادر على الا كتساب ( #١4‏ 


أو كسب محصل منها مقدار مؤنته .)١(‏ والأحوط. عدم أخذ 
القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا )١(‏ . 


ولاسها مع قرب احمّال أن يكون عين الصحيح لمعاوية بن وهب : و قلت 
لآني عبدالله (ع) : يروون عن الني (ص) : أن الصدقة لاحل لغني » 
ولا لذي مرة سوي ٠»‏ فال أبو عبدالله (ع ) : لاتصلح لغني )1١ ٠»‏ »2 
فيكون الصدوق (ره) قد فهم من اقتصار الامام (ع) على قوله : «لاتصلح 
لغي » عدم صحة نقل قوله ( ص ) : «١‏ ولا لذي . . . » . وإن كان 
من المحتمل أيضاً أن يكون الوجه في الاقتصار عليه أمراً آخمر - كا قيل - 
مثل عدم الاختياج اليه لدخوله في الغني » أوغير ذلك » مما يقتضيه الجمع 
بينه وبين الصحيح . 

(0 كما هو المعروف . بل قيل : إنه إجماع لو كان محترفاً فعلا . 
نعم عن الخلاف : جواز دفم الزكاة إلى المكتسب » من دون اشتراط قصور 





كسبه . لكنه غير ظاهر » يعدما عرفت من النصوص المتقدمة . ومجرد 
صدق عدم ملك مؤنة السنة غير كاف بي جواز رفع اليد عنها » كم هو ظاهر .. 
(6) قد استظهر بي الجواهر من عبارات المقنعة والغنية والسرائر وغيرها 
المنع . كا أنه استظهر من عبارات النهاية والتحرير والدروس والبيان الجواز» 
واغدتاره هو . موجهاً له : بأن صحيح ززارة المتقدم وإن كان ظاهره المنع 
لكن مصححه ظاهر في الجواز » بقريئنة قوله (ع) فيه : 9 فتيزهوا 
عنها » )5١(‏ . وبقتضيه أيضاً صحيح معاوية المتقدم » لاقتصاره على ذكر 
الغني » الظاهر في الاقتصار بي المدع عليه (*”*) . وفيه . أنه لوا ثم ذلك 
اقتضى الجحواز في ذي الصنعة والمحيرف فعلا » لاتحصار الدليل على الماع 
)١٠(‏ الوسائل باب : م من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ” . 
(8؟)0(6؟) تقدم ذكر الروايتين قريباً : فلاحظ . 


5568 ل ( مستءسلت العروة والوثقى ) اح 


( مسألة ١‏ ) : لو كان له رأس مال لايقوم رحه 
بمؤنته » لكن عينه تكفيه » لا يجب عليه صرفها في مؤنته )١(‏ 
بل بحوز له إبقاؤه للإنجار به وأخذ البقية من الزكاة وكذا 
لو كان صاحب صنعة (؟) تقوم آلاتها 4 أو صاحب 





فيها مما ذكر هن الفصوص . مضافاً الى أن ظهور قوله (ع ): «فتيزهوا؛ 
في الكراهة » ليس أقوى من ظهور : « ولا يحل » في الحرءة » فلا يصلح 
قريئة على صرفها اليها . ولا سما بقرينة ذكره في سياق الغني الممنوع عنها 
ضرورة . وما عساه يظهر من بعص 2 من الماع على جواز إعطاء ذي 
الصنعة إذا أعر ض عنها » لامجال الاعواد عايه لو مم » الفته لظاهر جماعة 
من الأعاظم . وإطلاق الأدلة مقيد ما ذكر . والسيرة على الاءطاء ممنوعة 
بنحو يعتد بها . ولا سما مع احمال اختصاصها بصورة العجز عن التكسب 
فعلا » وإن كان قادراً عليه قبل ذلاك فتركه اختياراً » فانه لابأس بالبناء 
على الجواز ف الفرض » للعجز عن التكسب والاحتياج إلى النفقة . ومجرد 
ترك التكسب بالاختيار لايخرجه عن موضوع جواز الآخذ » ما ذكره 
في الحواهر . 

)١(‏ ققد عرفت الكلام فيه . يما عرفت أنه إذا صرف منه مقداراً 
وبقي منه مايفي بضميمة الربح عؤنته جاز الأخذ حيثئدذ . 

0) ممكن استفادة ذلك من رواية عبدالعزيز بن المهتدي » المتضمنة 
لعدم وجوب بيع الغلام والجبمل وهو معيشته وقوته (*1) » المراد به كونها 
ما بتوقف عليه المَوت الذي لابد منه وضصروري للانسان » فيتعدى منها إلى 
كل ما يكون كذلك . حتى رأس الال إذا كان كذلك . 


. الوسائل باب : و من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ؟‎ )١١( 


اج 4 ( إعطاء الفقير أزيد من مقدار المؤنة دفعة )7812 


٠‏ ص مسي سمي ١‏ لويم عم معي عن أل ل ل مجو سي م أ لمي وو مسمس مم ون وو ل ونه مجه كع أ صن و أن هلصوي نوعو لذ م م مو م هم مه ممم + سوسمس مومسم سه 


ضيعة )١(‏ تقوم قيمتها بمؤنته » ولكن لا يكفيه الحاصل متها 
لامجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة» بل يبقيها ويأخحذ 
من للزكاة بقية المؤنة . 
( مسألة ١‏ ) : جوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار 
مؤنة سنته (؟) دفعة » فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة 
)١(‏ سما هو المعروف . وتدل عليه موثقة سماعة , سما تقدم )٠١(‏ . 
(0) يما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً , بل عن 
المنتهى : « مجوز أن يعطى الفقر مايغنيه وما يزيد على غناه » وهو قول 
علائنا أجمع . . . » . وقد يظهر ذلك من العبارات المتعرضة اقل اليلاف 
في ذلك فيمن يقصسر كسبه أو حرفته عن مؤنة السنة » مع عدم نقل خلاف 
في غسيره : 
وكيف كان فيشهد له مضافاً إلى إطلاق أدلة الوجوب حملة من 
النصوص المتضمنة لجواز إعطاء الفقير إلى أن يصير غنياً ٠‏ كوئق عمار عن 
أبي عبدالله (ع) : « سئل 5 يعطى الرجل من الزكاة ؟ فقال : قال أبو 
جعفر (ع ) : إذا أعطيت فأغنه » (16). ونحوه خير سعيد بن غزواك (0م) 
وير اسحاق بن حمار (*4) وغيرهها . ولي خير بشير بن بشار : « قلت 
لارجسل - بعتي أيا الحسن (ع) ‏ : ماحد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ 
قال (ع) : يعطى المؤمن ثلاثة آلافف . ثم قال (ع ) : وعشرة آلا 
ويعطى الفاجر بقدر »2 لآن المؤمن ينفةها في طاعة الله تعالى » والمفاجر أ 


. لاحظ أوائل الغصل‎ )١١( 

(١؟)‏ الوسائل باب : 74 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 4 . 
(8؟) الوسائل باب : 74 من أبواب المستحقين الزكة حديث : ١‏ . 
(4) الوسائل باب : 54 من ابواب المستحقين الزكاة حديث : 5 . 


ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 





معصية الله تعالى » )١١(‏ . وي صحيح ألي بصير : « فليعطه مايا كل » 
وإخعرابت” »© ويكتسي ١‏ ويعزوج ٠‏ ويتصدق », ومحج )7١(»‏ . 
لكن الآخير غير ظاهر في سهم الفةراء . وخبر بشير ضعيف بالارسال 
وما قبله غير ظاهر بي الغني العرثي » بل ظاهر ي الغنى الشرعى » فغاية 
مفاده الدلالة على جواز إعطاء مقّدار كفاية السنة » ولا تعرض 5 للزائد 
على ذلك » لا بالصراحة » ولا بالاطلاق . مضافاً إلى ماقد يظهر مما تقدم 
من يح معاوية بن وهب (*") 2 وخخبر الغنوي (458) » وموثق سماعة (*ه) 
من ازوم الاقتصار على مقدار الكفاية . وإن كان مورد الجميع من كان له 
رأس مال يقصر رمحه عن مؤنة السنة » إلا أنه يمكن التمدي إلى غيره ؛ 
بالغاء خصوصية مورده عرفاً . 
اللهم إلا أن يقال : الأمر باعفاء نفسه - في موثق سماعة - أو نفسه 

وبعض عياله - في الصحيح والخبير محمول على الاستحباب إجاعاً » إذ 
لا كلام في جواز تناوله لنفسه من الزكاة . ويشير اليه التعبير بالعفة في 
الموثق . وان شئت قلت : ماتضمتتء الأخبار المذكورة أجنني عن الدعوى , 
ولأجل عدم القول بوجوبه تعين حملها على الاستحباب . وعليه فالعمدة في 
الاشكال : عدم صلاحية النصوص السابقة لاثبات الجواز . اللهم إلا أن 
دعى امجبار المرسل يدعوى الاجماع لكي عن امنتهى . أوبعتمد على الاجماع 
نفسه » ولااسيا مع اعتضاده بظهور دعواه من غيره أيضاً » وباطلاق الأدلة 

. 8 : الوسائل باب : 54 من ابواب المتحقين لأزكاة حديث‎ )١( 

(«؟) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب المستحقين لازكاة حديث : ؟ . 

(و؟) تقدم ذكره في أوائل الفصل . 

)04 المراد به : هو خبر هارون بن حمزة المتقدم في أو ائل هذا الفصل . 

62( المر'د به : هو موثق سماعة الثاني المتقدم في أول الافصل . 


ج94 ( بعض ما يدخل بي المؤونة ) 7# 
سنة واحدة . وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته 
أو صاحب الضيعة الني لاا تفي حاصلها , أو التاجر الذي لايفي 
ربح نجارته بمؤنة سنته . ولا يلزم الاقتصار على اعطاء التتمة 
بل يحوز دفع ما يكفيه لسنين » بل جوز جعله غنياً عرفياً . 
وإن كان الأحوط الاقتصار )١(‏ . نعم لو أعطاه دفعات 
لابحوز ‏ بعد أن حصل (؟) عنده مؤنة السنة ‏ أن يعطى 
شيئاً ولو قليلا ما دام كذلك . 

( مسألة ”# ) : دار السكبنى » والخادم » وفرس الركوب 
المحتاج (") اليها محسب اله ولو أعزه وشرفه - لا يمنع 
من إعطاء الزكاة (4) وأخحذها : بل ولو كانت متعددة ٠‏ مع 
الحاجة اليها . وكذا الثياس والألبسة » الصيفية والشتوية » السفرية 
والحضرية » ولو كانت للتجمل » وأثاث البيت » من الفروش 








الآولية » بناء على عدم صلاحية النصوص الأول لتقي_دها » لعدم كونها 
واردة في مقام التحديد » لتدل على عدم جواز دفع الزائد على المؤنة . 

. قد عرفت وجهه‎ )١( 

(؟) لصيرورته بذلك غنياً . 

(9) عن التذكرة : أنه لا يعم خلافاً فيها » وي ثياب التجمل . ويستفاد 
حكمها ‏ وحم مايأني ‏ من النصوص الآتية . 

(5) بلا خلاف أجده فيه » بل مكن محصيل الاماع عليه » كذا ي 
الجواهر . ويشهد له موثق سماعة المتقدم في عدم جواز أخذ الغني من الزكاة 
ومصحح ابن أذينة عن غير واحد عن أني جعفر (ع) وأني عبدالله (ع): 
٠‏ أنها سئلا عن الرجل يكون له دار وخادم أو عبد » أيقبل الزكاة ؟ 





74 د ( مستمسك العروة والولقى ) اح 


ص ل ا ا ا لحل ااا 0ه 


والظروف وسائر ما محتاج اليه » فلا, يجب ببعها في المونة» بل 
لو كان فاقداً لما مع الحاجة جاز أخذ لازكاة لشرائها )١(‏ . 
وكذا يجوز أخذها لشراء الدار » والخادم » وفرس للركوب 
والكتب العلمية ونحوها » مع الحاجة اليها . نعم لو كان عنده 

من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته ‏ محسب 
حاله ‏ وجب صرفه تي المؤنة . بل إذا كانت تعنده دار تزيد 
عن حاجته » وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاحته. 
وجب بيعه (؟) . بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل 


قال (ع ) : نعم إن الدار والذادم ليسا عال » ٠ )1١(‏ وبر عبد العزيز : 
قال و وخلت آنا وأبو بصير على أن عبدالله (ع) فال له بو بير : 
إن لنا صدبقاً . . . ( إلى أن قال ) : وله دار تسوى أربعة آلاف درهم 
وله جارية » وله غلام يستفي على الجمل كل يوم مابين الدرهمين إلى الاربعة 
سوى علف الجمل » وله عيال » أله أن بأخذ من الزكاة ؟ قال (ع) ٠»‏ 
نعم . قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن 
يديع داره » وهي عزه ومسقط رأسه © أو يبيع خادمه الذي يقيه المر 
والرد » ويصون وجهه ووجه عياله . أو آمره أن بيع غلامه وجمله . 
و مءيشته وقوته ؟ ! بل بأخذ الزكاة فهي له حلال » ولا بيع داره » 
ولا غلامه » ولا حمله » )5١(‏ . ونحوها غيرها . 

. لأنها من النفقة‎ )١( 

(0) كا استظهره في مح المدارك وغيره . وهو كذللك ». إذ لاتشماه 
أدلة الاستثناء . 


. الوسائل ياب : 4ه من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ؟‎ )١١( 
. "” : اوسائل باب : 4 من أبواب الممتحقين از كاة حديث‎ )؟٠(‎ 





| ا مسومو دمو مده مده مومه م مده د دده 
ا سمس تي ان صم ممم جم لوجي ل م لصحيه ممح صن لع ع كنم من ب م ذم سو حي ون م سحيام م وص م سم ممم وص - 


منها قيمة ) 0 7 )١(‏ وشراء لدو . وكذا في 
العبد » والجارية » والغفرس . 

( مسألة 4 ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي 
شأنه » ما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غسير 
اللايقين محاله » يجوز له أخذ للزكاة (5) . وكذا إذا كان 
عسراً وهشقة - من جهة كير » أو مرض » أو ضعف - فلا 

١)‏ 5 )( : إذاكان صاحب حرفة وصنعة ) ولكن 
لا يمكنه الاشتغال بها » من جهة فد الالات : أو عدم 
الطالب جاز له اخذ للزكاة (”") . 

( مسألة ١‏ ) :إذالم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها 
من غير مشقة » ففي وجوب التعلم (4) » وحرمة أخذ الزكاة 

بتركه إشكال . والأحوط التعلم ؛ وترك الأخذ بعده . نعم 
)١(‏ بل هو الظاهر » فانه نظير الفرض السابق . ومن هنذا يشكل الفرق 

بينها » كما حكى . 


(0) بلاخلاف ظاهر . ويستفاد من نصوص استئناء العبد والخادم 
المتقدمة » ولا سها خير عبد العزيز )٠١(‏ . 

(0) بلا خلاف ظاهر » لصدق الفقير عايه . 

(5) لاينبغي التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفاً » إذ لادليل عليه . 
نعم يختص الاشكال في جواز أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه . ويتعين 
حيئذ نميل بين قاع قادراً فعلا عرفاً على التعيش » بلا حاجة الى الزكاة - 





-5060؟5 سد ) ميات العروة الو بقى ج١1‏ 


ما دام م مشتغلا بالتعم لا مانع ف أخدها 0 

( مسألة 7 ) د لك من التكسب طول السنة 
إلا في يوم أو أسبوع مثلا” » ولكن محصصل له في ذلك اليوم 
أو الاسبوع مقدار مؤنة السنة » مر 5ه وبي طول أأسنة لادمدر 
على الا كتساب » لا ببعد جواز أخذه (0) وإن قلنا أنه عاص 
بالترك () في ذلك لليوم أو الاسبوع » لصدق الفقير عليه حينئذ . 

( مسألة م ) : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب 
العم المانسع عنه يجوز له أخذ الزكاة » إذا كان نما يجب 
تعلمه عيئاً أو كفاية (4) . وكذا إذاكان ثما ستحب تعلمه : 


لاجوز له أخذها » ا تقدم في حك القادر على الا ا . وف 0 يجوز 
لصدق الفقير عليه . 

)١(‏ هذا إذا لم يكن قادراً فعلا على التعيش بدون الزكاة . أما اوكان 
قادراً على ذلك - ولو بالاستدانة » اسهولة الو فاء بعد التعلم والاكتساب بالهرفة ‏ 
فجواز الأخذ غير ظاهر » اصدق كونه قادراً على أن يكف نفسه عنها . 
لكن الانصاف : أن الظاهر من القدرة المذكورة مالا يشمل مثل الاستدانة 
مع طول المدة . 

(0) اصدق ؟ونه لابقدر أن يكف نفسه عنها . 

(م) لاوجه ظاهر لهذا العصيان » إذ لاريب في أنه يجوز للغني أن 
بجعل نفسه فقيراً » كما يجوز للفقير أن يجعل نفسه غنياً » كم أشرنا [ليه آنفا . 

(:) المحكي عن جاعة ‏ منهم العلامة والشهيدان قي بعض كتبهم - : 
إطلاق القول بالجوازء وءن بعض : إطلاق النع 9 عن جماعة ل 


جك ( حم طالب العلم * مع القدرة على التكسب ) -/07ا؟ - 


بن وجوب الاشتغال بالعلى فيجوز » وعدمه فلا يحوز ا هو الأظهر» 
لأن الوجوب بوجب صدق كونه غير قادر على أن يكف نفسه عنها » إِذ 
المراد من القدرة مايعم القدرة الشرعية ٠‏ فانتفاؤها كاف في صدق عسدم 
القدرة . ولذا بحوز أخين الزكاة لمن كان لايقدر على المال الال وان كان 
بقدر على المال الحرام فاذا انتفى الوجوب » صدق أنه قادر على أن يكف 
نفسه عن الز كاة ٠‏ ومجرد الاستحياب فضلا عن الاباحة ‏ غير كاف 2 
ساب القدرة » كما هو ظاهر 

ودعوى : أن الآمر يطلب العلم ولو على و الاستحباب - يستازم 
الأمر يترك التكسب » فيكون بذلك عاجزاً ؛ غير ظاهرة . إذ - مع أن 
الاستلزام ممنوع جداً , كما حقق في مسألة الضد ‏ : أن الأمر المذكور 
لايصلح لتقييد مادل على عدم جواز أخذ القادر على كف نفسه عن از كاة 
ولا الورود عليها » مخلاف الأمر .الوجولي فانه وارد على ذلك » لآنه يوجب 
ساب القدرة المأخوذة موضوعاً للمنع . 

ومثله في الاشكال : ماحكى دليلا على المنع مطاتاً : من أن وجوب 
طلب العم لايصلح ازاحمة وجوب التكسب لحفظ النفسر عن الملاك » لآن 
ذلك الوجوب أهم . وفيه ‏ مع أن ذلك يقتضي نفي وجوب طالب العلم » 
وهو خلف ». اكو ن المفروض وجوب طالب العلم » ولزوم العمل عليه 
عقّلا ‏ _ : أن التزاحم بين الوجوبين إتما هو في المقدار الذي يتوقف عليه 
الحفظ من الملاك , لافلما يزيد عليه » فاذا فرض حصول ذلك المقدار 
وجب العمل عملا على وجوب طلب لعل ؛ لعدم المزاحم » لحصول موضوعه 
فاذا وجب طلب العلم انتفت القدرة على كف النفس عن الزكاة وجاز 
أخذها . وحصول المقدار الضروري لامنع من جواز أخذها » كا سبق 


مضافاً إلى أن وجوب الحفظ من الحلاك إنما يققنضي وجوب التكسب او انحصر 


758 ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 
كالتفقه في الدين إجتهاداً أو تقليداً . وإن كان مما لايحب ولا 
ستحب » "الفلسفة ع والنجوم » وللرياضيات » والعروض )»2 
والعلوم الأدبية لمن لا يريد التفقه )١(‏ في الدين » فلا يحوز أخذه . 

( مسألة 9 ) لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته 
أم لا . فع سبق وجود مابه الكفاية لا يجوز الأخذ » ومع 





الحفظ به » وليس كذللاك » فانه إذا كان وجوب طلب العم موجباً لانتفاء 
القدرة جاز أخذ الزكاة » فتحفظ بها بلا حاجة إلى الكسب . نعم لو لم 
مكن له أخذ الزكاة لمانع خجارجي تعين عليه الكسب ٠‏ ولم يجزله الاشتغال 
بطلب العلل . لكنه خارج عن محل الكلام . ومن ذلك يظهر : أن الوجوب 
الكفائي لامجحدي في جواز أخذها إذا وجد من يقوم به » لأنه حينئذ لايكون 
موجباً لانتفاء القدرة » وإتما يكون كذللك إذا لم يوجد من يقوم به » فيكون 
كالعيني . فلاحظ . 

هذا كله في جواز إعطائه من سهم الفقراء . أما إعطاؤه من سهم 
سبيل الله فيجوز » إذا كان العلم راجحا شرعاً ٠»‏ بناء على ما سيأني 
إن شاء الله من أن موضوعه كل قربة . وكأن ماي المآن » من جواز 
إعطائه إذا كان العم مستحباً » مبني على ذلك ٠‏ 

)١(‏ يعني : لايقصد من العلوم المذكورة المقدمية للعلم الراجح » وإلا 
كانت راجحة » فيجوز إعطاؤه إذا كان مشغولا بها لذلك . ثم إنه لابد 
من كون المقصود من التفةه في الدين القربة مع الاخلاص ٠»‏ ليكون عبادة 
وخيراً » وإلا فلا يكون من سبيل الله تعالى . نعم إذا كان ما يعرتب عليه 
مصلحة محبوبة له تعالى كان من سبيل الله » وان لم بقصد المتعلم القرية . 
وسيأني في أواخر مسائل الختام ماله نفع ي المقام . 


ج91 ( الكلام في تصديق مدعي الفقر ) 04" - 
سبق للعدم وحدوث مايشك في كفايته يجوز » عملا بالأصل 
في الصورتين )١(‏ . 

( مسالة ٠١‏ ):المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه 
عوهل به » وإن جهل الأمران 4 شع سبق فقره بعطى من غير 
يمين » ومع سبق الغى »أو الجهل بالحالة للسابقة فالأحوط عدم 
الاعطاء (؟) » إلامع الظن بالصدق . خصوصاً في الصورة الأولى . 
وأخرى : للشك في كفاية ماملكه جديداً بيضميمة ماكان عنده » كما لو كان 
عنده ماثة درهم لاتكفيه » فلك أخرى »وشلك في كفاية الماثتين . وثالثة : 
للشاك في كفاية ماعنده لبعض عياله » كما لو كان يعول بعشرة لاتكفيهم 
مائة درهم » فخرج عن عيلولته هنهم حمسة » فشك في كفاية المائة لهم . 
وكذا الحال في الصورة الأولى » فانه أيضاً يمكن تصوير اختلاف جهات 
الشلك . وقد يشكل جريان الأصل في بعض الصور » لكنه ضعيف » ”م 
لامخفى بالتأمل . 

(0) المشهور : جواز إعطاء الفقفسر عجرد دعوى الفقر » من دون 
حاجة إلى يمن أو بينة . واستدل له : بأصالة عدم الملل . أو أصالة الصحة 
في دعوى المسلم . أو أصالة العدالة فيه . أولآن في مطالبته بالبينة أو اليممن 
إذلالا” له . أو لأن دعواه الفقر من الدعوى بلا معارض المقبولة . أو لتعذر 
إقامة البينة عليه » فيشمله ماتضمن قبول الدعوى إذا كانت كذلك » مثل 
ماورد في المرأة المدعية أنها بلا زوج : « أرأيت أو كلفتها البينة نجد بين 

لابنيها من يشهد أن ليس لهازوج ؟! » )٠١(‏ . أو لأن تكليف الفقير 
)1١8(‏ لم نحد ‏ بهذا المضمون ‏ رواية في الوسائل والمستدرك . نعم فى الوسائل باب : ٠١‏ 


من أبواب المتعة حديث : ه مايقرب من ذلك . وكذا في المستدرك باب : 4ه من الأبواب (مذكورة 
حمديث : ” ., 





و[ مسآلة ١١‏ ): لوحان له دين على الفقير جار احتساب 
زكاأة 4 سواء كان حياً أو ميا )1١(‏ . 


د من أنه يباع ويؤذ منه وبنادى على الحجر : ألا هل من منقطع نفذت 
نفقته » أو قطع عليه » فليأت فلان ابن فلان ٠‏ فيعطي الأول فالأول حى 
ينفذ الثمن 16(»0) . أو لير عيد الر من العرزمي عن أي عبد الله (ع): 
)0 قال (ع): جاء رجل إلى الحسن (ع) والحسين (ع) ‏ وهها جالسان 
على الصفا ‏ فسألا » فقالا : إن الصدقة لاتحل إلا في دين موجع ٠»‏ أوغرم 
مفضع : أو فقَر مدقم »ففيك شيء من هذا ؟ قال : نعم » فأعطياه ... » (١؟)‏ 
أو لمصحح عامر بن جذاعة : « رجل ألى أبا عبدالله ( ع ) فقال : 
يا أبا عبد الله قرض الى ميسرة . فال أبو عبدالله (ع ) : إلى غلة تدرك ؟ 
قال : لا . قال : إلى نحارة تؤوب ؟ قال : لا والله. قال : عقّدة تباع ؟ 
قال : لا والله . فقال أبو عبد الله (ع ) : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا 
حمأ » فدعى بكيس فيه دراه ... ) (*") . 
وهذه الوجوه لانخلو من نظر » أو منع . فالعمدة السيرة القطعية على 

العمل يقوله . والتشكيك 0 في غير محله » إذ لو كان بناء المسلمين على 
ابلطالية ببالترصة أو اليمين لكان في غاية الوضوح » لكثرة الابتلاء في كل 
زمان ومكان» فضلا عن أن يكون نحيث يخفى على العلاء الباحثين » بنحو 
يكون القبول عجرد الدعوى مظنة الاجماع عندهم . نعم القدر المتيمّن حصول 
الوثوق ذوعاً م: ن الخير ؛ فالعمل جرد الدعوى ى مع عدمه لانحاو من إشكال . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر . ويشهد الاول يح ابن الحجاج : « سألت 
)١(‏ راجم الوسائل باب : 58 من أبواب مقدمات الطواف . 


(»؟) 5 باب : اهن أرواب الحم تحقين لاز 3131 حديث . 200 
(»؟) الوسائل باب ولاس أرزات اكه فيه الركاقويا تتسب لبه عدرت :: ١‏ . 


لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفى بدينه )١(‏ 2 


أيا المحسن الأول (ع ) عن دين لي على قوم قد طال حدسه عندهم » لايقدرون 
من الزكاة ؟ قال (ع) ؛ نعم © (١١)؛‏ وخر عقبة بن خالد قال له عمان 
ابن بهرام : ٠‏ إلي رجل .موسر ٠‏ ومجيئني الرجل ويسألني الشيء » وليس 
هو إبان زكاتي »© فقال له أبو عبد الله (ع ) : القرض عندنا بمانية عشر 
والصدقة بعشرة , وماذا عليك إذا كنت مؤسرا كما تقول أعطيته » فاذا 
كان إبان زكاتاك احتسبت بها من الزكاة ؛ (58) . ونحوهها غيرهها . 

ودشهد الثاني صحديح ابن أبي جمير » عن هيم الصمري وغيره » عن 
أبي عبدالله (ع ) : « القرض الواحد بكانية عشر . وإن مات احتسب بها 
كن الز كاة ا( )م ٠‏ ووه قِ ذلاك خيرا دودس بن عمار 42 وابراههم 
السندي (*ه) » وغيرهها . 

)١(‏ كا عن المبسوط واوسيل-ة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان 
والمدارك التصر بح به . لسن زرارة : وقاثت لأي عبد الله (ع) 9 رجل 
حات عليه الز كاة 4 ومات و وعايه دين 6 ادق زكاته قِ دين أبيه 6 
وللابن مال كثير ؟ فال (ع) : إن كان أورائة مالا م ظهر عليه دين 
لم بعلم به يومئذ فيقضيه عنه ؛ قضاه عنه من جميع الميراث » ولم يقضه من 
زكاته . وإن ' يكن أورثه مالا لم يكن أخيد أحق دزكاته من دين أبيه 4 

)2 الوسائل باب : 45 من ابواب المستحقين الزكاة حديث : ؟ . 
(8١؟)‏ الوسائل باب : 494 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : * . 
(»؟) الوسائل باب : 44 من ابواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . 
(ه؛) الوسائل باب : وغ ف أزوات الاستحقين للزكاة حديث : ١‏ . 
)٠8(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ” . 





مسن ار دج 
منها ‏ لامتناع الورثة أو غيرهم ‏ فالظاهر الجواز )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : لايحب إعلام الفقير (؟) أن المدفوع 
فاذا أداها في دبن أبيه على هذه الخال أجزأت عنه » )١1١(‏ . 

وعن الحتلف وظاهر الماتهى ونهاية الشيخ والحلي والمحقق في الشرائع 
والشهيد : أنهم جوزوا الوفاء مطلقاً » عملا بالاطلاق » الذي لامجال له 
بعد ورود المقيد . نعم مورد النص وجملة من كلام الجاعة صورة الّضاء 
عن الميت بالزكاة » لا احتساب الدين عليه منها . لكن الظاهر أن المسألتين 
من باب واحد » لامكان التعدي عن مورد النص إلى المقام . ْ 

)١(‏ يما عن المسالك والروضة » ولح يستبعده في الجواهر . .اقتصاراً 
في تقييد المطلق على محل اليقين . وفيه : أن التقييد لم يكن بدليل ابي 
ليقتصر فيه على محل اليقين » بل إنما كان بدليل افظي » فيجب الأخذ 
باطلاقه » وهو شامل للفرض . إلا أن يكون المراد دعوى الانصراف إلى 
صورة إقدام الورئة على الوفاء » لأن الميت حينئذ لايكون عتاجاً إلى الزكاة 
في وفاء ديه . وهذا هو المدار في عدم جواز الاحتساب عليه » حسب 
المفهوم من النص . ومئله : مالو تلف المال بنحو لا يستوجب الضمان . 
فتأمل جيداً . 

؟9) 5م عن جمع كثير التصريح به » بل عن غسير واحد : الاجمارع 
عليه . وبشهد له مضافاً إلى إطلاق الأدلة ‏ مصحح ألي بصير : ٠‏ قلت 
لي جعفر (ع ) : الرجل من أصحاينا يستحبي أن يآخذ من الزكاة » فأعطيه 
من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة » فقال (ع) : أعطه ولا تسم , 


(1) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١‏ . 


ج 9 ( عدم وجوب اعلام الفقير بان المدفوع اليه زكاة  )‏ ل ”1# 

ولا تذل المؤمن » )٠١(‏ . 

نعم يعارضه مصحح ابن ملم : وا قات لأبي جعفر (ع) الرج-ل 
يكون تاجاً » يبعث إليه بالصدقة فلا يأخذها على وجه الصدقة ٠‏ يأخذه 
من ذلك ذمام واستحياء واتقباض » أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه » 
وهي منا صدقة ؟ فقال (ع) : لاء إذا كانت زكاة فله أن دقبلها » فان 
لم يقباها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه . وما ينبغي له أن يستحبي مما 
فرض الله عزوجل » إعءا هي فريضة الله » فلا يستحي منها » )٠١(‏ 
لكن إعراض الأصحاب عنْه مانع عن صلايته للمعارضة ٠‏ مع أن الأول 
نص في الجواز ٠‏ فلا يوى الثاني على صرفه وإن كان ظاهراً في المع » 
كا لامخفى . مضافاً إلى أن قوله : (لا) جواب عن إعطائها على وجه غير 
اازكاة » محيث يكون العنوان المغاير للزكاة مقصوداً له » والمنع عن 
دلك لايلازم وجوب الاعلام 1 وأما قوله (ع ) : « فان 1 يقيلها على وجه 
الزكاة ... » فيمكن أن يكون المراد منهد اعتبار قصد القابض للزكاة ولو 
إحالا ء بحيثث لايكفي عدم قصدها أصلا ؛ أو قصد عنوان آخر مباين »2 
لاوجوب قصده للزكاة تفصيلا » ليكون معارضاً للخر الأول . وأما قوله (ع) : 
د وما ينبغي له . . . » فعلى ظاهره لاعكن الالتزام به » فان مذلة الفقر 
نما محسن اللياء منها قطعاً . وقد مدح الله سبحانه المتعففين بقوله تعالى : 
( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . . . ) (8) فلا بد أن حمل على 
إرادة التنفر النفسي من الزكاة » سا يشير إليه ماقي صدره » من التعببير 





.١ : الوسائل داب : 048 من ابواب المستحقين للز كاة حديث‎ )1١١( 
» (8؟) لاحظ صدر الرواية فى الوسائل باب : 8ه من ابواب المستحقين أزكاة حديث : ؟‎ 
. ١ : وذيلها ى باب : /اه من الأبواب المذكورة حديث‎ 


(ه*) البقّرة : 50/7 . 


575 ل ( مستمساك العروة لتقي ( 0 
بالانقياض منها ,2 الذي هو خلاف طيب النفس يا و ول هذا فالجمع 
بين الخيرين يقتضي عدم وجوب إعلام الفقير بأن المدفوع اليه زكاة . لكن 
لابد من قصده إحالا لها » ولا يكفي عدم القصد » ولا قصد العدم . 
ذكن الذي يستفاد ما دل على جواز الاحتساب على الميت وعلى الحى » 
وتما دل على كون اللإم ليست للملك ي قوآه تعالى : ( إتما الصدقات للفقراء 

)٠60( ) . .‏ »6 وأن الأنواع الغانية مصرف للزكاة , جواز دس الزكاة 

5 مال الفقير ووضعها في كيسه » ولو مع عدم العلم بذلك ٠‏ ولا قضده 
للتملك » إذا كان محيث يصرفها في حوائجه . ولا سيا علاحظة شيوع 
استعال الصدقة بي الأوقاف العامة والخاصة ء البي لاعايك فيها في مرتكزات 
المتشرعة . وما دل على جواز التكفير بالاشباع » من غير قصد التملينك 
والتملاك وغير ذلك » مما يفهم منه أن الصدقة عبارة عن جعل الشيء ليصرف 
بنفسه - أو منافعه ‏ ي جهات الخير والير والاحسان . فالبناء على عدم 
جواز الدس بعد ذلك كله لأجل الصحيح المذكور ‏ لاخاو من إشكال . 

نعم يكن دعوى مخصيص الصحيح بصورة التصدق بنفس التمليك , 
فانه لا«تحقق إلا بقصد التملك . أما لوأره بد التصدق على الفقر - باشباعه 
أو كسوته , أو سقيه الدواء » أو و ذلك من العناوين الخيرية غير الموقوفة 
على القصد ‏ فلا موجب لاعتبار اللتقصد من الفقير ٠‏ فضلا عن أعتبار إعلامه 

بذلك . ولأجل ذلك كله نقول يحواز احتساب ماني الذمة من رد المظالم ؛ 
لأن ذلك الابراء تصدق خاص ٠»‏ يكفي في حته إطلاق مادل على وجوب 
التصدق عجهول امالك . ولولا ما رما ستفاد من نصوص الكفارة » من 
وجوب 5 الامرين » من الاشباع والتمليك » لأمكن الاكتفاء في التكفير 
بالاحتساب أيضاً » إذا كان له دين على ستين مسكيناً طعاماً . وكذا الوال 


)١8(‏ التوبة : ه56. 


ج94 ( لو انكشف غنى القابض للزكاة ) ل 
إليه زكاة » بل لو كان ثمن يترفع ويدخله الحياء منها وهو 
مستحق » ستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة 
واقعاً . بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها 
زكاة جاز )١(‏ » إذا لم بقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة 
بل قصد مجرد التملك (؟) . 

( مسألة ١٠"‏ ) : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون 

لأقابض غنياً » فان كانت العين باقية ارتيجعها (") . 
قي جميع موارد التصدق . 

وبالجملة : المفهوم من معنى الصدقة أنها تتحقق بصرف الال يكل 
وجه خبري ٠‏ سواء أكان بالاحتساب أم بغيره . غاية الأمر : أن بعض 
وجوه الخير معان عقدية :توقف على القبول » كالتمليك » فلا يتحةق التصدق 
بالمال بنحو التمليك إلا مع قبول المتملك » لا أن أصل المفهوم من معنى 
الصدقة يتوقف على القبول . وتفسير الصدقة بالعطية على وجه القربة في 
كلام الفقهاء وبعض اللغويين » 0 على ملاحظة بعض مصاديقها . وكذا 
الحال في الخمس بالنسبة إلى سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ‏ بناء على 
أنهم مصرف ‏ م هو الظاهر . ولعله يأني ما يتضح به الخال إن شاء الله 
تعالى . فلاحظ . 

)١(‏ لم يتضح الوجه المسوغ للكذب الذي هو أحد الكبائر . اللهم 
إلا أن تكون هناك مصاحة واجبة . 

(؟) قد عرفت : أنه يحب حيلئذ قصد التملك مطلقاً واوكان المدفوع زكاة. 

(9) إن كان المدفوع قد تعين زكاة قبل الدفسيع يعزل ونحخوه ‏ 
فالاريجا ع واجب مقدمة اوجوب أداء الزكاة » وإن لم يكن قد تعين زكاة 


7 ارد 7 ( مستمسك العروة الوثّى ) ج4 
وكذا مع تلفها )١(‏ إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة » وإن كان 
جاهلا برمتها للغني (:) . مخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها 
زكاة » فانه لاخمان عليه (") . ولو تعذر الارتجاع » أو تلفت 
بلا ضمان أو معه » ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض » كان 
ضامناً » فعليه للزكاة مرة أخرى (4) . نعم لو كان للدافع 
فلا موجب للاريجاع . إلا إذاتوقف عليه أداء الزكاة » لانحصار ماله فيه 
أو نحو ذلك . نعم لا ينبغي التأمل في جواز الارمجاع على كل حال حيشذ 
لأنه ماله وباق نحت سلطنته . وعن المعتير : القطع بعدم جواز ارنجاعها » 
لأن الظاهدر كونها صدقة مندوبة لارجوع فيها . وعن المنتهى : العدم 
أيضاً » معللا : بأنه محتمل الأمرين , أي : الصدقة الواجبة والمندوبة .. لكن 
ظاهر التعليلين كون محل كلامها صورة الجهل بالحال » منهها » أومن الام 
مع تنازعها » وهو غير مانحن فيه الذي هو حك الواقعة في نفسها ء كا لاخفى . 

)١(‏ لفمانها بعموم : « على اليد ... © »© فيجري فيه حك الآخذ 
مع بقاء العين . 

0) إذ الجهل محرمتها للغني لاعنع من حموم دليسل الضمان للمقام » 
وإنما بمنع عن الاثم بالقبض إذا كان عن قصور . ومثله : لو كان جاهلا 
بكونه غنياً للشبهة الحكمية » أو الموضوعية . 

(م) مقتضى عموم : « على اليد . . . » هو الضمان . غاية الآمر : 
أنه إذا كان معذوراً من قبل الدافع ٠‏ جاز له الزجوع عليه لقاعدة الغرور 
وكذا لو كان مغروراً من شخص ثالث » جاز له الرجوع عليه أيضاً . 
ولو لم يكن الاخذ مغروراً من أحد استقر عليه ضانها . 

(؛) كا هو المنسوب إلى المفيد وأبي الصللاح وغيرهها . لأصالة الاشتغال 
وعموم مادل على أنها كالدين . ولقاعدة ااشركة في العين . ولآن ا موضذوع 


0 9 ( بعض 0 الكدافت ع ي القابض كة) 73939397 لس 


اس لس - 


0 غير موضعه ومزلة العدم : ولا رن على لزوم إعافة مالف زكاته 6 / 

: بأنه لم يضعها في موضعها . ولمرسل الحسين بن عمان عمن ذكره 
أن عبدالله (ع ) : ٠‏ في رجل بعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه 
معسير © فوجده موسراً . قال (ع)2 : لابحرىء عنه ) )٠١(‏ . 

ويمكن أن يستشكل في الأول : بأن المراد بالاشتغال إن كان اشتغال 
الذمة بالأداء فهو فرع بقاء موضوعه ء وهو الزكاة » وإن كان اشتغالها بالعين 
فهو مبني على كونها في الذمة لاني العين . وأما عموم مادل على أنها كالدين 
فمنوع . والظاهر من النص تنزيلها منزلة الدين في الاخراج من أصل امال » 
إذا كانت مضمونة بي ذمة امالك » لامطلقاً . فلاحظه . وأما قاعدة الشركة 
فاعا : تقتضي المنع من التصرف في المشترك بدون إذن الشريك © والمفروض 
أن ذلك جائز للمالك »غانة الأمر : أن التصرف بالدفع لم يكن في محله خطأ 
منه وقصوراً» واقتضاء ذلاك للضمان كلية أول الكلام . ومثله : كون ا ملوضوع 
في غير محله عمزلة العدم مظلقاً . وأما النص فعارض عمصحح عبيد عن ألي 
عبد الله (ع ) : و قات له : رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زماناً 
هل عليه. أن يؤديها ثانية إلى أملها إذا علمهم ؟ قال (ع) نعم . قال : 
قلت : فان لم يعرف لها أملا 3 »أ يل ار خاي قل يتس 
ذلك ؟ فقال : يؤديها إلى أهلها لا مضى . قال : قلت له : فان لم يعلم 
أهاها فدفعها إلى من ليس هو لما بأهل » وقد كان طلب واجتهد ثم عم 
بعد ذلك سوء ماصنع ؟ قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى » (١؟).‏ 
وقريب منه مصحح زرارة (*”) . 


. الوسائل داب : 8 5 ابواب المستحقين الزكاة حديث : ه‎ )1١»( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ 
. 7 : الوسائل باب : 7 من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )”( 


5ن 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١9‏ 

لكن الانصاف : ظهور الصحيحين ‏ بقرينة وصف االرجل الدافع 
بالعاردف ‏ في إرادة الدفع إلى غير العارف » فلا يكونان مما محن فيه ء 
كا ذكر في المدارك . فلا بأس بالعمل بالمرسل . ولا يقدح إرساله » فان 
مرسله اين أني مير الذي قيل : « إنه لايروي » ولا برسل إلا عن ثقة »). 
ولا سيا مع اعتضاده بالتعليل الوازد في زكاة النحخالف . مع أنه بناء على 
كون الزكاة في الذمة أو في العين فسةوطها بالأداء لغير المستحق لادليل 
عليه » والأصل ينفيه . نعم او كانت الزكاة معزولة . فضمانها بالدفع 
المذكور ‏ الذي لاتفريط فيه » لكونه جرياً على القواعد الشرعية الظاهرية - 
غير ظاهر . والدفع إلى غير المستحدق ليس عزلا » إذ نية كونه زكاة منوطة 
بقبض المستحق » ولذا يجوز له العدول قبل القبض . ومثله : دعوى الضمان 
بالاتلاف » إذ لا إتلاف بالدفع المذكور » واذا دول بضمان المدفوع [أيه 
بالقيض » يعموم : « على اليد ... »© . نعم إذا تعذر أخذها من المدفوع 
إليه » كان ضمانها على الدافع لحيلولة . 

والمتحصل : أنه لو كانت الزكاة متعيئة فلو دفعها إلى غير المستحق 
إعماداً على حجة ٠‏ فالأصل اليراءة من ضمانها . والتعليل الوارد في زكاة 
مالف محمول على غير هذه الصورة ء ثلا يكون تعليلا تعبدياً» وهو خلاف 
ظاهره . ولو دفعها اليه بلا حجة كان تفريطاً موجباً للضمان . ولو كانت 
الزكاة غير معينة » بل كانت ف ذفته أو في النصاب »© وأراد مخليص ذمته 
أو نصابه منها فدفعها إلى غير المستحق » فالآصل يقتضي عدم حصول 
التخليص بذاك ؛ وظاهر المرسل الضمان في جميع الصور ». فالاعماد عايه في 
ذلك في محله . وأما صحيح عبيد وزرارة فلا ينبغي الاستدلال بها على المقام 
لا سبق من كونها في غير ما نحن فيه . 

ومن ذلك كله يظهر لك ضعف القول بعدم الضمان مطلقاً » ما عن 


3 هة (لو دفع الزكاة الى الغني عامداً أو جاهلا بالحكم 6 اند 1/4 بأد 


هو المجتهد أو المأدون مه ود لاضيان: علبيضة: رىء ولا على 
المالك الدافع اليه ' 


( مسألة )١4‏ :لو دفع الزكاة إلى غني.: جاهلا 
حرمتها عليه أومتعمداً ؛ استرجعها مع البقاء (؟) » أو عوضها 
مع التاف (") وعم القارض . ومع عدم الامكان يكون عليه 
مرة أخرى (:) . ولا فرق في ذلك بسن اأزكاة المعزولة وغيرها 
وكذا تي المسألة السابقة . وكذا الحال لو بان أن المدفوع اليه 


المبسوط وغيره . كما بظهر 2 أيضاً ضعف القول بااتفصيل : بين ما إذا اجتهد 
فلا ضمان » وما لم يحتهد فيضمن ٠‏ يم عن المعتير والمنتهى . اللهم إلا أن 
يستدل على هذا بفحوى الصحيحين ال-ذكورين , كم ذكره في المدارك . 
لكن الفحوى غير ثابتة » كما يظهر مما يأني : من دعوى الاجماع إذا تبين 
الخطأ فما عدا شرط الفقر . فلاحظ . والله سبحانه أعلم . 

: بلا خلاف "م عن المنتهى . وعن غير واحد : الاستدلال عليه‎ )١( 
بأن امتثال الأمر الظاهري يقتضي الاجزاء .وفيه : أن المحمق في محله خلاف‎ 
ذلك . فاأعمدة 0 قُ الزكاة المعزولة » من أنه لاموجب للضمهان » لآن‎ 
. الجري على مة مقتضى القواعد الشرعية عنع من صدق التفريط المستتبع للضمات‎ 
ومن هنا مختص الحح_بصورة العمل على مقتضى الحجة » فاو عمل لاعليها‎ 
. كان مفرطاً ضَامئاً‎ 

(؟) لعدم ملكه لها بالقبض . 

(6) لضمانها بالييد . نعم او كان مغروراً من قبل الدافع رجع على 
الدافع بالقيمة » واستقر الضمان عليه » وإلا فعليه ضمانها وإن كان جاهلا . 

(4) يظهر الكلام هنا مما سبق في المسألة السابقة » من أنه إذا كانت 


7856٠‏ ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج34 
عليه » أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيلة . 
( مسألة ١١‏ ) : إذا دفع الزكاة باعتةاد أنه عادل فبان 

فقيراً فاسمّاً » أو باعتقاد أنه عام فبان جاهلا » أو زيد فبان 
عمراً 1 أو نحو ذلك » صح وأجزاً إذا لم يكن على وجه التقييد 4 
بل كان من باب الاشتباه في التطبيق )١(‏ . ولا يجوز استرجاعه 
معزولة فضمانه-ا يتوقف على ممق التعدي أو التفريط » وإن كانت غير 
معزولة فعراءة الذمة منها أو خاو المال عنها موقوف على سبب غير ثابت» 
فالأصل يقتضي الضمان . وكذا الكلام بي تخلف بقية الصففات . لكن المشهور 
فيه عدم الضمان » بل ي المحتاف : أنه إجماع . 

واستدل له تارة : بالصحيحين المتقدمين )١١(‏ . وقد عرفت إشكاله 
وأخرى : بقّاعدة الاجزاء . وقد 000 قِ محاه : عدم الدليل على إجزاء 
الامتثال الظاهري عن الواقع . وثالشة : بأن الموضوع الظاهري موضوع 
لهك الواقعي » فالزكاة حق لمن ثبت كونه مؤمناً » أو عادلا » أو غسير 
واجب النفقة » أو نو ذلك » وإن لم يكن كذلك في الواقع . وفيه : أن المستفاد 
من أدلة الشرائط لاف ذلك » وأن موضوع الهم هو الجامع لاصفات 
المذكورة واقعاً . غاية الأمر : أنه إذا ثبت الجامع لا ظاهراً ثبت الاجزاء 
الظاهري » فاذا اتكشف الخلاف وجب ترتيب الآثر على الواقع 1 لاحفى 
بالتأمل . فعموم ادك بالاجزاء لجميع صور تخلف الشرائط ‏ غير الاعمان ‏ غير 
ظاهر . نعم لابأس بالقول بالاجزاء في خصوص مخاف شرط الابمان 
للصحيحين . اللهم إلا أن يكون المستند في عموم الحكم الاجماع . 

)١(‏ بأن تكون الجهاتالمذكورة ماحوظة خدارجة عن موضوع القصد 


. لاحظ المألة السابقة‎ )١8( 


1 ( العاملون عليها ) -141- 





حينئذ وإن كانت العين باقية . وأما إذا كان على وجه التقييد 
فيجوز . م يحوز نيتها 000 تلفها إذا 
كان ضامناً » بأن كان عالاً )١(‏ باشتباه الدافع وتقييده . 
الثالث : العاملون عليها » وهم المنصوبون من قبل 
الامام (ع) (0) أو نائيه الخاص أو العام » لاخذ الزكوات 
وضبطها وحسابها » وإيصاا إليه (*) أو إلى الفقراء » على 
حسب إذنه » فان العامل يستحق منها (4) سهماً في مقابل عمله 


إما بنحو الداعي الذي لايقدح مخلفه » لعدم كونه داعياً بوجوده الواقعي » 
ونا يكون مؤثراً بوجوده العلمي » وهو غير متخلف . وإما بنحو آخر » لا بنحو 
الداعي ى ولا بنحو القيد . وهذا مخلاف مالو كانت الجهات المذ كورة ماحوظة 
عنو 1 للمدفوع إليه المقصود وقيداً له » ذان فواتها يوجب فوات القصدء 
لانتفاء موضوعه . 

. قد عرفت الاشكال في اعتيار هذا الشرط في الضمان‎ )١( 

(0) بلا خلاف ولا إشكال . وتشير إليه النصوص الآنية . 

(9) لاكلإم في ذلك كله. وعن غير واحد : أنهم جعلوا من حملة 
العمل قسمتها وتفريقها بين المستحقين» لآن ذلك نوع من العمل » فيشمله 
الاطلاق : وفي الجواهر : استشكل فيه » للمروي عن تفسير علي بن ابراههم : 
« والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها أو حمعها أو حفظها » حتى 
يؤدوها إلى من يقسمها . . . »؛ )١1١(‏ ء فان ظاهره خروج القسمة عن العمل 
لكن الخروج عن ظاهر الآبة بالمرسل المذكور غير ظاهر 

(5) مقتضى ظاهر الابة الشريفة ‏ ولا سها بقرينة السياق ‏ كون 





. 7 : من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


وإن كان غنياً .)١(‏ ولا يلزم استئجاره من الأول » أو تعيين 
مقدار له على وجه الحعالة ٠‏ بل جوز أيضاً 5 أن لايعسين 
المعاوضة . وحيذئف فلو جعل الامام للعامل شيئاً - بطريق الجعالة » أوبطريق 
الاجارة ‏ لم يكن ذلك مما هو مجعول بالآبة الشريفة » بل كان تصرفاً منه 
ذافذاً حسب ولابته » نظير أجرة المكان » وقيمة العلف » ونهو ذلك من 
المصارف . وحينئذف يشكل ماذكره الأصعاب ‏ بل قيل : إنه لاريب فيه - 
من أن الامام مير بين أن يقدر هم جعالة مقدرة » أو أجرة عن مدة 
مقدرة » مما ظاهره أن الأجر والجعل من سهم العاملين . ولاسها علاحظة 
مافي صحيح الهاي عن ألي عبدالله (ع ) : « قلت له : مايعطى المصدق ؟ 
قال : مايرى الامام » ولا يقدر له شبيء ) )١1*(‏ . 

ويترتب على ذلك : أنه لو كان السهم بعنوان الجعالة أو الاجرة » 
ازم الامام أن يدفعه ولو تلفت الزكاة كلها » وعلى ماذكرنا لابلزمه شيء . 
وحينئذ فا في المآن . من كون السهم المدفوع إلى العامل في مقابل عمله , 
لايخلو ظاهره عن الاشكال . بل عليه يلزم دفع أجرة المثل لا أكثر 2 كما 
في سائر موارد العمل بلا إجارة أوجعالة ؛ وهو خلاف ظاهر الصحيح المتقدم . 

)١(‏ إحاعاً كياً عن ال1لاف . للأصل » وظاهر الاية » كذا 
في الجواهر ٠‏ 

(0) يعني : كا يجوز أن يعدن مقّداراً بالاجارة والجعالة » يجوز أيضاً 
أن يعطى من الركاة بلا تعيسين سابق على العمل . لكن عرفت الاشكال 
فيه » وأن العمل في الآبة يراد منه الولاية الخاصة الحانية » ك) يقتضيه سياقها 
واجماع الأصحاب على اعتبار شروط خاصة فيه » وإلا فلا ينبغي التأمل في 


وتعطية نفك ذلك ها تراه 00 : اتكليف » بالبلوغ 
والعمل 4 والايمان )١(‏ »6 
جواز استئجار من يفمد جميع هذه الشروط إذا احتيج الى عمله » كااراعي 
والسائس والبيطار » فان ذلك كاشف عن أن موضوع الشروط المذكورة 

والولاية هنا - كالولاية في سائر الموارد - نظارة على العمل » ٠‏ لانفس 
العمل الذي نبذل بازائه اللأجر والجعل » وشهد أه العارنة ا لعن 2 
فهذه الولاية من سْوؤٌون ولاية الامام ليست ماحوظة ماله يذل بازائها المال 4 
فاو اوحظت كذلك كان حال العامل حال السائس والراعي والبيطار ونمو هم 
لا يعتير فيه شرط من الشروط المذكورة . وأجرة عمله غير مجعولة بالابة الشريفة » 
بل إما أن تؤخذ من الزكاةءأومن بيت الال » كأجرة المكان وأجرة النقل 
ونحوها من المصارف اللازمة لازكاة » لايعطى مالكها يقصد التصدق عليه 
بل بقصد أذاغ: نحقة:, 

ولأجل ماذ كرنا كان بذاء أبي حنيفة وأتياعه على سوط هذا السهم 
لبنائه على كون العامل أجير أ للعمل كسائر الأجراء امحتاج الى عملهم » مثل 
السائس والراعي والبيطار وغبرهم » ممن »تاج إلى عماهم ؛ والمدفوع اليهم 
يكون أجراً لازكاة . 

لكن فيه : أن الأعمال الي تلزم الولاية » من الأمر والنهي » واستئجار 
اأراعي 4 والحارس 4 والمكان ونحو ذلك 4 را لانكون أموالا عرفاً . ولو 
كانت فالولابة مبنية على بذها مجاناً » ما في سائر موارد الولاية » فليس له 
أخذ الاجرة عليها . نعم الأعمال التي لاتازم الولابة » مثل رعي الأنعام » 
وحراستها » ونحو ذلك ؛ لو قام به الولي جاز له أخذ الأجرة عليها . كا 
جاز له إعطاء الأجرة لغيره عليها . فتأمل جيداً . 

)١(‏ إجماعاً . لأنها ولاية » لاتصلح للمولى عليها » ولا للظالم » كذا 


متحي يا ور عد اس ع د د و ا معو ل ع لصم ا رح و ات حرو 2ج ع دواد وح م اع ع ته جياه عع صعط عع ص وه قاقد سا لع د دع ع مع رطع عدم د د دا 


بل للعدالة )١(‏ والحرية (؟) أيضاً على 5 ٠‏ نعم لابأس 
بالمكاتب (2) . ويشترط أيضا معرفة المسائل (؛) المتعلقة بعملهم 
قيل . والعمدة : الأجماع , 

)١(‏ إجاعاً » يما عن نهاية الاحكام والدروس والروضة والمفاتيح 
وغيرها . وهو العمدة أيضاً » وإلا فالذي يظهر من قول أمير المؤمنين(ع) 
لمصدقه : « فاذا قبضته فلا توكل به إلا ناصصاً د شفيةاً أميناً حفيظاً » غير 
معنف بشيء منها . . . 6 )١8(‏ » الاكتفاء بالأمانة والوثاقة . 

0) كا عن الشيخ (ره) . لأنه لاعلك » فلا ممكن أن يستدى هه 
من الزكاة . وفيه : أن مصرفية العاملين لاتتوقف على التملك » بل يجوز 
نحو آخر . 

ومككن أن يستدل على الاعتبار : بما سبق في البلوغ والعقل .. ولكن 
أشرنا إلى إشكاله . وكأنه اذلك حك عن العتير : عدم اعتبارها » وتبعه 
عليه في اغتلف. والمدارك » على ماحكى . وهو ي محله لو مم عدم اختصاص 
مصرفية الزكاة بالتملك ٠‏ أو ب بي على استحقاق السهم المذ كور بعنوان كونه 
أجرة في قبال العمل نفسه » 5 هو ظاهر المئن . فان العمل لما كان ملكا 
للمولى كانت الزكاة له أيضاً . لكن عرفت أنه عليه لا مانع أيضاً من عمل 
الصبي وانمنون » بل وامالف . والاماع على عدم جواز عملهم يراد منه 
العمل معنى الولاية » لامعنى ماذكر ء م أشار إلى ذلك في الجوامر 
وغيرها . فلاحظ . 

(5) بلاريب »كما عن المدارك وغيرها ٠‏ لآنه صالح للملك والتكسب . 

(:) بلا إشكال ولا خلاف ‏ م قيل ‏ إذا توقف العمل الصحيح 
عليه » وإلا فغير ظاهر . ومثله : اعتبار كونه فقيهاً ٠5م‏ عن جمع » إذ 


(ه١)‏ الوسائل باب : ١8‏ من ابواب زكاة الأنعام حديث : ١‏ . 


اج ( شرائط العاملين عليها ) 8 14ت 


إجتهادا أو تقليداً » وأن لايكونوا من بني هاشم )١(‏ . نعم 
بجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره (؟١)‏ . كما جوز لهم 
تترعاً . والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة () 
مع بسط يد نائب الامام (ع ) في بعض الأقطار . نعم يسقط 
لا دليل عليه . 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه » كما في الجواهر . واستدل له : بعموم 
مادل على محريم الصدقة عليهم (*1) » الذي هو أخص مطلقاً من عموم آية 
الصدقات )5١(‏ » باعتبار مجموع عنواناتها فيقدم عليه . مع أنه لو لوحظت 
النسبة بينه وبين خصوص عنوان العاملين فالنسبة عموم من وجه » والمرجع 
الأصل المقتضي للمنع فيها . وبصحيح العيص عن أي عبدالله (ع ): ١‏ إن 
أناساً من بني هاشم 5 ارسول الله (ص) ؛ فسألوه أن يستعملهم على صدقات 
المواشي » وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله تعالى للعاملين عليها 
فنحن أولى به » فال رسول الله (ص) : يابني عبدالمطلب إن الصدقة لاتحل 
لي ولا لحم ...؛(١٠).‏ 

(0) 5 صرح به في محكي المدارك وغيرها . لعموم نفوذ الولاية والاجارة 
من دون معارض ٠»‏ لاختصاص الانع بالزكاة لاغير . بل عرفت الاشارة 
إلى اختصاص المنع بصورة الولاية الجانية » فلا مانع من امخاذه أجيراً على 
مامحتاج إليه من العمل » وتدفع الأجرة اليه من الزكاة كسائر الأجراء : 
وحينئذ فتخصيص الجواز بالدفع من بيت المال غير ظاهر . 

(5) للاطلاق . وقد يظهر من تفسير العاملين بالنواب والسعاة من 
)٠١(‏ داجع الوسائل باب : 4؟ من أبواب المستحقين لزكاة . 

(8؟) التوبة : .5٠٠١‏ 
(ه؟) الوسائل باب : 76 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ١‏ , 


اسه إلى من تصدى بنفسه )١(‏ لاخراج زكاته وإنضاطًا إلى* 
نائب الامام (ع) 4 أو إلى الفقراء بنفسه ٠‏ 

الرابع : المؤلفة قلوبهم من الكفار » الذين (5) يراد 
من إعطائهم إلفتهم وميلهم إلى الاسلام » أو إلى معاونة المسلمين 
في الجهاد مع الكفار أو الدفاع . ومن لالم قلوبهم : الضعفاء 
العقول من المسامن 0 أتقودة اعتقادهم 4 او لامالتهم إلى المعاونة 
2 الجهاد و الدفاع . 
قبل الامام الاختصاص حال حضوره . قال في مدي النهاية : ١‏ ويسقط 
سم الاو لفة 0 وسهم السبعاة » وسهم الجهاد ؛لآن دؤلاء لاروجدون إلا مع 
ظهور الامام » لأن المؤلفة إعا يتألفهم ليجاهدوا مع-ه . والسعاة : “الذين 
يكون من قيله 5 جمع الذاكواك ردي 6 ل التخصيص حال الحضور 
غير ظاهر الدليل » والاطلاق ينفيه . والتعبير بالامام في بعض ااأنصوص 
باعتبار كونه الولي الأصلى » م لانخفى 

. إذ لا ولاية له على العمل فلا يدخل بي العاملين عليها‎ )١( 

(0) المحكى عن المبسوط والخلاف وغيرهها ‏ بل استظهر أنه المشهور - 
اختصاص الاؤلفة بالكفار » بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف : 
الاجماع عليه . قال بي محكي المبسوط : « المؤلفة قاوبهم عندنا : هم الكفار 
الذين يسمالون بشيء من هال الصدقات إلى الاسلام 6 ويتألفون على قتال 
أهل الشرك » ولايعرف علاؤنا مؤلفة أهل الاسلام . . . 6 . وعناللفيد 
وجماعة : أنهم ضربان » مسامون ء وهشر كون . وقال فُُ الشرائع : 9 واأمؤافة 
قأوبهم : هم الكفار الذين رسمااون الى الجهاد 4 ولا عرف هو أنمة غيرهم 00 
وعن الاسكائي : اختصاصه بالمنافقين . قال بي محى كلامه : ( المؤلفة قاوبهم 


اج ( المؤلفة قلوبهم ) - 7807 - 
الأقلية . . . » . وتبعه عليه في الحدائق وغيرها . وعن السرائر والنافع 
وحملة من كتب العلامة وغيرها : أنهم مسامون » وكافرون . ولعله مراد 
المفيد ي عبارته السابقة » فتكون الأقوال ثلاثة . 

والذي يظهر من أكثر النصوص هو القول الثاني » ففي مصحح زرارة 
عن ألي جعفر (ع ): سألته عن قول الله عز وجل : ( والمؤلفة قاوبهم ...) 
قال ( ع ) : هم قوم وحدوا الله عزوجل » وخاعوا عبادة من يعبد من 
دون الله عز وجل » وشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن دا رسول الله (ص) 
وهم في ذلك شكاك في بعض ماجاء به مد (ص) . فأمر الله نبيه أن يتألفهم 
بالمال والعطاء !كي يحسن إسلامهم » ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه 
وأقرو ١‏ به. وإن رسول الله (ص) يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش 
وسائر مضر » منهم أبو سفيان بن حرب » وعيينة بن حصين الفزاري 
5 أشباههم من الناس »© فغضيت الأنصار )٠18(« » . .٠‏ . وغخيره الآخر 
عنه (ع) : ١‏ المؤلفة قلوبهم : قوم و<دوا الله عزوجل » وخلعوا عبادة 
من دون الله تعالى » ولم تدخل المعرفة قاوبهم أن مدا رسول الله (ص) . 
وكان رسول الله (ص) بتألفهم ويعرفهم كها يعر فوا » ويعلمهم ...) )3١(‏ . 
ونخوه مرسل القحي في تفسيره عن العالم » ولعلها واحد (8") . وه«رسل 
موسى بن بكر عن رجل : ١‏ قال أبو جعفر (ع ): ماكانت المؤلفة قلوبهم 
قط أكثر منهم اليوم » وهم قوم وحدوا الله تعالى » وخخرجوا من الشرك 
ولم تدخل معرفة (ص) قلوبهم وما جاء به. فتألفهم رسول الله (ص) 





. طبع ايران الحديثة باب المؤلفة قلوبهم حديث : ؟‎ 4٠١ صفحة‎ ١ أصول الكاني ج‎ )١١( 


7 1ك ( مستمسلك العروة والوثقى ) ج41 
وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله (ص) لكها يعرفوا »6 )١1*(‏ . ومنه يظهر 
المراد مما في خير زرارة الثالث عن أي جعفر (ع ) : «١‏ المؤلفة قاوبهم لم 
يكونوا قط 0 نهم اليوم 0( (9) . 
واستشكل عليه في الجواهر : منافاته لاطلاق الآية . وفيه : أن النصوص 
حا كمة على ذلك الاطلاق . وبأنه طرح اعة_د الاجماع » ونفي الخلاف . 
وفيه : أن لابهم إذا لم يبلغا مرثبة المجية 2 أوضوح الزللاف وتعدد الأقوال 
اللهم إلا أن يكون المراد سوط النصوص المذكورة عن المرجية من أجل 
الاعراض . وفيه نظر وتأمل . وبأنه ادعي ظهور بعض النصوص السابق-ة 
بغير المسلم . وفيه : أنه ممنوع . وللمرسل - في حاشية الارشاد لولد الكركي ‏ 
المروي : أنهم قوم كفار . وفقيه : أنه لايصاح لمعارضة النتصوص السادهة من 
وجوه كثيرة . وعذالفته للمرسل في الدعائم عن جعفر (ع ) : د وام لفة 
قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل » كان رسول الله (ص) يعطيهم 
ليتألغهم . ويكون ذلك في كل زمان إذا احتاج إلى ذلك الامام » (*”). 
وقيه : أنه لو 5 إطلاقه ذهو مسد عه سبى ٠.‏ 0 أزه لايصاح لمعارضة 
ماسيبق . ومخاافته للصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد : (١‏ قالا لأي 
عبد الله (ع ) : أرأيت قول الله تعالى : ( [ما الصدقات . . . ) أكل 
هؤلاء يعطى وإن كان لايعرف ؟ فة ال :إن الامام يعطي مؤلاء جيعاً ) 
لأنهم يقرون له بالطاعة . قال زرارة : قات : فان كانوا لايعرفون ! فال : 
بازرارة » لو كان يعطى من يعرف دون من لايعرف لم يوجد لها موضع 


وإنا يعطى هن لايعرف لبرغب في الدين » فيثبت عليه . فأما اليوم فلا 





. ٠ : طبع ايران الحديثة حديث‎ 4٠١ أصول الكاني باب المؤلفة قلوبهم ج ؟ صفحة‎ )١( 
. “ : طبع ايران الحديثة حديث‎ 4٠١ صقحة‎ ٠١ (؟) أصول الكاني باب المؤلفة قاوبهم ج‎ 


زء؟) مستدرك الوسائل داب : ادن أرواب الماستحقين للزكاة حديث ا" 


) اعطاء الزكاة الى المكاتب ) 744 - 


اك 


الخامس 2 : الرقاب ؛ وهم ثلمة أصناف ٠‏ 

الأول : المكاتب العاجزر عن أداء مال الكتابة )١(‏ »© 
مطلقاً كان أو مشروطاً (؟). والأحوط أن يكون بعد حلول 
النجم »2 ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال (”) . وبة 
تعطها وأصحابك إلا من يعرف » فن وجدت في هؤلاء المسلمين عارفاً فاعطه 
دون الناس . ثم قال : سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام » والباقي خاص » )١٠١(‏ 

وفيه : أن الذي يظهر من حملة من فقراته الاختتصاص بالمسلم . ولا سيا 

قوله (ع) : « لأنهم يقرون له بالطاعه ... »2 » وقوله (ع) : «وإما 
بعطي من لايعرف ابيرغب ب الدين فيثبت عليه ... » . وأما قواه (ع) : 
و سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام » فغير ظاهر في العموم للكافر ٠‏ بل لعله 
ظاهر في العموم للملم غير العارف . لا أقل من وجوب حمله على ذلك 
بقرينة غيره من النصوص . ومما ذكرنا يشكل تعميم المؤافة للكفار » بل. 
للمسلمين الذين يقصد من إعطائهم المعاونة على الجهاد ٠‏ 

: ا عن جماعة . وفي الجواهر : الأجماع بقسميه عليه‎ ٠ إحماعاً‎ )١( 
: وبشهد نه : مرسل أني إسحاق » عن بعض أصحابنا » عن الصادق (ع)‎ 
أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتيته وقد أدى دعضها . قال (ع):‎ 2 
)7١( » يؤدى عنه من مال الصدقة . إن الله تعالى يقول في كتابه : ( وي الرقاب)‎ 

0) بلا خلاف . لاطلاق النص . 

(6) ينشأ : من إطلاق الآية. ومن ظهور النص ف العجز بعد حاول 
النجم . لكن النص لايصاح للتقييد » ل+واز أن يكون مورد السؤال فيه 


003 





١ : من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
, ١ : (؟) الوسائل باب : 44 من أبواب مستحقين للزكاة مللحق حديث‎ 


32 ( مستمسك العروةالوثقى ) ج١1‏ 
بين الدفع إلى كل من المولى والعبد )١(‏ . لكن إن دفع إلى 
المولى » واتفق عجز للعبد عن باق مال الكتابة في المشروط 

فرد إلى الرق » يسترجع منه (؟) . كا أنه لو ذفعها إلى العبد 

ول يصرفها في فلك: رقبته لاستغنائه ‏ بابراء » أو تبرع أجني- 

يسترجع منه . نعم يجوز الاحتساب حينئل من باب سهم 

الفقراء إذا كان فقيراً (م) . ولو ادعى العبد أنه مكاتب » 

أو أنه عاجز » فان عل صدقه » أو أقام بينة قبل قوله , 

وإلا ففي قبول قوله إشكال . والأحوط عدم القبول ©) 

سواء صدقه المولى أو كذبه.كما أن في قبول ةول المولى - مع 


75 





أحد الأفراد » فلا يناي المطلق » فالعمل بالاطلاق متعين . 

() لاطلاق الآبة . لكن مقتضى الجمود على ظاهر المرسل تعين الآداء 
إلى السيد ‏ وإن لم يكن باذن العبد ‏ لا إلى العبد . إلا يعنوان الو كيل 
من الدافع . اللهم إلا أن لايفهم منه الخصوصية » بأن يكون المقصود أداء 
ماي ذمته كيف كان . فتأمل جيداً . 

(0) لعدم الصرف ي الفك » المفروض كونه الجهة الماحوظة مصرفاً 
للمال . وعن الشيخ : العدم , لأنه ملكه بالقبيض » فكان له التصرف فيه 
كيف شاء . وفيه : أن الملك ممتنع » لعدم الدليل عليه . ولو سم فلا تنفلك 
ملكيته عن الوفاء »© شع عدمه لاذليل عليها هن أول الأآمر . 

(") فيدخل في إطلاق الفقراء . 

(5) المشهور بين الأصماب : أنه إذا كذبه السيد لم يقبل قوله » وإت 
صدقه قبل قوأه . وقد قطع به الأصحاب » كنا عن المدارك . وي الجواهر: 


نفى الخلاف فيه » لأصالة العدالة . وبأن الحق في العبد له » فاذا أقر 





ج١9‏ ( اعطاء الزكاة الى العبد نحت الشدة ) 701١‏ - 
ويجحوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء )١(‏ . إذا كانعاجزاً 
عن التكسب للأداء . ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى 
المكاتب » سواء كان من باب الرقاب » أو من باب الفقر . 

الثاني : العبد نحت الشدة (7) . 

بالكتابة قبل . وكلاههما كما ترى . وحيثللى فان ثم إجماع على القبول كان 
هو المعتمد ٠»‏ وإلا تعين الول بءع-دم القبول . ومن ذلك تعرف الوجه بي 
الاشكال في قبول قول السيد مطلةا » أو إذا لم يكذبه العبد . ولو لم يعم 
حال المولى من حيث التصديق والتكذيب » فالمنسوب إلى الأكثر : القبول 
لا ذكر » مما عرفت إشكاله . 

. لاطلاق الأآدلة فيه وذما بعده‎ )١( 

(؟) إجماعاً ه كنا عن المبسوط والخلاف والاقتصاد والسرائر والغنية 
والمنتهى والتذكرة » وفي الجواهر : يعضده التتب.ع . واستدل له بصحيح 
أني بصير عن أي عبدالله (ع ) : و سألته عن الرجل مجتمع عنده من الزكاة 
الخصوائة والسمّائة » يشيري بها نسمة وبعتقها . قال (ع ) : إذا بظم قوماً 
آخرين حقوقهم . ثم مكث ملياً ثم قال : إلا أن يكون عبداً مسلماً ني 
ضرورة »2 فيشيريه ويعتمّه ) )١١(‏ . 

لكن قد يستشكل فيه : بعدم ظهوره في كون ذلات من الرقاب » 
إذ يجوز أن يكون من سبيل الله بناء على عمومه لذلك _ كا هو الظاهر . 
والمقابلة بين الرقاب وسبيل الله , لاختلاف العنوان » لا للحباينة في المصداق . 
اللهم إلا أن يقال : بناء على عموم السبيل لمثسل العتق » لامختص بصورة 
كون العبد في شدة » فالتخصيص بذلك ندل على أنه من سهم الرئّاب . 

. ١ : الوسائل باب : 4# من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ )١8( 





واأرجم في صدق للشدة لالعرف ١(‏ ) » فيشترى ويعتق الحصوه] 
إذا كان مؤمناً في بد غير المؤمن . 

لكن "ا بي مخصيص الرقاب - المذكورة في الآبة الشريفة - بصورة 
الشدة » مكن مخصيص السبيل بها » إذ كل منهها خروج عن الاطلاق » 
فجعله من أحدهما , بعينه ترجيح من غير مرجح . 

ودعوى : أن الاجماع على عدم اعتبار الشدة في سهم سبيل الله قرينة 
على حمل الصحيح على سهم . الرقاب » لثلا يلزم طرح التقييد فيها . م 
أنها تمسك بالاماع » أنه إذا ثم الاجماع المذكور لم يكن وجه لقوله 75 
إذاً يظم . . 15 ٠‏ إذ لأظلم مع صدق سبيل الله » إلا بناء على لزوم 
البسبط . وهو خلاف التحقيق . فيتعين إما تقييد سهم الرقاب بصورة. الشدة 
أو تقييد سهم سبيل الله في خصوص العتق بذلك . ولا ترجيح للاول » 
فيبقَى الاجمال في الصحيح من هذه الجهة ممكناً . فاذاً العمدة : إما الاجماع . 
إلا أن يستشكل فيه : بأنه. معلوم المسئند » فلا يعول عليه . أو إطلاق الآاية 
في الرقاب » وإن كان سقط عن الحجية في غير صورة الشدة » للعلم الاجمالي 
بتقييده » أو تقييد سبيل الله بي خصوص العتق . 

هذا والانصاف أنه لاببعد كون وجود الرقاب في الآية الشريفة قرينة 
على كون السؤال ي الصحيح عن سهم الزقاب لاعن غيره » كا يظهر من 
ملاحظة نظائره . فلاحظ . 

)١(‏ الموجود في النص : الضرورة » لكن الأصداب عيروا بالشدة. 
والظاهر أن المراد منها واحد » وهو الصعوبة التي لايقدم عليها العقلاء . 
والرجوع إلى العرف هنا م في سائر مفاهم الألفاظ الي تذكر ي 
الكتاب والسنة ‏ يراد منه اأرجوع إليهم في محديد المفهوم وما هو المراد 
من اللفظ » لافي تطبيق المفهوم على الخارج . وتنبيه المصنف (ره) وغيره 


0 زوق الركاه ة لعتق العبد ) 7# - 


الثالث ‏ : مطلق عتق العبد » مع عدم وجود المستحدق 
للزكاة )١(‏ . ونية الزكاة في هذا والسابق -ند دفع الثمن إلى 
على هذا للرد على ماقيل : من أن أقلها أن عنعوا من الصلاة أول الوقت 
لعدم كون ذلك ضرورة أو شدة مطلقاً . ومن ذلك يشكل أيضاً ماذكره 
المصنف بقوله : و خصوصا إذا ... » »© فان مجرد ذلك أيضاً لابكفي في 
صدق الشدة العرفية » كما هو ظاهر . 

(؟) يما عن جماعة كثيرة . بل عن المعتير : نسبته إلى إطباق المحققين 
ويشهد له موثق عبيد : « سأات أيا عبدالله (ع) عن رجل أخرج زكاة 
ماله ألف درهم »2 فلم بحد موضعاً يدفع ذلك إليه » فنظر إلى مملوك يباع 
فيمن يزيده » فاشتراه بتلك الألف الدرهم الي أخرجها من زكاته فاعتقه 
هل يجوز ذلك ؟ قال (ع) : نعم » لابأس بذلك © )1١(‏ . وفيه أيضاً: 
أنه لابظهر منه أنه من قبيل الرقاب ٠‏ بل من الجائر أن يكون من قبيسل 
سبيل الله . بل ي الجواهر جعده صرعحاً ي خلاف ذلك » بقرينة الشراء 
5 الزكاة . وإنكان فيه : أن ذلك إنما يكون قرينة لو بني على وجوب 

مع أن النص المذكور مناف له على كل من الاحمّالين » فلا يكون 
قرينة 1 أحدههما بعيئه . ولو بني على عدم وجوب البسط مع-الاممصار ‏ 
كا فرض في النص - فلا يدل على كونه من: أحد العنوانين بعينه . اللهم 
إلا أن يتم ماسبق في الصحيح » من أن وجود الرقاب في الأصناف المستحقة 
لازكاة قرينة على كون السؤال من هذه الجهة . 

م لو بني على ذلك » فقتضى المنع في الصحيح السابق عن الشراء 
إلا مع الشدة التقييد هنا به . لكن ١ا‏ كان المذكور ني السؤال في الموثق 
صورة عدم وجود المستحق » كان من هذه الجهة أخص من الصحيح ٠‏ 

)٠١0( 0‏ الوسائل باب : +4 منأبواب المستحقين للزكاة حديث : ؟ 


588 ب ) مستمسلك العروة الوثقى ( ج41 
البايع .)١(‏ والأحوط الاستمرار بها إلى حين الاعتاق . 





الصحيح بصورة وجود المستحق . ولا يبعد ترجيح الثاني » بقرينة قوله (ع): 
« إذاً بظم 06 60. ولو لح يتم أشكل البناء على دخول هذا القسم ي 
صنف الرقاب . وكأنه لذلك ذهب الأكير ‏ أو المشهور ‏ إلى اختصاصه 
بالقسمين الأولين . فتأمل جيداً . 

)١(‏ كما عن الروضة . وعن المسالك وحواشي النافع : أنها مقارنة 
للعتق » وي الجواهر : ١‏ لعله لاخلو من قوة » لأندفع الثمن ‏ خصوصاً 
إذا كان بعد إجراء الصيغة ‏ لكونه مقتضى البيع . ومن هنا ينتقل العبسد 
إلى أهل الصدقة » ولذا كان ولاؤه هم ؛ كنا صرح به غير واحسيد من 
الأصحاب في القسم الثالث ‏ بل ربا نسب إليهم - ودل عليه شير أي 
د الوابشي الآني )٠١(‏ »© فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم ...2 . 

وما ذكره ( قده ) في محاه ٠‏ لآن الشراء بالزكاة ‏ سواء أكان بعد 
العزل والتعيين » كنا هو ظاهر مورد النص » أم بالذمة بعنوان الولاية ‏ 
ستوجب تبديل الزكاة بالعيد . ومقتضى البدلية صيرورة العبد زكاة » وليس 
ذلك دفعاً لازكاة , ولا أداء لها . يا لو بدل الزكاة بعين أخرى لايكون 
ذلك أداء لها » بل الأداء إنما دكون باءراجها عن بده. وذلك إتما يكون 
بالعتق في المققام #اذوو فونه النينة ل آذاء الثمن إلى البائع . إذ بمجرد 
المعاملة تكون العين ملكا لابائع فأداؤها أداء مال البائع إليه . فلاحظ » وتأمل . 

وقيل بوجود قسم رابسع » وهو من وجبت عليه كفارة » ولم بجد 


مايكفر به ع..ه4 ع ؤاذه يعتى يه . ومسئئده : مارواه علي دن ابرأههم 5 





. ١ : من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١٠( 


اج ) الغارمون ومحديدهم ) 5868 


السادس ‏ : الغارمون » وهم الذين ركبتهم للديون وعجزوا 
عن أدائها )١(‏ »6 





تفسيره مرسلا » قال في محى كلامه : ٠‏ وف الرقاب : قوم ازمتهم كفارات ‏ 


في قتل الخطأ » وفي الظهار » وفي الابمان » وي قل الصيد في الهرم - 
وليس عندهم مايكفرون به » وهم مؤمنون » فجعل الله سبحانه لهم سهماً 
في الصدقات ليكفر عنهم . .. 18(6) . ومقتضاه ‏ هما عن المدارك ‏ 
جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم تكن عتقاً . والحي عن المشهور : 
العدم » لضعف الأمرسل » وعدم الجابر . 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال بي الجملة . نعم عن جماعة : التصربح 
باعتبار العجز عن أداء الدين » وصر ح آخرون : باعتبار الفقر » وظاهر 
حك المبسوط والسرائر والمعتير والتذكرة : الاجماع عليه » وظاهر غيرها : 


أنه من المسلات . والقيد الأول لادايل عليه قُ نفسه . إلا أن برجم إلى 


الثاني » بأن يكون المراد به الفقر . أويرجع إليه الثاني » بأن يكون اراد 
من الغّر العجز عن أداء الدين 

وقد أطال شيخنا الأعظم في ذكر الشواهد والمؤيدات على أن المراد 
من الفقر في المقام أن يكون محيث لايتمكن من مؤنة السندة » ولا يكفي 
فيه العجز عن أداء الدين » ولو مع التمكن من مؤنة السنة . فيكون الفةر 
أخص من العجز عن أداء الدين » فيكون ذكره بعده ‏ في كللات جماعة ‏ 
من باب ذكر الخاص يعد العام » لكنها على كثرتها لاتصلح للخروج عن 
ظاهر الفمر » الصادق عجرد العجز عن وفاء الدين . ولو سم قصور مغهومه 
عن ذلك » فالحراد به هنا محرد الحهاجة إلى امال لوفاء الدين » وإن لم محتج 
اليه لوؤنة سنته . فللاحظ كلاتهم . وسيأني قي في فروع هذا الخلاف الاتلبيسه 


. 7 : من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


ع 85ت سيحياتك عر رة اولي 5-5 


على الاشكال في 5 كلاته (قده) . 

وكيف كان فالعمدة في دليل اعتبار الفْمّر : ظاهر الاجماع المستفاد 
نَُ كليات الهاعة ٠.‏ وقد دشهد أله حسمن زرارة : 0 قات لأي عبد الله (ع): 
رجل حات عليه الزكاة ,» ومات أبوه وعليه دين » أيؤدي زكاته قِ دين 
أبيه » وللابن مال كثير ؟ فال 00 إن كان أبوه أورثه مالا , ثم 
ظهر عليه دين م بعلم ده بومكذ فقضي.ه عنه ٠‏ قضام من جميع الممراث » ولم 
يقضه من زكاته . وإن : يكن ول مالا , لم يكن أحد ادق بز كاته من 
دين أبيه ٠‏ فاذا أداها في دين أيه على هذه الال اجات عنه ) (؟١).‏ 
بناء على وروده قِ سهم الغارمين . 

)١(‏ كما عن المسالك ٠»‏ والمدارك » وشرح الامعءة للاصبهاني ' وغيرهم 
لاطلاق الاءة .وما تقدم : من الاجماع على اعتياز الفمّر لا:نافيه » لآن وفاء 
الدين من حلة مؤنة السنة » بل قد يكون أهم من بقية المؤن » فاذا لم يكن 
عنده مايفي به الدين كان فقيراً . وما ف كلام جماعة ؛ من أن الفقمر من لاعلك 
قوت السنةء يراد منه مانعم ذلك » كعمومه للباس والمسكن والفراش وغيرها 
في قبال ماعرفت . 

ومنه يظهر اندفاع الاشكال في ال+مواز ثي المقام » بأن ذلك خلاف 
إطلاق : ١‏ لاتحل الصدقة لغنى . . ٠0‏ ء فان المراد بالغني مايقابل الفقير 
فاذا كان يصدق عليه الفقير لم يصدى عليه الغي . مع قرب احيّال أن 
يكون المراد ننفي حاها للغني على نحو تككون لهء كسائر أمواله يتصرف بها 
كيف يشاء . وحيئئذ لابشمل مانن فيه » مما كان المصرف جهة خاصة . 
أعني : خصوص وفاء الدين وبهذا أيضاً افترق هذا السهم عن سهم الغقراء 


. ١ الوسائل باب : 18 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١١( 


00 00 المع )6 4 وإلا م 0 من 10 السهم. 
وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء . سواء تاب عن المعصية 
أو لم يتب » بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير . وكونه 
مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لاا يي 
يختص بالصرف في الجهة الخاصة . وإذا قانا باختصاص سهم الفقراء بنحو 
التمليك فالفرق رامخ جداً . بل على تقدير كون سهم الفةراء مصرفاً 
مكن الالتزام - بقرينة المقابلة ‏ بتخصيص المصرفية بغير وفاء الدين . 

: إحماءاً » 6 عن الخلاف والنتهى والتذكرة . وي الجواهر‎ )١( 
و لا أجد فيه خلافاً ... ) ويشهد له : ماعن القمي (ره) في تفسيره » هرسلا‎ 
والغارمين قد وقعت عليهم ديون © أنفقوها ف طاعة‎ «١ : عن العام ( ع)‎ 
الله من غسير إسراف » فيجب على الامام أن يقضي عنهم » ويفكهم من‎ 
: وخصير تمد بن سامان بي تفسير قواه تعالى‎ , )١١( مال الصدقات ؛‎ 
وإن كان ذو عسرة فنظرة الى هيسرة »© قال : (ع): نعم بنتظ-ر‎ « 
بقدر ماينتهي خيره إلى الآمام ؛ فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا‎ 
كان أنفقه في طاعة الله » فان كان أنفقه في معصية الله فلا شىء على‎ 
0 ونحوهها غيرهها . وضعفها منجير بالاجماع‎ . )١( » الامام‎ 

تم المدين في المعصية يوز أن يعطى من سهم الفقراء مع عجزه عن 
الوفاء » لا عرفت من عدم المنافاة ٠‏ نعم قد يظهر من خبر د بن سلهان 
عدم جواز إعطائه من الزكاة مطلقاً . لككن لايجوز التعويل عليه في ذلك » 
لضعفه . واحهال اختصاصه بسهم الغارمين المذ كور فيه » لامطلق السهام . 


. 7 : من أبواب المشتحقين للزكاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١( 
..* : (؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الدين حديث‎ 


كسبه أو ما عنده به . وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله (00 
واو شك ي أنه صرفه بي المعصية أم لا فالأقوى جواز 
إعطائه من هذا السهم (؟) . وإن كان الاحوط خلافه . نعم 
لابجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه ني المعصية . ولو كان 
معذوراً في الصرف في المعصية ‏ لجهل » أو اضطرار » أو 
نسيان » أو نحو ذلك - لابأس باعطائه () . وكذا لو صرفه 

. بناء على أنه لكل خير وقربة » والمقام منها‎ )١( 

(؟) 5 عن الأكثر ٠‏ بل المشهور . ويقتضيه : إطلاق الأدلة . واحال 
الانفاق في المعصية منفي بأصل العدم » أو أصالة الصحة . اللهم إلا أن 
يقال : بعض نصوص الشرطية ظاهر في اعتبار الانفاق بي الطاعة » واأأصل 
لايصلح لاثباته » وكذا أصالة الصحة . مضافاً إلى ماقي خير د بن سلمان. : 
« قلت : فا هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لايعلم فما أنفقه » في طاعة الله 
- عزوجل - أم ف معصيته ؟ قال (ع) : يسعى له في ماله » وبيرده 
عليه وهو صاغر »© )١١(‏ . 

لكن نصوص الشرطية - الظاهرة في اعتبار الانفاق بي الطاعة - ضعيفة 
السند » غير محبورة » فالاعتاد عليها غير 'ظاهر . بل العمدة في المسألة : 
الاحماع » والمتيقن منه اعتبار عدم المعصية . ولأجل أن المخصص ابي ؛ فالمرجم 
في الشبهة الموضوعية العموم . فما عن الشيخ بي النهاية من المنع - وعن 
الشهيد من الميل [أيه - ضعييف 

رم) لظهور المعصية في الفعلية . لا أقل من أنها القدر المتيةن من 
النبص والاجماع » فالمرج-ع في الموارد المذكورة عموم الآية . وكذا الال 
فم| بعده . 


. الوسائل باب © و من ابواب الدين حديث : ؟‎ )١١( 


4 ( عدم الفرقٌ بين أقسام الدين ( ا هإه! ‏ 


فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون . ولا فرق في 
الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحم . 

( مسألة 1١‏ ) : لافرق بين أقسام الدين )١(‏ » من 
قرض » أو ثمن مبيع » أو ضمان مال » أو عوض صلح . 
أو نحو ذلك ٠‏ ك5 لو كان من باب غرامة اتللاف )١(‏ . فلو 
كان الاتلاف جهلا أو نسياناً ) وم يتمكن من أداء العوض» 
جاز إعطاؤه من هذا السهم ؛ بخلاف مالو كان على وجسه 
العمد والأعدوان (”) . 

. الاطلاق‎ )١( 

(؟) كا استظهره في الجواهر . لككن النصوص - مثل مرسل القمي )1١(‏ 
وبر الحسين بن علواك )5١(‏ » وخير د بن سامان (*) »2 وخير موسى 
ابن بكر (*4) غير شاملة له . وقد يشمله بغض نصوص وفاء الدين من 
الزكاة . لكنه 7 ظاهر في كونه من سهم الغارمين » فعموم الحكم له 
لايد أن يكون اعموم الآبة الشريفة » وعدم صلاحية النصوص لتقييدها : 
إما لقصور السند » أو هو مع الدلالة . 

(7) لأنه من الدين في المعصيية . اللهم إلا أن يقال : الظاهر من 
الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية » لا الدين المسبب عن المعصية » 
فانه معصية في الدين . فيكون المقام من قبيل تمن البيع وقت النداء إذا كان 

9 المبيع ديناً . نعم مكن أن يستفاد من حيح ابن الحجاج : ١‏ ولا تعطين 
)١8(‏ تقدم ذلك في المسألة السابقة . 


)هي الرسائل باب : 48 من ابواب المستحقين للزكاة حديث : " 
(؟) تقدم ذلك ف المسألة السابقة . 
(ه4) الوسائل باب : 45 من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 4 . 


ا ا ا 1ر1 70101 ال 200 


١‏ مسألة ١١/‏ ) : إذا كان دينه مؤجلا » فالاحوط عدم 


الاعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله . وإن كان الاقورى 
الجواز )١(‏ . 
( مسألة 18 ) : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه 

بالتدريج » فان كان الديان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (؟) 
من هذا السهم » وإن لم يكن مطالباً فالاحوط عدم إعطائه (5) . 

من سهم الغارهين الذين ينادون بنداء الجاهاية شيئاً . قلت : وما نداء 
الجاهلية ؟ قال (ع) : هو الرجل يقول : يا آل بي فلان »© فيقع بينهم 
القتل والدماء . فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين » )1١(‏ . فتأمل . 

)١(‏ قال في الجواهر : « وي اعتبار الحلول وجهان » ولكن مقتضى 
اطلاق النص والفتوى عدمه . . . ». وكأن منشأ اعتبار الحاول إنصراف 
الدليل اليه » لآن الماؤجل غير معدود عرفا من النفقات إلا بعد الحلول . 

(؟) لصدق الغرم 2 وعدم التمكن هن الوفاء . [ْ 

(©) كأنه : لا<-مال انصراف الدليل إلى صورة وقوع المديون في 
ضيق المطالبة » كا قد يشير إليه. التعبير بال (: فك ) في مرسل القمي )٠١(‏ 
وقول السائل في مرسل مد بن سامان : « وليس له غلة ينتظر إدراكها ؛ 
ولا دين ينتظر محله » ولامال غائب ينتظر قدومه » (*”) . لكنه ما ترى. 
إذ المراد من الفك في المرسل م+رد فلك الذمة وإفراغها . وما في خبر ند 
ابن سلوان لايصلح للتقبيد » لأنه في السؤال . ولو سم لم يفرق بين صورني 
المطالية وعدمها . فالمدار صدق الحاجة والعجز عن الأداء عرفا » فان صدق 
جاز الصرف » وإلا فلا . 


١ : الوسائل باب : 48 من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ )١١( 
. من هذا الفصل‎ ١١ : (؟)0.0(2) لاحظ المسألة‎ 


اج ( فروع في صرف الزكاة في الغارمين ) - الى د 
(مسألة ١9‏ ) : إذا دفم الزكاة إلى للغارم فبان بعده ‏ 
أن دينه في معصية ارنجع منه . إلا إذا كان فقيراً )١(‏ : فائه 
يحوز ا-تسابه عليه من سهم للفقراء . وكذا إذا تبين أنه غير 
مديون . وكذا إذا أبرأه للدائن بعد الأخذ لوفاء الدين . 

( مسألة و" ): لو ادعى أنه مديون » فانَ أقام بينة قبل 
قوله » وإلا فالااحوط عدم تصديقه (؟) وإن صدقه الغريم 
فضلا ع| لو كذبه » أو لم يصدقه . 
( مسألة ١‏ ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرف-ه 
في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارنجع منه (") . 
( مسألة 7١‏ ) : المناط هو الصرف ف المعصية أو الطاعة (4) 
لا القصد من حين الاستدانة . فلو استدان للطاعة فصرف في 
المعصية لم يعط من هذا السهم » وفي العكس بالعكس . 
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن الغارم متمكناً من الاداء 
حالا وتمكن بعد حين » كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها , 
أو دبن مؤجل بحل أجله بعد مدة » ففي جواز إعطائه من 
هذا السهم إشكال . وإن كان الاقوى عام الجواز (0) , 
60 بظهر الكلام فيه مما سبق في المسألة الرابعة عشرة . 
() لا سبق في العبد المكاتب . 
(6) لا سبق في المكاتب . وعن الشيخ في المبسوط والجمل : العدم 
وقد أشرنا إلى وجهه وضعفه في المككاتب . 
(54) 5 يقتضيه ظاهر النص والفتوى . 
(0) كأنه : لصدق التمكن وعدم العجز عن الاداء » )ا يشير اليه 





مع عدم المطالبة من الدائن » أ أو معان ع والوفاء 
من محل آخر 9 قضائه بعد التمكن . 
( مسألة 4؟ ) : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة 
جاز له احتسابه عليه زكاة )١(‏ » بل مجوز أن محتسب ما عنده 
من الزكاة وفاء للدبن () ويأخذها مقاصة » وإن لم يقبضها 
ماي خير د بن سلوان المتقدم » من قول السائل : 1 ليس له غلة مم 
لكن ا كان الدين حالا فد احتاج إلى وفائه وعجز عنه . ولآجل ذلك 
لم ببعد القول بالجواز » كما مال إليه غير واحد . أخذا باطلاق الآبة » 
وبعض النصوص . واو بني على المنع لم يفرق يبن صوريي المطالبة وعدمها 
كا أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة . كما أنه لابفرق بين إمكان الاستقراض 
وعدمه 2 إذ الاستةقراض ليس منصرف إمكان الأداء » سما لامخفى . نعم 
إذا كانت مدة الانتظار قريبة» محيث يسهل عرفا انتظارها » لايجوز الدفع 
من الزكاة » لصدق التمكن حينئذ عرفاً بذلك . يا أنها لو كانت بعيدة 
جداً فلا ينبغي التأمل في جواز الدفع . فلاحظ . 

)١(‏ ففي صحيح ابن الحجاج : « سألت أبا الحسن الأول (ع) 
عن دين لي على قوم » قد طال <يسه عندهم لايقدرون على قضائه ؛ وهم 
مستوجبون للزكاة » هل لي أن أدعه فاحتسب يه عليهم من از كاة ؟ قال (خ ): 
نعم ؛ (*7) . ونحوه غيره . 

(0) بلا خلاف ظاهر » بل عن ظاهر جاعة : الاجماع عليه . ويشهد 
له موثق سماعة عن أي عمد الله (ع) قال : « ساألته عن الرجل يكون له 

الدين على رجل فقير » يريد أن يعطيه من الزكاة . فقال (ع ) : إن كان 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 48 من ابواب المستحقين لازكاة حديث : ١‏ . 


4 
25 - لل مم الك 
المديون » ول يوكل في قبضها 5-0-0 المديون 
بالاحتساب عايه 4 أو مجعلها وفاء وأخذها مقاصة . 
( مسألة 7١‏ ) : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة » 





الفقير عنده وفاء با كان عليه من دين من عرض - من دار » أو متاع 
من متاع البيت - أو يعالج عملا يتقاب فيها بوجهه ٠‏ فهو يرجو أن يأخذ 
منه ماله عنده من دينه » فلا بأس أن يقاصه ما أراد أن يعطيه من الزكاة 
أو محتسب بها . فان لم يككن عند الفقير وفاء » ولا يرجو أن يأخذ منه 
5 » فيعطيه من زكاته » ولا يقاصه بشيء من الزكاة ؛ (18) . والظاهر 
ن المقاصة في الخير أن يحتسب ماعنده من الزكاة للمديون فيكون له ء ثم 
3 وفاء عما عليه من الدين » كما عن الشهيدين وغيرهها تفسيرها به : 

وعن المدارك : أنه توقف في ضحته , لعدم قبول المديون وعدم 
قبضه » وعدم ولاية للداين عليه . 

فيه : أنه لامجال لذلك بعد ورود النص المعتير به » واتغاق الاصحاب 
ظاهراً عليه » وإن كان على خلاف القواعد الأولية . وعبارة المتن لا#سلو 
من تسامح » لآن قوله : « أن محتسب .. . » ظاهر في أن يقضي عن 
المديون عا عنده من الزكاة , فيجعله وفاء عما في ذمته . كما أوكان مديوناً 
لغير المالك »© فأر اد المالاث دفع الزكاة إلى الدائن وفاء عنه . وحينئذ لامجال 
للمقاصة بالمعنى المتقدم » لحصول الوفاء والتملك . وكأن المراد بالمقاصة مجرد 
الاستيفاء بالزكاة ٠‏ إشارة إلى أنه فيه نوع هن المقاصة » باعتبار أن الزكاة 
للفقراء ‏ ومنهم المديون ‏ فكان الاستيفاء مقاصة . 





. ” * الوسائل باب : 45 من أدواب المستحقين الزكاة حديث‎ )١8( 


( مسألة 5 ):لو كان الغارم من نجب نفقته على من 

عليه الزكاة » جاز له إعطاؤه اوفاء دينه () » أو الوفاء عنه 
وإن ل بجر إعطاؤه لنفقته «”) . 

( مسألة ١1/‏ ) : إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه 

از كأ » حاز أله إحالته (١‏ على الغارم ثم سب عليه 4 بل 

)١(‏ ما استفاضت بذلك النصوص »؛ الوارد بعضها في الحي © كرسل 
القمي )١*(‏ 2 وخير د بن سلدمات )٠*(‏ 2 وأكثرها قي الممت . ولا يجب 
إعلامه , لاطلاق النص . 

(؟) بلا خلاف ظاهر . ودشهد له مصحح اسحاق بن تمار : « عن 
رجل على أبيه دين 20 ولابيسه مؤلة )» أبعطي أباه من زكاته يفضي دينه ؟ 
قال (ع) 3 نعم » وهن أحق . من أبيه )"*(١)‏ . 

() كم هو المستفاد من نصوص المنع الاتية . بل لو كان له علبه 
دين جاز الاحتساب والمقاصة » ما جاز أن يقضي عنه بنفسه من دون دفعه 
إليه بلا إشكال ظاهر . بل قد يستظهر الاتفاق عليه من جماعة » إذ يمكن 
استفادته من المصحح المذكور . فتأمل : 

(5) الضمير الأول للاول ء والثاني للثاني . وهذا الحم تقتضيه إطلاقات 
مشر وعية الووالة 5 وحينئذ بجور احتساب الدين عليه 1-1 ستفاد من الانتصوص 
المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين . 

. من هذا الفصل‎ ١١ : لاحظ المسألة‎ )١( 
. من هذا الفصل‎ ١١ : (؟) تقدم ذلك ف المسألة‎ 
. الوسائل باب : 18 من أبواب المستحقين اازكاة حديث : ؟‎ )”( 


اج ( لو كات كن الغارم. ابعض لمعم الاق 6ه 
مجوز له أن تحسب )12( ما على الديان وا عا في اذمة الغارم . 
وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد 'الاحالة . 

( مسألة 8> ) : لو كان للدين للضهان عن الغير تبرعاً : 
ملصلحة مقتضمة لذلك (١؟)‏ ؛ مع عدم تمكنه من الأداء » وإن 
كان قادراً على قوت سنته » يجوز الاعطاء من هذا للسهم . 
وإن كان المضمون عنه غنياً (7) . 

( مسالة 594 ) : لو استدان لاصلاح ذات للبين » كما 
لو وجد قتيل لا يدرى قاتله » وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان 
للفضل » فان لم يتمكن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم 
وكذا لو استدان اتغمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة . 
وام لو وأما لو تمكن من الآداء فشكل (غ) ٠‏ نعم لا بعد جواز 

)١ 0‏ كا في محكي كشف الغطاءء وتبعه في الجواهر . إلحاقا للاحتباب ' 
بالأداء » فكما يحوز الأداء للدائن وفاء عما في ذمة الغارم ٠‏ يجوز احتساب 
ماي ذمته كذلك . لما يستفاد من النصوص » من أن الاحتساب منزلة الاعطاء 
حى في مثل الفرض . ولأجل غدم وضوح ذلك كان الأحوط أن يكون 
بعد الحوااة . 

(؟) يكفي أن لايكون الضمان مقدمة للمعصية » كا سبق : من عدم 
اعتبار كون الدين في طاعة . 

(0) كا نص على ذلك غير واحد . لاطلاق الآدلة . 

(8) للا سبق : من ظهور الاتفاق على اعتبار الفمّر في جواز 
الاعطاء من سهم الغارمين ؛ وان كان امحكي عن الشيسخ ومن تأخر 
عنه : جواز الاعطاء مع الفقر والغنى . لاطلاق الابة )1١(‏ . وللخير : 

)١8(‏ التوبة : ٠٠‏ ظ 





7ت ( مستمساث العروة الوثصى ) 





4 
5 3 
الاعطاء من سهم سبيل الله » وإن كان لا خاو عن إشكال )١(‏ 
أيضاً » إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك . 


السابع . سبيل الله » وهو جميع سبل الخير (؟) » كبناء 





/ لاتحل الصدقة لغني إلا لخمس . غاز في سبيل الله » أو عامل عليها 2 
أو غارم ..... 6 (*1):. لكن الخر غير موجود في أصولنا » كا في الجواهر 
ومخالف للاجماع » الذي به يقيد إطلاق الأدلة » كا سبق . اللهم إلا أن 
عنع الاجماع هنا بتحقق الخلاف . وحينئد فلا مجال للاشكال ب الجواز » 
كما في المئن ء تبعاً لنهاية الأحكام وغيرها . 

هذا والذي يظهر بالتأمل ي كلام الشبخ وأتباعه : أن بناعهم على 
الجواز من باب سهم سبيل الله » وإ كات المذكور في عباراتهم الغارم . فراجع . 

)١(‏ لتوقفه على كون المراد من سبيل الله كل قربة » واو مع التمكن 
من فعلها . وسيأني المنع من ذلك . إلا إذا كان إقدامه على الفعل مشر وطاً 
ببذل الزكاة له . وكأنه لذا قيده في المآن بقوله : « إلا إذا كان ... ». 
إلا أن يقال : إن الجواز حيةك لايقتفى الجواز هنا » لآن الدفع يكون 
قبل الفعل » فالصرف يكون في سبيل الفعل القربي . وليس هنا كذلك ء 
إذ الدفع بعد الفعل » فلا يكون بي سبيل الفعل القربي . نعم لو كان الفاعل 
من له الولاية جاز له الاسة_دانة بحسب ولايته على هذا السهم » 5 نص 
على ذلك في الجواهر . وحيشذ يكون الال المستدان من سهم سبل الله 
مصروفا في سبيل الله لا أن وفاءه من السهم المذكور » 5 يظهر بالتأمل . 

0) كم عن الأكثرء بل المشهور » بل عن الخلاف والغنية : الاجماع 
عليه . ويقتضيه ‏ مضافاً إلى إطلاق الاية الكرعة مرساة القمى : « وي 


0 “اااي ٠‏ 
)١١(‏ كنز المال ج م صفحة ١46‏ حديث : 459494 . وقريب منه ما في المستدرك باب : 5107 
من أبواب المستحقين للز كاة حديث : ؟ . 


سبيل الله : قوم حرجون إلى الجهاد وليس عندهم ماينفقون . أو قوم من 
المؤمنين ليس عندهم مابحجون به » وفي جميع. سبل الخير . فعلى الامام أن 
يعطيهم من مال الصدقات حبى يقووا على المج واللجهاد ... » )٠١(‏ . 
ومن ذلك يظهر ضعف ماعن الفقيه والمةنعة والنهاية وللاشارة والمراسم : 
من أن المراد به الجهاد لاغير © إما للانصراف اليه . أو لخير يونس بن 
يعقوب » فيمن أوصى عنل موته أن يعطى شيء في سبيل الله » وكان لايعرف 
هذا الأمرء فقال أبو عبدالله (ع) : ولو أن رجلا أوصى إلي بوصية 
أن أضع قٍ بهودي أو نصرالي اوضعته فيه . إن الله عز وجل يقول ٠‏ 
) فلن بدأه بعد مامهمه فاما إعه على الذين يبدأونه . . . ) » فانظر إلى 
“كن حرج إلى هنا الوجه - يعي : الثغور - فابعثوا ب4 إليه ل 40 5 
وفمه . أنه لاملازمة بين دمله على خصوص الجهاد قِ كلام الموصي 
عا دل على لزوم صرف الوصمة ف سبيل الله ف مطلق اأشيءة شارة أو في 
مطاق سبل الخير » وأن أفضلها الحج (40) . 
وهل تعتير الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم ؟ كما في المدارك 
وغيرها 0 ودشهدل أه المرسل المتقدم 5 أولا تعتير ؟ لضعف المرسل 1 وعدم 
العمل به قِ المهادء للاتفاق لحي على عدم اعتبار الفمّر فمه 2 فلا يصاح 
لتقييد الابة الشريفة . وهل يعتير الفقر ‏ كما عن المسالك وغيرها ‏ لقوله (ص): 
١‏ لاحل الصدقة لغي ؛(*ه)ء, أولا يعر - ما عن كشف الغطاء , واختاره 
)1١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث :7 . 
(؟) الوسائل باب : +0 من ابواب الوصايا حديث : 4 . 
(؟) الوسائل باب : 9# من أبواب الوصإيا حديث. : ١‏ . 
(ه4) الوسائل ياب : مم من أبواب الوصايا حديث : ؟ . 
(هه) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4 . 


خم" ) مستمسلك العروة الوثى ( ج1 
. القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها » وتخليص " 
المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح » كاصلاح ذات 
البين » ورفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين . وكذا إعانة 
الحجاج والزائرين » و1 كرام العللاء والمشتغلين » مع عدم تمكنهم 
من الحج وللزيارة والاشتغال و>وها من أموالهم . بلالأقوى 
جواز دفع هذا السهم في كل قربة » مع عدم تمكن المدفوع 
اليه من فعلها بغير الزكاة » بل مع تمكنه أيضاً . لكن مع عدم 
إقدامه إلا بهذا الوجه . 

الثامن : ابن السبيل » وهو المسافر )١(‏ الذي نفذت 


التمليك » بحيث يكون بنفسه مصرفاً لماء لا أنها لاحل له ولو كان المصرف 
سبيل الله تعالى ؟ و لذا لايظن الاشكال في جواز انتفاع الغنيى بالقناطر والخانات 
والعارات المعدة للزوار والحجاج إذا صنعت من سهم سبيل الله تعالى . 

وبالجملة : تارة يكون المصرف نفس الشخص من حيث هو » وأخرى 
نفس العمل المحبوب لله تعالى » مثل الحج » والزيارة » والدعاء » وغير ذلك . 
فان كان نفس الشخص لم نحل للغني » وإن كان نفس الجهة حلت له م 
حلت للفقير . نعم قد يدعى انصرافه عن ضرفها في شؤون الأغنياء . اكنه 
بدوي » ناشىء من ملاحظة أهمية غير ذلك منهاء فلا مانع من صدق السبيل 
عليها : فتأمل جيدا . 

)01( قُ مر سل العمي : ( واين السبيل أبناء الطريق الذين يكونون 
في الأسفار في طاعة الله » فينقطع عليهم ( بهم خ ل ) ٠‏ ويذهب ماهم 
فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » )١1١(‏ . والظاهر 
)٠0(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب المستحقين لزكاة حديث : 7 . 


جه ( المراد من ابن السييل ) ووم 


نفقته » أو تلفت راحلته »)١(‏ بحيث لا يقدر معه على الذهاب ‏ 
وإن كان غنياً ىيُ وطنه : بشرط عدم تمكنه من الاستدانة » 
أو بيع مأيملكه . أو نحو ذلك )١(‏ . وبشرط أن لا يكون 
سفره في معصية (”) . 

إرادة السفر العري » لا مايوجب التقصير . فلا يقدح عدم قصد المسافة ؛ 
ولا إقامة العشرة » ولا التردد ثلاثين يوم » ولا غير ذلك مما بمنع من وجوب 
التقصير ولا ممنع من صدق السفر عرفاً . فا قيل ‏ أو بقال - من عدم 
جواز الاعطاء <ينئذ غير ظ هر. وليس قي الآأدلة ما يقتضي الحكومة على 
مثل إطلاقات المقام بنحو يتعين حمله على مايوجب التقصير لاغير . 

. بلا خلاف ولا إشكال‎ )١( 

(0) كما هو المشهور . وربما نسب إلى المعتير عدم اشيراط ذلك . 
وتأمل فيه في الجواهر » لتفسير ابن السبيل بالمنقطع به » وصدقه مع التمكن 
من ذلك غير ظاهر . 

قلت : يظهر منه ‏ في مبحث سبيل الله المفروغية عن جواز إعطاء 
ابن السبيل » مع قدرته على الاستذانة ي سفره » )ا يقتضيه إطلاق الآية . 
نعم ظاهر التعبير بالانقطاع في المرسل اعتبار ذلك » لأن الانقطاع كناية 
عن عدم التمكن من السير » وإطلاقه يقتضي عدم التمكن من الاستدانة » 
كا يقتضي عدم التمكن من التصرف ف ماله الغائب . فان ثم اتجباره بالعمل 
تعين تقييد الآبة به » وإلا كان إطلاقها محكماً . اللهم إلا أن بقيد بمادل 
على أنه لاحل الصدقة لغني . لكن الظاهر عدم شموله لابن. السبيل » لككونه 
غنياً شرعاً على كل حال . فتأمل . 

(5) بلا خلاف 2ك" ي كلام غير واحد . وهو العمدة فيه . أما 

المرسل المتقدم فظاهره اعتبار كونه طاعة » وحكي ذلك عن الاسكاني . 


سمه حصت ف مجه عع م ف مص مي مت عمف ممم مومه ممه مم ومو مه ومو وهو ون مومه ممه مف ووه وموة مومه ومو ونا وممموة مفو ممه ووو دو ووه مو وو ومو بومممهة ممو و مثو ثمر وه وومون مووور لمممس ممم مق ممفه ممه مون مف فقوا لان لن ما مم قر نمس 


فيدفع اليه قدر 0026 بحاله ؛ من الملبوس والأ كول 
والمر كوب » أو ثمنها » أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده : 
بعد قضاء وطره من سفره » أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها 
بالاستدانة والبيع أو نحوها . ولو فضل ما أعطي شيء - ولو 
بالتضييق على نفسه - أعاده على الأقورى . من غير فرق بين 
النقد والدابة والثياب ونحوها (؟) » فيدفعه إلى الحام (") 
لكن ادعى الاأجماع على خلافه . 

)١(‏ لا الأزيد منه» لظهور الآبة في كون جهة السبيل مصرفاً لازكاة 
نظير الغارمين والرقاب وسبيل الله لانظير الفقراء . وعليه يظهر أنه لوفضل 
شيء منها 1 واو لأجل التضييق على نفسه - لزم إرجاعه إلى المالك » كا 
تقدم في نظائره . وعن المبسوط اختياره » لكن عن الخلاف أنه لا يريجم 
لأن الاستحمّاق له يسبب السفر . وفيه ماعرفت . 

(؟) يما عن المساللك التصريح به . وهو في محله » لاطراد الجهة في 
الجميع . وعن العلامة (ره) في النهاية : أنه لايسترد منه الدابة » لأنه ملكها 
بالاعطاء . بل عن بعض : إلداق الثياب والآلات . ووجهه في الجواهر : 
و بأن المري علك المستحق عين مادفعه إليه » والمنافع تابعة . والواجب رد 
الزائد على الماجة من العين ه ولا زدادة في الاشياء المذكورة إلا في المنافع 
ولا أثر لها مع ماكية عمام العين . .. 4 وفيه : أنه إذا بي على كون 
السهم المذكور يصرف في جهات السبيل لاوجه لاقول علكية المستحق لاء 
إذ المستحدق في الهقيقة نفس الجهة » لاذو الجهة . 

(م) وعن الروضة : أنه يعيدها الى المالك أو وكيله » فان تعذر فالى 
الماك . وكأنه لاستصحاب بقاء ولاية امالك على تعيين المستحق . ومجرد تعينه 


ج؟ ( جواز اعطاء الز كاة للمستحى مع عدم علمه بصنفه ) ل إلا - 
ويعلمه بأنه من الزكاة . وأما لو كان في وطنه »2 وأراد إنشاء 
السفر انحتاج اليه ولا قدرة أه عليه : فليس من ابن السبيل )١«(‏ 
نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز اعطاؤه 
من هذا السهم . وإن لم يتجدد نفاذ نفقته » بل كان أصل 
ماله قاصراً » فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه 
اسم ابن للسبيل (؟) . نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء . 

( مسألة "٠‏ ) : إذا عسل استحقاق شخص للزكاة » 
ولكن : بعلم من أي الأصنااف ؛ بجوز إعطاؤٌه بقصد الزكاة 
من غير تعيين الصنف (”) . بل إذا علم استحقاقه من جهتين 
جوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة . 

زكاة بالدفع لا يرجه ءن موضوع الولابة »كا في العزل . نعم لو كان المستحق - 
قد ملكه بالدفع خرج عن موضوع الولاية » لقاعدة السلطنة . لكنه خخلاف 
المفروض . فتأمل جيدا . 

 ديهشااو لكون الظاهر هزه المتلبس بالسفر . فا عن ابن الجمنيد‎ )1١( 
الدروس واللمعة  من صدقه عليه حيثئذ غير ظاهر . ولاسها ملاحظة مرسل‎ 
. مجمع البيان‎ 

ر؟) كا نفى البأس عنه في الجواهر . للاطلاق . والتعبير في المرسل 
بذهاب الال لاينافيه » فان الظاهر منه الحاجة في الرجوع الى محله » وعدم 
التمكن منه ىاله بنحو يشمل ذلك . 

(6) لعدم الدليل على اعتبار ذلاك » والأصل اليراءة » بناء على التحقيق 
من جريان المراءة فها يشاث في اعتباره في الامتثال . و كذا الحال في الفرض 
الثاني . نعم - بناء على اعتبار البسط - يلزم التعيين ولو اجمالا » إذ اولاه 


7 ف - ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 
0 (مساألة 0" ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيية 
لجهة راجحة ء أو مطلقاً - )1١(‏ ينعقد نذره . فان سها فأعطى 
فقيراً آخر آجزأ )١(‏ ء ولا يجوز استرداده وإن كانت العين 

باقية . بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمدأاً أجز أ أيضاً(م) 
لايصح ٠»‏ ثلثلا بلزم الترجيح بلا مرجح . 

)1( لأجل اعتبار الرجحان في متعاق اانذر لاريصح ٠:‏ نذر الجهة غسير 
ااراجحة . نعم إذا كان المقصود نذر الحصة الخاصة » فلا بأس بالبناء على 
الصحة » لرجحان نفس الخصة . 

(0) لتحقق الامتثال » الموجب لارتفاع موضوع النذر . وحينئذ لاوجه 
للاسترداد » بعد ماملكه الفقير وكان كسائر أمواله . 

(5) قد تقدم في نظر هذا الفرع في الفراءة » فما لو نذر قراءة سورة 
معينة فقرأ غيرها » وفي الجاع ؛ فيا او نذر أن بصلي جماعة فصلى فرادى : 
الاشكال في الاجزاء ٠‏ بأن الظاهر من النذر في أمثال المقام أذه راجم إلى 
نذر أن لايفرغ ذمته إلا بهذا المصداق » فتفغريغ الذمة بغير المصداق المذ كور 
مخالفة للنذر » فيبطل لكوزه محرا » فلا يصح عبادة . كما لو نذر أن لايصلي 
في الحام فصلى فيه . وحينئذ يجوز له الاسيرداد مع بقاء العين . وأما مع 
التلف فجواز الرجوع بالمثل أو القيمة مبني على الضمان وعدم الغرور . وقد 
تقدم في المسائل السابقة . 

بل لو كان مفاد النذر ثبوت حق له تعالى أشكل الاجزاء - حتى لو 
سها ‏ لأن الحق يوجب قصور سلطننه على الاعطاء » ون لم يكن إثم فيه 
فتأمل . ذعم لو كان مرجع النذر إلى نذر المصداق الخاص » على تقدير 
بقاء اشتغال الذمة ‏ بنحو يكون اشتغال الذمة من قبيل شرط الوجوب - 
فلا مانع من إفراغ الذمة بغيره من الأفراد . فراجع ماسبق في الجماعة وغيرها . 


جك ( اذا دفع الزكاة تم انكشف عدم وجويها عايه ) الا 


وإن كان آثما في مخالفة النذر )١(‏ » وتجب عليه للكفارة . 
ولا جوز اسثردادة أيضاً لآنه قد ملك بالافقبض . 
( مسألة ؟” ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها 
فقيراً ثم تبين له عدم وجوبها عليه » جاز له الاسترجاع إذا 
كانت العين باقية . وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدم-ه 
فأعطى احتياطاً ثم تبين له عدمه » فالظاهر عدم جواز الاسترجاع 
وإن كانت العين باقية ؟) . 

)١(‏ إن كان مرجع النذر المفروض إل ماذكرنا أولا انطبقت الالفة 
على نفس إعطاء غير المنذور إعطاؤه » وحينثذ لايصح عبادة . وإن كان 
مرجعه إلى «اذكرنا أخيراً فلا مخالفة ولا إم » لعدم اقتضاء الواجب المشروط 
بقاء شرطه . فالجمع بين الالفة والاثم وبين حة الاعطاء غير ظاهر . 

(؟) هذا إذا قصد الصدقة على تقدير عدم وجوب الزكاة عليه.. وأما 
لو قصد أنها هبة » جاز الرجوع مع كون العين باقية بعينها » لجواز الرجوع 
في الطبة حينئد . 


وف أمور : 
الأول : الايمان» فلا يعطى للكافر ‏ يجميع امسر 
1 ل دعتقل خ2-_للاف تليق من فرق المسلمين 5 5 


فصل فى أوصاف الستوييى 

- 

» في غير التأليف وسبيل الله . بلا خلاف معتد به بين المسلمين‎ )١( 

فضلا عن المؤمنين » بل الاجماع بقسميه عليه » بل المحكي منه متواتر » بل 
مكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين , كذا في الجواهر 

ويستفاد من النصوص الواردة بي المنع من إعطاء المحالف من الزكاة . 

(0) بلا خلاف أجده فيه بيننا » بل الاجماع بقسميه عليه » بل انحكى 

منه متواتر كالنصوص » خضوصاً ي المخالفين » كذا في الجواهر . ومن 

الخنتصوص : صحرح بريد عن أني عمد الله (ع) في ! حديث : وكل عمل عماه 

وهو ي <ال نصبده وضلالته » 7 من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر 

عليه » إلا الزكاة فانه يعيدها » لأنه وضعها في غير مواضعها »© لأنها لأدهل 

الولابة » )1١(‏ » وصحيح الفضلاء عن ألي جعفر (ع) وأبي عبدالل (ع) : « إنها قالا 

في الرجل يكوني بعض هذه الأهواء_الهرورية ؛والمرجئة » والعهانية » والقدرية - 

3 بتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه » أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم 

أو زكاة أوحج » أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال (ع) : ليس عليه إعادة 


اا ا او ري ا اا ا 1110/1 2111 
)١١(‏ الوسائل باب : * من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١‏ . 


ج١1‏ ( اعتيار الاءان في مستحق الز كاة ) هلالا د 


المستضعفين منهم ‏ إلا من سهم المؤلفة قلوبهم )١(‏ 2 وسهم 
سبيل الله في الحملة (؟) . ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفلة 
وسبيل الله يحفظ الله بحفظ إلى حال التمكن ) . 











شيء من ذلك :ذلك » غير ال: ازكاة ولابد أن يؤدبها » لأنه وضع ار 00000 
وإما موضعها أهل الولابة ؛ (*1) » وصحيح إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع ) 
قال : « سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لايعرف ؟ قال (ع) : لا . ولا 
زكاة الفطرة » )1١(‏ . وي مكاتبة على بن بلال : « لاتعط الصدقة والزكاة إلا 
لأصحابلك ... ) (*”") . وق خير ابن أي يعفور : ( هي لأصحابلك . . 2٠١‏ (*4) 
إلى غير ذلك من النصوص . وإطلاقها شامل للمستضعف وغيره . 

. على ماتقدم في المراد منهم‎ )١( 

(؟) سما إذا كان الصرف على المخالف علاحظة مصلحة المؤمن » لآذه 
في الحةيقة صرف على المؤمن لاعلى المخالف » فيدخل نحت النصوص اللتقدمة 
وغيرها . أما لو لم يكن ذلك فلا يجوز الصرف من السهة المذكور » 
لاطلاق النصوص الانعة » الي لافرق ‏ في لزوم العمل بها - بين سهم 
سبيل الله وغيره . فتأمل جيداً : 

(5) بلا خلاف أجده فيه » بل بمكن محصيل الاجماع عليه . لاطلاق 
أدلة المنع » وظهور جملة منها وصراحة آخخر في ذلك » كذا في الجواهر . 
وكأنه (ره) يشير إلى خير ابراهيم الأوسي عن الرضا (ع ) : و سمعت أبي ١ع‏ 
يقول : كنت عند أني (ع ) يوماً ٠‏ فأتاه رجل » فال : إني رجل من 
)٠6( 0‏ الوسائل باب : م من ابواب المستصقين للزكاة حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : ه من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ه من أبواب المستحقين الزكاة حديث : + . 
(4) الوسائل باب ؛ ه من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٠‏ . 


7713 ا 20 


أليس الصدقة محرمة علي ؟ فقال : بلى » إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها 
الينا . فقال : إني لا أعرف لا أحداً . ذال : انتظر بها سئة . قال 
فان لم أصب لا أحداً ؟ قال (ع) : انتظر بها سنتين ‏ حتى بل أربع 
سنين ‏ ثم قال له : إن لم تصب للا أحداً فصرها صراراً » واطرحها في 
البحر » فان الله تعالى حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » )٠١(‏ 

نعم في سير دعقوب بن شعيب الوداد عن العبد الصالح (ع) : 
و قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة 2 كيف يصنع بزكاة 
ماله ؟ فقال (ع) : يضعها في إخوانه وأهل ولايته . قلت : فان لم محضره 
منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها اليهم . قلت : فان لم يحد من محملها 
إليهم ؟ قال (ع ) : يدفعها إلى من لارنصب . قلت : فغيرهم ؟ قال (ع ): 
مالغنرهم إلا الحجر » (؟) . لككن في الجواهر : ١‏ أنه 000 
على مستضعف الشيعة أو نحو ذلك . . . »© . وكأنه للاجماعات المتقدمة 
والنصوص ٠؛‏ الي لامكن رفع اليد عنها عثله . 

)١(‏ إجماعاً » 5] عن جاعة . لجملة من النصوص » 5صحح ألي بصير: 
وقات لأني عبد الله (ع ) : الرجل يموت ويترك العيال » أينمطون من الزكاة ؟ 
قال (ع ) : نعم » حتى ينشوؤا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا 
قطع ذلك عنهم . فقات : إنهم لايعرفون . قال (ع) : محفل فيهم 
ميتهم ؛ ويحبب اليهم دين أبيهم » فلا يابثوا أن يهتموا بدين أبيهم . وإذا 
)٠0( 3‏ الوسائل باب : ه من أبواب المستحقين الزكاة حديث : 4 . 

/ : الوسائل باب : ه من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ )١6( 


700 قن اغان “فرق بسين 0 والاننى الى واطوئين 
ولا ببن المميز وغيره (؛) . إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم () 
وإما بالصرف عليهم مباشرة (؛) » أو بتوسط أمين إن لم 
يكن لهم ولي شرعي (ه) » من الأب والجد والقيم . 


بلغوا وعدلوا إلى غيرك فلا تعطوهم » (*1), وخر عبد الرحمن : ٠‏ قلت 
لأني الحسن (ع) : رجسل مسلم مملوك » ومولاه رجل مسلم وله مال لم 
يزكه » وللمماوك ولد حر صغير » أيحزي مولاه أن يعطي ابن عبده من 
الزكاة ؟ قال (ع) : لابأس » )٠١(‏ . ونحوها غيرها . 

)١(‏ بلاخللاف ظاهر ٠‏ نعم في المستند : إن ثبت الأجماع عليه » وإلا 
شحل نظر » لعدم كون احنون عارفاً . وهو قي محاه » لظهور النتصوص 
المتقدمة في اختصاصها بالعارف . اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى من كان 
موضوعاً لاتكليف ‏ أعني : البالغ العاقل - وي غبرها يرجع إلى الاطلاق . 
لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضاً . 

(0) كما صرح بذلك في الجواهر . لاطلاق الأدلة . 

6) بلا إشكال فيه » لأنه المتيّن من النص والاجماع ٠‏ 

(5) كما عن التذكرة والمدارك وغيرها . لعدم الدليل على لزوم التملياك: 
- لاي سهم الفقراء » ولا في غيره ‏ لاطلاق الأدلة الأولية » كما أشرنا 
إلى ذلك في مسألة : جواز احتساب الدين على الحي والميت من الزكاة . 
وما في الجواهر » من ظهور الأدلة - خصوصاً السنة - في ترتب الملك على 
القبض بالنسبة إلى هذا السهم » غير ظاهر . 

(ه) حكى بي الجواهر عن الكركي في فوائد الشرائع والكفاية وشرح 


١ : الوسائل ياب : 5 من ابواب المستحقين الزكاة حديث‎ )١( 
١ : الوسائل باب : 40 من ادواب المستحقين الزكاة حديث‎ )١١8( 


798 ل ( مستمس كك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
( مسألة ؟ ) : يجوز دفع للزكاة إلى السفيه تمليكاً () 

وإن كان نحجر عليه يعد ذلك . كا أنه بجوز الصرف (؟١)‏ 
عليه من سهم سبيل الله ؛ بل من سهم الفمراء أيضاآً » على 
الأظهر من كونه كشائر السهام أعم من التملياك والصرف.. 
المفاتيح للبهبهالي (ره) : جواز الدفع لغير الولي ممن يقوم بأمره » مع عدم 
الولي . ثم قال : ١‏ بل ربا ظهر من بعض المعاصرين الميل الى جواز ذلك 
مع التمكن من الولي . وهو أغرب من سابقه » ضرورة منافاته| معا للمعلوم 
من قواعد المذهب بلا مقتض . عدا بعض الاعتبارات الي لاتصاح لآن 
تكون مدركا 7 شرعي » والاطلاق الذي لم يسق لارادة تناول ذللت ...© . 

أقول : إذا كان ظاهر الأدلة الأولية كون الفقراء مصرفاً للزكاة » 
لا أنها ملك لهم ؛ فقتضى الاطلاق جواز الصرف على الطفل ‏ ولو باشباعه 
إذا كان جائعا ‏ بلا حاجة إلى وليه . وعدم جواز التصرف ب الطفل بغير 
إذن وليه غير ثابت ي عو ذلك » بل مختص عا للولي ولاية عليه من 
التصرفات الاعتيارية فيه وفي ماله» ولا يشمل مطلق الاحسان إليه والير به 
أعموم : ( ماعلى الحسنين من سبيل ) )١*(‏ . 

والمتحصل : أنه إن بني على اختصاص سهم الفقراء بالصرف على 
وجه التمليك لم نجز إعطاؤه للطفل بلا توسط الولي ء اعدم قدرته على التملك 
بدونه » وكذا إن بني على عموم ولاية الولي لكل تصرف فيه ولو كان 
برا به وإحساناً اليه . ولو لم نقل بالأمرين جاز صرفه فيه وأو مع التمكن 
من مراجعة الولي . وهذا هو الاقرب . 

. لأنه مسلط على مثله » وليس محجوراً عليه‎ )١( 


9) يظهر وجهه ثما سبق . 





.و١‎ : التوبة‎ )١١( 


جَ 1 ( اذااستبصر اخالف وجب علي ه اعادة اأز كاة )2 5/4 


( مسألة ") : الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق 
بالمؤمن )1١(‏ »© خصوصصاً إذا كان هو الأب 1 نعم لو كان 
االحد مؤمناً والأب غير مؤمن »2 فغفيه إشكال . والأحدوط 
عدم الاعطاء . 

( مسألة 4 ) : لايعطى ابن الزنا (؟) من المؤمنسين 
ع ل - من هذا السهم . 

(١‏ مسألة ه):لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل حلته 
ثم استبصر أعادها (0)» حلاف الصلاة والصوم (4) إذا جاء 


يمسي سم يي يت يست لطس ...سا سيت تخي سس متسس يي سطس سسسب سس طم اطيسب سسب سم سي 1ك 


)١(‏ يما عن البيان والمسالك . وكذا المتواد بين المسلم والكافر ؛» إلحاقاً 
أه بأشر ف الأبوين . قال قِ الجواهر : « ولو لكون الشرف ,اأنسية إلى 
الاسلام والكفر ألم من الرقية بالنسبة الى الحرية . . . © : والاشكال فما 
ذكره ظاهر ٠‏ نعم إذا كان الأب مؤمناً يدخل بي إظلاق النصوص المتقدمة 
قٍ الطفل ٠‏ أما ١‏ كانت الأم مو منة أو الجد فدخوله محل إشكال » لكون 
موردها الأب 

)١(‏ لانتفاء بنوته للمؤمن . لكن لم يتضح إطلاق يتضمن ذلك كي يعول 
عليه في المقام وإن كان مشهوراً . 

() بلا خلاف يعرف . كم ي الجواهر وغيرهاء بل قيل : إنه إجماع : 
وبشهد أه صيحا بريد والفضلاء » المتقدمان في اعتبار الاعمان وغيره) (15) : 

(5) لا في النصوص المتقدمة » من التصريح بعدم لزوم قضائها : 
وما عن العلامة من الاستشكال في ذلك » من حيث أن الطهارة لم تقع على 





الوجه الصحيح . والافطار منهم قد يقع منهم في غير وقته غريب . إذ كأنه 





. لاحظ الآمر الأول من هذا الفصل‎ )١١( 


ج11 
بها على وفق ملمهبه )١(‏ 10 وكذا الحج 0 وإن كان قد 
ترك منه ركنا عندنا (؟) على الأصح ٠‏ نعم لو كان قد دفع 
الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ () . وإن كان الأحوط 
الاعادة أيضاً . 
مسألة ” ) : النية في دفع .الزكاة للطفل والمجنون عند 
الدفع إلى الولي )0 إذا كان على وجه التمليك » وعند الصرف 
عليها إذا كان على وجه الصرف 1 
( مسألة /ا ) : استشكل بعض العلاء (0) في جواز 
اجتهاد في مقابلة الانص » كما ي الجواهر . 
)١(‏ لآنه منصرف النصوص . وقد تقدم الكلام ي ذلك ي. مبحث 
قضاء الصلوات ١‏ 
(١؟)‏ لاطلاق النصوص المتقدمة وغيرها . وما عن العلامة : من أنه 
نص علائنا على أنه قِ المج إذا م بحل بشيء هن أركانه لانحب عليه الاعادة ‏ 
وعن الدروس التصريح بذلك ‏ غير ظاهر . ولذا قال في الجواهر : : لم 
نيحد ما يصاح للفرق بينه وبين غيره من العبادات ابي عرفت اعتبار عدم 
اللاخولال بأ على مذهمه لامدهمنا : بل ظاهر الآدلة أوصريحها عدم الفرق . 
وما ذكره (ره) مثين عدا : 
() كما عن غير واحد . نمسكاً بظاهر التعليل . قال في الجواهر 
« وفيه بحث » لمعارضته باطلاق المعلل . فتأمل جيداً ... » . وكأنه أشار 
بأمره بالتأمل إلى أن إطلاق التعليل مقدم على إطلاق المعلل » دكومته عليه 
1 هو ظاهر 
(١‏ لآنه يكون الايتاء المعتير قه التهعرب . وكذا قِ الصرف . 
(0) قال في الحدائق : « نعم يبتي الاشكال في جملة. من عوام الشيعة 


ج 4 ( اعطاء الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين باصول الدبن ) - 178١‏ 
إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين » الذين لايعرفون الله إلا بهذا 
الضعفة العقول » ممن لايعرفون الله سبحانه إلا بهذه الترحة » حتى او سثل 
عنه : من هو ؟ فربما قال: مد . أوعلى . ولا يعرف الآثئمة (ع) كلا. 
أولا يعرف شياً من المعارف الخمس أصلا » فضصلا عن التصديق بها 2 
والظاهر أن مثل «هؤلاء لا حك باعانهم » وإن حك باسلامهم . وإجراء 
أحكام الاسلام في الدنيا » وأما في الآخرة فهم من المرجئين لأمر الله تعالى 
إما يعذبهم ٠‏ وإما يتوب عليهم . وي إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال » 
لاشتراط ذلك بالامان » وهو غير ثابت . . . ( إلى أن قال ) : وبالجملة : 

الأقرب عندي عدم جواز إعطائهم . . . » . 

قال في المستند ‏ بعد نقل ذلك - : « وهو كذلك » إذ موضع الزكاة 
من يعرف صاحب هذا الأمر ٠‏ ومن كان من أهل الولابة . ومن لم يعرف 
الائمة . أو واحداً منهم » أوالني (ص) لايصدق عايه أنه يعرف صاحب 
هذا الأمرء ولا يعلم أنه من أهل الولابة وأذه العارف . بل وكذلك او عرف 
الكل بأسمائهم فقط ‏ يعني : مجرد اللفظ ‏ ولم يعرف أنه من هو ٠‏ وابن 
من » إذ لايصدق عليه أنه يعرفه » ولا يتميزعن غيره . والحاصل : أنه يشترط 
معرفته محيث يعينه بي شخصهء وبئيزه عن غيره . وكذا من لايعرف الترتيب 
قي خلافتهم . واو لم يعم أنه هل يعرف مايازم معرفته أم لا » فهل يشترط 
في الاعطاء الفحص عنه ؟ الظاهر نعم » إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة ؛ 
ولا يكفي الاقرار الاحمالي : بأني مس مؤمن إثنا عشري . ولو عامنا أنه 
يعرف النبي (ص) والائمة بأسمائهم الشريفة » وأنسابهم المنيفة » وترتيبهم 
وأقر بما يحب الاقرار به في حقهم » فهل يجب الفحص عن اله أنه هل 
هو مجرد إقرار » أو مذعن عا يعيرف ومعتقد له ؟ لايحب . لأنه خلاف 


صيرة العلاء . .وى 6 , 


585 - ( مستمسك العروة الوثقى ) 
المعارف الخمس . واستقرب عدم الأجزاء ..بل ذكر يعض 
خر : أنه لا يكفي معرفة الائمة بأسمائهم » بل لابد في كل 
واحد أن يعرف انه من هو» واين من . فيشترط تعيينه وتمييزه 
عن غيره 2 أن يعرف الترتيب في خلافتهم . ولو : يعم أنه 
هل يعرف ماد يلزم معرفته أم لا » يعتبر الفحص عن حاله » 
ولا يكفي الاقرار الا جالي : : بأني مسام مؤمن إُنا عشري . 
وما ذكروه مشكل جداًء بل الاقوى كفاية الاقرار الاجالي )١١‏ 
وإن 1 يعرف أسماءهم أيضا » فضلا عن ٠‏ أسماء أبائهم » والترتيب 
في خلافتهم . لكن هذا مع العم بصدقه في دعواه أنه من 
المؤمنين الرثي عشريين . وأما إذا كان بمجرد الدعوى وم 
بعلم صدقه وكبه » فيجب الفحص عنه (5؟) . 
) مسألة 8 ) : لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثم 
تبين خلافه فالاقوى عدم الاجزاء (0).. 
(0) لكفاية ذلك في كون المقر من أهل الولاية » ومن الشيعة » 
أصحابنا » ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص موضوعاً لا . 
(؟) خلافاً لما في المستنذء من قبول الدعوى » استناداً إلى سيرة ة العلا 
ولعدم إمكان العم ماله ٠‏ إذ غاية مامكن الفحص عنه طلب الدليل منه» 
فيمكن أن لايكون مذعناً به . وهو متين جداً . والعمدة : استقرار السيرة 
من العلاء وغيرهم - على قبول إقراره ٠»‏ يما هو ظاهر . 
(م) يعرف الكلام فيه مما تقدم في نظيره » فما لو أعطاه باعتقاد 
الفهقر فيان كو: ا . فراجع . 


جَ 4 ) الكلام بي دفع الزكاة لفساق المؤمنين ( لك ل )7 2 
00 الثاني :أن لا يكونممن يكون الدفع )١(‏ إليه إعانة على 
الأثم وإغراء بالقبيح »فلا يجوز إعطاؤهامن يصرفها في المعاصي 
خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها والاقوى عدم اشتراط 

العدالة ولا عدم ارتكاب الكبائر ؛ ولا عدم كونه شارب الخمر ٠‏ 
وابني حمزة وزهرة والحلى : اعتبار العدالة في مستحق الزكاة . ونسب إلى 


السسمممهةم 


ظاهر المفيد . وعن الغذية : الأجماع عليه » وعن التنقيح : نسبته إلى المشائخ 
الثلائة وأتباعهم واستدل له : بالاحاع ثارة » وبقاعدة الاشتغال أخرى . 
وبأن الفاسق ليس عؤمن » لمةابلته بالمؤمن مفهومآ وحكا . وءا تضمن النهي 
عن اار كون إلى الظالمين ومعاونتهم وموادتهم . والجميع كا ترى . 

وقيل باعتبار مجانبة الكبائر » كالذمر والزنا » ونسب إلى السيد في 
الانتصار والجمل » والى الشيسخ في الاقتصاد . واستدل له أيضاً بالوجوه 
المذكورة . وا في خير أي خديحة » من قوله (ع) : ١‏ فليقسمها في قوم 
ليس بهم بأس » أعفاء عن المسألة » لايسألون أحداً شيئاً » )٠١(‏ . وما 
قي خير د بن سئان عن الرضا (ع ) بي علة الزكاة » قال (ع) : « مع 
مافيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة : 
والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء » والمعونة لهم على أمر الدين ... ؛ )7١(‏ . 
والميع أيضاً كما ترى . 

أما مضمرة داود الصرمي : « سألته عن شارب الخمر » يعطى من 
الزكاة شيئاً ؟ قال (ع) : لا » (*”) . فالاستدلال بها يتوقف أولا : على 
)٠8( 0‏ الوسائل باب : ١6‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 5 . 
(1) الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 7 . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب المستحقين لازكاة حديث : ١‏ , 


عدم الفصل . وثانياً : على كون المراد من موضوع المنع عدم ملكة الاجتئاب" 
وكلاهها غير ظاهر . مضافاً إلى ضعف السند » وعدم ثبوت الامجبار » كما 
يظهر من ملاحظة أدلة القولين . وكأنه لأجل ذلك كان مذهب ابي بابويه 
والفاضلين و جمهور المتأخرين 5 على م كي عنهم - عدم اعتمار شيء من 
ذلك »© عملا باطلاق الأدلة . وفي مرسل العلل : ٠‏ قلت للرجل - يعني أيا 
الحسن (ع ) : ماحد المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال (ع) : يعطى 
المؤمن ثلاثة الآف »ء ثم قال : أو عشرة الآف . ويعطى الفاجر بقدر » 
لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله » والفاجر في معصية الله )1١(‏ . وفي حسنة 
الحابي ‏ المروية عن رجال الكشي - : و سمعت أبا عبدالله (ع) وسأله 
إنسان ‏ فال : إني كنت أنيل البهيمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول 
فيهم » فأعطيهم أم أكف ؟ قال : بل أعطهم ؛ فان الله حرم أهل هذا 
الأمر على الثار » (١؟)‏ . وف المطلقات القوية الاطلاق كفاية . 

وأما ماذكره المصنئف فتقتضيه الأدلة الآولية. » من الكتاب والسذة 
المتضمنة للنهي عن الاعانة على الاثم والعدوان والاغراء بالقبيح» غير المختصة 
بمقام دون مقام . لكن يبقى الاشكال ي صدق الاعانة بمجرد فعل المقدمة 
من دون قصد ترتب المعصية عليها . وكذا الاشكال في صدق الاغراء 
بالقبييح عجر د ذلك » بلا ريض على المعصية ء ولا بعث إليها » كنا يقتضيه 
مفهوم الاغراء . فاذا منع من صدقها| بدون ذلك » أشكل المنع من إعطائها 
لمن يصرفها في المعاصي مع عدم قصبد المعصية ولا بعث اليها وحمل عليها. 
نعم إذا كان تركه ردعاً عن المعصية وجب »2 فيحرم الاعطاء » 1ا يستفاد 
ثما دل على وجوب الهي عن المنر كن لزوم الميلواة بين المنكر وفاعله 





(ه١)‏ الوسائل باب : ١7‏ من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ؟ . 
)١»(‏ الوسائل باب : ه من ابواب المستحقين الزكاة حديث : ١١‏ , 


جَ 4 ) الكلام في دفع الزكاة الفساق المؤمنين ( 5868 لس 
فيجوز دفعها إلى الفساق ». ومرتكبي الكبائر » وشاربي الخمر 
بعد كونهم فقراء من أهل الايمان . وإن كان الاحوط 
اشتراطها . بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر . 
نعم يشترط العدالة في العاملين على الاحوط .)١(‏ ولا يشترط 
قُ المؤلفة قلوبهم (؟) ؛ بل ولا في سهم سبيل الله (") » بل 
ولا في للرقاب . وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء . 

من دوك فرق ببن الحدوث والبقاء . 

والفرق بين هذا وما قبله : أن ترك الاعطاء فيا قبله إنما بمنع من 
دخله في ترتب المعصية » لاعدم وقوع المعصية أصلا » لامكان ترتبها بتوسط 
مقدمة أخرى غيره ٠‏ من اتهاب أوقرض أو حوه| . بخلاف ترك الاعطاء 
هنا » فانه موجب لعدم محقق المعصية أصلا. لعدم وجود مقدمة أخرى سواه. 

)١(‏ لا عن الارشاد والسدروس والمهذب البارع والروضة واللمفاتييح 
وغيرها » من الاجماع على اعتبارها فيهم . قال في الجواهر : و وهو الحجة 
بعد اعتضاده بالتتيع ٠‏ وما في العمالة من تضمن الاستئئان . وقد ممعت ماي 
الصحيح : من أنه لابوكل بها إلا ناصحاً شفيقاً أميناً » ولا أمانة لغسير 
العدل . . . »؛ . لكن عرفت الاشكال في الاعماد على الصحيح ٠‏ فان 
الاستهان أعم من العدالة . مع أن الاجماع على إعتبار العدالة في العامل حين العمل 
لايقتضي اعتبارها فيه حين الاعطاء من الزكاة » لاختلاف الزمانين . فلو كان 
حين العمل عادلا » وبعد قيامه بالعمل فسق » فالاجماع ‏ المتقدم في لسان 
الجماعة ‏ لايقنضي منعه من اازكاأة . 

(0) على ماعرفت من المراد منهم »؛ الذي لايناسيه اعتبارها . 

(6) للاطلاق فيه وي غيره من الأصناف ٠‏ من دون ظهور مقيد . 


- 6م58 - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
(مسألة 4):الارجح دفعالزكاة إلى الاعدل فالأعدل : 
والافضل فالافضل » والاحوج فالاحوج )١(‏ . ومع تعارض 
الجهات يلاحظ الاهم فالاهم » المختلف ذلك بحسب المقامات . 

الثالث : أن لايكون ممن نتجب نفقته على المزق : 
كالابوين وإن علوا » والأولادوإن سفلوا من الذكور أو من 
الاناث » والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط 
أو غيره من الاسباب الشرعية » والمملوك » سواء كان ابقاً 
أو مطيعاً . فلا بحوز إعطاء زكاته إياهم الانفاق (2) » بسل 
نعم مقتضى بعض الوجوه - المتقدمة في اعتبارها في الفقراء ‏ اعتبارها في 
الجميع . فلاحظ . 

)١(‏ لا يفهم من النصوص من رجحان ملاحظة الترجيح في إعطائها 
كخير عبدالله بن عجلان السكوني : « قلت لأبي جعفر (ع) : إلي رما 
قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به » فكيف أعطيهم ؟ فقال (ع) : 
أعطهم على الهجرة ب الدين »والفقه.والعقل )1١(:‏ » وصحيح ابن الحجاج : 
و سألت أبا الحسن (ع) عن الزكاة » يفضل بعض من يعطى ممن لايسأل 
على غيره ؟ فقال (ع ) : نعم » يفضل الذي لابسأل على الذي يسأل » )9١(‏ . 
مضافاً إلى أن الترجيح عثل ذلك «قتضى القواعد الأواية . 

)١(‏ إجاعاً » ما عن غير واحد» مع قدرة المنفق وبذله . وتشهد به 
اانصوص ٠»‏ كصحيح ابن الحجاج عن ألي عبدالله (ع) » قال (ع) : 
و خمسة لابعطون من الزكاة شيئًا : الأب » والأم » وااولد ٠»‏ والمملوك ٠‏ 





. الوسائل باب : 76 من ادواب المستحقين للزكاة حديث : ؟‎ )1١١( 
3 : زه الوسائل باب : ©6؟ هن ارواب المستحقين ازكاة حديث‎ 


جه (١‏ لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفققته على المزكي ). لم74 - 
ولا للتوسعة على الادوط . وإن كان لاببعد عرواره ري 


والمرأة . وذلك انهم عباله ولازمون أه ) 5 ونحخوه ام رفوع إليه (ع) 
معللا : بأنه بجر على النفقة عليهم (١؟)‏ وي مصحح اسحاق بن عمار عن 
أني الحسن موسى (ع ) ١:‏ قلت : فن الذي يازمني من ذوي قرابتي حتى 
لا أحتسب اإزكاة عليهم ؟ قال (ع) : أبوك وأمك . قلت : أنبي وأمي ؟ 
قال (ع ) : الوالدان والولد » (*”) . ونحوه| غيره) . 
نعم يعارضها مكاتبة عمران بن اسماعيل القمي : « كتبت الى أني 
الحسن الثالث (ع) : إن لي ولدأ » رجالا ونساء » أفيجوز أن أعطيهم 
من الزكاة شيئا ؟ فكتب (ع) : إن ذلك جائز للك » (*4) » والمرسل 
عن د بن جزك : « سألت الصادق (ع) : أدفع عشر مالي إلى ولد 
أبنتي ؟ قال (ع) : نعم ' لابأس » (0ه) . وكأنه لأجله)ا اختار في كشف 
الغطاء كون المنعم ‏ 0 المملوك والزوجة ‏ على الندب . لكنه لامخلو من 
إشكال ؛. لاءراض الأصحاب عنها » وحكاية الاجماع مستفيضاً على خلافها . 
)١(‏ كما عن الحمق والشهيد الثانيين » #ورعا نسب إلى غيرهما . لاطلاق 
الأدلة . ولموثق سماعة عن أي عبد الله (ع) ١:‏ عن الرجل يكون له ألف 
درهم يعمل بها » وقد وجب عليه فيها الزكاة » ويكون فضاه ‏ الذي 
بكسب عاله ‏ كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم » ولا سعه لأدمهم » وإما 
هو مايموته في الطعام والكسوة . قال (ع ) : فاينظر إلى زكاة ماله ذلك 


. ١ : من أبواب المستحقين للزكاة حديث.‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١6( 
. 4 : (؟) الوسائل باب : م١ من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ 
. من ابواب المستحقين الزكاة حديث : ؟‎ ١5 : الوسائل باب‎ )5( 
. ” : من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ ١4 : الوسائل داب‎ )4( 
. 4 : من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )08( 


588 ) مستمسلك العروة الوئقى ( اح 
فليخرج مني شيعا قل أو كير - فيعطيه بعض من نحل له الز كاة » ولبعد 
مابقي من الزكاة على عياله » فايشير بذلك'أدامهم وما يصلحهم من 
طعامهم ءا 0 »)1١9(‏ ومصحح اسحاق بن عمار : و قأت لآني عبدالله (ع) : 
رجل له تمانمائة . ولابن له مائتا درهم » وله عشر من العيال © وهو يقوتهم 
فيها قوتاً شديداً » وليس له <رفة بيده . إءا يستبضعها فتغيب عنه الآأشهر 
ثم يأكل من فضاها » أترى له إذا حضرت اازكاة أن يخرجها من ماله 
فيعود بها على عماأه بسع عايهم بها النفمّة ؟ قال (ع) © نعم ) .)5١(‏ 
ووردهب مزهما مر أي خدجة (»") . 

لكن الاطلاق ميد ما دل على المنع من إعطاء واجبي النفقة » هما 
عرفت . والأخبار المذكورة ظاهرة في زكاة مال التجارة » والتعدي منها 
إلى الزكاة الواجبة غير ظاهر . ولا سها مع قرب احمّال أن يكون ذلك 
عن باب تر جيح التوسعة على العمال على أداء زكاة مال التجارة ٠.‏ مضافا ' 
إلى أن موردها صورة عدم القدرة على الانفاق اللازم ؛ وأن دفع الزكاة 
لتتميمه لا للتوسعة . زدءوى : أن أدلة المنع من إعطاء واجب النفهة ‏ دهر دنه 
التعليل ‏ مختصة بالدفع للقوت اللازم ٠‏ فلا تشمل الدفع للتوسعة . مندفعة : 
بأن الظاهر من التعليل - بيقرينة ماني صدر الصحيح » من عدم جواز 
إعطائهم شيئاً - أن لزومهم له مانع من كونهم موضوعاً للزكاة » ومحرج 
هم عن الفقر إلى الغنى ولو تعبداً . وكأنه لذلك يشكل أذ الزكاة من 
غير المنفق . 


هذا والانصاف يقتضي المنع من ظهوره في ذلك » إذ من الجائز أن 





. من ادواب المستحقين لالز كاة حديث : ؟‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : من ابواب المستحقين الزكاة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. ١ : من ابواب المستحقين لازكاة حديث‎ ١4 : )هم( الوسائل باب‎ 


ج94 ( فروع في دفع الزكاة الى واجب النفقة ) 4خم7 - 
إذا لم يكن عنده مايوسع به عليهم )١(‏ . نعم يجوز دفعها 
إليهم إذا كان عندهم من جب نفقته عليهم لا عليه (؟), 
كالزوجة للواللد » أو الولد والمملوك لما مثلا . 

( مسألة )٠١‏ : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقةهو ماكان 
من سهم الفقراء » ولأجل الفمّر . وأما من غيره من السهام . 
كسه العاملين إذا كان منهم ؛ أو الغارمين » أو المؤلفة قلوبهم 
أو سبيل الله » أو ابن السبيل » أو لأرقاب إذا كان من أجحد 
يكون الوجه في مع لزومهم له من جواز الاعطاء عدم التداخل » الذي 
يوافقه الارتكاز العقلائي » ولأجله بي على أصالة عدم التداخل . والحمل 
على الأول - مع أنه يتوقف على صدق الغنى بمجرد أزوم النفقة » وهو ممنوع 
كا سبق - أنه بتوقف على مقدمة أخرى مطوية » وهي عدم جواز إعطاء 
الغضي » وذلك لاف الأصل في التعليل . نعم لو بني على إحال التعليل 
واحماله لكل هن المعنيين سقط الحديث المشتمل عليه عن صلاحية التمساك به في 
المقام » فيرجع حينئذ إلى عموم مثل مصحح إسحاق بن عمار الذالي عنه . ومقتضى 
ذلاك البناء على عدم جواز اعطاء المنفق لو!جبالنفقة مطلقَاً ولو كان لاتوسعة . 
)١(‏ هذا القيد غير ظاهر اعتباره على تقدير جواز الدفع إليهم إعماداً 
على التعليل ٠‏ نعم او كان المستند النصوص فاعتياره في محله » لآن موردها 
صورة العجز . 
() أ عن المسالك والمدارك . واختاره في الجواهر وغيرها. لاطلاق 
الأدلة . واختصاص أدلة المنع بغير ذلك » إذ التعليل ‏ على أي المعنيسين 
السايقين لل لم يفيض المع عن إعطاء الزكاة لذلك » كم هو ظاهر . 
ويمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج عن أني الحسن (ع) الآني )٠١(‏ . 
)١١(‏ لاحظ المسألة : ١١‏ من هذا الفصل . 


146 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
المذكورات فلا مانع منه )١(‏ . 
( مسألة ١١‏ ) : مجوز لمن. تحب نفقته على غيره أن 
يأحذ لثر كاة من .غير من نجب عليه » إذا ل يكن قادراً (؟) 
على إنفاقه » أو كان قادراً ولكن ل يكن باذلا". وأما إذاكان 
باذلا” فيشكل الدفع إليه (*) وإن كان فقيراً » كأبناء الأغنياء 
)١(‏ بلاخلاف معتد به»كا لا إشكال فيه » كذا في الجواهر . وعن 
الذخيرة :: أنه مقطوع به بين الاصحاب » وعن الحدائق : نفي الاشكال 
فيه » وعن غيرها : نفي الخلاف فيه . ويقتضيه : عمؤم الأدلة . وقصور 
أدلة المنع عن شمول ذلك » كالتعليل فيها على أي معنييه حمل . إذ المفروض 
أن الاعطاء ليس لانفقة . مضافاً إلى مادل على جواز قضاء دين الأب من 





سهم الغارمين ء واشيراء الأب من سهم اازقاب وأنه خير رقبةء كأ في 
خير الوابشي (*1) . 

(5) كا عن صريح جاعة . بل عن المدارك : أنه كذلك قولا واحداً . 
ويقتضيه : إطلاق الأدلة بلا مقيد . ويستفاد من صحيح ابن الحجاج الا لي. 
وكذا الخال مع قدرة المنفق وعدم بذله ها . 

() بل عن التذكرة ومجمع البرهان وشرح المفاتيح : المنع » ل#«صول 
الكفاية » الموجب لصدق الغنى . ولاطلاق بعض نصوص المنع من إعطاء 
واجب النفقة - المتقدم بعضها ‏ الشامل لغير اأنفق » مثل ماي صحيح ابن 
الحجاج : ٠‏ خمسة لايعطون من الزكاة ... » (8؟) » وما بي رواية الشحام : 

« لايعطى الحد والجدة ... ) (8”") . بل مكن الاستدلال له بالتعليل » بناء على 
)٠0(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب المستحقين للزكاة حديث ٠:‏ . 
)١١(‏ تقدم ذلك فى الثالث من أوصاف المستحقين من هذا الفصل . 
(") الوسائل باب : ١7‏ من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ” . 


ح1 وادقع الرك» لفق اذا القن للم وز نجب نفقته عليه ) حل 5 - 


00 


أناظهورف ف ١‏ في اللزوم يوجب خروجه عع مو ضيوع الفذر. كا فيه العا عرقت 
من ظهوره فى غير ذلك . وأما إطلاق بعض النصوص فدعواه غريبة » 
إذ الظاهر من قول القائل : « لابعطى الجد » » أو ١‏ لايعطى الأب ؛ أنه 
لايعطى جد المعطى وأبو وء فالحسم محختص بالمنفق ولا يشمل غيره . وأما 
صدق الغنى محصول الكفاية فيمكن منعه ٠»‏ ولذا لم يكن إشكال ظاهر في 
جواز إعطاء عيال الموسر الباذل إذا لم يكن واجب النفقة عليه » والفرق 
بينه) بالازوم وعدمه غير فارق 

وما ذكرنا اختار الجواز جماعة » منهم العلامة في حملة من كتبسه »ع 
والشهيد في الدروس والبيان » واللحقق الثاني في فوائد الشرائع »© والسيد بي 
المدارك على ماحكي » بل عن الحدائق : نسبته إلى الآ كبر . واستدل لهم 
بصحيح ابن الحجاج عن أي الحسن الأول (ع) قال : « سألته عن الرجل 
يكون أبوه أو عمه أ 55 يكفيه مؤنته » أبأخذ من الزكاة فيوسع به إن 
كانوا لاروسعون عليه في كل ماحتاج إليه ؟ فعَال (ع) : لايأس ) .)١٠8(‏ 
وفيه نظر ٠‏ اظهوره في صو رة عدم قيامهم بكل ماحتاج اليه » كدين عليه 
أو نفقة لازمة له ووهها » فلا يككون مما نحن فيه . واستدل له أيضاً : 
بأن الفقر أخذ موضوعاً لوجوب الانفاق ولوجوب الزكاة » فكها لابنتفى 
دل الزكاة محيث يرج عن موضوع الانفاق » كذلك لاينتفي ببذل النفقة 
حيث محرج عن موضوع الزكاة . 

وقد مجاب : بأن موضوع الانفاق عدم القدرة على مؤنة نفسه » وهو 
غير حاصل يبذل الزكاة . وموضوع الزكاة الاجة والفةر » وهو بر تفع 
بتملكه على غسيره المؤنة ولو بااتكايف ببذها . ومكن أن يحدش : بأن 


الأولى لى الحكم بعكس «اذ كر » لآن موضوع اازكاة الفقير وهو حاصل . ومجرد 
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547 - (متتمسك العروة الونعى ١‏ ج01 
لزوم الاثفاق عليه غير كاف ني صدق الخنى عليه » إذ الغْقٍ من بملك فعلا 
أو قوة - ولو لأجل كونه ذا حرفة أو صنعة ‏ مؤنته » وهو غير حاصل في 
المقام . ومجرد لزوم الانفاق شرعاً غير كاف 5 نحقق الملك » أما وجوب 
الانفاق فوضوعه عدم القدرة على اانفقة ‏ كم قرر المحيب 5 وهو غير حاصل 
مع بذل الزكاة له . ولذلك احتمل في شرح النافع : عدم وجوب الانفاق 
على من بذلت الزكاة له » وإن استقربه في الجواهر . لكنه غير ظاهر » إذ 
ليس بي أدلة وجوب الانفاق إطلاق يرجع إليه عند الشاك » م يظهر بالسير 
لنصوصه »© فانها واردة قُ غير مورد تشريعه » بل قِ مورد آخر 5 فع 
الشاك في موضوع الانفاق 0 المتيقن ٠»‏ ولا يقبن بوجوبه مع بذل 
الز كاة وعدم المافع من التعيش ب» 

ومن هنا يظهر لك الفرق بين ا القدرة على النفقة قي موضوع 
الزكاة وبينه في موضوع الانفاق » إذ القدرة في الأول براد منها القدرة 











بالنظر إلى نفسه وشؤونه ‏ من ملك » أو قوة » أو صنعة » أو نحوها ‏ 
لاغير وف الثاني دراد بها القدرة وأو لأجل البذل . فن كان عاجزاً عن 
التعيش بككل الوجوه لعدم المال والقوة » وقد بذلت له المؤنة ‏ زكاة » 
أو حمسا » أو صدقة مستحبة » أوغبر ذلك من أنواع البذل ‏ لم يحب على 
قريبه الانفاق عليه . نعم أطلق الفقهاء : اعتبار الفقر في موضوع الانفاق 
فان كان إجماعاً لم يكتف ببذل الزكاة في الاروج عن موضوعه : وإلا تعين 
العمل على ما ذكرنا . 

هذا وعلى ماذكر في المئن يشكل ما استقر عليه العمل في هذه الأعصار 
من إعطاء الحقوق - من الكفارات وغيرها للعيال » صغيرهم وكبيرهم ؛ 
مع أن أكثر الصغار قد بذلت لم النفقة اللازمة لهم بل وأكير منها . اللهم 
إلا أن يبنى على عدم اللزوم مع فرض فقر المنفق » لاعتبار الغنى فيه . 
وإن كان الذي نص عليه ي الشرائع - ويظهر منهم الاتفاق عليه - هو 


جِ 9 ) .دفع الزكاة. الى زوجة الموسر الباذل ) 9# 

إذا لى يكن عندهم شيء . بل لا ينبغي الاشكال في عدم جواز . 
الدفع إلى زوجة الموسر الباذل )١(‏ . بل لا ببعد عدم جوازه 
الاكتفاء بالقدرة ولو بالاتهاب والسؤال . لكنه خلاف مةتضى أصالة البراءة 
وقد عرفت : أنه لا إطلاق في أدلة الوجوب يرجع إليه عند الشلك . وقوله 
تعاللى : « فان أرضعن لم فآاترهن أجورهن. ... »؛ )٠8١(‏ . لا إطلاق له 
من الهيثية التي نحن فيها » وإتما هو في مقام بيان وجوب دفم الأجرة في 
فرض وقوع الاجارة بينها وبين الوالد ٠‏ التى هي ي فرض وجوب النفقة 
عليه . هذا ولكن الالتزام بذلك بعيد جداً » بل لايظن الالتزام من أحد 
بأن الولد العاجز عن المؤنة من كل وجه لانجب نفقته على أبيه إذا كان 
أبوه فقيراً شرعاً » وأن نسبته إلى أبيه كنسبته إلى غيره من الاجانب : 
وكذا الال في غيره من واجب النفقة . 

والأولى أن يقال : إن نفقة القربب وإن لم تكن كنفقة الزوجة في 
كونها مماوكة على المنفق » إلا أنها ليست تكايفاً محضاً » بل ناشئة عن حق 
لانفاق » ولذا يطالب عند الامتناع » ويرفع أمره إلى الها م » ويستدين 
الحا م على ذمة المنفق مع تعذر الزامه بالنفقة . ومثل هذا ادق كاف في 
إلحاقه بالزوجة في صدق الغى مع البذل . نعم العمدة في الاشكال : عدم 
ظهور الدليل على وجوب الانفاق في ظرف 0 الزكاة لواجب النفة-ة . 
ومانعية وجوب الانفاق من جواز إعطاء الز كاة من المنفق لايقتضي ذلك 
بالآضافة إلى غيره » لا-<-مال وجود الفارق ٠‏ فلا مجال للتعدي عن مورد 
النصوص . والكلام قِ ذلك مو كول إلى محله . 

)١(‏ فان من جوز الدع إلى القريب مع بذل قريبه المنفق ويساره لم 
بحوزه في الزوجة » بل ي الجواهر : « لكن الماع على عدم جواز تناوها 

. ١ : الطلاق‎ )١8( 











مع إمكان إجيار ' اأزوج على البذل إذا 0 ممتئعاً منه )١(‏ . 
بل الاحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللا ثقة ثقة نحا لهم () 
مع كون من عليه الزمقة باذلا” للتوسعة أيضاً . 
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مع يسار الزوج وبذله - كن : حصياه » وإن احتمل بعض الناس الجواز 
أيضاً . . . ٠»‏ . وكأنه وجه ماذكره بعض الناس : أنها [نما تملك النفقة 
على الزوج يوماً فيوما » لا أنها تملك مؤزة السنة . وفيه : أنه مكن إلواقها 
بذي الصنعة » الذي يظهر من دليل منعه من الزكاة أن المراد من الفقير 
الفقير بالفعل والقوة » وأن ذا الصنعة غني بالقوة باعتبار ماهو فيه من 
الاستعداد » فتكون الزوجة من أفراده » وليس ذلك من القياس . وقد 
عر فت أن الانفاق على القَردب أرضاً كذلك ء. باعتيار ثبوت حق الانفاق 
له على المنفق » فالفرق ينبغي أن يكون من جهة عدم ثبوت وجوب الانفاق 
مع بذل الزكاة في القريب » وثبوته في الزوجة . فتأمل جيداً . 

» إذ. الامتناع مع إمكان الاجبار لايوجب انتفاء الغنى بالقوة‎ )١( 
كامتناع المديون مع إمكان الدائن اجباره على أداء دينه . نعم مع صعوبة‎ 
الاجبار » وعدم 0 أمثاهها عليه يجوز دفع الزكاة إليها » كصورة التعذر‎ 
على ماسبق في نظيره في بعض مسائل الفصل السابق‎ 

(؟) الاشكال فيه 0 على الاشكال في جواز الدفع للنفقة » فانه 
إن جاز جاز ء وإن لم يحز ‏ لعدم صدق الفقير ‏ لم يجز » إذ الغني لا يجوز 
الدفع إليه ولو للتوسعة . والتفكيلك بين النفقة والتوسعة ب في صدق الفقر 
والغنى ‏ غير ظاهر . نعم حكي عن ظاهر حماءة : جواز الأخذ للتوسعة 
وإن لم يحز للانفاق » لصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) 
لمتقدم (18) . لكن عرفت أنه ليس مما نحن فيه » بل هو في صورة عدم 

, تقدم ذلك في أول المسألة‎ )١( 


( دفع الزكاة للزوجة المنقطعة ) ه84 
( مسألة ١‏ ): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجبة المتمتع 
بها )١(‏ » سواء كان المعطي هو [أزوج أو غيره ؛ وسواء كان 
للانفاق أو للتوسعة . وكذا مجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة » 
مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه . نعم لو وجبت 
نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه ‏ لا مجوز 
للدفع إليها (5) » مع يسار للزوج (”) . 
قيام المنفق بمام ماحتاج اليه » وإن كان قائ| بالنفقة اللازمة عليه . 

ومما ذكرنا يظهر أنه لافرق ‏ في المنع والجواز ‏ بين بذل المنفق 
مقدار التوسعة وعدمه » لأن المعيار في الفقر والغنى خصوص النفقة اللازمة 
دون التوسعة » يما لعله ظاهر . فالاشكال ‏ إن 6 مطرد في الصورتين 
جميعاً . والله سيحانه أعلم : 

)١(‏ لعدم وجوب نفقتها . وحكي القول بالمنع عن بعض » لاطلاق 
بعض النصوص . وفيه : أن التعليل بلزوم النفقة حا م على ذلك الاطلاق » 
فيقيد به . ومنه يظهر الحال في الدائمة المشروط سقوط نفقتها . 

(5) للزوم نفقتها ٠‏ فتدخل ي عموم للتعايل . واحمّال انصراف اللزوم 
في التعليل إلى خصوص الازوم الأصلي ممنوع . ولا سها وكون الازوم في 
الموارد المذكورة يمكن أن يكون من العارض . 

(9) مجرد اليسار غير كاف قِ المنع » مع امتناعه عن البذل » وتعذر 
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إجياره عليه » فلابد حيئذ من بذله ويساره »© فاو انتفى أحرهها جاز إعطاء 
الغغر إياها . أما إعطاء اازوج فيكفي في المنع عنه اليسار فقط » لثبوت 
اللزوم حيئ_ذ المانع من جواز الاعطاء » فلو أعسر جاز إعطاؤه إياها ؛ 
لارتفاع الازوم الفعلي عمه 6 دناء على أنه الظاهر “هن اللزوم 8 النص والفتوى 


845 - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
( مسألة ١‏ ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة 
إذا كان سقوط نفقتها سن جهة النشوز» لتمكنها من #صيلها 
ركه )١(‏ . 
( مسألة ١5‏ ): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى للزوج () 
وإن أنفقها عليها . وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب 
من الأسباب الخارجية (") . 
( مسألة ١١‏ ) : إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته 
له » فضلإ عن غيره (4) » الانفاق أو التوسعة . من غير فرق 
)١(‏ قال في المعتبر : « لاتعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة ‏ 
مطيعة كانت أم عاصية ‏ إحاعاً » اتمكنها من النفقة ... » . لكن التعليل 
المذكور إنما يحدي في المنع لو كان المانع من إعطاء المطيعة عدم صدق 
الفقير ه كا هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الأجنى . أما لو كان اللزوم 
نفسه - كاهو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج ‏ جاز إعطازه إباها بالنشوز 
وإن أمكن لها رفعه . إلا أن يكون إمكان الرفع موجباً لصدق الغنى ٠‏ كما 
في الأجنبي . 
(0) لاطلاق الأدلة . وما عن ابن بابويه من المنع غير ظاهر . ومثله : 
ماعن الاسكائي من جواز الدفع » لكن لايجوز له إنفاقه عليها وعلى ولدها . 
(5) للاطلاق أنضاً . 
(5) إحاءاً . يما عن المدارك . لاطلاق الأدلة . وأما رواية أبي 
خدنحة : (« لايعطي ار كاة أحداً 0 يعول ©) )١١(‏ فحمولة على واجب 





. 6 : من ابواب امستحقين للركاة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 


ج١1‏ ) استحباب دفع الزكاة للأقارب الفقراء ) 2 
بين القريب الذي لابجب نفقته عليه كالآخ » وأولاده : 
والعم ( والخال وأولادهم - وبين الأجني )١(‏ © ومن غسير 
فرق بين كونه وارثا.له - لعدم الولد مثلا ‏ وعدمه (؟) . 
) مسألة 5 ) : ستحب إعطاء الزكاة للأقارب (*20)3 
مع جاحتهم ولتر هم وعدم كونيم عن حي لهم عليه 
ففي الخبر (4) : أي الصدقة أفضل ؟ قال ( ع ) : على ذي 
النفقة . أو على الاستحباب . 

. إحاعاً » ندا وفتوى ؛ بل الاحماع بقسميه عايه » كذا تيالجواهر‎ )١( 

(؟) بلا خلاف ظاهر . وعن بعض العامة : المنع منه في الأول » 
بناء منه على أن الوارث نفةته على الموؤروث . وهو معلوم البطلان » كذا 
قي الجواهر . 

(6) ففي موثق اسحاق عن أي الحسن موسى (ع) : « قلت له : 
لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعص » فيأتيني إبان زكاني 
أفأعطيهم منها ؟ قال (ع ) : مستحقون لا ؟ قلت : نعم . قال (ع) : 
هم أفضل من غيرهم ١‏ أعطهم )٠*()‏ . 

(5) روى السكوني عن أي عبدالله ( ع ) » قال : « سئل رسول الله (ص): 
أي الصدقة أفضل ؟ قال (ص) : على ذي الرحم الكاشح » )7١(‏ قال في 
مجمع البحرين : ١‏ الكاشح ». هو الذي يضمر لك العداوة » ويطوي عليها 
كشحه »© أي : باطنه . من قوهم + 9 كشحح له بالعداوة © إذا أضمرها 
له . وإن شئت قلت : هو العدو الذي أعرض عنك وولاك كشحه ... © . 
لكن دلالتها على مان فيه غير ظاهرة » لأنها أخص . 

)٠0( 0‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب 5 ٠١‏ من ابواب الصدقة حديث : ١‏ , 


- 1544 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج94 
ظ ( مسألة ١9‏ ) : مجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده: 
للصرف في مؤنة التزويج (؟7) . وكذا العكس . 

١‏ مسألة ): مجوز للالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق 
على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (0) . كم بجوز له ذفعه 
إايه لتحصيل الكتب للعلمية من سهم سبيل الله (؛) . 

( مسألة ١9‏ ) : لافرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى 

من نجب أنمقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً (ه) 

(0) لاطلاق الأدلة . وعدم شمرل أدلة المنع لذلك » لعدم-ازؤم نفقة 
التزويج على المنفق . وحيئئذ فان كان التزويج محتاجاً إليه » فلا ينبغي التأمل 
قُ جواز كون. الدفع من سهم الفقراء » <تى او كان مفاد ااتعليل في نصوص 
المنع الاخراج عن عنوان الفمّراء » لاختصاصه بغير الفرض » وهو الظاهر 
من صحيح ابن الحجاج المتقدم . وإن لم يكن محتاجاً إليه » فالدفع اليه 
من سهم الفقراء موقوف على جواز الا فع للتوسعة » الذي تقدم الكلام فيه . 
نعم لاينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سيل الله » لكون التزويج منه . 

() لكونه منهم » لأجل حاجته » ") سبق . 

(1:) لآنها منه . بل ومن سهم الفقراء » بناء على جواز الدفع إليه 
للتوسعة , فان شراء الكتب منها » م لانخفى . 

(ه) لاطلاق الأخبار » ومعاقد الاماعات المانعة من دفع الزكاة إلى 
واجب النفقة . وبشكل : بأن انتفاء القسدرة رافع للتكليف » فلا يصدق 





(»1) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب اأصدئة حديث : 4 . 


ج و ( منع اعطاء الزكاة لواجب النفقة من جميع السهام ) 144 
كا لافرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر 
السهام )١(‏ ء فلا يجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً 
وإن كان .جوز لغير الانفاق . وكذا لا فرق - على الظاهر 
الأحوط - بين إنام ما يجب عليه وبين إعطاء تامه » وإن حك 
عن جاعة () : أنه لو عجز عن انفاق تام مايجب عليه . 
أنهم لازمون له » ولا أنه يحبر على نفةتهم » المعلل يه الحكم بالمنع ٠.‏ بل 
لو قيل : بأن القدرة شرط شرعى لوجوب نققة الأقارب ‏ "ا يقتضيه 
ظاهر الكلمات ‏ فالجواز أوضح ٠‏ لانتفاء الملاك بانتفائها . وكأنه لذلك 
احتمل غير واحد في رواينى عمران القمى ود بن جزك المتقدمتين )٠١(‏ 
اهما على صورة عجز المنفق . فاذاً القول بجواز أخنذ الزكاة 9 المنفق 

- كغيره - للنفقة أوفق بالعمومات . 

)١(‏ لاطلاق مادل على المنع . نعم مختص ذلك بالنفقة اللازمة » ولا 
بحري في غيرها » كا سبق ني المسألة العاشرة . 

() قال في المستند : م صرح به جماعة » بل من غير خلاف يوجد 
كا قيل . . . ؛ . ثم استدل له برواية أني بصير : « عن رجل من أصحابنا لدتمائماثة 
درهم » وهو رجل خفاف , وله عيال كثير ؛ أله أن يأخذ من الزكأة ؟... 
( إلى أن قال ) : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال (ع) : بلى. 
قات : كيف يصنع ؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ء 
ويبقي منها شيئا يناواه غيرهم ) )'٠١*(‏ 2 وعوئق معراعة ؛ ومصحح اسحاق 
المتقدمين في مسألة اعطاء المنفق زكاته لواجب النفقة للتوسعة» الى قد عرفت 
اختصاصها ‏ كرواءة أني بصير ‏ بزكاة مال التجارة . لا أقل من عدم 


. لاحظ الروايتين في الثالث من أوصاف المستحقين‎ )١( 
. + : الوسائل باب : م من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ )؟١8(‎ 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ع 


جاز له إعطاء البقية :ا لوعجز عن إكسائهم أو عن أدامي " 
لاطلاق بعض الاخبار الواردة في التوسعة )١(‏ » بدعوى موا 
للتتمة » لانها أيضاً نوع من التوسعة ) . لكنه مشكل » فلا 
برك الاحتياط برك الاعطاء . 

ما يصلح للقرينية » فالتمسك بها على المقام غير ظاهر . 

)١(‏ قد عرفت الاشكال ني استظهار ورودها في التوسعة ء فان مصحح 
إسحاق ذكر فيه القوت الشديد » وهو دون النفقة اللازمة . وموثق سماعة: 
ذكر فيه : أن فضل ماله لايسع لأدمهم » والأدام جزء من النفقة اللازمة 
نعم رواية أبي بصير ظاهرة في التوسعة » لاشال صدرها على. زيادة الربح 
عن القوت . ش 

0) هذا الجواب ذكره في المستّند ٠.‏ وهو 5 ترى . وبالجملة : 
الاستدلال على الحم المذكور بهذه الروايات غير ظاهر . ولا سها بملاحظة 
كون مورد الأخيرين العجز عن إتمام القوت اللازم من -الربح مطلقاً » م 
هو محل الكلام .. 

نعم مكن الاستدلال عليه مضافاً إلى إطلاق الأدلة » كما في صورة 
العجز عن أصل النفقة - بصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) 
المتقدم » قال : « سألته عن الرجل يكؤن أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته 
أرأخذ من الزكاة فيوسم به إن كانوا لابوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه ؟ 
فقال (ع) : لايأس » )٠١(‏ . بناء على ظهوره في عدم قيام المنفق باانفقة 
اللازمة » بقرينة الذيل . وعلى إطلاقه الشامل لأخذ الزكاة من المنفق وغيره . 
لكن الآخير وإن كان في محله . إلا أن الأول غير ظاهر » بل الظاهر منه 


5 ( اعطاء الزكاة لمملوك الغير ) اس 
( مسألة ٠‏ ): مجوز صرف الزكاة على مملوك للغير )١(‏ 

إذا لم يكن ذلك الغير باذلا” لنفقته » إما لفقره » أو لغيره . 
سواء كان العبد آبقَاً أو مطيعاً . 

قيامهم بالمؤنة اللازمة ٠‏ وأن له حوائج أخرى زائدة عليها كما عرفث © فلا 
يكون مما تحن فيه . ولا سها بملاحظة عدم فرض العجز عن إتمام النفقة 
فيه . وإطلاقه من هذه الجهة لايمكن الأخذ به » 1ا تقدم من عدم جواز 
الأخذ منالمنفق الزكاة ولو لاعام النفقة » فيتعين حماه على ماذكرنا . فالعمدة 
في جواز أخذ الزكاة منه الاطلاق . 

ثم إنه إذا بني على جواز أخذ الزكاة من المنفق في صورة العجز عن 
النفقة التامة ‏ اعمّاداً على هذه النصوص - فالبناء عليه في صورة العجر عن 
أصل النفقة أولى . فالجزم بالعدم في الثانية » والتوقف فيه في الأولى ‏ كا 
في المئن ‏ غير ظاهر . 

)١(‏ بناء على ملكية العبد , لايذبغي التأمل ي أن مقتضى إطلاق الأدلة 
أنه مع عجز المالك عن القيام بنفقته - جواز دفع الزكاة إليه بنحو التمايك 
من سهم الفقراء كالدر . أما بناء على عدم ملكيته » فلا مجال لدفع الزكاة 
اليه بنحو التمايك ٠.‏ إتما الاشكال في جواز صرفها عليه من سهم الفقراء 
- للاشكال في صحة صرف هذا السهم على الفقراء بلا اياك لم أو أنه 
يعتير فيه الدفع بنحو التمايك ؟ ظاهر جماع-ة ممن صرح باعتبار الهرية في 
أوصاف المستحق هو الثاني واختاره ي الجواهر ‏ لظهور الأدلة في ذلك 
خصوصاً ماتضمن منها : جواز تصرف الفقير مما يقبضه من الزكاة كيف 
بشاء لأنه ملكه » فضلا عن قوله تعالى : ( إِنما الصدقات للفقراء ... » )١(‏ 

لكن عرفت في أول الفصل : أن مفهوم التصدق لابتوقف على التمليك 





6٠ : التوبة‎ )١٠( 


305 سل ( مستمساث العروة الوثقى ) ج1١‏ 
بل كا يكون به يكون بالصرف على المستحق . فراجع . وأما مادل على جواز ‏ 
تصرف الفقير بالزكاة كما يتصرف عاله » وأنه يتصدق به ويحج ويؤجر كا يؤجر 
غيره » وأنها كاله يصنع بها مايشاء » فلا يدل على امحصار التصدق عليه 
بالتمليك . واللام في الآبة للاستحقاق » يا يقتضيه القول بعدم وجوب 
البسط ٠‏ نعم قد يستفاد مما دل على أنه ليس في مال المماوك شيء ولو كان 
له ألف ألف » ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً - كصحيح ابن سنان 
وغيره » ثما تققدم في مبحث اشتراط الهرية في وجوب الزكاة ‏ عدم جوازإعطائهمن 
الز كاة مطلقاً . لكن التعايل بازوم النفقة في نصوص واجب النفقة ‏ المذ كور هو 
معهم ‏ يقتضي تخصيص ال منع بالمولى في صورة ازوم نفقته عليه . واحمّال أن ي 
المملوك مانعين » أحدهها ذاتي لارقية » والآاخر عرضي للزوم نفةته » والنصوص 
الأول تعرضت للاول والثانية تعرضت لثاني » خلاف ظاهر التعليل بي امحصار 
لمافع بالازوم ٠‏ ولو سل ناك رهف أذ ,بكرن ]راف ]علد تيدر التمايلف + 
ك] هو الشائع المتعارف . لا أقل من حملها على ذلك » بقرينة إطلاق موضوعات 
الزكاة . وعليه لايجوز تمليكه إياها وان قانا مملكه » ولا مانع من صرفها 
عليه مع عجز المولى عن انفاقه . أو يكون المراد من احتياجه - الم كور 
في النص - مايةابل الغنى المسبب عن تسليط المولى له على طائفة من المال 
لعدم كفاية مجرد الاحتياج بالمعنى ال-ذكور ‏ دع بذل المولى لنفقته - في 
جواز اعطائه » كما استظهره شيخنا الاعظم ؤر) السك الأول أفرم :+ 
وعليه فلا يجوز تمليكه لازكاة وإن جاز صرفها عليه ٠‏ 

هذا ورا بمنسع عن خصوص زكاة الموللى دون غيره » زعدم كون 
إناء المولى إباها إبتاء لازكاة . أو ا عن غير واحد من التصربح : بأنه 
لو تبين كون المدفوع اليه عبد الدافع لم زا . وفيه : أنه لاوجه لمنع صدق 
الايتاء مع صرفها عليه كصرفها على غير ه من الفقّراء . وعدم الأجزاء في 


4 ( منع دفع زكاة غير الاشهمي للهاشمي ) خا 


المحس ل مح م يميم مصخي ممح ع ل ل مجح و سس شوم المي أ سي أ لمج واج عن صو ول سور للح ل عاج ع ود لام ل مه ممع مو م م مي م مم ممم ولاه 





الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت للز كاة من غيره (1)؛ 

الفرض المذكور لعله محتص بغير صورة العلم بصرفها ي حوائجه » وإلا 
فهو ممنوع جداً » لأنه خلاف إطلاق الادلة . وليس هو إجماعاً لكون 
حجة ومقيداً للادلة . 

والمتحصل : أن منع العبد من الزكاة إما أن يكون اخصوص المع 
من إعطاء واجب النفقة » وإما لآن إعطاء الزكاة لايكون إلا بنحو التمليك 
بضميمة مادل على أن العبد لاعلك » وإما لنصوص المنع من إعطاء الزكاة 
للعبد وإن احتاج اليها . والجميع عرفت إشكاله » فان الأول مختص بلمالك 
مع لزوم الانفاق عليه ٠‏ والثاني ممنوع ٠‏ مع أن التحقيق إمكان مللك العبد . 
والثالث محمول على خصوص الاعطاء بنحو التمليك . 

)١(‏ بلا خولاف أجسده فيه بين المؤ منين ٠‏ بل وبين المسلمين » بل 
الاماع بقسميه عليه » بل المحكى منه متواتر . كالنصوص التي اعترف غير 
واحد أنها كذلك » كذا في الجواهر . ومن النضوص الدالة عليه : صحيح 
ابن سنان عن أني عبدالله (ع ) : ٠‏ لاحل الصدقة لولد العباس » ولا انظرائهم 
من بني هاشم ) )٠١(‏ » ومصحح الفضلاء : « قال رسول الله (ص) : 
إن الصدقة أوساخ أيدي الناس » وإن الله تعالى قد حرم على منها ومن 
غيرها ماقد حرمه » وإن الصدقة لاحل ابن عبد المطلب © (5؟) وخير اسماعيل 
ابن الفضل الحاشمي : « سألت أبا عبد الله (ع ) عن الصدقة الى حرمت 
على بني هاشم » ماهي ؟ قال (ع) : هي اازكاة . قات : فتحل صدقة 

بعضهم على بعض ؟ قال (ع) : عي' (01) . 
)٠0(‏ الوسائل باب : 4؟ من ابواب المستحقين للزكاة حديث : * . 
)١(‏ الوسائل باب : و١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 7 . 
(؟) الوسائل باب : 85 من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ٠‏ . 


#05 لس ( مستمسك العروة الوثتقى ) ج14 


مع عدم الاضطرار . ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من 
سائر السهام )١(‏ » حتى سهم العاملين وسبيل الله . نعم لابأس 
بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من 

سهم سبيل الله . أما زكاة الماشمي فلا بأس يأخذها له () »ع 


, يما عن جماعة التصريح به . وبقتضيه إطلاق معاقد الأجماعات‎ )١( 
بل عن صربح كتاب القّسمة من الخلاف : دعوى الماع على عدم الّدواز‎ 
مطاقاً . و قِ صحيح العيص عن أي عم دالله (ع) : « إن أناس] من بي‎ 
» هاشم أتوا رسول الله ( ص ) فسألوه أن يستعماهم على صدقات المواشي‎ 
, وقالوا : يكون انا هذا السهم الذي جعل الله عزوجل للعاملين عليها‎ 
) فَمَال رسول الله (ص ) : يابني عبد المطلب ( هاشم »خ ل‎ ٠ فنحن أولى به‎ 
: إن الصدقة لاحل لي ولا الك 2 ولكي قد وعدت الشفاءة ... (إلى أن قال)‎ 
.)٠١( 0... أتروني فؤثراً عليم غيريمٌ ؟‎ 

وعن كشف الغطاء : التأمل في حرمة سهم سبيل الله وسهم المؤلفة 
والرقاب » مع فرضه] بارتداد الاشمي أو كونه من ذرية أي لحب ء ولم 
يكن في ساسلة مسل ٠‏ وبتزويجه الأمة واشعراط رقية الولد عليه » على القول 
به . وكأنه للتعليل في بعض النصوص : بأنها أوساخ أيدي الناس » الدال 
على أن منعهم إياها تكريم لهم . وهو غير منطبق على سهم المؤلفة » لعدم 
استحقاقهم هذا التكريم » ولا على سهم الرقاب » لعدم تصرفهم فيه بوجه 
وإعا يدفع إلى المالك عوضاً عن رقابهم . وأما تأماه في سهم سبيل الله 
فلأجل قيام السيرة على تصرفهم فيه كخيرهم في حملة من الموارد ٠.‏ لكن 
كان عليه التأمل أيضاً في سهم الغارمين ٠‏ لأن إفراغ ذمته كفلث رقبته . 

(5) إحاعاً بقسميه أيضاً . كم في الجواهر . والنصوص به مستفرضة 


. ١ : من أبواب المتدقين للزكاة حوديث‎ "4 ٠: الوسائل ياب‎ )1١( 


ح١‏ ( ادغ ركاة عبر الفاكي الى افاعى عع الصرورة 6 عد هاه 7ن 


من غير فرق بين السهام أيضاً » <بى سهم العاملين . فيجوز 
استعال الماشمي على جباية صدقات بني هاشم . وكذا بجحوز 
أخل زكاة غير الحاشمي له » مع الاضطرار إليها )١(‏ وعدم 
كفاية الخمس (؟) وسائر الوجوه . ولكن الأ<وط حينثل 











منها خير الها شمي المتقدم 

)١(‏ إجاعاً صرياً » وظاهراً محكياً عن جماعة . ويشهد له : موثق 
زرارة عن أني عبد الله (ع) »© قال : «إنه لو كان العدل مااحتاج هاشمي 
ولا مطبي إلى صدقة . إن الله جعل لم في كتابه ماكان فيه سعتهم . ثم قال : 
إن الرجل إذا لم جد شيئاً حات له الميتة » والصدقة لاحل لأحد منهم إلا 
أن لاجد شيئاً » ويكون ممن يحل له الميتة» )٠*(‏ . 

(؟) هذا تفسير للضرورة المسوغة لدفع الزكاة اليه . والذي يقتضيه 
الموثق - بقرينة تشبيه الزكاة بالميتة » وما في ذيله من قوله 2 : وويكون 
ممن يمحل ١»...‏ الظاهر عطفه على ( لاجد ) ؛ فالمعى حينئل : والصدقة 
لانحل 3 منهم إلا أن يكون ممن نحل له الميتة ‏ اعتبار الضرورة المسوغة 
لأكل الميتة . والمصرح به في كلام جاعة - بل هو المشهور ‏ تفسيرها : 
بعدم التمكن من الخمس بل ادعى عليه جماعة الاجماع صريحاً وظاهراً . قال 
السيد (ره) ي الانتصار : « وما انفردت به الامامية القول بأن الصدقة إما 
حرم على بني هاشم إذا ممكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن الصدقة 
وإذا حرموه حلت الصدقة لهم » وباي الفقهاء يخالفون في ذلك . دليانا على 
صحة ماذهبنا إليه : الاجاع المتردد .ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار : 
بأن الله تعالى <رم الصدقة على بني هاثم وعوضهم بالخمس منها » فاذا 
سقط ماعوضوه به لم حرم عليهم الصدقة ... » وف الغنية في شرائط المستحق : 

. ١ : الوسائل باب : 88 منأبواب المستحقين الزكاة حديث‎ )١8( 


2 ( مستمسك العروة الوثقى 1 
و وأن لايكون من بني هاثم » المستحقين للخمس | : : المتمكين من أخذها.ء. 
بدليل الاجماع المتكرر ...؛. وفي الخلاف : « نحل الصدقة لآل 00 
عند فوت خمسهم » أو الحياولة بينهم وبين مايستحقون من الخمس . 
قال الاصطخري من أصحاب الشافعي . وقال الباقون من أصحابه : إنها 
لانحل لهم . لأنها إما حرمت عليهم تشريفاً وتعظها » وذلك حاصل مع 
منعهم الخمس . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم 4.٠.‏ . وثي المعتير : 
«قال علماؤنا : إذا هنع الهاشميون من الخمس حات لهم الصدقة » ويه قال 
الاصطذري . . ( إلى أن قال ) : لنا أن المنع إما هو لاستغنائهم بأوقر المالين : 
شع تعذره بحل هم الآخر . ..». وعنالمنتهى : « إن فتوى علمائنا أجمع على 
جواز تناول الزكاة مع قصور الخمس عن عفايتهم . . .»2 . وفي الخدائق : 
«ولاخلاف بين الأصحاب - على مانقله غير واحد ‏ في جواز إعطائهم من 
الصدقة اأواجبة عند قصور الخمس عن كفايتهم ...» . ونحوها عن غيرها 
وعليه فان جاز الاعماد على مثل هذه الاحماءات لم يكن وجه لاعتبار عدم 
كفاية سائر الوجوه . 
الهم إلا أن يكون ذكر الخمس في كااتهم من باب المثال لكل مال 
يصح لى أخذه » من زكاة الحاشمي » والصدقات ال مندوبة » ونحو ذلك . وذكره 
بالخصوص ٠»‏ لأنه الغالب . لكن يأباه التعليل في كلام السيد المر تضى وغيره » 
وإن كان المستند الموثق فظاهره ‏ ما سبق اعتبار الضرورة بنحو سس أه 
أكل الميتة » ولا يكفي قصور الخمس وغيره من الوجوه عن المؤنة . نعم 
صدره ظاهر في كفاية قصوز الخمس وحنده عنها . والجمع بين الصدر 
والذيل لايخلو من إشكال . لكن البناء على ظاهر الذيل خلاف المقطوع بهء 
فضلا عن أن يكون عالفاً للاماع . بل الحل عند حل اليتة ثما لايحتداج 
إلى بيان » ولايتفق وقوعه إلا نادراً » فكيف كن حمل النص عليه ؟ . 


ج 9 ( بان المحرم من صدقات غير الماشمي على الها مي ١‏ الل ا 
الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً )١(‏ مع الامكان.. 
( مسألة 7١‏ ) : ارم من صدقات غير الحاشمي عليه 
إننا هو زكاة المال الواجبة (؟) ٠‏ 
والمظنون : أن الصدر هو الكلام الوارد في مقام بيان التحايل » وقد ثم عند 
قوله (ع) . « سعتهم 4 , وأن الكلام بعد ذلك كان كلاماً منفصلا عن الأول» 
صدر لأمر ماء وليس المقصود منه تكييد الصدر بصورة الضرورة . و كيف 
كان فالاعيّاد غلى الاحماعات المحكية في كلام الآساطين قوي جداً . 

)١(‏ كا عن ابن فهد وغيره. وقيده بعض : ءا إذا لم يتوقع ضرر 
الحاجة إن لم يدفع اليه مايكمل قوت السنة . وعن بعض : أنه يأخذ كفاية 
السئة . إلا أن يرجى حصول الخمس في الأثناء . والذي يظهر من معاقد 
الاماعات المتقدمة : أن مابجوز أخذه من الصدقة مشروط بقصور الخمس . 
وحينئذ فان أحرز القصور في معام البدنة حجان أخفل مؤنة السنة » إن لح رز 
ذلك اقتصر على المقدار ا محرز فيه الشرط لاغير . فلو أخذ أكثر لم بملكه ووجب 
رده © إلا أن ينكشف الاحتياج إليه . وبالجملة : المدار في جواز الأخذ 
واقعاً على القصور ك_ذلك » وكذلك الجواز الظاهري » فانه تابعم اثبوت 
القصور ظادراً . 

(0) كما عن العلامة في اللقواعد : والمقداد ني التنقيح » وامحةى ااثاني 
في جامع المقاصد ء والشهيد الثاني في الروضة والمسالك , والسيد في المدارك 
وغبرهم . وعن السيد والشيخ والمحقق والعلامة ‏ في حملة من كتبه ب : عموم 
الحم اطلق الصدقة الواجية ؛ ورا يستظهر من الانتصار والخلاف و المعتير 
الماع عليه . واستشهد له : باطلاق النصوص المحرمة ادق ٠‏ وفيه : أن 
الاجماع ‏ ولا سها بملاحظة خسلاف من عرفت - ممنوع جداً . وكذلك 
ااتمسك باطلاق النصوص » فانه أيضاً غير ظاهر » لاشّال بعضها على التعليل : 


0ن 5 ر مستمسك العروة الوثقى ) ج51 
بأنها أوسا 'الناين ٠.‏ وذلك: ميختضن. بالز ك3 15 يشير إلينه قوله: تعالى .: 
( خذ من أموالهم صدقة تطهورهم وتزكيهم بها . . . ) )١*(‏ ء فان ذلك 
يكون مقيداً للاطلاق . 
مضافاً إلى ماني جملة من النصوص من تخصيص المنع بها » مثل خير 
زيد الشحام ءعن أي عبدالله ( ع ) عن الصدقة ابي حرمت عليهم » فمَال (ع): 
ه هي الزكاة المفروضة ٠‏ ولم رم عاينا صدقة بعضنا على بعض » ,)5١(‏ 
وخير إسماعيل بن الفضل الهاشمي + و -سألت أب عبدالله (ع ) عن الصدقة 
الي حرمت على بتي هاشم ماهي ؟ فقال (ع ) : هى الزكاة . قلت : فتحل 
صدقة بعضهم على بعض ؟ قال (ع): نعم ١‏ 0 »؛ ومصحح جعفر 
ابن ابراهيم الماشمي عن أني عبدالله (ع) : ٠‏ 9 له : أنحل الصدقة لبي 
هاشم ؟ فقال (ع) : نا تلك الصدقة الواجبة على الناس لاحل لنا"» فأما 
غير ذلك فليس به بأس . ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يحخْرجوا إلى 
مكة » هذه الماه عامتها صدقة » (40) . بناء على أن الظاهر من الصدقة 
الواجبة على الناس هي الزكاة » لأنها - لكثرتها » وكثرة الابتلاء بها 
ترى كأنها واجبة على جميسع الناس . ولذا ورد كثيراً بي الكتاب والسنة 
إطلاق وجوبها » مخلاف غيرها من الصدقات الواجبة الي يجب على نوع 
خاص من الئاس » مثل الكفارات الواجبة عند حدوث أسبابها » فلا بحسن 
التعبير عنه مثل ذلك ٠.‏ 
والانصاف أن دعوى ظهورها في خصوص الزكاة غير بعيدة ٠.‏ ومنها 
يظهر ضعف التمسك باارواية على دعوى المنع في مطلق الصدقة الواجبة » 





. (٠١ : التوية‎ )1»( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : 08 من ابواب المستحقين للزكاة حديث : 4 . 
() الوسائل باب : 98 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٠‏ . 
(.:) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : " . 


اح 4ة ( بيان اعم من صدقات غير افاي على الحاشمي ) ١‏ ل 2 
وزكاة الفطرة )١(‏ . وأما الزكاة المندوية ‏ ولو زكاة مال للتجارة - - 


الشامل. للكفارات يها ا زارعز عمومها لها أمكن الخروج عنه بالروايتين 
المتقدمتين ؛ بثاء على الجبار ضعف سندههما بالعمل ممن عرفت » المعتضدتتين 
بها سبق » من تعليل محر الصدقة بأنها أوساخ الناس . 

ثم إنه ‏ لو بني على الأخذ بعموم الرواية للصدقة الواجبة ‏ فالظاهر 
خروج المنذورة والموصى بها والصدقة بمجهول امالك ونحوها » مما لم يتعلق 
الوجوب فيه بالصدقة وإما تعلق بعنوان آخر » وكانت الصدقة يعنوانها 
موضوعاً للأمر الندبي لاغير فان الوجوب في الصدقة المنذورة تعلق بالوفاء 
بالنذر » وبي الموصى بها بالعمل بالوصية ». وفي مجهول امالك بالنيابة عنه 
قي الصدقة » وعنوان الصدقة في هذه الموارد ليس إلا موضوعا للأمر الندبي : 
ولذا لايظن من أحد الالتزام بأن الصدقة على الحاشمي مستحبة » وأنه لا يجوز 
نذرها © ولا الوصية بها » فان التعبد في هذه الموارد إنما يككون بالأمر 
الندلي الثابت قبل النذر الذي لايزول بالنذر » لامتناع اقتضاء المعاول انتغاء 
العلة . وفي مجهول امالك إنما يقصد المتصدق امتثال الأمر الندلى المتوج-ه 
إلى المالك . ولذا كان ذلك نحواً من الايصال اليه . 

وكذا الخال فها لو وكله على الصدقة المندوبة » فان الوجوب ليس 
متعلقاً بالصدقة » وإما يتعلق بعنوان آخخر يككون لأجاله داعياً إلى امتثال 
الآمر الددبي ٠‏ الذي وكل على امتثاله بالتصدق . وليس كذلك الال في 
الكفارات والفطرة » فان الوجوب ثابت فيهما بعنوان الصدقة » فيدخلان 
5 الرواية على تقدير عمومها لغير الزكاة . ومما ذكرنا تعرف الاشكال فها 
ذكره شيخنا الاعظم (ره)» من الفرق بين الصدقة الموصى بها والمنذورة 
وأن الثانية واجبة بالعرض دون الأولى . 

)١(‏ إحاعاً على المنع فيها . لعموم مادل على المنع من الزكاة » الشامل 





5 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج ٠‏ 
ودار الصدقات المدوره للبت جره عليهء بل لا تحرم . 
الصدقات الواجبة - ماعدا الزكاتين - عليه أيضاً » كالصدقات 
المنذورة والموصى بها للفقراء 2 والكفارات ونحوها- - كالمظالم - 
إذاكان من يدفع عنه من غير الحاشميين . وأما إذا كان المالك 
المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشمياً فلا إشكال أصلا . 
ولككن الاحوط في لأواجبة عدم الدفع إليه . وأحوط منه عدم 
دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة )١‏ . 
ها . بل في بعض الأخبار : أن أول زمان تشريع ازكاة لم تكن الزكاة 
حينئذ إلا زكاة الفطرة )١(‏ . 

)١(‏ فانه وإن نفي الخلاف ي عدم بحريمها ‏ ”م في طهارة ‏ شيخنا 
الأعظم (ره) . وفي الجواهر : « الاجماع بقسميه عليه » بل الحي 5-5 صر نحاً 
وظاهراً فوق الاستفاضة » كالنصوص ... » مشيراً بالنصوص الى مصحح 
جعفر بن ابراههم الهاشمي » وختبري الشحام واسماعيل المتقدمة وغيرها  . )1١(‏ 
فقد احتمل أو قيل بالمنع فيها أيضاً » لاطلاق نحريم الصدقة على بني هاشم 
لكن لايصلح لمعارضة ماسبق . وما.في نهج البلاغة من قوله (ع) : ١‏ أصلة 
أم زكاة » أم صدقة ؟ فذلك محرم علينا أهل البيت ... » (**) ظاهر في 
ريم الصدقة اللمقابلة لازكاة على خصوص أهل البيت (ع  )‏ كا هو أحد 
القولين في الصدقة المندوبة ‏ لامطلق الماشمي . لكن في المعتير : « قال 
علاؤنا : لاتحرم . وعلى ذلك أكثر أهل العلم ... ( إلى أن قال) : له 

قوله (ع) : كل معروف صدقة . وقد كان يستقرض »© ويهدى له المال 


. ١ : من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. زه ؟) لاحظ أول المسألة‎ 
. 5414 : (*؟) نهج البلاغة ج ؟ شرح محمد عرده صفحة‎ 


ج١‏ ( طريق ثبوت كونه «هاشمياً ) #١١‏ 
خصوصاً مثل زكاة مال التجارة )١(‏ . ظ 

( مسألة 7١‏ ) : يثبت كونه هاشمياً بالبينة (؟) »ع 
اراد (١‏ . ولابكفي تجرد دغواه )ء وإن خرع دع الركاة 


ب مك 











وكل ذلك صدقة. ورعا فرق قوم بين مارج على سبيل سد الخلة ومساعدة 
الضعيف طاباً للأجر » وبين ماجرت العادة بالتردد» كالقرض والهدية ٠...‏ 
لكن من الآريب أن يكون المراد من الصدقة في المقام الفداء المقصود به 
دفع البلاء . وأما خصير إبراههم بن مد بن عبدالله الجعفري : « كنا مر 
- وحن صبيان ‏ ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ٠»‏ فدعانا 
جعفر بن عل (ع) فقَال : بابي لاتشربوا من هذا الماء واشربوا من 
مائي ... © )1١(‏ فليس لحرمة قطعاً » لعدم باوغ اللخاطبين » ولابد أن يكون 
اللارشاد الى أمر هناك . 

)١(‏ كأن وجه الخصوصية وجود القول المعتد به في وجوبها » فتكون 
من الزكاة المفروضة . 

(0) لعموم دايل حجيتها » يا تقدم تقريبه في المياه )7١(‏ » 

(5) يا هو المشهور » من ثبوت النسب به . وأنكره بعض إذا لم 
يغد العلم » لعدم الدليل عليه . ودعوى قيام السيرة عليه غير ثابتة . لكن 
الانصاف بوت السيرة على الاعهاد على الشياع الموجب للاطمئنان ٠‏ فالاعماد 
عايه حيلئف في محله . 

(:) للأصل . ولا سيرة على حجيتها » ا كانت على حجية دعواه 
الفقر . فا عن كشف الغطاء : من القبول » مع عدم كونه مظنة الكذب 
غير ظاهر . 


. من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ؟‎ 8١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. (؟) لاحظ المسألة : 5 من فصل ماء البثر من الجزء الأول من هذا الشرح‎ 


ج١1‏ 
إليه مؤاخذة له باقراره (1 > 5 سا بهاشمي يعطى 
من لازكاة »؛ لا لقبول قوله » بل لأصالة العدم عند الشك )١‏ 
في كونه منهم أم لا . ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول للنسب كاللقيط . 
( مسألة 7 ) : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن 
تولد من الحاشمي بالزنا » فالأاحوط عدم إعطائه (") . وكذا 
الخمس » فيقتصر فيه على زكاة الماشمي 5 


)١١‏ م لم يستبعده في الجواهر . لكنه غير ظاهر » إذ الاقرار إما 
يمئع .من العمل بالحجة ‏ من أمارة أو أصل - بالاضافة إلى الاحكام التي 
تكون للمقر » لا بالاضافة إلى الماللك وإفراغ ذمته بذلك . فتأمل . 

(؟) فقد حكى عن بعض : أنه نسب الى الأصماب بناءهى على العمل 
بها في حميع أبواب الفقه » من النكاح » والارث » والوصية » والبيع ء 
والوقفٍ » والديات ٠‏ وغيرها .. وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) في كتاب 
الحيض : أن أصالة عدم الانتساب معول عليها عند الفقهاء في جميع المقامات . 
لكن حجيتها من باب الاستصحاب مبنية على جريان الأصل في العدم الأزلي 
بنحو مفاد ليس الناقصة » وهو محل إشكال وخلاف بين الأعلام . وتقدم 
في مبحث المياه التعرض له . 

(م) كذا في الجواهر أيضاً . لكن قال : « وإن كان قد يقوى خلافه 
لعموم الفقراء في مصرف الزكاة » بعد الانسباق للمتولد منهم بغير ذلك » 
فيبقى مندرجاً بحت العموم ... ©) . 

أقول : دعوى الانصراف غير ظاهرة » فعموم المنع من إعطاء الماشمي 
محم . ونفي ولد الزنا على مو يشمل الام غير متحصل ؛ إذ عدم التوارث. 
أعم . وقاعدة : ( الولد للفراش ) قاعدة ظاهرية » لامجال لها في ظرف 
العلم بالانتساب . 





ج91 ( عدم وجوب دفع الزكاة الى الفقّيه ) ا ا 
٠ ٠‏ 00 و 2 
فضل فى قي أعلام الزثة 
وفيه مسائل : 
الأولى : الأفضل  )١‏ بل الأحوط ‏ () قل الزكاة 


إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة » لاسها إذا طابها . 
لآأنه أعر ف بمواقعها. لكن الأقوى عدم وحوبه () ؛ فيجوز 


٠ ٠‏ الس ا ٠‏ 0ه 
تسمل ف اشم اعلام ار من 
)١(‏ بلاريب » كم قبل . لفتوى جماعة بالاستحباب . ولأنه أبصر 
مواقعها . لكن وت الاستحباب بالفتوى مبني على قاعدة التسامح » وأن 
من مواردها فتوى الفمّيه » وكلاهها محل إشكال . والتعليل غير مطرد » إذ 
رعا يكون المالك أبصر من الفقيه » كما هو ظاهر جداً . 
(6) خروجاً عن شبهة الؤلاف . 
(") يم هو المشهور. ويشهد له كثير من النصوص » اللمتفرقة في أنواع 
المستحةين وشرائطهم » وفي ذقاها وعزها وغير ذلك » مما يشرف بالفقيسه 
على القطع بذلك . وبها مخرج عن ظهور قوله تعالى : ( نخد من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتز كيهم بها ... ) )٠١(‏ في وجوب الدفع إلى النبي (ص) 
أو الامام (ع ) أو فائبه العام » بناء على تهاميته ٠‏ مع أنه محل إشكال . 
ومن ذلك يظهر ضعف ماعن اليد والحابي : من وجوب الدفع إلى 
الامام مع حضوره ٠‏ وإلى الفقيه مع غيبته . اعماداً على دعوى ظهور الآبة 


قي ذلك . 5 يظهر ضعف ماعن ابن زهرة والقاضي : من وجوب الدفع 





. ٠١# : التوبة‎ )١١( 


مالسسه ههه مم سم مام مده مممه همه م هومن وم هن م صم مه مم مسد 


امالك مباشرة ‏ أو الاستنابة 00 - )١(‏ تفريقها على 
الفقراء وصرفها في مصارفها ٠‏ نعم زو طلبها الفقيه على وجه 
الاجاب - بأن يكون هناك ما اق وجوب صرفها في مصرف 
حسب الخصوصيات الموجمة للك شرع » وكان مقلداً له - 
بجحب عليه الدفع إليه » من حيث أنه تكليفه الشرعي )١(‏ » 
لا لمجرد طلبه » وإن كان أحوط (") » يما ذكرنا ٠‏ يخلاف 








إلى الآمام مع حضوره © وع-دم وجوب الدفع إلى الفقيه مع غيبته . وي 
خير جابر : « أقبل رجل إلى الباقر (ع) وأنا حاضر ٠»‏ فقال : رحماك الله 
اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فانها زكاة مالي . فال : 
بل خذها أنت وضعها قِ جيرانك والأيتام والمسا كين ظ وق إخوتك من 
المسلمين . إتما يكون هذا إذا قام قائمنا ( ع ) » فانه يقسم بالسوية » ويعدل 
في خلق الرحمن » البر والفاجر » )١٠8(‏ . 

: بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه حملة من النصوص » ؟وق سعيد‎ )١( 
الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصصابه » أيأخذ منها شيئاً ؟ قال (ع):‎ 
نعم ؛ (18) . ونحوه غيره . ويظهر من موثق ابن يقطين : و إن كان ثم‎ 
ره يضعها في مواضعها © وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في‎ 
. مواضعها. . . ) (*”) . اعتبار كونه ثُقة‎ 

() هذا يتم إذا كانت الخاضوصيات موجبة لتولي الفقيه للقسمة . 
أما لوكانت مقتضية لتعين المصرف الخاص ء فحينئذ يجوز للمالك أن يدفعها 
إلى ذلك المصرف » ويكون بذلك عاملا بتكليفه » وموافقاً لفتوى مقاده . 

(م) بل جزم به ني الجواهر . وكذا شرخنا الأعظم (ره) في رسالته » 
)٠80( 03‏ الوسائل باب : +5 من ابواب المستحقين للزكاة حديث : 5 


)»2 للوسائل باب : +٠‏ من ابواب المستدقين للزكاة حديرث : ١‏ . 
(ه”) الوسائل باب : ه" من ابواب المستحقين لازكاة حديث : ١‏ . 


حَ 4 (خدم وجوت إعنط ار زكاة على الاصناف المانية ) تت 18 عنم 


مه مسحي مم عم مص سس و د ماد ممه مم د ممسيسصسم_ س٠سسصسصسي‏ - 


0 إذا ١‏ طلبها الامام. ١‏ عليه السلام ( قُ زعا الحضور فاته . 
يجب الدفع إليه بمجرد طلبه » من حيث وجوب طاعته يكل 





ما يأمر 0 ) . 
الثانية : لايجب البسط على الأصناف الهانية بل يجوز 
التخصيصس ببعضها )١(‏ . " لا يجب 1 كل صذئ السط 
لأن منعه رد عليه » والراد عليه راد على الله تعالى . ولقوله (ع) في 
التوقيع : ووأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » فانهم 
حجني عليم » وأنا حجة الله )٠١(‏ . وفيه : أن مورد الرد المحرم ‏ الذي 
هو بمزلة الرد على الله تعالى - هو الح في الخصومة . فلا يعم المقام . 
والحوادث الواقعة لاللو من إجمال » والمظنون أن المراد منها : الأمور التي 
لابد من الرجوع فيها إلى الامام ؛ فلا يشمل المقام . ولا سها علاحظة 
الحجية المذكورة في الذيل؛ امختصة با يكون مو رداً للاحجتجاج وقطع العذر 
فالتمسك به على المقام غبر ظاهر . وكأنه لذلك لم يعرف القول بوجوب 
الدفع عند الطلب من أحد ءا عن الاصبهاني في شرح النافع «الاعيراف به . 
)١(‏ لاطلاق قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر . . . ) (8؟) ووه . 
() بلا إشكال فيه . لآنه موضع نص ووفاق » كما في المدارك . 
وعن التذكرة : أنه مذهب علرائنا أجمع . وي الجواهر : الاجماع بقسمييه 
عليه . ويشهد له كثير من النصوص »ء مصحح عبدالكرم الماشمي عن أني 
عبدالله (ع ) : « كان رسول الله (ص) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل 
البوادي » وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . ولا يقسمها بينهم بالسوية 


. من ادواب صفات القاضي حديث : و‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
4 : النساء‎ 2) 


عا - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج14 


على أفراده إن تعددت » ولامراعاة أقل الجمع الذي هوالثلاثة 
بل بجور صوصها بشعخص واحد من صيئف واحك . 
لكن يستتحب اللسط على الأصئاف امع سعتها ووجودهم »2 
بل يستحب مراعاة (؟) اللماعة الى أقلها ثلاثة - 


وإئما يقسمها على قدر ما محضرها منهم . وما يبرى» وليس في شيء من 

ذلك موقت موظف » وإا يصنع ذلك بقدر مايرى على قدر من محضيرها 
منهم » (18) » وخخصير أني مريم - المروي عن تفسير العياشي ‏ عن أبي 
عبدالله (ع): «يقول الله تعالى : ( إبما الصدقات . . . ) فقال (ع) : 
إن جعلتها فيهم حميعاً ؛ وإن جعلتها لواحد أجزاك » )٠6(‏ . ونحوهها غيرها . 
ومنه : ماتقدم في شراء العبد » ووفاء دين الأب » وتفريقها في الجيران 
والأقارب » وغسير ذلك مما هو مستفيض أو متواتر . ومن ذللك يعلم أن 
( اللام ) في الاية ليست للملك . ولا سما بملاحظة .عطف الرقاب وسبيل 
الله وابن السنيل انحرورة حرف الظرفية 7 لامتناع تقدير ( اللام ) فيها . 
وكون الصرف على وجه التوزيع حلاف الاطلاق » ”ا تقدمت الاشارة إلى 
ذلك . فما عن بعض العامة » من وجوب القسمة على الأصناف الموجودين 
على السواء » ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعداً » واو لم يوجد إلا 
واحد من ذلك صرفت حصة الصئف اليه » لآنه تعالى جعل الزكاة لهم 
ب ( لام ) الملك » وعطف بعضهم على بعض + ( واو ) التشريك » وذلك 
يوجب الاشتراك في الحكم . ضعيف ٠‏ 

)١(‏ بلا حلاف ظاهر ٠‏ لتعميم النفع . ومراعاة لظاهر الآبة » كذا 
قي الجواهر . 

(0) كما ي الشرائع وغيرها ٠‏ للتعبير بافظ الجمع ي كل صنف من 
)١٠(‏ الوسائل باب : 78 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٠‏ . 


ج 229 ( هن يستحب ترجيحهي على غيره من الفقراء  )‏ - "الا 
في كل صئف منهم ٠‏ حتى ابن السبيل وسبيل الله . لكن هذا 
مع عدم مزاحمة جهة اخرى مقتضية للتخصيص ٠‏ 
الثالثة : يستحب مخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب )١(‏ 
بمقدار فضله . 6م أنه يستحب تر جيح الأقارب فم وتفضيلهم 
على الاجانب » وأهل الفقه والعقل على غيرهم » ومن لايسأل 
من الفقراء على أهل السؤال (”*) . ويستحب صرف صدقة 


الأصناف ٠‏ عدا سبيل الله وابن السبيل . وما في تفسير القمى » من تفسير 
الأول : بقوم يرجون إلى الجهاد » وتفسير الثاني : بأبناء الطريق )١٠١(‏ . 
)١غ(‏ فمي روادة ع.-ى الله بن عجلان : « إى رعا قسمت الشُىء ببن 
أصماني أصلهم به » فكيف أعطيهم ؟ قال (ع) أعطهم على الهجرة 2 
الدين والممه والعقل ) (*5) . 0 

(0) ففي رواية إسحاق عن أبي الحسن موسبى (ع) : «١‏ قلت له: 
لي قرابة أنفق على بعضهم » وأفضل بعضهم على بعض ء فيأتيني إبان الزكاة 
أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحةون لها ؟ قلت : نعم . قال (ع) : هم 
أفضل من غبرهم » أعطهم ) (*") . وق المرسل 0 سثل رسول الله (ص) 
أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح » (40) . 

(6) ففيى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « يفضل الذي لايسأل على 
الذي ضال ) (عه) . 

. 7” : من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب : 6” من أبواب المتحقين للزكاة حديث : ؟‎ 
. من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ؟‎ ١6 : (ه.؟) الوسائل داب‎ 

(»4) الوسائل داب : ١6‏ من ابواب المستحقين لالزكاة حديث : ه . 
(.ه) الوسائل داب : "٠6‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١‏ . 


18 ل ( مستمسسك العروة الوثقى ) ج١9‏ 
المواشي إلى أهل التجمل )١(‏ من الفقراء . لكن هذه جهات 
موجبة للترجيح في حد نفسها . وقد يعارضها ‏ أو يزاحمها - 
مرجحات أخر ؛ فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والآأرجح . 

الرابعة : الاجهار بدقع الزكاة أفضل من الاسرار به )١‏ 
حلاف الصدقات المندوبة » فان الأفضل فيها الاعطاء سراً . 

الخامسة : إذا قال المالك : « أخخرجت زكة مالي » أو 
ول يتعلق بمالي شيء » قبل قوله » بلا بينة » ولا يمين ) 


)١(‏ فقي خمسير ابن سنان » قال أبو عبد الله ( ع ) : « إك صدقة 
الخف والظاف تدفع إلى المتجملين من المسامين . وأما صدقة الذهب والفضة 
وما كيل بالقفيز مما أخرجت الارض فللفقراء المدقعين » )1١(‏ . ونمحوة غيره . 

(0) ففي حسن أني بصير في قوله تعالى : ( إءا الصدقات للفقراء ... ) 
و وكلا فرض الله عليك فاعلانه أفضل من إسراره ٠؛‏ وكلا كان تطوعاً 
فاسراره أفضل من إعلازه . ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها 
علانية كان ذلك حسناً خيلا ) )٠١(‏ ونحوه غيره . 

(5) بلا حلاف ولا إشكال ٠‏ لخير غياث : و كان علي (ع) إذا بعث 
مصدقه قال له : إذا أتيت على رب الال فقل تصدق ‏ رحمك الله مما 
أعطاك الله » فان ولى عنك فلا تراجعه (*") . ونحوه ماقي صحيح بريد(*1) 

وما عن نهج البلاغة (0ه) . وإطلاقها يشمل المقام . يا أنه يشمل صورة 
)٠8( 0‏ الوسائل باب : ١؟‏ من ابواب المستحقين للزكاة حديث ١:‏ . 
(؟) الوسائل باب : 4ه من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١‏ . 
(") الوسائق باب : هه من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ١‏ . 
(ه4) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب زكاة الانعام حديث : ١‏ . 
(«ه) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب زكاة الانعام حديث : 7 . 


6 عرلا وبع رخرد امسن » 2 
مالم بعلم كذبه . ومع التهمة لا بأس . بالتفحص والتفتدرش عنه 
السادسة : جوز عزل الزكاة وتعيينها في مال معخصوص )١(١‏ 
وإن كان من 3 الجنس الذي تعلقت: به (؟1) من غير فرق 
بين وجود المستحق وعدمه على الأصح () وإنكان الاحوط 
الاقتصار على الصورة ااثانية . وحينئذ فتكون في بيده أمانة 


لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط (4) » 








التهمة . وجواز التفتيش لا يناي ذلك . 

. كا تقدم في أواخر فصل زكاة الغلات‎ )١( 

(؟) كما نص عليه شيخنا الأعظم وره؛ في رسالته 2 مستفيداً له من 
الشهيدين وجاعة . لاطلاق مادل على جواز دفم البدل . 

(5) كأ قواه في الجواهر » حاكياً له عن التذكرة والمنتهى والدروس . 
ويقتضيه ظاهر موئق يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد الله (ع ) زكاني 
نحل علي قٍُ شهر» أيصلح لي أن أحبس منها شيا محافة أن بجيء من يسألني 
يكون عندي عدة . فقال : إذا حال الول فأخرجها من مالك لا #الطها 
بشيء » ثم أعطها كيف شئت »2 , وصحيح ابن سنان : « في الرجل يرج 
زكاته » فيقسم بعضهاء ويبقي بعضا يلتمس لا المواضع » فيكون بين أوله 
وآخره ثلاثة أشهر » قال (ع) : لابأس » )٠١(‏ . خلافاً لآخرين » لأن 
الزكاة دين أو كالدين ‏ لا يتعين إلا بقبض المستحق » أو من محكمه . 
لكنه لابحدي في قبال ظاهر النصوص . 

(5) كما نص عليه في الجواهر . لخير على بن ألي حمزة . لكنه مختص 


١ : الوسائل باب : +ه من أبواب المستحقين للزكاة حديك‎ )١١( 





- شاد ( مستمساك العروة الوثقى ) ج91 

ولايحوز تبديلها بعد العزل .)١(‏ 00000000000 

السابعة : إذا انحر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة : 

كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عايه (؟) . وكذا لو الجر 
بما عزله وعينه للزكاة . 

الثامنة : تجب للوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا 

أدركته الوفاة قبله (#)ء» وكذا الجن وسائر الحقوق للواجية 


بصورة عدم وجود المستحق . أم| خم عبيد )١*(‏ وأبي بصير )5١(‏ فاطلاقه]. 
نفي الضمان مقيد ادل على الضمان بتأخير الدفع مع إمكانه » 5 سيجيء 
في مسألة جواز النقل . ولعل راد الجواهر من قوله ٠‏ ره؛ : ١‏ إلا بالتفريط 
أو تحوه ... 6مايشمل ذلك . بل ظاهر ماي رسالة شبخنا الأعظم وزه؛ ‏ : 
وقالوى : فليس له الابدال » ولا يضمنه إلا بالتفريط » أو تأخير الاخراج 
مع التمكن . , . 6 - الاتفاق على الضمان بذلك ,2 فاطلاق المآن نفى الضمات 
محل إشكال ٠‏ إن أن يكون المراد.من التفريط ما يشمل ذللت 0 بشهد 
به حكمه بالضيان مع التأخير حيث يمكن الدفع في آخر مسائل فصل زكاة 
الغلات . إذ احمّال العدول بعيد جداً . وتقدم هناك شرح المسألة ٠‏ فراجع . 
)1( لظهور النتصوص قٍ تعينها زكاة بالعزل 2 فجواز التبديل دتوقف 
على ولايته عأيه » وهو بحةاج إلى دايل مفقود ) والأصل عدم رتب الآثر ٠‏ 
فاعن شارح الروضة : من منع خروجه عن الملك » أو ممع عدم جواز 
الابدال غير ظاهر . 
)١(‏ تقدم الكلام في ذلث في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاةالغلات . 
م( بلا ريب كأ عن المدارك ء وبلا خلاف أجده ا في الجواهر . 


. 4 : الوسائل باب : 84 من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )١٠( 
. " : الوسائل باب : 84 من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )5«( 








جه ( العدول بالزكاة الى غير من حضره من الفقراء )2 ١0س‏ 

رت لحاس ايب مدر 
يستحب دفع شيء منه إلى غيره . 

التاسعة : يجوز أن يعدل باازكاة إلى غير من حضره 

من الفقراء (؟) خصوصاً مع المرجحات » وإن كانوا مطالبين . 
نعم الأفضل حينئن الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة 
المؤمن (”) . إلا إذا زاحمه ما هو أر جح : 

وتقتضيه القواعد الأواية إذا فرض ترتب الأداء عليه » لوجوب مقدمة الواجب. - 
بل ولو احتمل ذاك كفى في الوجوب ٠‏ لوجوب الاحت ط مع الشك أي 
القدرة . وبشير إلى ذاك : ماورد في المال الذي مات صاحبه ولم بعلم له 





وارث » من قوله : «١‏ ثم توصي بها » فان جاء طالبها . : وإلا في 
كسبيل مالك » )٠١(‏ . ونحوه ورد ثي اللقطة (76) . 

)١(‏ ففي مصحح علي بن يقطين : ٠‏ قات لأبي الحس ن (ع) : رجل 
مات وعليه زكاة » وأوصى أن بقضى عنه الزكاة » وواد محاويج إن دفعوها 
أضر بهم ذلك ضرراً شديداً . فقال (ع) : يخرجونها فيعودوا بها على 
أنفسهم ؛ ومرجون منها شيا فيدفع إلى غبرهم » (*”) . لكن الظاهر 
منه وجوب دفع شيء منها إلى غيرهم . إلا أن ظاهر الأصحاب التسالم على 
استحباب ذللك . 

(1) ”ا يقتضيه نفي التوقيت والتوظيف في كيفية القسمة . ويقتضيه 
أنضاً: إطلاق ما دل علىجواز النقل معوجود المستحق » مما بأني إن شاء الله . 

(5) يعبي : استحباب إجابة المؤمن في قضاء حاجته » وهو الدفع اليه . 

. 7 : الوسائل باب : 4 من أبواب من لا وارث له حديث‎ )١8( 


(580) الوسائل باب : ؟ من أبواب اللقطة حديث : ١7 » ١.‏ . 
(6) الوسائل باب : ١*4‏ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : © . 


رامسم ممم ءمممامه مده مممممة مامه ممم ممم مه جم ممه وعم ام امه ممم ع ممه امممم مه مم ممه ممه ممم مه ممم ممممه مه ممه ممه مو ممه ومممة مممه م ممه ممه مم ممه ممم قه مم فة فوسمم ممه ممم ممه ممم ممه ممم مه م ممه م مه لمم مس ما ممم 


العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى 
غيره )١(‏ »مع عدم وجود المستحق فيه . بل يجب ذلك إذا ١‏ 
يكن مرجو الوجود بعد ذلك (؟) » ولم يتمكن من الصرف 
المؤمن أولى . فتأمل . ظ 

)١(‏ في الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال » بل في مح التذكرة 
والمنتهى : الاجاع عليه ... 6 . وعن المدارك : أنه لاريب فيه . ويشهد 
له جملة من النصوص »© كصحيح ضريس : « سأل المدائني أبا جعفر (ع) 
فقال : إن لنا زكاة مخرجها من أمو النا » ففي من نضعها ؟ فقال (ع) : 
في أهل ولابتلك . فقلت : إني في بلاد ليس فيه أحد من أوليائلك » فقال (ع): 
إبعث بها إلى بلدهم تدفع اليهم » ولاتدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً إلى 
أمر لم يحيبوك» وكان والله الذبح ٠‏ (18) + وخبر الحداد عن العبد الصالح (ع) : 
« قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة » كيف يصنع بزكاة ماله ؟ 
قال (ع) : يضعها في إخوانه وأهل ولايته . فقلت : فان لم بحضره منهم 
فيها أحد ؟ قال (ع) : يبعث يها إليهم ) (8؟) . مضافاً إلى النصوص 
الآتية يي المسألة الا تية . 

(0) إما ليلا يلزم تضييع الحق على مستحقه» المعلوم من مذاق الشارع 
تحرعه . لكنه لا يتم في صورة العلم بعدم ازومه . وإما لتوقف الآداء الواجب 
عايه . لكنه يتوقف على وجوب الأداء المطلق » إذ لو كان الواجب من الآداء 
ما يقابل الحبس والمنع لم يستدع وجوبه وجوب النقل . وها اصحيح ضريس 
السابق . إلا أن يستشكل فيه كما في الجواهر ‏ : بأن الأمر في مقام توهم 


. ” : الوسائل باب : ه من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ )١8( 
. ,: الوسائل باب : ه من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ )؟٠(‎ 


ج1١‏ ( نقل الزكاة مع رجاء وجود المستحق في بلده ) #1 عه 
في سائر المصارف . ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة ٠ )١(‏ وأما. 
مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين اانقلى والحفظ إلى أن 


دو جد (؟١).‏ واذا تلفت بالنقل لم يضمن (8)مع حدم الرجاء ( 


الحضر . أو أن المقصود منه المنع من إعطائه لغير الموالي . 

لكن يدفع الثاني : أن المتكفل للمنع من الاعطاء لغير الموالي قوله (ع) 
« ولاتدفعها . . . » . كا أنه يدفع الأول : أنه خلاف الظاهر من غير 
قرينة . ومثله : احمّال أن يكون الأمر إرشادياً » لبيان طريق الايصال إلى 
المستحق »© لا مولوياً تعبدياً » فانه أيضاً خلاف الظاهر . وخبر النداد 
المتضمن للانتظار بها سنة أو سنتين أو أربع مورده صورة رجاء الوجود 
بعد ذلك لا اليأس » يما هو محل الكلام . على أنه ضعيف السند » لا مجال 
للعمل بذيله » "ما لا مخفى . 

)١(‏ لآن الصرف لصلحة المستحق » والأصل العراءة من وجوب حمل 
المؤنة . وماسيق من وجه الوجوب لا يقتضيه . 

(0) ”ما يالارشاد . وفي الجواهر : « قيل : لا يظهر خلافه من كلام 
غيره من الأصماب » ولامن النصوص . إذ ليس فيها إلا نفي الضمان 
والجواز » ونفي البأس » وذلك لا يقتضي وجوب النقل بعينه . . . © . 
وما في المدارك : من إطلاق وجوب النقل عند عدم المستحق »© لتوقف 
الدفع الواجب عليه » قد عرفت ما فيه . مع أنه لا يتم مع رجاء حضور 
المستحق . وصحيح ضريس ظاهر 5 صورة اليأس » فلا يشمل ما محن فيه . 
فاذاً القول بالتخيير في محله . ولا سما مع تأبيده بالسيرة على نصب العال 
لحباية الصدقات . 

(6) بلا إشكال ظاهر . وتقتضيه نصوص نفي الضمان » كخيري أي بصير 
وعبيد , وغيرهها مما يأتي . ْ 000 


حس عض -_- )0 مستمسلك العروة الوثقى ( ج١9‏ 


لاسس يس وسح مج وس سح صم عه واموييي حا جح مج ل ذ نه مامه حم من مي صن وججيي مجوت صن عن ف ناه ومع حجان م جوج صن ع ع ع ع و جاح صن وان من نج أ أن ون جين صن نح عذج موسي جح ص ع صن حجن صم م ف م عات ماح عن لم نح نج نان © أن قات صو بر نان صن صن جح نحن صن بن ون وان م نو م صن وذنم اذام ممصم موصي 


وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف ٠‏ وأما.معهما 
فالأحوط .الضمان .)1١(‏ 

: كأنه : لاحهّال شمول نصوص الضمان للمورد » ك_صحح ابن مس‎ )١١( 
و قلت لأبي عبدالله ( ع ) : رجل بعث. بزكاة ماله اتقسم فضاعت. »هل‎ 
عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه‎ 
فهو لها ضامن ححبى يدفعها » وإن لم بجحد لحا من يدفعها اليه فبعث بها إلى‎ 
أهلها فليس عليه مان » لآنها قدخرجت من يده . وكذلك الوصي الذي‎ 
بوصى اليه يكون ضامناً لما دفع اليه إذا وجد ربه الذي أمر يدفعه اليه » فان‎ 
ومصحح زرارة : « قلت : فان لم‎ » )٠١( » لم بحد فليس عليه ضمان‎ 
بجد لها أهلا ففسدت وتغغيرت » أيضمنها ؟ فقال (ع) : لاء ولكن إذا‎ 
. )1١(. 6 عرف لا أهلا فعطبت أو فسدت » فهو ذا ضامن حتى يخرجها‎ 

لكن الظاهر شموها له » إذ الموضع والأهل يعم الفقراء وسائر المصارف . 
ولاسها بملاحظة الارتكاز العري ؛ فان النقل مع وجود المصرف نوع من 

التفريط . ولا ينائي ذلك التعبير بالدفع في الأول الذي لا يشمل الصرف » 
لأن الظاهر منه ‏ علاحظة الارتكاز العقلائي » وما في ذيله من حكم الوصية ‏ 
محرد صرف امال في موضعه . مع أن صحيح زرارة خال عنه . نعم إطلاق 
نفى الضمان في حملة من النصوص مما يبعد تنزيله على صورة تعذر المصرف 
كلية أندرته . وحينئك يتعبن حمل الصحيحين على خصوص صورة تعذر الآداء ؛ 

كا في بعض الأصناف . وإن أمكن الصرف في سبيل الله تعالى أو غيره 

من الأصناف . 

قيل : ويساعد ذلك ظهور الأجاع ‏ الي عن التذكرة والمنتهى - 





60 الوسائل باب : 94 من ابواب المستحقين الزكاة حديث : ١‏ . 
)() الوساكئل باب : 9" من ابواب المستحقين الزكاة حديث : ”7 . 


ج١1‏ ( نقل الزكاة مع وجود المستحق في بلده ) او# ا 
ولافرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو للبعيد )١‏ 
مع الاشتراك في ظن السلامة . وإن كان الأولى التفريق في 
القريب ما لم يكن مرجح للبعيد . 0 

الحادية عشرة : الاقوى جواز النقل إلى البلد الاآخر 
ولو مع وجود المستحق في للبلد () . وإن كان الآ <وط عدمه 


على الفمان بمجرد التمكن من الأداء » الظاهر في انتفائه مع تعذر الآداء 
وإن بمككن من الصرف . ولعل نكتة الفرق بين الأداء والصرف : أن الأول 
لايحتاج إلى كلفة غالبا » بخلاف الثاني . فتعذر الأول يكون كافياً في نفي 
الضمان » وإن أمكن الثاني . لككن الانصاف : أن رفم اليد عن ظهور 
الصحيحين في توقف نفي الضمان على تعذر الصرف » بدعوى لزوم حمل 
النصوص انافية للضمان على الفرض النادر غير ظاهر » لا مكان منع ذلك 
قٍ ذلك الزمان في جملة من الأمكنة الي يجب فيها الزكاة » فاللهكم بالضمان 
مع إمكان الصرف في محله . 

هذا والمصنف «ره؛ لم يتعرض إلا لصوريي انتفاء الرجاء والتمكن 
معاً وثبوته| كذلك ٠‏ وكان عليه التعرض لصورة انتفاء الرجاء وإمكان الصرف 
فق سائر المصارف وعكسها . اكن ما ذكرنا يظهر أن الحك في الأولى 
الضمان دون الثانية » لظهور النصوص في ؟ون المعيار في الضهان إمكان 
الصرف » واو مع عدم رجاء حضور المستحق » وني انتفاء الضمان عدم إمكان 
الصرف ؛ واو مع رجاء حضوره . 

. لاطلاق الأآدلة‎ )١( 

(0) 5 عن جاعة كثيرة » منهم الشيخان والحلي وابنا زهرة وحمزة 
والعلامة والشهيدان في جملة من كتبهم » بل نسب إلى أ كثر المتأخرين . لجملة 

من النصرص ٠‏ كصحيح هشام عن أني عبد الله (ع ) : ١‏ في الرجل يعطي 


لسللسشسدم 


فقال (ع) : لا بأس » (*1) . وصديح أحمد بن را وسألت أبا الحسن 
الثالث (ع ) عن الرجل يرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في 
إخوانه ٠‏ فهل مجوز ذلك ؟ فقال (ع) نعم » (50) . ووها غيرها . 

)١(‏ بل عن الحدائق : أنه المشهور .-بل في التذكرة : لا مجوز نقل 
الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه » عند علائنا أ- ري ع 4 

واستدل له بوجوه : ( أحدها) : الاجاع امحي عن التذكرة » الممنوع 
جداً . لظهور الخلاف حتى من <اكيه في بعض كتبه . ( ثانيها ) : أن 
في النقل خطراً . وفيه ‏ مع أنه أخص من المدعى ‏ : أن الخطر مندفع 
بالضمان . ( ثالثها ) : منافاته الفورية . وفيه ‏ مع أنه أخص من المدعى 
أيضاً - أن الفورية غير لازمة . ( رابعها ) : النصوص المتضمنة أنه 
لاحل صدقة المهاجرين للأعراب » ولا صدقة الأعراب للمهاجرين » 
وأنه كان رسول الله (ص) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي » وصدقة 
أهل الحضر في أهل الحضر (0") . وفيه ‏ مع أنه أخص أيضاً ٠‏ إذ قد 
يكون النقل من الأعراب اليهم » ومن المهاجرين اليهم . وكذا ي البوادي 
والحضر - : أنك قد عرفت أن ذلك ليس على الوجوب » 1 دل على نفو 
التوقيت والتوظيف . ولا ثبت من نصب العال والحياة للصدقات » الظاهر 
في خلاف ذلك . ( خامسها ) : ما تضمن الضمان بإلنقل مع وجود المستحق . 
وفيه : أنه أعم من حرمة النقل . هذا مضافاً إلى أن هذه الوجوه لو تمت 
لا تصلح ‏ ماعدا الاجاع منها ‏ لمعارضة ما تقدم من النصوص . 


(١؟)‏ الوسائل باب : لام من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 . 
() الوسائل باب : 88 من أبواب المستحقين للزكأة حديث : ؟ , 


ج١1‏ ( لو تافت الزكاة المنقولة مع وجود المستحق في بلده ) 71> 

ولكن الظاهر الاجزاء لو نقل عل هذا القول أيضاً )١(‏ . . وظاهر ‏ 
اعالان بعلم الحواز ار جوت تسم 5 بلدها لا في أهلها . ؛ فيجوز 
الدفع في بلدها إلى الغرباء اق أبناء السبيل (؟) . وعلى القولين 
إذا تلفت بالئقل يضمن (م) . "أ أن مؤنة للنقل عليه لا من 
للزكاة (:) . ولو كان النقل باذن الفقيه لم يضمن 0) وإن 
كان مع وجود المستحق في البلد . وكذا ‏ بل وأولى منه - 
)١١‏ بلا خلاف ولا إشكال كاقيل . بل عن الخلاف والمنتهى واتختلف 
والمدارك : نسبته إلى علائنا أحمم » وفي التذكرة : لو خخالف ونقلها أجزأته 
في قول علائنا كافة . وهو قول أ كثرالعلاء . لصدق الامتثال الموجب للاجزاء ‏ 

وعن بعض العامة : عدم الاجزاء »لآنه دفع إلى غير من أمر بالدفع 
اليه . وفيه : أنه نمنوع لذن حرمة النقل لا تستازم تعين الموضوع إلاعرضاً » 
ومثله لا منع من الاجزاء مع الموافقة للامر حقيقة » 5 لا يخفى . وفيصحيح 
انيف مسلم السايق : «فهو لا ضامن حبى يدفعها . . . 6 )١1*(‏ فجعل غاية 
الضمان الدفع الى المستحق . 

(9) بلاشبهة كما قبل . كما يقتضيه ظاهر البناء على حرمة النقل محضاً 

- لوتم - لا يقتضي ازوم تقسيمها على أعل البلد ؛ وكذا مقتض ىأدلتهم 

كا بظهر بالتأمل . 

() إذا ممكن من دفعها إلى المستحق . إجاعاً ‏ كما عن المنتهى - 
لنصوص الفمان المتقدمة » من دون معارض . 

(:) إذ لا مقتضى اكونها من الزكاة » فالأصل بقاء الزكاة على حاها . 

(0) كأنه : لانصراف نصوص الفمان عن ذلك . لكنه محل إشكال 





. من هذا الفصل‎ ٠١ : تقدم ذكره في المألة‎ )١( 





- 08 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
وكله في قبضها عنه بالولاية العامة » ثم أذن له في نقلها . 

الثانية عنشرة : لو كان له مال في غير بلد للزكاة » أو 
نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر » جاز احتسابه زكاة 
عما عليه في بلده ولو :مع وجود المستحق فيه . وكذا لوكان 
له دين في ذمة شخص في بلد آخر جازا <حتسابه زكاة . وليمس 
شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه 
وعدمه )١‏ فلا اشكال في شىء منها . 

الثالثة عشرة : لو كان المسال الذي فيه [ازكاة بي بلد 
آخر غير بلده » جاز له نقلها () إليه مع الضمان لو تلف . 
ولكن الافضضل صرفها في بلد المال . ) 
بل لو منعه الفقيه من النقل جاز له» إذ لا دليل على وجوب إطاعته في مثل 
ذلك » فلا وجه لاقتضائها لنقى الضمان . نعم او وكله على قبضها وارساها 
فتلفت ٠‏ كانت الفة خداالقانة إلى الولي العام ولو بةبض وكيله » فلا وجه 
للفمان » "ا او تلفت بعد قبض الفقير . 

)١(‏ ”كما استظهره غير واحد . وان تنظر فيه في اأروضة »* من عدم 
صدق النقل الموجب للتغرير بالمال . ومن جواز كون الحكمة نفع المستحقين 
بالبلد . واستوضح في الجواهر وغير ها ضعفه . والانصاف + أن بعض 
أدلة المنع عن النقل إن ثم دليلا عليه منع في المقامين . لكن عرفت ضعفه . 

(0) كيا سبق في الأمسألة المادية عشرة . 

(”) نسب إلى العلاء كافة . وهو العمدة ي الاستحباب » إذلايظهر 
دليل عليه سواه ٠‏ 





ج29 (أجرة كيل أو وزنالزكاة مم الاحتياج إليها) 08س 0 
الرابعة عشر : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية 
العامة برئت ذمة المالك )١(‏ » وإن تلفت عنده ‏ بتفريط أو 
بدونه ‏ أو أعطى لغير المستحق اشتباهاً . 
الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو 
وز ن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة ٠)‏ 
السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص 
واحد كأن يكون فقيراً وعاملا وغارماً مثلا : 


)١(‏ لأن قبضه قبض المستحق ٠‏ ا دو مقتضى دليل الولاية في المقام 
وي سائر مواردها . 

0( كا عن الأكثر . لآنه مقدمة لاتسليم الواجب . ورد ؛ بأن الواجب 
من الدفع عدم ابس والياولة بين العين والمستحق » وهذا المقدار لاتوقف 
على الكيل أو ااوزن . وفيه : أن المعنى الذي بمكن حمل الايتاعرعليه هو 
رفع . امحوائل عن وضع المستحق يده على المق » ومن الواضح أن عدم تعيينه 
قي مصداق خارجي ملازم للحائل دون ذلك . ولا فرق في ذلك بين عدم 
تعيينه أصلا »© أو تعيينه في المشاع . فاذا توقف ذلك التعيين على مونة كانت 
على المالاث » لأنه المخاطب. بالتعيين . ىا لافرق في ذلك بين القول يكون 
الزكاة جزءاً من النصاب أو مالا عليه أو في ذمة الماللك » لاشتراك المقتضي 

ومن: ذلك يظهر ضعف ماعن المبسوط : من أن الأجرة على الزكاة 
لأنه سبحانه أوجب على امالك قدراً معلوماً من الزكاة ٠‏ فلو وجبت الأجرة 
عليه لزم أن دراد الوا عقت على القدر الذي وجب . إذقيه : أن دلك وحجوبت 
للمقدمة ٠»‏ لا بالأصالة , 


جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً )١(‏ . 
للسابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من. الزكاة إذا 
مات ولا وارث له ورثه أربات ١لازكاة‏ » دون الآمام (ع) 0 
ولكن الأحوط صرفه ىُ الفقراء فقط 
)١:(‏ كا هو المعروف . للاطلاق . والانصراف إلى صورة تثباين 
الافراد ‏ كرا عن الدائق ‏ تمنوع » نحو يعول عليه في رفع اليد ع نالاطلاق . 
(؟) على المشهور بين الأماب شهرة عظيمة 2 ىا في الجواهر» وعليه 
علاؤنا » يما في المعتير وعن المنتهى . لموثق عبيد : 0 سألت أبا عبد الله (ع) 
عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم جد لما موضعاً يدفع ذللك اليه » 
ونظر إلى مماوك يباع بثمن يريده » فاشتراه بتلك الألف الدراهم الي 
أخرجها من زكاته فاعتقه » هل جوز ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ لابأس بتلك. 
قلت : فانه لا أن أعتق وصار حراً اجر واحترف فأصاب مالا كثيرا» ثم 
مات وليس له وارث » فن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال (ع ): يرثه 
الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة » لأنه إما اشتري »الهم » .)١١*(‏ 


وفي الصحيح عن أيوب بن الر : « ميرائه لأهل الزكاة ٠‏ لآذه اشكري 
بسهمهم ) )١1*(‏ . 
ومقتضى الأول وإن كان ا*تصاص الولاء بالفقراء ٠‏ إلا أن التعليل 
فيه بأنه اشتري الهم موجب للهمله على إرادة أرباب الزكاة ‏ ولو بقية 
الأصئناف - لحكومة التعليل » كما في سائر الموارد . فيكون ذكر الفقراء 
لأنهم العمدة في المصرف لا لخصوصية فيهم » يما هو الال في النتصوص 
المتضمنة أن الزكاة للفقراء . بل مناسبة الم والموضوع تقتضي جواز صرفه 
)٠0( 3‏ الوسائل باب : 40 من ابواب المستحقين للركاة حديث :”5 . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 4 من أبواب المستحقين لازكاة حديث : ” . 


23 ( لاحد لمقدار أقل ما يدفع من الزكاة ) مم 


الثامنة عشرة : قل عرفت سابقاً 0055 أنه لايحب 


الاقتصار 2 دفع الزكاة على مؤنة السنة 4 بل جور دفع مايزيد 
على غناه إذا أعطي دفعة » فلا حد لأ كثر مايدفع إليه . وإن 
كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف » خصو صا في الحترف 
الذي لاتكفيه حرفته . نعم لو أعطي تدريحاً فبلغ مقدار مؤنة 
السنة حرم عليه أخذ مازاد للانفاق . والأقوى أنه لاحد لا 
في طرف القلة ) أيضاً » من غير فرق بين زكاة النقدين 
في الرقاب أيضاً » فيكون الولاء من نتائج الزكاة » فيجري عليه حكمه . 
وهن ذلك يظهر ضعف ما جعله في الجواهر نحقيقاً في المقام : من كون 
الارث للفقراء لا غير . وأضعف منه : ماعن جاعة من المتأخرين - منهم 
العلامة ‏ من كون الوارث الامام » لآنه لا يملكه مستحق الزكاة © فلا وجه 
لارئه له » والامام وارث من لا وارث له . إذ هو - كا ترى - طرح 
للنص المعتير من دون وجه ظاهر . 

)١(‏ يعني : في أصناف المستحقين . وعرفت هناك الوجه في جميع 
ماذكره . فراجمم . ١‏ 

(؟) كما عن جمل: السيد والسرائر والقاضي والشهيدين وأ كثر من تأخر 
عنها » خلافاً لظاهر المقئعة والانتصار والصدوقين والشيخ في النهاية والمبسوط 
والتهذيب والاسكاي وابن حمزة وسلار والغنية والمعتير والشرائع والنافع على 
ما حكي عن بعضها. فقيل - وهوالأكثر . كا ني المعتبر والشرائع ‏ لايعطى 
الفقعر أقل مما بجحب في النصاب الأول » وهو خصمة دراهم © أو عشرة 
قراريط . وقيل ‏ كما في المعتمر حكايته عن سلار وابن الجنيد - 
ما بجحب 2 النصاب الثاني ٠‏ وهو قبراطان »أو درهم . 

واستدل بي المعتير للاول : بصحيح أبي ولاد عن أني عبدالله (ع) : ٠‏ مععته 


ري كك ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١4‏ 


| يقول : لايعطى أحد من الزكاة أقل من نمسة دراهم » وهو أقل ما فرض 
الله - عزوجل - هن. الزكاة في أموال المسلمين » فلا تعطوا أحداً من الزكاة 
أقل من خمسة دراهم فصاعداً » )1١(‏ » وخير معاوية بن عمار وعبد الله بن 
بكير عن أني عبد الله (ع) : « لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة 
دراهم » فانها أقل الزكاة » (١؟)‏ . 
ورد بأن الخير بن المذكورين معارضان يصحيح مد (*#) ابن أبي الصهبان: 
« كتبت إلى الصادق (ع) : ه-ل يجوز لي باسيدي أن أعطي الرجل من 
إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم » فقد اشتبه ذلك على ؟ فكتب : 
ذلك جائر » (*2)5. وصححيح جد بن عبد الجبار : « إن بعض أصحابنا كتب 
- على يدي أحمد بن اسحاق - إلى علي بن محمد العسكري (ع) : أعطي 
اأرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : إفعل إن شاء الله 
تعالى » (*ه) . وحملهها على التقية إنما يجوز بعد تعذر الجمع: العرفي . لكنه 
ممكن محمل ( لايحوز ) على الكراهة . 
ودعوى : أن ( يجوز ) و ( لايجوز ) متنافيان قطعاً مسلمة » لكن 

لامنع من صر ف أحدهها إلى الآخر» بحيث يكون قريئة عليه » لآن أحده) 
ظاهر والثاني أظهر . وأضعف منها : دعوى أن المكاتبتين لاينفيان التقدير 
الثاني . وجه الضعف : أن التقدير الثاني يكفي في نفيه أصالة الاطلاق » 
إذ لادليل عليه . والعمدة في الاشكال هو التقدير الأول . الذي تدل عليه 

(٠؟)‏ الوسائل باب : 77 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : »6 

(*) محمد بن أبي الصهبان » هو محمد بن عبد الجبار الذي ذكروا : أنه من أصعاب أبي 
الحسن الحادي ( ع ) ؛ فكيف تصح مكاتبته إلى الصادق ( ع ) ؟ . ( منه قدس سره ) ٠‏ 

(ه:) الوسائل باب : م7 من ابواب المستحقين للزكاة حديث . ٠‏ . 

(«ه): الوسائل باب : 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١‏ 


اج ( تحديد مقدار أقل ما يدفع من زكاة النقدين ) 7 ود 2 
وغيرها )١(‏ . ولكن الأحوط عدم النقصان عسا في النصاب 
الآول من الفضة في اأفضة » وهو خمسة دراهم. وعما بي النصاب 
الأول من الذهب في الذهب » وهو نصفً دينار . بل الأحوط 
مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيض؟ ) . وأحوط من ذلك 





النصوص التقدمة . هذا مضافاً إلى ماقي خير عبد الكرحم بن عتبة )٠١(‏ وغيره 
هن نفي التوقيت والتوظيف وإن كانت استفادة شموله للمقام محل تأمل . 

)١(‏ المحكي عن القائاين بالتقدير : أنهم ٠ابين‏ مقتصر عليه في الفضة 
كالمفيد في المقنعة ‏ ومقتصر عايه في الذهب ‏ ععلي بن بابويه - وناص 
على عمومه لها ٠‏ كالأكثر » ومنهم المحقى في الشرائع . والأول مقتضى الدمود 
على النص ء لآن الخمسة دراهم إنما فرضت في زكاة الفضة لاغير ٠‏ فالتعيدي 
إلى الذهب يحتاج الى إلغاء خصوصية موضوعه . وعليه يسهل التعدي إلى 
غير النقدين أيضاً » كما هو أحد القولين . وقبل بعدم التعدي إلى غيرها : 
كما في المسالك » وعن حواشى القواعد . 

وعلى تقدير التعدي فهل هو باحاظ القيمة في النقدين ‏ زادت أونقصت 
عما جب في النصاب الأول أوالثاني من موضوع الزكاة ‏ أو بلحاظ مانجب 
في النصاب الأول أو الثاني منه » فلا يدفع إلي الفقير أقل من شاة من 
نصاب الابل والغم »ولا أقل من تبيع أو تبيعة من نصاب البقر ؟ وجهان . 
وفي المسالك : جعل الأول هو الأجود . وبي الجواهر : جعل الثاني أجود 
حملا للخمسة دراهم على كونها مثالا لما يحب في النصاب الأول » لا على 
إرادة القيمة » كم هو مبنى مائي المسالك . لكنه خلاف الظاهر » فالبئاء على 
مافي المسالك أولى . 

(؟) قد يظهر منه اختيار ما استجوده في المسالك من أحد الوجهين . 


#5 ( مستمسلك العروة والوثّى ) ج١9‏ 





مراعاة ماقي آول التصاب من كسل جنس (0) > قفي الم" 
والابل لايكون أقل من شاة » وني البقر لايكون أقل من 
تبيع . وهكذا في الغلات يعطى مايجحب في أول حد النصاب. 
للتاسعة عشرة : يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي 
بأخذ الز كاة الدعاء لمالك 0) » يبل هو الأحوط بالنسة إلى 
الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة . 
)١(‏ هذا إذا كان أكسير قيمة من الخمسة دراهم ٠‏ ولو كان أقل » 
فالأحوط مقدار الخمسة دراهم . 
(؟) قد اختلف في وجوب الدعاء للمالك على الذبي (ص) والامام عند 
قيض الزكاة منه » فعن صدقات المبسوط والؤلاف والعلامة ‏ في جملة من 
كتبه - : الاستحباب . وعن المبسوط والخلاف والمعتير والارشاد والمسالك 
والدروس وغيرها : الوجوب» بل نسب إلى الأكثر . لظاهر الأمر بالصلاة 
عليهم في الآنة الشريفة )1١(‏ . ورد : بأنه لاجمب على الفقير إجماعاً » فعدم 
الوجوب على نائبه أولى . وبأن أمير المؤمنين (ع) لم يأمر مصدقه بذلك 
حين أرسله جحباية الصدقات )5١(‏ . وفيه مالا مخفى » فان الأولوية ممنوعة . 
وعدم أمره (ع ) أعم من عدم الوجوب . 
وهل بحب على الفقيه على تقدير القول بالوجوب على النبي ( ص) 
أو الامام ؟ قولان : الوجوب » لأصالة الاشتراك . ولاتأسي . والعدم ‏ لعدم 
ثبوت الاشتراك مطلقاً . ولا سها بملاحظة التعليل في الآية : بأن صلاته (ص) 
سكن لهم » لعدم ثبوت ذلك في الفقيه . والتأسي لادليل على وجوبه . 
ودءعوى : أن ذلك لطفء واللطف واجب » من غير فرق بين النبي (ص) 





.١٠١# : التوبة‎ )١( 
من ابواب زكاة الانعام حديث : آ.‎ ١8 : الوسائل باب‎ )2( 


العشرون ايكره رب اال لب تك ما أخرجة اي 
الصدقة الواجية والمندوبة )١(‏ . نعم أو أرأد الفقير بيعه - 
تقويمه عند من أراد وأبباكم باو 
ولا كراهة ”) . وىذا. لو كان جزءاً من حيوان لايمكن 





ونائبه الخاص والعام » غير ظاهر . ولو نمت اقتضت الدعاء في كل مورد. 
كدعوى : أن ذلك مقتضى ولاية الفقيه » إذ اقتضاؤها لمثل ذلك #نوع جداً . 
وأما الاستحباب للفقيه فالعمدة فيه الفتوى . 

)١(‏ بلا خللاف كما عن غير واحد » بل عن المعتير والمدارك : الاجماع 
عليه . واستدل له : بأنها طهور للمال فهي وسخ » فالراجع فيه كالراجع 
بقيئه (* ) . وبأنه رعا استحبى الفقير فييرك الماكسة ٠‏ فيؤدي الى استر جاع 
بعضها »2 وه)) كم ترى ٠‏ نعم 2 مصحح منصور : (١‏ قال و عبد الله (ع): 
إذا تصدق الرجل بصدقة لم بحل له أن يشيريها » ولا يستوهبها ء ولا يستردها 
إلا في ميراث ؛ (7) . وي مصححه الآخر عنه (ع ) : « إذا تصدقت 
بصدقة لم ترجع إليلك ولى تشترها » إلا أن تورث » (ه”) المتعين حمله| 
على الكراهة إجاعاً . 

(0) كما في صصح مهد بن خالد : « أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن 
الصدقة . . . ( إلى أن قال) (ع) : فاذا أخرجها فليقيمها فيمن يريد» فاذا 
قامت على تمن » فان أرادها صاحبها فهر أحق بها » (*4؛) . 

(6) هذا غير ظاهر » بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة . 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب : ١401١١‏ من أبواب الوقوف والصدقات » باب : ٠١‏ من أدواب 
المبات . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الوقوف والصدقات حديث : ١‏ . 
() الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب الوقوف والصدئات حديث : ٠‏ . 
(«:) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب زكاة الانمام حديث : # . 


“عن ”© ( مستمسك العروة الوثقى ) ج4 
للفقير الانتفاع به » ولا يشتريه غير المالك . أو محصل للمالك 
ضرر بشراء الغير » فانه تزول الكزاهة )١(‏ حينئل أيضاً . كا 
أنه لابأس بابقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من 
المملكات للقهرية (5) . 


فصل فى دوقت وهوس اعماج الدنة 


قد عرفت سبابقاً : أن وقت تعلق الوجوب - فما يعتير 
فيه الحول ‏ حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ) » وأنه يستقر 
الوجو ب بذلك»:وإن احتسب الثاني عشر من الحول الاولء لا الثاني . 
وهو العمدة في نفي الكراهة . مضافاً إلى ا<مّال انصراف النصوص التقدمة 
عن الفرض . فتأمل . 
(') بلا خلاف 5 قيل . وعن المعتير : الاجماع عليه . وعن المدارك : 
أنه يندرج في شبهة شراء الوكيل العام واستيفاؤها له من مال الموكل . وفي 
الجؤاهر : هو جيد . وكأنه لعدم دخوله في معقد الاجاع المتقدم » وإلا 
فالنصوص التقدمة شاملة له . فتأمل . 


فضل لى وقت وعوب امْماعم النكاة 


(6) تقدم ذلك في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في المواثي 
وي الشرط الثالث من شرائطه في النقدين . 


جه ( فورية وجوبالز كاة وعدمها ) _ و كك 


وفي الغلات ‏ : التسهية )١(‏ © وأن وقفبت عرد الاختراج- في 
الأول - هو وقت اللتعلق » وفي الثاني هو الخرص والصرم في 
النخل » وللكرم واقتصفية. في الحنطة والشعير . وهل الوجوب 
بعد نحققه فوري أولا ؟ أقوال 9+)ء ثالثها : أن وجو 
)١١‏ تقدم ذلك في المسألة الأولى من فصل زكاة الغلات » وفي المسألة 
السادسة منه . فراجم ‏ 
(0) أصول الأقوال ف المسألة ثلاثة : القول بالفورية » والقول بعدمها 
والتفصيل بين الاخراج - واو بالعزل ‏ فيجب فوراً ؛ وبين الدقفع فلاايجب 
وعلى القول بالفورية » فهل هي مع الامكان مطلقاً » أو عند عدم انتظار 
الأفضل ؛ أو التععميم كما في الدروس ‏ أو عند عام انتظاز الأفضل , 
أو الأحوج » أو معتاد الطلب ‏ كم عن البيان ‏ أو اذا لم يكن التأخسير 
للتعميم خاصة » بشرط دفع نصيب الموجودين فوراً » ا عن جملة من كتب 
العلامة ( ره) ؟ قال في التذكرة : و لو أخر مع إمكان الأداء كان عاصياً .. 
( إلى أن قال ) : والوجه : أن التأخير إنما يجوز لعذر . . . ( إلى أن 
قال ) : لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة » أوحاجة 
شديدة ‏ فالأقر ب المنع وإن كان يسيراً ... ( إلى أن قال ) : الأقرب أن 
التأخير - لطلب نسطها على الأصناف المانية ' أوالموجودين منهم - عذر 
مع دفع نصيب الموجودين ... ١‏ وعلى القول بعدمها » فهل هو مطلقاً » 
أو إلى شهر أو شهرين ٠‏ كا عن الشيخين » ومال إليه ثاني الشهيدين ؟ 
هذا وأما النصوص اواردة في المسألة فهي مختلفة المدلول . 
ففنها : مايظهر منه الفورية في الاعطاء » كخير أبي بصير ‏ المروي 
عن مستطرفات السرائر ‏ : « قال أبو عبدالله (ع) : إذا أردت أن تعطى 
زكاتك - قبل حلها بشهر أو شهرين - فلا بأس » وليس لك أن تؤخخرها 











ومنها : مابظهر منه الفورية في الاخراج والعزل » كصحيح سعد بن 
سعد عن أني الحسن الرضا (ع ) : ١‏ عن الرجل نحل عليه اازكاة في السنة 
في ثلاث أوقات » أيؤخرها حنى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال (ع) : 
مبى حلات أخرجها 6 (*؟) . 

ومنها : ماهو مطلق في جواز التأخير ي الاعطاء » كصحيح حماد : 
د لابأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين © (*") . ونحوه صحح 
معاوية بن عمار : « الرجل نحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيأخرها 
إلى المحرم . قال (ع) : لابأس . قات : فانها لامحل عليه إلا في حرم 
فيعجلها قي شهر رمضان.؟ قال (ع) : لابأس )(*ة). 

ومنها : ماهو ظاهر في جواز التأخير مع العزل » كصحيح ابن سنان : 
« في الرجل يرج زكاته » فيقسم بعضها .ويبقي بعضاً يلتمس الا المواضع 
فيسكون بين أوله وآخره ثلائة أشهر . قال (ع ) : لابأس »© (0ه) . 
وجوه صحيح سعد المتقدم . 

ومنها : ماهو ظاهر في جواز التأخير في صورة. العزل وعدمه » كوثق 
يونس : «١‏ قلات لأي عمد الله (ع) : زكاني نحل علي في شهر أيصلح 
لي أن أحبس منها شيئاً » عافة أن يحيئني من يسأأني يكون عندي عدة؟ 
فقال (ع) : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لاتخلطها بشيء - ثم 





. 4 : الوسائل باب : ؟ه من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ )١( 
. ١ : الوسائل باب : 8ه من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )؟٠(‎ 
. 3١١ : الوسائل باب : 4؛ من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )".( 
. 4 : («؛) الوسائل باب : 44 من أبواب المتحقين للزكاة حديث‎ 
. ١ : الوسائل باب : «ه من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )08( 


١ 3‏ ( فورية 2-5 الركاة وعدمها ( تان 


الاخراج - ولو بالعزل - فوري » وأما الدقع والتسلم فيجوز 
فيه ور . والأحوط عدم تأخير الدفع: » مع وجودالمستحق 
أعطها كيف شئت . قال : قلت : فان أنا كتبتها وأثبتها يستق-م لي ؟ 
قال (ع) : نعم 2 لايضرك » )٠١(‏ 
ولولا هذا القسم الأخير لأمكن الجمع بين ماتضمن الفورية في الاعطاء 
وما تضمن عدمها » حمل الأول على صورة عدم العزل ٠‏ والثاني على صورة 
العزل » بشهادة القسم الرابع » لآنه باختصاصه بصورة العزل يكون أخص 
مطلقاً من الأول »© فيقيد به وحينئذ يكون الأول أخص مطلقاً من الثاني 
فيقيد به » إذ لولا ذلك ازم الطرح » والجمع أولى منه . ويعمل بما دل 
على الفورية في العزل على ظاهره » لعهم المثائي . ويكون المتحصل من 
ا مجموع : وجوب المبادرة الى الدفع ٠‏ أو العزل » ومعه يجوز التأخير في 
الدفم . لكن الآخير اا كان ظاهراً في جواز التأخير ‏ في صوربي العزل 
وعدمه ‏ كان معارضاً للاول ممايناً له . وحينئ يتعين الجمع بينهما » بالحمل 
على الكراهة . إلا أن يقال . المتضمن للفورية بي الاعطاء شامل لصورتي 
العزل وعدمه » ولصوريي انتظار المستحق وعدمه »© فيمكن الأخذ بظاهره 
“من المنع » مع تقييده بصورة عدم انتظار المستحق » فيحمل مادل على جواز 
تأخير الاعطاء مطلقاً على صورة انتظاره . 
الهم إلا أن يقال : خير أبي بصير ‏ لماقع مطلقاً - ضعيف ااسند» 

فلا يصلح لاثبات المنع . وفيه : أنه يكفي - ي جموم المئع - النتصوص 
المتوأترة ة الدالة على عدم جواز حبس الزكاة ومنعها عن أهلها )1١(‏ ؛ فيجمع 
بينها وبين ماسبق مما ذكر . 
ا حديث : 8 . : 
)0( رأجع الوسائل باب : 42# 6ه من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه . 


وعدمدة معدم ده سمدم ممم مه هه عممه مده مم ممه سممه ممه ممه ممم مه فممه ممه ممه عطاك م ممع ممه ممه ممم ممه ممم مه مم م و ل له سه ل له ل مه مه ل لمم م ع عع ممم ملعم 


الأفضل . ؛ فيجوز حينئد - ا مع عدم العزل ‏ الشهرين 
والثلاثة » بل الأزيد . وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثم 
الانتظار المذكور ؛ ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع ‏ 
يضمن )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : الظاهر أن المناط ف الضمان مع وجود 
الممتحق هو لاتأخير عن الفور العرئي (؟) » فلو أخر ساعة 
أو ساعتين - بل أزيد - فتلفت من غير تفريط فلا ضمان : 
وإن أمكنه الايصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضراً 

. وأما مع حضوره فشكل » خصوصاً إذا كان مطالباً 5) . 

ار ؟ ):يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود 

» فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعم به فلا ضمان (؛) 

0 معذور حميلئل قُ التأخير . 

( مسألة " ) : لو أتاف الزكاة المعزولة ‏ أو جميسع 

. لانصوص الدالة عليه » المتقدمة ي الفصل السابق.‎ )١( 

9) كأنه لانصراف النصوص اليه . 

(7) لاطلاق نصوص الضمان الشامل لذلاك . 

(5) لتعليق الضهان على وجدان الأهل ءا في مصحح ابن مس )١١(‏ ؛ 
ومعرفة الأهل 5 في مصحح زرارة )١8(‏ »© وكلاهها منتف . وأما التعليل 
قي المتن فعليل » إذ المعذورية ي التأخير في المقام لم بجعل موضوعاً لني 
الضمان » كا هو ظاهر . 


(١6)1(٠؟)‏ تقدم ذكز الروايتين فى المسألة : ٠١‏ من الفصل السابق . 


للنصاب - ملف . غان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان 
يكون الضمان على المتلف فقط » وإن كان مم التأخير المزبور 
من المالك فكل من امالك والاجني امن )١‏ . وللفقيه أو 
العامل الرجوع على أيها شاء » وبإن رجع على المالك رجع هو على 
المتلف<2) ومجوز له الدفع من ماله 9 الرجوع على المتلف . 
( مسألة 4 ) : لا جوز تقدى للزكاة-قبل وقت الوجوب ”) 
10975 لوطرة الست الضية إن كن سهاء إن الأول خافن بالغربط 
والأجني بالاتللاف . 
(؟) على ماذكروه في مسألة تعاقب الأيدي . 
”) "ا هو المشهور شهرة عظيمة .لا دل على اعتبار اللهول », -وأنه 
لاشيء في المال قبله » كمصحح عمر بن يزيد : « قلت لألي عبد الله (ع) : 
الرجل يكون عنده المال » أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ غقال (ع) : 
لاءولكن حتى يحول عليه الهول ونحل عليه . إنه ليبس لأحد أن يصلي صلاة 
إلا لوقتها » وكذلك الزكاة » ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره إلاقضاء . 
وكل فريظة إما تؤدى إذا حلت ؛ )٠١(‏ » ومصحح زرارة : ٠‏ قلت لأني 
جعفر (ع ) : أيزكي الرجل ماله إذامضى ثاث السنة ؟ قال (ع) : لا. 
أبصلي الأولى غبل الزوال ؟ ) )5١(‏ . 
وعن ابن أي عقيل وسلار : الجواز . ويشهد لهم حملة من النصوص» 
منها : ماتقدم في المسألة السابقة . ونحوها غيرها . لكنها محمولة عدهم 
على التقية » لأن جواز التعجيل مذهب كثير من العامة . أو على كون التقدم 
بعنوان القرض . وقد بوميء إليه مائي صحيح الأحول : « في رجل عجل 


. الوسائل باب : ١ه من ابواب المستحقين الزكاة حديث : ؟‎ )١١( 
. ” : (8؟) الوسائل باب : ١ه من ادواب ااستحقين للزكلة حديث‎ 


على الااصح » فلو قدمها كان المال باقياً 1 ملكه )١(‏ 8 
بقاء عينه » ويضمن تلفه القابض إن عم بالحال . وللمالك 
ادتسايه جديدآً مع بقائه » أو احتساب عوضه مع 9 0 
وبماء فقر القابض » وله العدول عنه إلى غيره . 
( مسألة )( : إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و بجىء 
وفت وجو الزكاة عليه بجور أن يعطيه فرضيا : فاذا حاء 
وقنت الوجوب حسبه عليه زكاة (؟) » بشرط بقائه على صفة 
الاستحقاق » وبقاء الدا فع والمال عل صفة الوجوب . ولا 
يجب عليه ذلك » بل بجوز مع يقائه على الاستحقاق الاخذ منه 
زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل سن السنة . قال (ع) : يعرك 0 
الزكاة ) )٠8(‏ . اللهم إلا أن يعتير في جواز التعجيل بقَاء المعطى على صفة 
الاستحماق إلى زمان الوجوب . 
والانصاف أن الحمل الأخير بعيد جداً» وليس مما يساعد عليه العرف 
ولا سما عملاحظة ما اشتمل منها على التقييد بالمدة 4 أو باحتياج المعطى . 
وحدر دهان أب ن العمل بها وجب » فيجمع بينها وبين نصوص المشهور 
بالحمل على الفرد التعزيل . وإن لم مكن العمل بها لآجل إعراض المشهور 
عنها - يتعين طرحها » ولا هم كون وجه صدورها التقية أو غيرها ه؛ وإن 
كان الظاهر <يئئذ هو ذلك . ولا دنافيه التهييد عمدة » لخواز أن يكون 
مذهياً لبعض العامة . 
)١(‏ لكون المفروض عدم كته زكاة» ونم دقصد غيرها » فلا موجب 
الخروج عن ماكه , هذا وباي الأحكام تَقَدم قٍِ أول 0 أصئااف المستحقين . 
(9) 5اتضهمنته النصوص . وقد تقدم قِ فصل أصئاف المسمتحقين . 


. ١ : الوسائل داب : ٠ه من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ )١«*( 


والدفم إلى غيره 0 الأحوط[ 0ت عليه -)١(‏ 
وعدم الأخذ منه . 
( مسألة 5 ) : لوأعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة 
أو منفصلة » فالزيادة له ١؟)‏ » لاللالك . كما أنه لو نق ص كان 
النقص عليه » فان خرج عن الاستحقاق » أو أراد الماللك للدفع 
إلى غيره يسترد عوضه لاعينه »ما هو مقتضى حكم القرض ”*) 
بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلا رد المثل أو للقيمة . 
( مسألة 7 ) : لو كان ماأقرض الفقير في أثناء الهول 
- بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله ‏ بعضِ ا من (أنصاب » 
ودخرج الباقي عن حده » سقط الوجوب على الاصح (؛) ؛ لعدم _ 








() لم أقف على قول بوجوب ذلك أو احتّاله . وكأن منشاً الاحتياط : 
احيّال أنه حمل النصوص المتقدمة في التعجيل » بأن يكون اهراد منها : 
أنه بيفرضه قبل الحول . وتسحميته تعجاا للز كاة باعتيار تغين احتسابه زكاة : 

)١(‏ يعني : للمقترض » لأنها مماء ملكه . هذا على المشهور من ملك 
المقترض بالقبض . وأما على مانسب إلى الشيخ (ره) في المبسوط وامحتلف : 
من عدم حصول اللاث به وإعا عماكه بالتصرف » فالزيادة مع عددم 
التصرف ‏ ملك المقرض » لأنها تماء ملكه . وكذا الكلام في النقصان ٠‏ 

(5) من كونه لازماً » إذ الارتجاع للعين إن كان بعنوان الفسخ فهو 
خلاف مقتضى ازومه» وأن كان بلا ذلك العنوان فهو خلاف قاعدة السلطنئة. 
وعن الشيخ وره» : جواز الاريجاع , لأن القرض لايزيد على الحبة . ولأآنه 
من العقود الجائزة » ولغير ذلك » مما هو مذكور » ومضعف في محله . 

(:) كا هو المشهور . لا في الممن . وعن الشيخ «ره» : الوجوب 


#5 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) جح 
بقاه فى ملكه طول الول ,,مسواء كانت العين باقية عد ل 
أو تالفة » فلا محل الا<تساب . نعم لو أعطاه بعض النصاب 
أمائة ‏ بالقصد المذكور 5 ل سقط الوجوب © مع بقاء عين-ه 
عند الفقير » فله الا<تساب )١(‏ حينئذ بعد حلول الحول إذا 
بى على الاستحقاق . 

(عسألة م ):او استخنى الفقير ‏ الذي أقرضه بالقصد 
المذكؤر ‏ بعين هذا المال ّم حال الحول » جوز الاحتساب عليه » 
ليمائه عل صفة الغمّر (؟) يسبب هذا للدين » ونجوز الاحتساب 
على تقدير يقاء العين عند الفقير . وإما لبنائه على ثبوت الزكاة في الدين . 
والحكى عنه في الخلاف الاستدلال على ذلك : بأنه ثبت أن مايعجله على 
وجه الدين . وما يكو ن كذلك فكأنه حاصلل عنده وجاز له أن #تسب به 
لأن المال مانقص عن النصاب » وظاهره أن مبناه الثاني . وكيف كان فهو 
ضعيف » لا تقدم في محله هن ضعف البنى . 

)1( لاجماع شرائط الوجوب . 

(0) ”ا تقدم . لكن عن الحلى : المنع من جواز الاحتساب عايه» 
لصيرورته غَنياً ٠‏ فيخرج عن موضوع الاستحقاق . قال في محكي السرائر : 
و وعندنا أن من عليه دين » وله من المال الذهب والفضة بتقدر الدين » و كان 
ذلك المال الذي معه نصاباً » فلا يعطى من الزكاة . ولا يقال : إنه فقير 
يستحق الزكاة » بل يحب عليه إخراج الزكاة ثما معه » لأن الدين ‏ عندنا ‏ 
لامنع من وجوب الزكاة » لآن الدين في الذمة » والزكاة :ب العمن ... ) 
والاشكال فيه ظاهر ثما سبق . 


ج١1‏ ( اعتبار نية القربة في الزكاة ) ا يهم 





من سهم للغارمين أيضاً . وأما لو استغغى بناء هذا المال » أو 
لايوم الأداء () »ع ' بجر الاحتساب خليه . 
الزكاة من العبادات » فيعتير فيها نية القَربة (؟) » والتعيين 
مع .تعدد ما عليه » بأن يكون عليه حس وزكاة ‏ وهو هاهمي - 
فأعطى هاشمياً » فانة يجب عليه أن يعين أنه من أيها . وكذا 
)١(‏ إذا كان يوم الأداء هو زمان الاحتساب » لآن ارتفاع القيمة 
ذلك اليوم يبوجم زدادة الدين 4 فلا يصير ده غنياً ٠.‏ أما لو كان دوم الآداء 
متأخرا عن وم الادتساب 4 وعم بأنه تنقص قبمته 8 الآداء عن قبمته 
بوم الاحتساب ؛ نحيث يكون التفاوت بين القيمتن عقدار مؤنة سه ء. 
لايجحوز الاحتساب عليه » لصيرورته غنياً . 


فصل 


(؟) إجاعاً بقسميه عليه ٠‏ كا في الجواهر » وي المعتبر : هو مذهب 
العلياه ‏ خحله الأوزاعي قال إنها دين » غلا يعتير لها النية كسائر الديون . 
ووه ماعن التذكرة والمنتىهى . وعن المدارك وغيرها : أنه إجماع . وكفى 
بهذه الا ماعات دليلا ع الحم . فيعتير في نيتها مايعتير في نية سائر العبادات 
من الهربة » والاخللاص ؛ والتعيين - بممعبى : قصد الخصوصيات المأخوذة 
في موضوع الأمر + مثل كونه صلاة لاصوماً ‏ وإن امحد الواجب . غابة 


#85 ل ( مستمسك العروة الوثّى ) اج 
لو كان عليه ركاة وكفارة » فانه نبجب التعيين » بل وكذا إذا 
كأن عليه زكاة المال والفطرة ء فانه بجحب التعيين التعيين على الأحوط )١(‏ 
لاف مااذا انحد الحق (؟) الذي عليه » فانه يكفيه الدفع 
بققصد ماني الذمة وإن جهل نوعه . بل مع التعدد أيضاً يكفيه 
التعيين الا جالي » بأن ينوي ماوجب عليه أولا أو ما وجب 
ثانياً مثلا” . ولا يعتير نية الوجوب والندب . وكذا لا يعتسير 
أيضاً نية الجنس الذي رج منه الزكاة » أنه من الأنعام أو 
الغلات أو النقدين »من غير فرق بين أن يكون #ل الوجوب 
متحداً أو متعدداً »بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق 
الأمر ؛ أنه 1ا كان يكفي التعيين الاحاللي » كان قصد ماي الذهة مع 
الاتحاد ‏ محصلا للتعيين » ولا كذلك مع التعدد ٠»‏ لا أنه لا يعتير التعيين 
مع الامحاد . 

ولكن تقدم احمال في نية الصلاة : أنه لايعتير التعيين مطاقاً في عرض 
قصد الامر. الخاص »© بل يكفي قصد الامر الخاص » غاية الامر أنه يكون 
التعيين طريقاً إلى قصده . فراجع . 

)١(‏ بل الاقوى . لادئلاف حقيقة الواجب » فان زكاة الفطرة تغاير 
زكاة المال. ذاتاً ‏ لاختصاص الثانية بالغلات وعموم الأولى لغيرها - ومورداً 
وسبباً » ووقتاً » وأحكاماً . وكل ذلك كاشف عن انتلاف الخصوصيات 
المعتيرة في موضوع الأمر 

(0) تقدم في الصوم وغيره : أنه مع انحاد موضوع الأمر في الخصوصيات 
متنع التعيين ؛ إذ لاتعين . والخصوصيات الخارجة عن الموضوع - مثل 


ماوجب أولا في مقابل ماوجب ثان] لا أثر لها في حصول التعين . 


6م العصمماة مه ماهم مهنا همهمم اا مود وو وليه ممم اهيهه فليم نويه وترم ممم مومه فو ممم مو مم ةم مم مهو ممم مر ممم ةمرفم ةمس مم ممم مث ممه ممم ممم ممم مف فمفمة مومه مام موه نميه مممممة ملقم سمه للم م ل سم ممه 


ذا أ . ٠ك‏ 20 وس 
من الابل » فان الهق في كل منهها شاة . أو كان علذده من 
أحد لانقدين ومن الأنعام » فلا يحب تعيين شيء من ذلك )١(‏ 
سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا » فيكفي 
مجرد قصد كونه زكاة . بل لو كان له مالان متساويان أو 
مختلفان ؛ حاضران أو غايبان أو مختلفان » فأخرج لالز كاة 








(1) إجاعاً كما عن المنتهى » وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام 
الأصصاب . لكن يشكل ذلك - بناء على تعلق الزكاة بالعين ‏ إذ حينثئذ يكون 
حال الزكاة حال الديون المتعلقة برهون متعددة . كما او استقرض عشرة 
وجعل فرسه رهناً عليها » ثم عشرة وجعل بعيره رهناً عليها » فاذا دفع 
اليه عشرة دراهم » ولم يعين أحد الدينين بعينه » لم يسمط كل منها » ولم 
يصح قبضه وفاء » فان عين الأولى تحرر الفرس دون البعسير . كما أنه لو 
عين الثانية تحرر البعير دون الفرس . وني المقام - كذلك ‏ إذا نوى - في 
الشاة المدفوعة زكاة ‏ أنها زكاة الأربعين شاة ررت الشياه » وجاز له 
فيها التصرفت 6 ؛ ويقيت الابل على <اها ركوط أن لابجوز 
له التصرف فيها . وأو عكس النية انعكس الم . وكذا يختلف الحكم 
في التلف » فانه إذا 00 عن الشياه فتلفت بقيت عليه زكاة الابل » واو 
نواها عن الابل وقد تلفت الشياه لاشىء عليه » ومع الاختلاف ‏ بهذا 
المقدار ‏ لابد من النية » لثلا يازم الترجيح بلا مرجح . نعم م ماذ كروه 
فها لو كان عنده مائة وإحدى وعشرون من الغْنم » فوجب عليه شاتان ‏ 
فانه 1ا لم يكن ميز بينها ؛ فاذا دفع إحداهما بلا تعين سققطت إحداهها وبقيت 
الأخرى . ولا مجال للتعيين هنا ٠‏ لعدم التعين في مقابل الفرد الآخر . 


مع" ) مستمسلك العروة الوثقى ) 1 


عن أحدها من غير تعيين أجزأه » وله التعيين بعد ذلك . ولو 
نوى الزكاة عنهها وزعت » بل يقوى التوزيع مع نية مطلق 
الركاة )١١‏ . 

( مسألة ١‏ ) : لا إشكال في أنه يجوز للالك التوكيل في 
أداء الزكاة (؟) » كما يجوز له التوكيل في الايصال إلى للفقير . 


وأشكل مه ماذكروه في الفرض الذاني » فان الواجب قُ أحد النقدين أحد 
النقدين وني الأنعام الهوان الخاص »ء فلو لم يعين ‏ وكان المدفوع من غير الواجب 
بعنوان القيمة - جرى فيه ماسبق . وإن كان من نفس الواجب الأصلى فهو 
متعين في نفسه ولا مجال للتعيسين ؛ ذفان كان عن الجنس الواجب في النقمد 
تعين زكاة عنه » وإن كان من الجنس الواجب بي الآنعام تعين زكاة عنها . 
ولو نوى أنه إما زكاة عن النقد ‏ مثلا ‏ أو قيمة عن الانعام بطل » لم 
عرفت من عدم قصد الأمر الخاص . 

)١(‏ فيه : أنه إذا لم يكن التوزيع منوياً يكون هو أيضاً ترجيحاً بلا 
مر جعح » لأنه مو خاص من التعين . وعلى ماذكرنا يتعن بقاء المال على 
ملك المالك » فله تعيينه بعد ذلك مالم يتلف بلا ضمان ٠‏ فل مجال لتعيينه 
لذهاب الموضوع ».وعايه الدفع ثانياً . وكلاتهم ب المقام لامخاو من تشويش 
وإشكال . فراجع كان التوزيع - المذ كور في كلام المصنف (ره) وغيره - 
مبني على قصد كون المدفوع زكاة عن المالين ولو بالاجمال » ويكون الفرق 
بينه وبين ماقبله بالتفصيل والاجمال . 

(5) لأنه مما يقبل النيابة عندهم ) كنا صروا به هذا وي كتاب 
الوكالة . .وقد تقدم - ف المسألة الأولى من الفصل السابق - بعض مايشهد 


له من اانصوص »© وهي حلة وافرة . ويشير إليه : ماتضمن 2 الوصية 


ج١٠‏ ( نية الوكيل في أداء الزكاة ) 44 - 
وني الأول ينوي الو كيل حين الدفع إلى الفقبر عن المالك .)١(‏ 
والأحوط :ولي المالك للنية أيضاً حين الدفع إلى الوكيل (7) . 
وفي الثاني لابد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل . 

والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير . 
بها . والظاهر من سحيح ابن يقطين وروده في التوكيل في أداء الزكاة (*9)» 

وهن موثق سعيد وروده في التو كيل في الايصال )39١(‏ . 

والفرق بين الو كيل في الآداء والو كيل قٍِ الايصال : أن الأول ينوب 
عن الاللاك في أداء العبادة » نظير النائب. في الصلاة » فتتو قف صصة الآداء 
على قصد النياية عن امالك » مع قصد التقرب بالأمر المتوجه اليه . أما 
الوكيل في الايصال فايس نائباً عن المالك » ولا تتوقف سحة الايصال على 
قصد النيابة عه » ولا قصد التقرب بالأمر المتوجه . إذ الايصال يتحقق 
وإ لم بقصد المباشر القربة » بل وإن لم يكن له شعور؛ كالكيوان والمحنون 
بل والريح وغيرها . 

. لأنه المؤدي لازكاة‎ )1١( 

(؟) بل حين دفع الوكيل إلى الفقير » لأنه به يكون الاعطاء لازكاة 
الذي هو موضوع الوجوب العبادي » وأما الدفم إلى الوكيل في الاداء فليس 
موضوعاً له . وكذا الكلام فق الفرض الثاني ع فان الدفع إلى الوكيل في 
الابصال موضوع للوجوب الغيري » لأنه مقدمة لدفعه إلى الفقير الذي هو 
الواجب النفسي . فاللازم على الماللك ذية الايصال الى الفتمير بالدفع الى الو كيل 
ولا يازم حصول نية الماللك <ال الوصول الى الفقيرء لصدق التقَرب بالمسبب 
حال وقوعه اذا كان «تسيبا اليه بفعل السبب ٠‏ وتكون التية قبل وقوع الواجب 


. تقدم ذكر الرواية في المسألة : هم من فصل بقية احكام الزكاة‎ )١( 
من فصل بقية أحكام اازكاة‎ ١ : (؟) تقدم ذكر الرواية في المسألة‎ 


القربة له أن ينوي بعد ا الال إلى الفقير )١(‏ © وإن 
تأخرت عن الدفع بزمان . بشرط بقاء الععين بي يده » أو تلفها 
مع ضمانه كغيرها من الديون. وأما مع تلفها بلا ضهان فلا محل 
للنية (؟) . 
( مسأاة * ) : يجوز دفسع الزكاة إلى الحا م الشرعي 

بعنوان الوكالة عن المالك في الاداء » كم يجوز بعنوان الوكالة 
في الايصال » ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء . ففي 
الأول يتولى اميا م النية وكالة حين الدفع إلى الفقير 0 
تولي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحا ثم . وي الثاني يكفي نية 
المالك حين الدفع. إليه (") » وابقاؤها مستمرة إلى حين الوصول 
إلى الفقير . و ثي الثالث أيضاً ينوي المالك ‏ خين الدفع اليه » لأن 
يده حينئذ يد الفقير المولى عليه . 
الانسان ثم وصل السهم فات فانه متقتول. عمدا . فالاحتياط المذكور ب المآن 
في الثاني استخبابي » وكلاتهم ي المقام لانحخاو من تشو يش لايسع المهام التعرض 
له . قراح 1 

)١(‏ لأن المراد من إيتاء الزكاة وصول المال إلى الفقير أعم من الهدوث 
والبقاء » فتصح نية الزكاة حال اليقاء ما تصح حال الحدوث . 

(؟) لعدم الموضوع بعد فرض التلف وعدم الضمان » نا نص عليه 
ي الجواهر وغيرها . 

”) قد عرفت إشكاله ؛ وأن النية ينبغي أن تكون حين دفع الجا م 


ج١9‏ ( نية الولي في أداء زكاة المولى عليه ) اهم 
ماما يكوون هو المتولي للنية )١(‏ . 

( مسألة ه ) : إذا أدى الحاك الزكاة عن الممتنع يتولى 
هو النية عنه (>7) . وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضاً » عند 
أخذه منه (م) » أو عند الدفع (4) إلى الفقير . عن نفسه ع 
لمن الكافر (ه) . 


إلى الفقير . ويظهر أيضاً من تعليل المصنف (ره) حك القسم الأخير . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال » ا ي الجواهر . لأنه نائب عنها في 
الأداء » فاذا فرض توقف صحده على النية ناب عنهها في النيسة كسائر 
شرائط الصحة . 

(0) لأنه وليه » فيتولى الاداء الصحيح عنه المتوقف على النية . 

(0) اذا أخذها بعنوان اولاية على الفقراء أيضاً فيكون أخذه إيتاء. 

(4) إذا كان الأخدذ بعنوان الولابة عليه فقط » فيكون. أخذه. متقدمة 
للايتاء » وبتحقق الابتاء بالدفع إلى الفقراء . 

(ه) كا صرح به غير واحد هذا وف نظيره ٠»‏ أعبى : أخذ الخمس 
من الذمي إذا اشترى أرضاً من مس . معللين له : يأن الكافر لامع العبادة 
منه ولا عنه ويقتضيه ماصرحوا به في غير المقام في اعتبار صلاحية المتتقرب 
للتقرب في صحة العبادة والكافر فاقد لذلك ولذا قال في الجواهر في المقام : 
« فيتولاها حينئذ الامام أو الحا كم عنها ‏ لاغنه ‏ على حسب ماعرفت . 
ولا يناي ذلك كون الخطاب لغير ذلك المتقرب ,» لأنه بعد أن قصر ‏ لعدم 
الامان المانع من صحة عباداته _. كان المخاطب بايتاء الزكاة من ماله الامام 
أو الحا كم . فالتقرب حيئئذ منها باعتبار هذا الخطاب » الذي لاريب في 
إجزائه في محو الزكاة المشابهة للديون من جهات » ولذا جازت النيابة فيها ... ). 


افادت ( مستمسك العروة الوثقى  )‏ ج١4‏ 

( مسألة ” ) : لو كان:'له مال غائب مثلا” » فنوى أنه 
إن كان باقياً فهذا زكاته» وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحية 
صح )١(‏ . مخلاف مالو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار 
أيضاً » فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة » فانه 
لا مجزي . 

لكن قد يشكل : بأن خطاب الامام أو الحا 5 بالنيابة عه ليس 
عبادياً كي يتوقف سقوطه على النية » فلا موجب لها. ومجرد كون الخطاب 
للمالك بايتاء الزكاة عبادياً لايقتضيه , إذ لاملازمة بينهها » بل المعلوم خلاف 
ذلك » كما هو ظاهر . اللهم إلا أن يقوم الاجماع على أن إيتاء الزكاة من 
العبادات من أي مؤت كان ولو كان غير امالك » فاو وجد الزكاة 
المعزولة الضابعة جب عليه إبتاؤها للفقراء بعنوان العبادة . فتأمل جي-دا . 
لكن سيجىء ني المسألة الرابعة والثلاثين من الفصل الأخير : عدم اعتبار 
القربة في إبتاء الزكاة المعزولة إذا كان نوى القربة بعزلها . وقد تقدم ي 
شرائط ااوجوب بعض ماله دخل بي المقام . 

: بلا خلاف أجده بين من تعرض له مناء بل في فوائد الشرائع‎ 4)١( 
©» بل عن الشيخ : الماع عايه‎ ٠» لامانع من صحته. بوجه من الوجوه‎ 
كذا في الجواهر . وتقتضيه القواعد الأواية » إذ لادليل على قدح مثل هذا‎ 
الترديد في صحة العبادة » إذ لاترديد في الأمر المنوي امتثاله » وإبما‎ 
الترديد في وصفه » وأنه وجولي أواستحباني . ولذا نقول يجوازه مع الاختيار‎ 
وامكان استعلام الحال » وإن كان المشهور المنع من ذلك » بل رما حكي‎ 
. وأنه لايجوز الامتثال الاجالي اذا أمكن الامتثال التفصيلىي‎ ٠ الاجماع عليه‎ 

لكن الاماع غير بالغ حد الحجية . واارجوع إلى طريقة العلاء في 
شرائط الامتثال لابقنضيه بلى يقتضي الجواز » كما حرر في الأصول . وهذا 


ج١1‏ ( او أخرج زكاة ماله الغائب فيان تالفاً ) د بمو 
( مسألة 7 ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان 
كونه تالفاً » فان كان ماأعطاه باقياً له أن يسترده » وإنكان 
تالفاً استرد عوضه ء إذا كان القايض عالماً بالحال )١(‏ » وإلا فلا . 


يام 


فيه مسائل متفرقة 
الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه 
للصبي والمجنون تكليف للولي » وليس من باب النيابة عن 
الصي والمجنون (؟). » فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده . 
مخلاف الغرض الآبي» فان الترديد في نفس الأمر المذوي ٠‏ ومثله لايكون ‏ 
امتثالاا لكل من طرفي النرديد » قصده . 
)١(‏ إذا لم يكن القابض مغروراً من قبل الدافع » وإلا أشكل اسرجع 
عوضه ٠‏ لتقاعدة الغرور الموجبة اغمان الغار . وقد تقدم الكلام وي في نظير 
المسألة في أول فصل المستحقين . فراجع . 


حتام 


فيه مسائل متفرقة 
(؟) تقدم الاشكال فيه » وأنه خلاف ظاهر الأدلة » فانها ظاهرة 
قي كوك المصاحة عائدة للمالك صغنسير أ كان أم كبيراً . وتوجيه الخطاب 
بالاخراج اليه ظاهر في ثبوته له بعتوان الولاية » كالخقطاب يغيره دن التصرفات . 


فلو كان مزهبه ‏ اجتهاداً )١(‏ أو تقايداً وجوب إخر احها 
أو استحيابه 2 ليس للصى - بعد بلوغه ‏ معارضته (؟١)‏ » وإن 
قاد من يقول يعدم الجواز . كا أن الحال كذلك في سائر 
تصرفات الولي في مال الصبي أو نفسه » من تزويسج ونحوه . 
فاو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي 
أو نحو ذلك من المسائل الخلافية » وكان مذهبه الجواز » ليس 

للصبي بعد بلوغه ‏ إفساده بتقليد من لايرى الصحة (") . 


() هذا ليس من فروع. كون استحباب الاخراج ليس من باب 
الثيابة » فانا لو بنيئا على كونه من النيابة كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى 
اجتهاده أو تقليده » كا هو شأن كل عامل » سواء أكان لنفسه .عاملا أم 
لغير وء لأن غاية العمل سواء أكانت مصاحة دنيوية أم أخروية - إما 
ترتته ”ىق نظره على ذلك » ولا تترتب في نظره على عمله المطابق لتكاليف 
غيره © مع اعتقاده حطئه اجتهاداً أو تقايداً » كما هو ظاهر . 

؟١)‏ هذا غير ا . إلا إذا قام الدليل على أن اجتهاه الولي أوتقايده 
بنفسه مأخوذ موضوءعاً لك الطفل. . ولكنه منوع ؛ فاذا اخدتلفا ي الاجتهاد 
أو التقليد ‏ ؟نا لو كان تقايد الولي الوجوب أو الاستحباب وتقليد الصبي 
عدم المشروعية ‏ تعين على كل منه) العمل على مايقتضيه تكليفه » فان أدى 
إلى التزاع و الخصومة رجعا إلى حا 5 ثالث يفصل بينها باجتهاده » كنا يظهر 
من مقبولة ابن حنظلة )٠١(‏ . نعم قد يككون نظر الحا كم الذي يترافعان 
اليه عدم الفمان في مثل ذلك » لعدم التعدي والتغفريط ٠»‏ فلو كان نظره 
الضمان تعين عليه حسم الخصومة به . 

(0) بل يتعين عليه ذلك » عملا بتقليده 0 درى الفساد ٠‏ نعم أو كان 


1 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صفات القاضي حديث : ١‏ . 


نعم لو شك ول مسب ا 5 التقايد ‏ في وجوب 
الاخراج أو استحبابه أو عدمها » وأراد الاحتياط بالاخراج 
فنى جوازه إشكال » لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في 
تصرف مال الصبي . نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط 
وختوبياً .)١(‏ وكذا الخال في غير الزكاة - كسألة وجوب 
إخراج الخمس من أر باح التجارة للصبي - حيث انه محل 
الخلاف . وكذا في سائر التصرفات في ماله . والمسألة محل 
إشكال » مع أنها سيالة 

الثانية : إذا عل بتعلق الز كاة بماله » وشك في أنه 
أخرجها أم لا » وجب عليه الاخراج للاستصحاب . إلا إذا 
كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية » فان الظاهر جريان 
قاعدة الشك بعد الوقت » أو بعد تيجاوز المحل ..)١(‏ هذا ولو 
شك ف أنه أخرج الزكاة عن مال ادي 2 مورد ستحب 


رأي تهده كون حمل الولي - بار 0 مقتضى اختيادة أو نو 
صحيحاً بالاضافة إلى ل الصبى » جاز له ترتيب آثار الصحة حيئذ ع 
عملا بتقليده له . 1 

)١(‏ كأنه لآأجل كون المورد من قبيل الدوران بين محذورين ٠‏ الذي 
يكون موضوع حك العقل بالتخيير . إلا أن يقال : إن الاحتياط في مال 
اليتيم أهم ؛ فيتعين في نظر العقل الأخذ به . وكذا مع احهال الآهمية . 

)١(‏ إشكاله ظاهر » فان قاعدة الشك بعد الوقت مستندها مصحح 
زرارة والفضيل عن أني جعفر (ع) قِ حديث : ( مى استيقنت أوشككت 
في وقت فريضة أنك ١‏ تصلها » أو في وقت فوتها أذاك لم تصلها صاليتها . 


مصصة ممم مم مره ومممة لومم ممه ممم ممه مم ممه لمموة ممم مم دم مه مومه مم هه و مود م م هه همه مصمه م مدا م مد مد موه م مه حذه ممه كوه 0ه لله له مه م ها 


إخراحها - كال التجارة (د 00 بتعلقها به» فالظاهر 
جواز العمل بالاستصحاب » لأنه دليل شرعي . والمقروض 
أن المناط فيه شكه ويقينه » لأنه المكلف » لا شك الصبى ويقينه 
وبعيارة أخرى : ليس نائباً عنه )١(‏ . 
الثالثة : إذا باع الزرع أو النمر » وشك في كون البيع 
بعد زمان :عاق الوجوب. حتى يكون لازكاة عليه * أو قب له 
حى يكون على المشتري .2 ليس عليه شيء. (؟) . إلا إذا كان 
زمان التعلق معلوماً وزمان البيع مجهولا » فان الأحوط حينئك 
الاخراج (9) » على إشكال في واجويه (4) . وكذا الحال 


وإن شككت - عه لخر .وفك الفركة 6.ترفلة دخل حائل ‏ فلا إعادة 
عليك من شلك حتى تستيقن » فان استيقنت فعليك أن. تصليها في أي حالة 
كنت ) )٠18(‏ . ومورده الصلاة » فالتعدي إلى غيرها يحتاج الى عناية غير 
ظاهرة ا إلى أن كون الزكاة. من قبل الموقت الذي يفوت ا 
وقته غير ظاهر أيضاً . وأما قاعدة التجاوز فوضوعها الخروج عن محل المشكوك 
والدخول في غيره نما هو مترتب عليه » وحصوله في المقام ممنوع . 

)١(‏ بل لو كان ذائياً عنه كان الحم كذلك ء فان شكه ويقينه في بقاء 
الاستحباب ي حق الصبى يصححان جريان الاستصخاب فيه » وإذا ثبت 
الاستحباب في حقّه ‏ 0 ظاهراً ‏ ناب الولي عنه غ كا لو ثبت بالبينة؛ 
لعدم الفرق يبن طرق الاثبات . 

(0) لأصالة البراءة من وجوب شيء عليه . 

(”) لاستصحاب بقاء الملك إلى زمان التعلق » فيثبت به الوجوب . 

(:) كأنه. : لاحمال معارضة الأصل السابق بأصالة عدم التعلق إلى 


٠٠ 0 0‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 


ج 4 ( الشك في كون بيع الزرع قبل تعلق الوجوب أو بعده  )‏ لاه" 
بالنسية إلى اللشئري إذا شك في ذلك » فاته لا بجحب عليه شيء 
إلا إذا علم زهان ابيع وشك ف تقفدم التعلق وتأخره » فان 
الأحوط <منكل إخبراجه : )١(‏ » على إشكال في .وجوبه . 





زمان البيع . 2 ضعيف ٠‏ اعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ 
بلحاظ الزمان الاحاللي » ا أشير إلى ذلك في الوضوء » في مسألة من تيقن 
الطهارة والحدث وشلك في المتأخر . أو لأن الاستصحاب المتقدم إن كان 
المقصود به إثبات حق الزكاة في المبيع لابطال البيمع » فهو خلاف أصالة 
الصحة في البيع ٠»‏ المقدم على غيره من الأصول الموضوعية . وإن كان 
المقصود به ضمان حق الزكاة في ذمة الباقع فهو مثبت » لتوقف الضمان على 
سبرب وجودي ؛ وهو غير #رز © والأصل عدمه . 

نعم لو كان السبب ف الضمان أن ليع موضوع ادق الزكوي » أمكن 
إثبات الضمان بالأصل المذكور ,. لآن السبب المذكور يثبت بعضه بالأصل 
وبعضه بالوجدان . هذا إذا أمكن الرجوع الى المشتري في استيفاء الزكاة . 
أما إذا تعذر » فلا تبعد كفابية الأصل المذكور في إثبات الضمان إذا كان 
يصدق الاتلاف أوالحيلولة . فتأمل . 

)١(‏ كأن وجهه : احمال جريان نظير ماسبق فيه . لكنه غير ظاهر 
لآن أصالة عدم التعلق إلى زمان البيع لاتثبت موضوع الوجوب » أ أثبته 
نظمرها في الغرض السابق » لأن عدم التعلق إلى زمان البيع لم مجعل موضوعاً 
للوجوب إلا عرضاً من جهة 7 وهو التعاق بعد البيسع »؛ لكن حجيته 
مبنية على الول بالاصل المثبت. مخلاف أصالة عدم البيع الى زمان التعلق ؛ 
فانه يثبت به .بلا واسطة ‏ موضوع الوجوب »ء وهو التعلق .فها هو مملوك 
كا هو ظاهر . نعم عل المشعري [الا بتعلق الزكاة بالعين الي في يده عانع 
من صحة تصرفه فيه إلى أن محصل له الملل بالآداء , 


الرايعة : إذا مات المالك بعد تعلق أ كاه وت الاخراج. 
من تركته )١(‏ » وإن مات قبله وجب على من ؛ بلغ سهمه 
النصاب من الورثة (05) . وإذا م يعلم أن الموت كان قبل التعلق 
أو دعده ل بجحب الاخراج من تركته » ولا على الورتة (”) 
إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب . إلا مع للعلم بزمان 
التعلق والشك في زمان الموت » فان الأحوط حينئذ الاخراج (؛) 
على الاشكال المتقدم . وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب 
- أو _نصيب بعضهم - فيجب على من بلغ نصيبه منهم » للعلم 
الاجإلي بالتعلق به » إما بتكليف الميت في حياته » أو بتكليفه 
هو بعد موت مورثه . بشرط أن يكون بالغاً عاقلا ٠‏ وإلا 
فلا يحب عليه » لعدم ل الاجإلي بالتعلاق حينئك . 

الخامسة : إذا علم أن مورثه كان مكلفاً باخراج الزكاة 
وشلك في أنه أداها أم لا » فني وجوب إخراجه من تركته 

0 () بلا إشكال. لأثها إن كانت في ذمة الميت كات كسائر الديون ‏ 
المقدمة على الوصادا والمواريث » وإن كانت ب العبن فالموت لايسقطها » فانه 
لاوجه له . ظ 

(؟) لكون التعلق في ملكه . 

(") لأصالة عدم تعلق الزكاة بالمال ٠.‏ 

(5) بل لا سبق » من استصحاب بقاء المال على ملك الميت إلى زمان 
التعلق © فيثيت التعاق في ملك الميت فيجب إخراجها . ولا يصاح لمعار ضته 
أصالة عدم التعاق الى زمان الموت » لا عرفت من عدم جريان الأصل في 
المعلوم التاربخ بالاضافة إلى الزمان الاجمالي . 


ع6 ١‏ ) الشك ي اداء المورت ار كاة الوا ايم ( 4ه" 


8 لاستصحات نقَاء تكلم - أو عدم وجوبه للشك 0-6 
التكليف بالنسبة إلى الوارث » واستصحاب بقاء تكليف الميت 
لا ينفع في تكليف الوارث - وجهان » أوجهها الثاني » لآن 
تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الهق 
تر كته © وثبوته فرع شك الميت )١(‏ وإجرائه الاستصحاب »2 

)١(‏ ثبوت التكليف واتقعاً للميت إما يتفرع على اجماع شرائطه » ولا 
يتفرع على شلك الميت ولا على يقينه » بل الذي يتفرع عليها هو التنجزء 
بواسطة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال » ولا برتبطان بالتكليف . وعلى 
هذا فاذا شاث الوارث في وت التكليف في حق الميت وسقوطه » جاز له 
الرجوع إلى استصحاب ثبوته » وإن لم يكن الميت شاكاً أومتيقناً . فلا فرق 
من هذه الجهة - بين المقام وبين مالو علم بنجاسة بد شخص أوثوبه » 
فيجري الاستصحاب فيها على و واحد . 

نعم تكليف الميت ‏ الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه إن كان 
المرادبه التكليف بأداء الزكاة ك) قد يقتضيه ظاهر العبارة ‏ فاستضحابه لا يكون 
بحدياً في تكليف الوارث » حتى رز موضوعه وهو نفس الزكاة . ومع 
تلف النصاب لاثبوت له إلا في الذمة ٠‏ وإثباته فيها بالأصل المذكور مبني 
على حجية الأصل المثبت . وإن كان المراد به نفس حق الزكاة فقد عرفت 
أنها متعلقة بالعين ٠‏ فع تاف النصاب تسقّط . وثبوتها في الذمة مشكوك 
الحدوث . والاستصحاب يقتضي عدمه . نعم مكن إثباته بالاستصحاب 
الموضوعي في بعض المقامات » م لو عم 7 أتلفه. وشك في إعطاء زكاته 
فان الازلاف امحرز بالوجدان » وعدم إعطاء زكاته ال#رز بالأصل رشيت 
بها الضمان . اللهم إلا أن يرجع إلى أصالة الصحة في التصرف » الانع.ة 
من جريان أصالة عدم الاخراج. لكن لايطرد في جميع الصور » فلو أخر 





- ( :مستمسك العزوة الوئقى ) ج٠9‏ 
الطرفين أو شاقك . وافرق ود إذا 07 ار 
شخص أو ثوبه سابقاً - وهو نائم - وشك في أنه طهرها أم 
لاء حيثث أن معى الاستمحات بقاء “للنجاسة - مع أن حال 
النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن - إذ في هذا المثال لاحاجة 
ل أ إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم 

ال يقالة إق يذه كنك مق والامل رناء تخانهها» نهب 
الاجتناب عنها لحلاف المقام » حيث أن وجوب الاخراج 
من التركة فرع ثبوت #كليف الميت واشتغال ذمته باأنسبة إأيه 
من حيث هو .نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجوداً 
أمكن أن قال : الأصل بقّاء الزكاة فيه » ففرق ببن صورة 
الشك 2 تعلق الزكاة بذمته وعدمه »2 والشلك ف أن هذا المال 
الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا . هذا كله إذا كان 
الشك في مورد لو كان حياً وكانشا كاً وجب عليه الاخراج. 
وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة 
أو نحوها ما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي » وحمل فعله 
على الصحة - فلا إشكال )١(‏ . وكذا الحال إذا عل اشتغاله 














الاخراج .وشلكث في وجود المستحق - مع العلم بوجوده قبل التعاق ب «فتااف 
النصاب كان استصحاب بقاء المستححق موجبا للضمان » ولا مجال لأصالة 
الصحة ؛ إذ الضمان بالتأخير :ليس هو.موضوعاً للصحة والفساد . فتأمل جياناً.. 

(1) هذايم بناء على جريانٍ القواعد المذكورة . لكن تقدم الاشكال 


6 ( العم الاجالي ل بوجوب امسن او الز ا 1 5 


00 أو كفارة أو دل وأو خسن 7 نحو ذلك . 
السادسة : إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة 
وجب عليه إخراجها )١(‏ . إلا اذا كان هاشمياً » فانه يجوز 
أن يعطي للهاشمي بقصد مائي الذمة . وان اختاف مقدارهما 
قلة وكثرة أتخذ بالاقل )١(‏ »© والأحوط الأكير . 
السابعة : إذا عم اجالا أن.حنطته بلغت النصاب أو 
في جريان القاعسدتين الأولتين . و أما الاخديرة فانما تتم لو كان قد صدر 
مله فعل يتصف بالصحة والفساد » يتوقف .على الأداء .© كالبييع ونحوه ) 
إذ لادليل على جرئانها في غير ذلك . مع أن إثبات أصالة الصحة للشرط 
- بلحاظ أثر أجنبي عن موضوع الصحة ‏ محل إشكال . 
() للعلم الاجمالي . نعم لو أعطى المقدار المردد بينها إلى الا م 
الشرعي ءا أنه ولي الهقين كفى في الاحتياط اللازم » للعلم بأداء ماعليه وايصاله 
إلى أهله . 
(؟) هذا راجع لفرض كون امالك هاشمياً . وكأن وجهه : أن الأقل 
معاوم والأكير مشكوء ؛ والأصل فيه البراءة . لكن يشكل : يأن مستحق 
الأغل - وهي :الزكاة ‏ الجامع بين الأصناف » ومستحق الأكير خصوص 
الهاشميين » فهو يعم إحالا بوجوب درهمين مثلا للهاشميين » أو درهم لمستحق 
الزكاة » ومع اختلاف المستحق يتعدد ماي الذمة » ولا يكون من قبيسل 
الأقل والأكثر . ومجرد -انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي لاوجب العسلم 
التفتصيل بالأقل يي ينحل الحم الااحمالي . ٠‏ .فتأمل . وكيف كان فهذا لو 9 
فاما هو مع الحاد الواجب ذاتاً » أما مع الاخئلاف 5 لو اختلف الجنس ‏ 
أو كان الاق في العين مع .وجودها وتعددها ‏ ؟ا لو عم أنه إما يجب جمس 
هذا المال أو زكاة ذلك المال ‏ تعين الاحتياط ٠‏ كا في المسألة الآتية . 


7 اش 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 

شعيره » ول يتمكن من التعيين » فالظاهر وجوب الاحتياط ‏ 
باخراجها . إلا إذا أخرج بالقيمة » فانه يكفيه إخراج قيمة 
أقلها قيمة » على إشكال . لأن الواجب أولا هو العين » ومردد 
بينها )١(‏ إذا كانا موجودين . سل بي صورة التلف أيضاً : 
لأنها مثليان (؟) . وإذاعم أن عليه إما زكاة حمس من الابل 
أو زكاة أربعين شاة ٠‏ يكفيه إخراج شاة . وإذا عل أن عليه 
إما زكاة ثلاثين بقرة أو اربعبن شاة » وجب الاحتياط (”). 
إلا مع للتلف » فانه يكفيه قيمة شاة (4) . وكذا الكلام في 
نظائر المذكورات . 

الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فات قبل أدائها » هل 

بجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفةة عليه حال حياته أم لا ١‏ 
إشكال (0ه) . 


)2( يعي فيكون العلم الا حالي بن متباينين ؛ فيجب الاحتياط © 





إما بدفع العينين » أوبدفع أكثرها قيمة . 

(0) فيكون العلم الاحمالي بين متباينين في الذمة» كا في صورة وجودها . 

(*) لتباين المعلوم بالاحمال بتباين موضوعه . 

(5) بناء على المشهور ٠‏ من ثبوت قيحة القيمي في الذمة ععجرد تافه 
مضموناً . أما إذا قانا بثبوت نفسه فيهاء ودفع القيمة دفع له تنزيلا ‏ لكونها 
بدلا عنها ‏ فالحال فيه ؟ا سبق . وكذا إذا قانا يأن الزكاة ليست جزءاً 
من النصاب » ولم تتلف بتلفه » وإا انعدم موضوعها » فتنتقل إلى الذمة . 

(0) للاستصحاب . ولعدم وجوب النفقة بعد الموت »© فيكون الحال 


ز لو طلق روحته ,عد تعلق اأوجوب » فاله #وز دفع ز كاته لم رعك أن 


ج 9( بيع النصاب بعد وجوب الزكاة واشيراطها على المشيري )- 7م 

التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة » وشرط 
على المشتري زكاته لايبعد الجواز . إلا إذا قصد كون الزكاة 
عليه )١(‏ ». لاأن يكون نائياً عنه » فانه مشكل . 

1 يحز . وإطلاق جواز الدفع لغير واجب النفقة محم على الاستصحاب . 
مضافاً إلى أن تعليل المنع من إعطاء واجب النفقة : بأنهم لازمون له )٠١(‏ 
بقتضي انتفاء المنع بانتفاء اللزوم . 

)١(‏ بيع النصاب » تارة يكون مع كون الزكاة في ذمة المالك , ما 
لو صالح الحا م الشرعي على ذلك » وأخرى مسع كونها في المعين » فعلى 
الأول » تارة يكون المشروط أن يدفع المشتري الزكاة الي في ذمة البائع » 
وأخرى يكون المشروط أن تنتقل الزكاة عنه إلى ذمسة المشعري . والأول 
صحديح عقتضى عموم نفوذ الشروط » والثاني من صغريات شرط النتيجة : 
وتقدم الاشكال في سحته . واو قانا بصحته توقف في المقام على رضا الولي 
لأن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تصرف فيه على خلاف سلطنة وليه . نعم 
يصح نقل اازكاة إلى ذمة غيره يعقد الضمان مع رضا الولي العام . ولكئه 
غير مانحن فيه . وعلى الثالث يكون البيع عقدار الزكاة فضولياً » ويصح 
قِ البائي على ماعرفت »© فشرط الاخراج لا مانع منه » وإن لم يكن بعنوان 
النيابة عن المالك البائع . 

اللهم إلا أن يكون الاخراج بما هو مضاف إلى المالك. واجباً » فلا 
يصح من غيره إلا بعنوان النيابة عنه » لأن الخطاب بالآداء والاخخراج متوجه 
إلى المالك » وثبوت الملاك في فعل غيره غير معلوم . غاية الأمر : انه لايعتير 
الأخراج من المالك م.اشرة ٠‏ بل يحوز فعله من الغير يعنوان النيابة عنه + 


)١8(‏ الوسائل باب : ١"‏ من أدواب المستحقين للزكاة حديث : ١‏ . وقد سبق التعرض له ى 
الشرط الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة . 


0 ( مستمساك العروة والوثقى ) ج41 

العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته ترعاً من 
ماله جاز وأجزا عذه )١(‏ »© ولا جوز للمتبرع الرجوع عليه . 
وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله » فالظاهر 
جواز رجوعه )١(‏ عليه بعوضه » لقاعدة احترام المال . إلا 
إذا علم كونه متبرعاً . 

الحادية عشرة : إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في 
الايصال إلى الفقر » هل تير ذمته بمجرد ذلك » أو يجب 


ولا دليل على صحة الاخراج من غير المالك - لابعنوان النيابة عنه ‏ فاشعراطه 
يكون ا لما إلكتاب 4 أن الأخراج عمادة » فلا بل >ن الأمر به ©» وهو 
غير ثابت في حق غير المالك . فتأمل جيداً . 





)١(‏ للا حررناه: في مبحث القضاء عن الغير : من أن عدم جواز النيابة 
عن الحي في الواجبات [إنما كان للاجماع , وإلا فالأصل يقتضي الجواز فيها 
لكونها مما ٠‏ يقبل النيابة في نظر العرف والعقلاء . ويشهد له ي المقام : 
ماتضمن جواز التوكيل في أدائها » وما دل على نيابة الحا كم .عن الممتنع . 
وقد تقدم في زكاة القرض ماله نفع في المقام ٠.‏ فراجع . 

(0) إما لآن ظاهر الأمر بالعمل ‏ إذا كان ماله قيمة معتد بها أن ذائعلى 
وجه الضمان »؛ فيكون الأمر منزاة الايجاب والفعل بمدزلة القبول » ويكون ذلك 
معاملة خاصة - نظير الجعالة - يشملها دليل النقوذ. وإما لاقتضاء الأمر بالفعل 
كون الفعل لأجله مستوفى للأمر فيضمنه » لعموم على اليد » بناء علثى. *موله 
للاعيان والمنافع ٠‏ مع أن الذي يظهر من كلاتهم المفروغية عن الضمان عمثل ذللك ٠‏ 
نعم في الشرائع في كتاب الجعالة : ولو استدعى الرد ول يبذل أجرة لم 
يكن لاراد شىء »2 لآنه متبرع :بالعمل . . 6..وحره ماعن غبرها أبضأ.. 


جواز الاكتفاء ‏ إذا كان الوكيل عدلا ‏ بمجرد الدفع إليه )١(‏ . 

الثانية عشرة : إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة » فأعطى 
شيئاً الفقر ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة » وإلا 
فان كان عليه مظالم كان منها » والا فان كان على أبيه ز كاة 
كان زكاة له » وإلا فظلم له . وإنلم يكن على أبيه شيء فلجده 
إن كان عليه وهكذا ‏ فالظاهر الصحة (؟) . 

الثالثة عشرة : لايحب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم 
ما وجب. عليه أولا فأولا (”") » فلو كان عليه زكاة السنة 


وذلك ‏ بظاهره ‏ مناف ا ذكر . ولعله محمول على صورة ظهور انحانية . 

)١(‏ هذا غير ظاهر . نعم مقتضى صمح ابن يقطين : « سألت أيا 
الحسن (ع ): عمن يلي صدقدة العشر على «ن لابأس به » فقال : إن كان 
ثقة فره أن يضعها في مواضعها . وإن لح يكن ثقة فخذما أنت وضعهاي 
مواضعها ؛ )١١(‏ ؛ وخخير شهاب * و قات لآأي عبد الله (ع) : إني إذا 
وجبت زكاتي أخرجتها » فأدفعها الى من أثق به يقسمها . قال (ع) : 
نعم » لابأس بذلك . أما إنه أحد المعطين » (0؟) اعتبار الؤثوق بالوصول 
الى الفقير » ولا يكفي جرد الدفع إلى الو كيل العادل ٠‏ كما لايعتير العدالة فيه . 

(0) لا عرفت من عدم قدح مثل هذا الترديد مع كون المنوي أمراً 
معيناً واقعاً » والترديد إتما هو في وصمه . 

() إذ لا دليل عليه » والاطلاق ينفيه. . 


. ١ : الوسائل باب. : ه“ من ادواب المستحقين الركاة حديث‎ )١»( 
. 4 : (ه) الوسائل باب : 26" من أيواب الماستحقنن الركاة حديث‎ 


7 لانن كك ( مستمسلك العروة الوثقّى ) ج98 
السابقة وزكاة الحاضرة » جاز تقديم الحاضرة بالنية . ولو 
أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع .)١(‏ 
الرابعة عشرة : في المزارءة الفاسدة الزكاة ‏ مع بلوغ 

النصاب - على صاحب البذر (؟) » وي الصحيحة منها عليها ") 
إذا بلغ نصيب كل منها . وإن بلغ نصيب أحدها دون الآخر 
فعليه ذْتَظْ » وإن لم يبلغ نصيب واحد منه) فلا بجب على 
واحد منه| » وإن بلغ المجموع النصاب . 

الخامسة عشرة : يجوز للحا ل الشرعي أن يقترض على الزكاة (4) 

)١(‏ مع اختلااف المأموز به في الخصوصيات الموجبة لاختلاف الأحكام 
كا إذا كان أحده) في الذمة والآخر في العين » أوكان أحدما في“ نصاب 
الابل والاخر في نصاب الغام ‏ لابد من التعيين ولو على نحو التوزيسع » 
فلو لم يقصد شيء من ذلك أصلا لم يسقط شيء من الزكاة » لثلا يازم 
الترجيح بلا مرجح . ومع عدم الاختلاف ‏ ”ا إذا كان كل منها ي 
الذمة ‏ يسقط من الزكاة عقدار ما أعطى ويبقى الباقي » من دون تعيين؛ 
لامتناع التعيين من دون 5 . كنا لو لد صوم يومين فصام أحدها » فانه 
يسقط عنه يوم ويبقى عليه يوم آخر » بلا تعيين في الساقط ولا الثابت . 

(0) لأن الزرع كله مالاث البذرء من دون أن يستحق العامل منه شيئاً . 

(") لأن الزرع ملك لها . 

() الظاهر أنه لا إشكال في ذلك في الجماة ‏ إذ لا إشكال ي 
أن ولي الزكاة يستأجر ل+فظها وحمعها ونقاها ورعيها » ويشيري اعلفها وسقيها 
ونحو ذلك من مصالحها » فتكون أجرة الراعي والحارس » وأجرة المكان الذي 
جمع فيه » وقيمة العلف ونحو ذلك من الأموال الي تصرف إصالحها - 


كر ( جواز الاقراض على الزكاة لحا م الشرعي 5 
“وانقير فل 5 بعض فنضار فيا نا كان 00 58 اك 
دفعها إلا بصرف مال ع وم يكن عنده ما يصرفه فيه أو 
كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك . 
أو ابن السبيل كذلك » أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك 
وكان لايمكن تأخيره » فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف 
وبعد حصوطا يؤدي الدين منها . وإذا أعطى فقيراً من هذا 
الوجه » وصار عند حصول الزكاة نا لاا يستر جع منه » إذ 
المفروضصس أنه أعطاه بعزوان الز كاة وليس هذام ن باب إقراض 


مس ةده 7 : لاعلى اوالي » ولا على غيره . نعم ول بشكل الفرض : : 
بأن الاقراض فيه ليس لمصلحة الزكاة بل لمصاحة الفقير » وليس له الولاية 





عليه . مع أن فرض الولاية عايه يقتضي جواز الاقتراض على ذمته » لاعلى 
ذمة الزكاة . وعلى هذا ما في المن ‏ تبعاً للجواهر في مسألة جواز تعجيل 
الزكاة ‏ من جواز الاقتراض على الزكاة على النحو المذ كور بل لعل ظاهر 
الجواهر المفروغية عنه ‏ غير ظاهر . اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة 
ولابته على الصرف » فيكون الاقئراض مقدمة له . 

لكن عليه لايتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطراً ‏ نحيث 
لامكن رفع ضرورته إلا بااز كاة ‏ وكذا ف المسجد والقنطرة وابن السبيل - 
إذ لو كان له ولاية على الصرف تقتضي جواز الاقعراض ٠‏ كفى كونه فقيراً 
أو ابن السبيل أوسبيل الله أو نحوها ‏ ثما هو مصداق للمستحدق ‏ من دون 
حاجة إلى القيود المذكورة في اللمآن . على أن ولاية الصرف [ما ثبتت في 
ظرف وجود اازكاة . فتأمل . نعم إذا كان الفقير. مما (وجوده فائدة معتد 
بها راجعة إلى الزكاة ‏ لقيامه عا لايقوم به غيره » من جباتها وسعاتها 


ا 7 ( مستمساك العروة والوثهى ) ج41 
الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك » إذ في تلك الصورة تشتغل 
ذمة الفقبر . بخلاف المقام » فان الدين على للزكاة . ولا يضر 
عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل » لآن هذه الامور اعتبارية 
والغقلاء يصححون هذا الاعتبار . ونظيره : استدانة متولي 
للوقف لتعميره ثم الاداء بعد ذلك من فائه . مع أنه في الحقيقة 
راجع الى اشتغال ذمة أرباب الزكاة  )١١‏ من للفقراء والغارمين 
وأبناء السبيل.. من حيث هم من مصارفها » لامن حيث 


وحراسها وغير ذللك ‏ أمكنت دعوى جواز الاقراض على الزكاة لفظه أو حفظ 
شأنه . لكن ذلك. لو ثم فليس لاكونه من مصارفها ؛ مثل كونه فقيرا أوغارما 
أو نحو ذلك» بل مما أنه ممن يكون لوجوده مصلحة عائدة إلى الزكاة وان 
لم يكن من أصنافها المانية . وهذا هو الذي بصح تنظيره باستدانة متولي الوقف 
لتعميره » لا.ماذكره بي المئن . ولا سما علاحظة. ماذكره : من أنه يصير 
غنياً حيث لايحوز إعطاؤه من الزكاة بعد ذلك . والأنسب تنظيره باستدانة 
متولي الوقف لدفغ حاجة الموقوف عليه حين الاستدانة » مع خروجه عن 
الموقوف عليهم وقت حصول الهاء . لكن جواز الاستدانة في النصوص 
على الوؤقف بعنوان الولاية عايه غير ظاهر . 

)١(‏ فيه : أن بعض أرباب الزكاة ‏ مثل سبيل الله تعالى - هما لاذمة. 
له كالز كاة . فيرجع الاشكال . مضافاً إلى أن إشغال. ذمة أرباب.الزكاة ‏ 
بها أنهم من مصارفها ‏ لاولاية لام الشرعي عليه » كاشغال ذمتهم مما 
أنهم _ عم هم » لعدم الدليل على هذه الولاية . وقوهم : « الها ثم الشرعي 
ولي الفقراء. » مثلا » يراد منه : أنه ولي الزكاة الراجعة اليهم » فولايتسه 
على المقراء باحاظ خصوص الزكاة الراجعة اليهم . 


جف ( حم أخذ الزكاة من المالك ثم ردها عليه) ل ال ك2 


هم هم . وذلك مثل ملكتهم للزكاة 6 فانها ملك لنوع ت لنوع المستحقين 
فالدين أيضاً عل نوعهم من حيثث أنهم من مصارفه لا من 
حيثث أنفسهم ٠‏ ونجوز أن ستدين على هسه من حيت ث ولايته 
على الزكاة وعلى المستحقين » بقصد الأداء من مالهم . ولكن 
في الحقيقة هذ! أيضاً يرجع إلى الوجه الأول )١(‏ . وهل يجوز 
لاحاد المالكين إقراض لازكاة قبل أوان وجوبهاء أو الاستدانة 
لها على حذو ماذكرنا في الحا م ؟ وجهان )١(‏ . وجري جميع 
ماذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهها . 
السادسة عشرة : لا يجوز للفقير ولا للحا م الشرعي أخذ 
الزكاة من المالك ثم الرد عليه (”) » المسمى بالفارسية 
)١(‏ لآن التصرف بعنوان الولاية راجع إلى التصرف في المولى عليه . 
(0) أقواها العدم » إذ لا مأخذ هذه الولاية . نعم محتمل ذلك في 
نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها . اكن الحمل عليه لاقرينة عليه »© وليس 
سس الجمع العرئي . ولاسها مع عدم مناسبة ذلك لالتحديد بالشهر والشهرين 
ولا لاعتبار بقاء المعطي على صفة الاستحةاق » 5ا ذكر في الخصوص . 
6) الظاهر أنه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد 
- بل كان مطلقاً » أو بداعي الرد - لأنه جار على الَو اعد الأولية . وأما 
إذا كان بشرط الرد ٠»‏ فلأجل أن الظاهر لغوية الشرط المذكور ٠‏ لعسدم 
ولاية امالك عليه » وإما له الولاية على الدفع مجاناً يجوز الأخذ أيضاً » إلا 
أن يقال : لغوية الشرط لاتوجب إطلاق الاذن » ومع عدم الاذن من المالك 
لايحوز الأخدذ . اللهم إلا أن يقال : لم يثبت اثل هذا امالك الولابة كِي 
يتوقف الأخذ على إذنه . فتأمل : 





0 5 ( مستمساث العروة الوثقى ) ج؟9 


قبول شيء منه بأزيد من قيمته (؟) أو نحو ذلك » فان كل 
هذه حيل (”"). في تفويت حق الفقراء . وكذا بالنسية الى 
الخمس والمظام ونحوه| 1 لعم. لو كان شخص عايه من الركاة 
أو المظالم أو نحوها مبلغ كثير .. وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها 
وأراد أن يتوب. إلى الله تعالى ) لايبأس بتفريخ دذمته بأحد الوجوه 
المذكورة (4) . ومع ذلك - إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك - 
هذا حال الأخد . وأما حال الرد فان كان الراد شاع فليس ,اله 
الولاية عليه » وإن كان الفقير » فان كان رده عن طيب نفسه ‏ كسائر 
موارد هداياه وعطاياه ‏ فلا بأس به » وإن كان لاعن طيب نفسه لم حل 
للمالك أخذه . وعليه تيرأ ذمته من الزكاة وتشتغل ثانياً بمال الراد له » فاذا 
دفعه ثانياً بعنوان الزكاة لم يصح » لأنه ليس ماله . 
)١(‏ طرف المصالحة إن كان الحاكم فليس له ولاية على مثلها » لعدم 
كونها مصلحة للمولى عليه . وإن كان الفقير فهو ليس من أهل الولاية عليها . 
(') إن كان ذلك بعنوان المصاكهة عما في ذمته الكثير بالقليل الحم 
كا سبق » وان كان بعنوان إيتاء ماني الذمة لم يصح » محاافته للواقع . 
(5) الصور الباطاة لاتصاح حيلة » وإبما الصالح الصورة الصحيحة 
من صور الرد » وهي : مالو كان الرد من الفقير بطيب نفسه . ومثلها : 
أن يصالحه عن شيء قليل من المال بشيء كثير في ذمته مصالحة جدية » 
6 يحتسب ذلك المقدار عليه من الوق » وعدم جواز ذلك مما يعلم من غرض 
الشارع من جعل الزكاة . إلا أنه لايطرد في جميع الأحوال» فقّد يعلم برضا 
الشارع في بعض الموارد ٠‏ وقد يشاث » فيرجع إلى الأصل المقتضي للجواز . 
(؛) الصحيحة ؛ التي منها ما أشرذا اليه . أما الباطلة فد عرفت أنها 


جة ( اشتراط التمكن من التصرف فما لا يعتير فيه الحول 151/١  )‏ - 
الأولى أن يشترط عليه أداؤها بَامها عنده . 
للسابعة عشرة : اشتراط التمكن من التصرف فا يعتبر 
فيه الحول كالأنعام والنقدين ‏ معلوم .)1١(‏ وأما فها لا يعتير 
فيه كالغلات ‏ ففيه خلاف وإشكال )١(‏ . 
الثامنة عشرة : إذا كان له ٠ال‏ مدفون في مكان» ونسي 
لاتصاح حيلة لتفريغ الذمة . 

. لاتفاق النص والفتوى عليه‎ )١( 

(5) بنشآن : من إطلاق معاقد الاحماع على أن التمكن من التصرف 
شرط في الوجوب » الشامل للجميع . ومن اختصاص أكسثر النصوص 
أو جميعها ‏ عا يعتير فيه الهول . وعن الميسية والمسالاك : التصريح. بالعموم 
وعن المدارك : « أن ذلك مشكل ج_داً ؛ أعدم وضوح مأخذه » إذ غاية 
مايستفاد من الروايات المتقدمة : أن المغصوب - إذا كان مما يعتير فيه الحول » 
وعاد الى ملكه ‏ يكون كالمماوك ابتداء» فيجري في الخحول من حين عوده . 
ولا دلالة ها على مالا يعتير فيه الحول بوجه . . . ) 205 ف 
مفتاح الكرامة : بأن معاقد الاحماعات متناو لة له » وفيها بلاغ . وفي الجواهر : 
« يدفعه : ماسمعت من إطلاق معاقد الاحماعات وغيرها » الذي لاينافيسه 
الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص » م هو واضح . . . © . 
و كأنه بشير بقوله : ه وغيرها ٠‏ إلى صصيح ابن سنان : و لاصدقة على الدين 
ولا على المال الغائب عناث حبى يقع في يدياث ... » ٠» )٠1١(‏ فانه شامل 
لغير ذي اول » فيعمه الهم . ومن ذلك يظهر ضعف ماقواه المصنف (ره) 
في آخر مسائل هذا الختام ‏ ولي أواخر كتاب المساقاة ‏ من عدم اشتراط 
التمكن من التصرف فيا لايعتير فيه الحول . 


(ه١)‏ الوسائل باب : ه من ابواب من نحب عليه الزكاة حديث : ٠5‏ . 


0 تسسا م 


100 55 الجول ٠‏ من حينه 5 ,! . وأما إذا كان في 
في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة » فلا يتمكن من التصر ف 
فيه من جهة غفلته » وإلا فلو التفت اليه أمكنه التصرف فيه 
فيجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول (؟) . ونجب التكرار 
إذا حال عليه أحوال » فليس هذا من عدم التمكن » الذي 
هو قادح في وجوب الزكاة . 

لاتاسعة عشرة : إذا نذر أن لايتصرف في ماله الحاضر 
شهراً أ أو شهرين » أو أكرهه كر على عدم التصرف '2 أو 
كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم »ففي منعه من وجّوب 
للزكاة » وكونه معدم لدوم ن التصرف الذي ارم 
٠‏ الحم إشكال (") » لأن القدر المتيقن ما إذالى يكن المال حاضراً 


. يما تقدم ي خامس شرائط الوجوب‎ )١( 
» (؟) فان عدم التمكن فيه ناششيء من التقصور في غير ناحية المال‎ 
ومثله غير قادح بي التمكن من التصرف » معنئ : عدم القصور من ناحية‎ 

المال » لكوذه في يد الغاصب أو في مكان لايعرف أو نحو ذلك . ولذا 
لايظن الالتزام بأن الاغاء في أثناء الحول يقطع الول » بل من الضروري : 
أن النوم في أثنائه لايقطعه » فذلك شاهد : بأن المراد - من القدرة المأخوذة 
شرطاً ‏ هى التبدرة من ناحية المال . وإن شئت قلت : ليس لدليل اعتبار 
التمون إطلاق يشمل مثل ذلك »© فيبقى داخلا بي عموم الوجوب . 

(") قد تقدم : أن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع 
عن الوجوب . ولا فرق بين مام الحول وبعضه فيا هو ظاهر الآدلة . 


ج١4‏ ) المقاصة من مال الاللك اذا امتنع من الزكاة ) با 
عنده )6 أو كان حاضراً وكان نحكم الغائب عرفاً )١(‏ 3 

العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل 
الله كتاياً أو قراناً أو دعاء ويوفمه 4 وجعل التواية بيده او 
بك أولاده . ولو أوقفه على أولاده وغيرهم - ممن جب ذنممته 
عليه فلابأس به أيضاً (؟) . نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً 
ووةمه على من تجب نفقته عليه لصرف نأنه 2 نفقتهم » فيه 
إشكال (*) . 

الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة » 
لايجحوز للفقير المقاصة من ماله (؛) إلا باذن الحا م الشرعي 
في كل مورد 5 

الثانية والعشرون : لا بجوز إعطاء ااأزكاة الفقر من سهم 
الفقراء للزيارة أو الهج (0) أو نحوها من اقرب » ويجوز 
سس سهم سبيل الله . 

)01( والنذر وما بعدذه جعاه حم الغائب عرفا لزه مانع من التصرف 
قِ النصاب 1 

00 لأنه ليس ذلك صرفاً للزكاة في نفةة واجب النفقة » فيقتضيه 
إطلاق مادل على الصرف في سبيل الله تعالى » كم فا قبله . 

(6) قدم تقدم : أنه لايحوز إعطاء واجب النفقة من الزكاة » ولو 
من سهم سبيل الله تعالى » ومقتضاه في المقام المنع . ولا يمدي كون المقام 
من إعطاء منافع الوقف - الذي هو الزكاة لانفس الزكاة ‏ لأنه إذا حرمت 
اازكاة حرمت منافعها ومماؤها . 

(5) لآنه لا ولاية له عليها » وملكه لها [نما يكون بالقبض . 

(( مقتضى ماتقدم ؛ دن عم اختصاص سم الفقراء دالتمليك بل 
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الثالثة والعشرون : يحوز صرف الزكاة من سهم سبيل 
الله في كل فردة » < بى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من 
ليد 1804 1 يان يلم ف ابيا 

الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة تله 
أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص - بعئوان نذر الننيجه - 
وبلغ ذلك اانصاب » وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً )١(‏ 
لأنه مالك له حين تعلق الوجوب . وأما لو كان بعنوان نذر 
الفعل فلا تجب على ذلك للأشخص )١(‏ . وي وجوبها على 
المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (”") . 

الخامسة والعشرون: مجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض 
له الركاأة (؟) ©» من أي شخص )»2 وي أي مكان كان ومجوز 








يحوز صرفه عليهم أيضاً » لامانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه 
المذ كورة وغيرها » من القرب كانت أو غيرها ٠‏ اللهم إلا أن يستشكل ي 
ثبوت ولابة المالك على مثل هذا الشرط أوالقيد . وسيأبي من المصنف ‏ 
قِ بعض مسائل الاستطاعة البدلية ‏ الفتوى بالجواز . 

)١(‏ هذا بناء على صحة نذر النتيجة . لكن عرفت الاشكال فيه في 
عقف شراط القدرة على التصرف . فراجع . 

(5) لعدم ملكسه بمجرد النذر » بل يتوقف على التمليك من الماللك 
وهو غير حاصل . 

رم) لكن تقدم : أن النذر مانع: من التصرف في موضوعه » فبرتفع 
القدرة عليه © الموجب لعدم تعلق الزكاة . 

(:) لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم » يما يساعده ارتكاز 


اج ( الفضوليه ي دفع اازكاة ) هلام 
لمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال » وتبرأ ذمته » وإن تلفت 
في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير . ولا مانع من أن يجعل 
الفقير للوكيل جعلا على ذلك (1) . 
السادسة والعشرون : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة () 
فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه » فأجاز 
بعد ذلك لم يصح . نعم لو كان الال :باقياً في يد الفقير » أو 
تالفاً مع ضانه ‏ بأن يكون غالاً بالحال ‏ يجوز .له الاحتساب 
إذا كان باقياً على فقره . 
السابعة والعشرون : إذا وكل المالك شخصاً في إخراج 
زكاته من ماله » أو أعطاه له وقال : إدفعه إلى الفقراء » يجوز 
ا ل ف ل ا 
)١(‏ لعموم صىة العالة . 
)١(‏ للأصل . وعدم الدليل على الصحة بل بناؤهم على عدم جريانها 
في الابيقاءات كلية » لعدم مساعدة الأدلة عايه » ولا مرتكزات العقلاء : 
وفيه : أن الأصل لامجال له »:نناء على كون صعة 'الفضولي مقتضى عموم 
الصحة . وقاعدة عدم صحة الفضولي بي الايقاع غير ثابتة إلا في بعض المواضع 
كا أشرنا إلى ذلك في أول مبحث الفضولي من تعليقتنا على مكاسب شيخنا 
الأعظم (ره) . مع أن المقام من العقد لا الايقاع » لأنه تمايك للفقير » ولذا 
احتاج إلى قبوله . ذعم لو كانت الفضولية في الصرف مم الاشكال . ومن 
هنا احتمل في الجواهر جريان الفضولي هنا . نعم مع التفات الدافع إلى 
حرمة التصرف ي المال عتذع التقرب منه بالاعطاء الخارجي »© فلا يصح 
لذاك » فاو غفل لم يكن ' مانع عن الصحة , 


لام ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً » مع علمه بأن غرضه 
الايصال إلى الفقراء )١(‏ . وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع 
إلى غيره فلا نجوز . 
الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين 
شاة دفعة أو تدريجاً » وبقيت عنده سنة » وجب عليه إخراج 
زكاتها (؟) . وهكذا في سائر الأنعام والنقدين . 
التاسعة والعشرون : لو كان مال زكوي مشتركاً بين 
اثنين مثلا” » وكان نصيب كل منها بقدر النصاب » فأعطى 
أحده| زكاة حصته من مال آخر » أو منه باذن الاخر قبل 
القسمة ثم اقتنهاه » فان احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته 
فلا إشكال ٠‏ وإن عم أنه لايؤدي ففيه إشكال » من حيث 
)١(‏ المدار على الوكالة المطلقة الشاملة للدفع إلى نفسه © فاذا فهمت 
من أي قرينة كانت جاز الأخذ » وإلا فلا . وأما عموم الغزض فلا 
بجدي لجواز ناف الداعي » لاعتقاد الماك عدم حصوله بالاضافة إى 
الوكيل . وعلى ماذكرنا يتزل صحيح ابن يسار : « في الرجل يعطى الزكاة 
يقسمها في أصابهء أبأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم » (18) . ووه مصحح 





ابن عمّْان » لكن فيه « يأخذ منه لنفسه مثل مايعطي غيره ؛ (*1) . 
وكذا في مس حح ابن الحجاج » وزاد فيه : « ولا جوز له أن يأخذ إذا 
أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه » (0") . 

(0) لاعموم الأدلة . 
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ج91 ( حم اخذ الزكاة من الكافر. ) لالم ل 
تعلق الزكاة بالعين )١(‏ » فيكون مقدار منها في حصته . 
الثلاثون : قد مر : أن الكافر (؟) مكلف باازكاة ولا 
تصح منه .. وإن كان لو أسم سقطت عنه . وعلى هذا فيجوز 
الحا إجباره على الاعطاء له . أو أخذها من ماله قهراً عليه 
ويكون هو المتولي للنية . وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافراً 
حاز الأخذ من تركته » وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه . 
كا أنه لو اشترى مسلٍ تام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة 
إلى مقدار الزكاة فضواياً » وحكمه حسيم ماإذا اشترى من 
المسلم قبل إخراج الزكاة . وقد مر سابقاً . 
الحادية والثلاثون : إذا بتى من المال ‏ الذي تعلق به 

)١(‏ إذا كان التعلق بنحو الاشاعدة فامما يتوجه الاشكال لو لم يكن 
للمالك ولاية القسمة مع شريكه ؛ ومع الشاث في ذلك لم تصح . أما لو كانت 
من قبيل الحق بي العين ففُوضوعها مال المالك » وحينئذ يمكن إثبات ولايته 
على قسمة ماله بقاعدة السلطنة » لعدم منافاة القسمة لحق » إذ هو على حاله 
في موضوعه ء غاية الأمر : أنه كان موضوعاً مشاعا فصار معيناً ٠‏ كاي سائر 
موارد الوق اللمتعلقة بالجزء المشاع » حيث لاينافيها افراز موضوعها وتعيينه 
بعد الاشاعة . وكذا الخال لو كان التعلق من تعلق الكلى في المعبن » فان 
الخصوصيات الخارجية لا “كانه ملكا مانت #انن غك .اكه اذل 
القسمة مع شريكه . 

(0) مر ذلك تي المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة في أوائل كتّاب 
الزكاة » وني المسألة الحادية عشرة في فصل زكة الأنعام . ومر الكلام في 
ذلك ٠‏ فراجع . 


5 ( مستمسك العروة الوثتّى ) 4 
فالظاهر وجوب التوز بع بالنسمة )١(‏ . بحلاف ما إذا كانا في 
ذمته » ولم يكن عنده مايفي بها » فانه مخير بين التوزيسسع 
وتقدمم أحدها )١(‏ . وإذا كان-عليه خمس أو زكاة » ومع 
ذلك عليه من دين الناس والكفارة وااغذر والمظالم » وضاق 
ماله عن أداء الجميع » فان كانت (اعين ‏ البي فيها الخمس 
أو الزكاة موجودة وجب تقديمها على اليعية () » وإِن : 
تكن موجودة فهو مخير بين تقدمم أيها شاء (4) ؛ ولأ يجب 
التوزيع » وإن كان أولى . نعم إذا مات وكان عليه هذه 

)١(‏ كأنه : لآنه عمل بالحقين معاً ٠‏ ولا وجه ارفضها © ولا .لترجيح 
أحدها على الآخر ولذلك بعينه تكون القسمة على النسبة . وفيه : أن كل 
جزء من المال موضوع لكل من الحقين » فحيث لايمكن إعمالما معأ يكون 
إعمال أحدها بعينه ترجيحاً بلا مرجحء ولازمه التخيير في إعمال كل منها . 
فلا موجب للتوزيع ؛ فضلا عن أن يكون على النسبة . مثلا : إذا كان 
الخمس عشرة دراهم والزكاةكذلك والمال عشرة » فاعطاء “مسة لأحدهها وحمسة 
الآخر إهال لكل من الحقين في مقدار خمسة » وليس هو أولى من إهمال أحده| 
في عشرة وإعمال الآخرفي عشرة . كم أنه ليس أولى من بقية صور التوزيع . 
اللهم إلا أن يستفاد أيضاً مما ورد من النصوص بي نظائره. 

(6) إذ لاحق في البين ايجيء ماتقدم » بل ليس إلا التكليف بالآداء 
فيتعين الرجوع فيه إلى قواعد النز احم . 

ر") عملا بالحقين غير المزاحمين . 


(؟:) لا سبق . 


ج١١‏ ( إعطاء الز كاة للسائل بكفه ) بام 


المفلس )١(‏ . وإذا كان عليه حج واجب أيضاً كان في عرضها . 

الثانية والثلاثون : الظاهر أنه لا مانع من ن إعطاء الزكاة للسائل 
بكفه (0) » وكذا في الفطرة . ومن منع من ذلك كالمجلسي 
رحمه الله بي زاد المعاد في باب زكاة الفطرة ‏ لعل نظره إلى 


)١(‏ لتعلق حق الديان باليركة تعلقها ال المفلس وقد تضمنت النصوص 
وجوب التوزيع في البابين . فراجع كتاب الجر من الوسائل » لآن الحقوق 
الأخر ني الذمة لاني العين » ووجوب الأداء لايصاح ازاحمة الحقوق الثابتة 
ولذا لايصاح لتشريع جواز الوفاء بمال الغير . يما أن الظاهر من بعض 
النصوص الصحيحة تقدم الحج على الدين عند المزاحمة بينها . فراجع حيح 
معاوية )٠١(‏ » وإن كان المشهور مائي المءن . 

واو مات عن عين تعاق بها الخمس والزكاة » وكان عليه دين غيره| 
وجب صرفها في الخمس والز كاة دون غيرها من الدبون » لتقدم حقه| 
رتبة على حق الدين المتعلق بالبركة بعد الموت » لأن موضوعه البركة على 
ماهي عليه » فاذا كانت موضوعاً لق حال الياة كان على حاله » فاذا 
كان إعماله مزيلا او ضوع الحق الحادث بالموت لم يككن ذلك الحق 
له » كم هو ظاهر . 

(90) كم يقتضيه صريح صحيح د بن ملم الوارد في تفسير الفقير 
والمسكين قال (ع) : 0 والمسكن الذي هو هديك منه - الذي 
يشان ...»© )3١(‏ . وقريب منه غيره . نعم قي خبر ابن ألي يعفور : 
« فنعطي السؤآل منها شيك ؟ قال (ع) : لا والله إلا التراب . إلا أن 


. الوسائل باب : ؟4 من أبواب كتاب الوصايا‎ )١١( 
. ” : من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ ١ . (ه؟) الوسائل باب‎ 


جد ( مستمسك العروة الوثقى ) ج94 
عليه بالخصوص . بل قال المحقق القمي - قدس سيره - : 1 
أ من استئناه ‏ فها رأيته من كلات العلاء ‏ .سوى المجلسى 
في زاد المعاد . قال : ولعله سهو منه . وكأنه كان يريد 
الاحتياط منها وذكره بعنوان الفتوى . . . ) . 

الثالثة والثلاثون : الظاهر ‏ بناء على اعتبار العدالة في 
الفقير - عدم جواز أخ ذه أيضاً ٠‏ لكن ذكر المحقق القمي 
ب رحمه الله أنه مختص بالاعطاء » بمعنى : أنه لا بجوز المعطى 
أن يدفع إلى غير العادل . وأما الاخذ فليس مكلفاً بعدم الأخذ (0). 

الرابعة والثلاثون : لا إشكال في. وجوب قصد القرية 
في الزكاة » وظاهر كلمات العلاء : أنها شرط في الاجزاء » 
فأو م بققصد القربة 0 يكن زكاة و بحر . ولولا الاجاع 
أمكن الخدشة فيه . ومحل الاشكال. غير ماإذا كان قاص__داً 
للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء ‏ مثلا : حين دفع ذلك 
المعزول إلى الفقير ‏ فان الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة 

ترحمه » فان رحمته فأعطه كسسيرة © )٠١(‏ . لككن بحتمل أن يكون المراد 
سؤآل امخالفين . فلاحظه ي باب اشتراط الاعان في المستدق من الوسائل (١؟)‏ 
ومحتمل حمله عل من امْخْذ السؤال حرفة ع 5 من الورف . ولعله 
مراد المجلسي (ره) أيضاً . 
)١(‏ الفرق بينه. وبين سائر الشرائط غير ظاهر 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ٠‏ من ابواب المستحقين الزكاة . 


جه ( اذادفم الام الشرعي زكاة الماللك لا بقصد القربة  )‏ 1م 
إذ المفروض محقَمها حين الاخراج والعزل )١(‏ . 
الخامسة والثلاثون : إذا وكل شخصاً في إخراج زكاته 
وكان الموكل قاصداً للقربة وقضد الو كيل الرياء » ففي الاجزاء 
إشكال (؟) » وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامناً . 
السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحا مم 
الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة » فان كان أخذ 
الحا 5 ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء (م) , 
كما مر . وإنكان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحا م وإن 
كان بعنوان الولاية على الفقراء ‏ فلا إشكال في الاجزاء إذا 
كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحا كم » اككن بشرط أن 
يكون إعطاء الحا كم بعنوان الزكاة.. وأما إذا كان لتحصيل 
للرياسة فهو مشكل . بل الظاهر ضمانه حينئن ؛ وإن كان 





. لكن ظاهر المستند الاجماع على اعتبار النية في العزل والدفع معاً‎ )١( 
. ولعله ظاهر غيره‎ 

(9) إذا كان الوكيل وكيلا في الاخراج - يما هو اللفروض - فقتضى 
ماسبق عدم الاجز اء» لعدم وقوعه عن نية . نعم إذا كان وكيلا في الايصال 
محضاً أمكن القول بالاجزاء . فراجسع المسألة الاولى من الفصل السابق . 
نعم قد يقال : الرياء في النيابة فلا بنائي التقرب في المنوب فيه » وتقرب 
المنوب عنه لايتنافى مع عدم تقرب النائب . نعم إذا كان في نفس المنوب 
فيه توجه الاشكال . 

(6) التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار فيه . 


اللاخحذ فقيراً .)١(‏ 
السابعة والثلاثون : إذا أخذ الحا كم الزكاة من الممتنع كرهأ 
يكون هو المتولي للنية . وظاه ركلماتهم الاجزاء (؟) » ولايجب 
على الممتنع بعد ذلك شيء ؛ وإنا يكون عليه الاثم من 00 
امتناعه (م) . لكنه لا حاو عن اشكال - بناء على اعتبار قصد 
القرية ‏ إد قصد الحا مم لاتفعه فم هو عبادة واجبة عليه (؛) 
للاشكال في صحة دفعها إلى الفقير بأي عنوان كان » للا تقدم منه : من 
جواز دفع المالك لها إلى الفة_ير رياء إذا كانت معزولة » فجواز ذلك من 
الخاكم بطريق أولى . ظ 

(9) لقيام الحاكم مقامه في الواجب الجامع للشرائط » البي منها النية 
فاذا نحقق الواجب - ولوهن الولي ‏ أجزأ . هذا بناء على كون موضوع 
الوجوب الابتاء المضاف إلى امالك . إما إذا كان نفس الايتاء ولو من غيره 
غاية الأمر أنه لاولاية لغيره على الاخراج » فالولي الشرعي وإن كن إبتاؤه 
ليس بعنوان النيابة عن الك » لكنه للا كان إيتاء لازكاة كان مغرغاً لذمة 
المالك وماله » لوصول الحق إلى أهله » فلابد أن يجري ولا حاجة الى 
الاعادة . بل لامعنى للاعادة » إذ هي من قبيل الامتثال بعد الامتثال . نعم 
لا يكون فعل الولي مقرب للمالك » وان كان مجزياً يتحو لامجال للفعل ثانياً . 

(5) إذا بي على الاجزاء بفعل الحا كم لآنه ولي الممتنع - فالاثم 
يكون من -قبيل الاثم على التجري . اللهم إلا أن يككون قد أخيرها في 
صورة لابجحوز له التأخسير واو لطلب الحا م8 » فتكون المعصية من جه ة 
محالفة الفورية . 

(8) هذا إذا ' تشرع النياية فيه . أما مع البناء على المشروعية فيكون 


ج١9‏ ( الفقير المشتغل يطلب العلم لا ,قصد القربة ( ا 2 
000 الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا 
على لكي اذا ترك التحصيل لا مانع من اعطائه من للركاة 
إذا كان ذلك العلم مما يستحب محصيله )١(‏ » وإلا فشكل . 
التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل 
العم للراجح 006 قاصداً للقردة لا ماع من إعطائه الز كاة (؟١)‏ 
وأما إذاكان قاصداً للرياء أو للرياسة المحرمة ففي جواز إعطائه 
إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام (*) . 
كا لو فعل المنوب عنه » فلا مجال للاشكال المذكور . 
)١(‏ فيكون الاعطاء من سهم سبيل الله . أما لولم يكن العم مستحب 
التحصيل فلا وجه لاعطائه » 5 سبق في فصل المستحقين . فراجع . 
(؟) يعي : من سهم سبل الله . لأن طلب العلم . مأمور به شرعاً 
وحبوب لله تعالى » فيكون من القرب . وعدم نية الطالب للقربة إما بنع 
من تقربه نفسه » لامن كون الفعل مأموراً به » وما يترتب على وجوده 
غرض شرعي «طلقاً لكونه توصاياً » نظير تزويج العزاب ٠»‏ والدفاع عن 
بيضة الاسلام م إذا كان الفعل المأمور به شرعاً عبادياً» لايصح صرف 
السهم المذ كور فيه إذا لم يؤت به بقصد القربة » لعدم كونه محبوياً لله تَعالى 
حينئذ » ولا مقرباً للباذل © ولا ممايترتب عايه أثر محبوب . ففصرف سهم 
سبيل الله قسمان » أحدههما : ماهو مقرب للفاعل » مثل الحج ونحوه . 
وثانيها : مايترتب عليه أثر محبوب لله تعالى وإن لم يكن مقرباً للفاعل . 
مثل تزويج العزاب » وتعايم الأحكام » والدفاع عن بيضة الاسلام . 
(6) هذا يتم إذا كان قصد الاعانة غير معتبر في صدقها . وإلا فلا 
تصدق مع عدم قصد الباذل لها ء فلا م : 


ع1 

ريدن 3 0 : 7 -_- صحة دفع حة دفع الزكاة 2 
المكان المغصوب » نظراً أ إلى أنه من العبادات فلا جتمع مع 
ام رام . ولعل نظر هم 8 غير صورة الا<تساب على الفقير 
من دين له عليه » إذ فيه لا يكون تصرفاً 2 ملك الغير » بل 
الى ضورة الاعطاء والآأخذ » حيث أنها فعلان خارجيان . 
ولكنه أيضآ مشكل من حيث أن الاعطاء الخارجى مقدمة 
للواجب » وهو الادرصال - الذي هو أمر انتزاعي معنو 
فلا ببيعد الاجزاء . 

الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكن من 
التصرف في وجوب الزكاة فيا يعتبر فيه الحول ‏ كالأنعام 
والنقدين ‏ يم مر سابقاً . وأما مالا يعتير فيه الحول كالغلات ‏ 
فلا يعتير التمكن من التصرف فيها قبل <ال تعلق الوجوب بلا 
إشكال . وكذا لا اشكال في أنه لايضر عدم التمكن بعده إذا 
حدث التمكن بعد ذلك » وإنا الاشكال والخلاف في اعتباره 
حال تعلق الوجوب . والأظهر عدم اءتباره (؟) » فلوغصب 
زرعه غاصب » وبقي مغصوباً إلى وقت التعلق » ثم رجع اليه 
بعد ذلك وجبت زكاته . [ 





)١(‏ يريد به الاستيلاء على العين » الذي هو من مقواة الجدة . لكن 
في كونه انتزاعياً إشكال ظاهر » لأنه أمر خخارجي »؛ لكنه عرض لاجوهر . 

(؟) تقدم في المسألة السابعة عشرة الاشكال هنه . كم تقدم : أن 
مقتضى إطلاق بعض النصوص ومعاقد الأجماع اعتباره » م فوا يعتير فيه 
الحول . والحمد لله رب العالمين 5 هو أهله . 


1 ( في وجوب زكة الفطرة ) هخم - 


فصل فى رمه الفطرة 

وهى واجمة إجاعاً “ن المسلمين )١(‏ . ومن فوائدها 
أنها تدفع الموت بي تلك السنة عمن أديت -<نه . ومنها : أنها 
إذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعها » ولا تدع منهم 
قلت : وما الفوت ؟ قال (ع) و الموت ) )١*(‏ . وعديه (ع): 
) أ كن تام الصوم إعطاء ال كأة 9 أن الصلاة عل النى ورص) 
كن تام الصلاة 6 أنه من صام وم دود الز كأ فلك صوم أله 
إذا تركها متعمدأ » ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبى (ص) 
إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة » وقال : ( قد أفاح من 
ترق وذكر اسم ربه فصلى ) )١(‏ . 


فصل ىن رن الفطرة 
)١(‏ إلا هن شذ من بعض أصحاب مالك.» كم في الجواهر . وحكى 
ف.يمأ القَول دسقوطها عن اليادية عن عطاء :ور دن عيلك العزيز ورسمعة 1 5 
قال : وهر غلط َ 
(؟) هذا الحديث ‏ على مالي الوسائل - رواه الصدوق (ره) عن أني 
عر وزرارة 6 الا ١‏ قال أب عيدالله (ع) : إن م بمام الصوم إعطاء 


. ٠ : الوسائل باب : ه من ابراب زكاة الفطرة حديث‎ )١١( 





والمراد بالزكاة في هذا الخير : هو زكاة للفطرة » كا 
يستفاد من بعض الأخبار المفسرة لللآبة )١(‏ . والفطرة » إما 
بمعنى الخلقة » فزكاة الفطرة أي زكاة البدن » من حيث أنها 
نحفظه عن الموت . أو تطهره عن الاوساخ . وإما بمعبى للدين 
أي زكاة الاسلام وللدين . وإما بمعنى الافظار » لكون 
وجوبها يوم للفطر . والكلام في شرائط وجوبها » ومن نجب 
عليه » وفي من تجب عنه » وفي جنسها » وفي قدرها , وفي 
وفتها ) وفي مصرفها . فهنا فصول : 


ااز كاة ؛ يعدي : الفطرة . كم أن الصلاة ... » )٠١(‏ . وقوله : « يعبي 
الفطرة » من كلام الراوي » أو الصدوق . 

) ففي مرسل الفقيه عن قول الله ءعز وجل ( قد أفلح من تزكى‎ )١( 
. ونحوه ماعن تفس_ير القمى‎ . )7١( » قال (ع) : « من أخرج الفطرة‎ 
وقد صرح في جملة من النصوص : بأن زكاة الفطرة مرادة من الزكاة المأمور‎ 
بايتائها في الكتاب (*”) وفي صصح هشام : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال‎ 
. )5*( »© وإتما كانت الفطرة‎ 





. من ادواب زكاة الفطرة حديث : ه‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 

(8؟١)‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة ملدرٌ -.ديث : ". 
(«") الوسائل باب : ١‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث . 4 » 1٠١‏ 6١١ا.‏ 
(؛) الوسائل باب : ١‏ من أدواب زكاة الفطرة حديث: ١‏ . 


جح 9 ( عدم وجوب زكة الفطرة على الصبي وانحنون  )‏ لما 


فصل فى شرائط رجو برا 


وهي أمور : 
الأول : التكليف 3 فلا يجب على الصبي والمجنون )١(‏ 





الصاميدا ديدس امتصضكه 


2 ٠ 
فصل لى ترائط وهو برأ‎ 
بلا خلاف ظاهر . وعن غير واحد : الاحراع عليه . واستدل‎ )١( 
وتكليف الولي لادليل عايه » والأصل‎ » )٠١( له : محديث رفع القم عنهها‎ 
بنفيه . واشكاله ظاهر » فان الحديث ظاهر في رفع الوجوب »ء فلا يصاح‎ 
للهكومة على مادل على اشتغال الذمة بها . وحينئذ يجب على الولي أداؤها‎ 
ف كسائر اهو ال الناس  حسها يقتضيه دليل الولاية . نعم يشهد له في الصبي‎ 
الصحبح عن د بن القاسم بن الفضيل : « أذه كتب إلى أني الحسن الرضا (ع)‎ 
يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؛ فكتب (ع):‎ 
. )58( ) لازكاة على ينيم‎ « 
وقد يستدل با عن المقنعة روابته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي‎ 
لكنه‎ . )”«( ٠ عبدالله (ع) : « يجب الفطرة على كل من نجب عليه الزكاة‎ 
يتوقف على ث.وت الممهو م له ولو باحاظ كونه قُُ مهام التحديد ؛ أو على‎ 
حجية العام في عكس نقيضه وكلاههما عير ظاهر . ولأجل ذلك يشكل نفيها‎ 





. ١١ : الوسائل باب : 4 من ابواب مقدءة المبادات حديث‎ )١8( 
. الوسائل باب : 4 من ابواب زكاة الفطرة حددرث : ؟”‎ )؟١(‎ 


(58) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١‏ . 


عمسم ممعم م ممه موه همه هم موه ممم عه ها قم وه نم ذه م طو مام مانام ماه م مسوم سوم مم ومسصسسمت من صم سوست ناذا نم سمو و صا د مه « سمسسم ‏ 


ولا على وليها أن يؤدي عنها من مالما . بل يقوى سقوطها 
عنه| بالنسبة إلى عيالها أيضاً ..)١(‏ 

. الثاني : عدم الاغاء )١(‏ » فلا تجب على من أهل شوال 

عليه وهو مغمى عليه . 
الثالث : الحرية (") » فلا تجب على المملوك وإن قلنا 
عن المجنون , إلا أن يكون للاحاع . 

)١(‏ كما في الجواهر . ويقتضيه : إطلاق الصحيح السابق . لكن في 
ذيله : أنه كتب إليه (ع ) : « عن المملوك بموت عنه مولاه وهو عنه 
غائب في بلدة أخرى », وفي بده مال اولاه » ويحضر الفطر ٠‏ أيزكي عن 
نفسه من مال مولاه وقد صار لايتامى ؟ قال (ع) : نعم » )١١(‏ . وحمله 
في الوسائل على موت المولى بعد الفلال . وهو 5 ترى ادي : 
لم أجد عاملا به » فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول . 

(0) بلا خلاف أجده فيه . بل ف المدارك : ١‏ إنه كوي به في كلام 
الأصحاب ... » » كذا في الجواهر . ثم حكى عن المدارك : أنه مشكل 
على إطلاقه ٠‏ نعم لو كان الاغاء مستوعباً اوقت الوجوب إنجه ذاك . وأورد 
عليه : يكفاية الأصل »© بعد ظهور الآدلة بي اعتبار حصول الشرائط عند 
الملال . وفيه : أن كون عدم الاغاء من الشرائط ‏ كي يكفي انتفاؤه عند 
الحلال . في انتفائه أولا ‏ محل الكلام . بل يشكل استاناء المدارك صورة 
استيعاب الاغماء للوقت » بأنه يتوقف على القول بسقوط القضاء او فانت 
لعذر » وإلا فلا موجب للسقوط » 5" هو ظاهر . 

(م) بلا حلاف ظامر » بل عن جماعة : الأجماع عليه ٠.‏ وهو واضح 

يناء على عدم ملكه ‏ لفوات شرط الغنى .أما بناء على أنه بملك فوجهه 
تم يي ل 


. "“ : الوسائل باب : 4 من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ )١( 


اج ( في عدم وجوب زكة الفطرة على الفقير ) 4خ" - 
أنه يملك » سواء كان قناً أو مدبراً أو أم ولد أو مكاتباً )١(‏ 
مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤد شيئاً » فتجب فطرتهم على المولى. 
نعم لو نحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى 
بالنسية (0) »2 مع حصول الشرائط . 
الرابع : الغى (") » وهو أن يملك قوت سنة ‏ له 

غير واضح . وكون الانفاق عليه باذن المولى © فيكون كعيال عليه » كم 
ترى . فالعمدة فيه : الأجماع ٠»‏ كما اعترف ره في الجواهر . 

)١(‏ خلافاً للصدوق (ره) »© فعليه الفطرة . وتبعه عليه حماعة على 
ماحك5ي . ويشهد له صحيح ابن جعفر (ع ) : « عن المكاتب هل عليه 
فطرة شهر رمضان أوعلى من كاتبه » وتحوز شهادته ؟ قال (ع) : الغطرة 
عليه » ولا بجوز شهادته » )٠١(‏ . ولا يقدح فيه اشْتّاله على نفي قبول 
شهادته » لامكان التفسكيك بين الفقرات في الحجية . على أن المحكى عن 
الصدوق : حملده على الانكار لا الاخبار . كا لا يصلح اعارضة النصوص 
المتضمنة : أن فطرة العبد على سيده » ولا رواية حاد بن عيسى عن أني 
عبدالله (ع ) : « يودي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه » ورقيق امرأته 
وعبده النصرالي والمحوسى » وما أغلق عليه بابه » (*؟) . لظهورها ‏ أواختصاصها 
بصورة العيلولة به 39 

0) كما نسب إلى الأكثر . عملا بالجهتين معاً . وفيه : أن إطلاق 
وجوب الفطرة كم . وإطلاق معقد الاحماع على اشتراط الحرية غير شامل 
للمورد . كاطلاق مادل على أن فطرة العبد على سيده . 

(6) إحاءاً بقسميه » ا في الجواهر . وعن ابن الجنيد : أنها نجب 


. ” : من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ ١١7 : الرسائل باب‎ )١١( 
, ١ : من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١8( 


ولعياله ه ‏ زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته » فعلا » أوقوة ‏ 
بأن يكون له كسب يفي بذلك . فلا نبجب على الفقير - وهو 
من لايملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً 


لقوت السنة » وإن كان عليه دين » بمعنى : أن للدين لا يمنع 


ون ني سس سوسس سه ديه اتيت بيع ع سمحت 








على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليومه ولياته صاع . وعن الخلاف : 
نسبته إلى كثشير من أصحابنا . ويشهد للاول : صحيح الحلبي عن 
أبي عبدالله (ع) : « سئل عن رجل يأخذ من الزكاة » عليه صدقة الفطرة ؟ 
قال (ع) : لا ») )٠١(‏ ء وخر النهدي عنه (ع) : « عن رجل يقبل 
الزكاة » هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال (ع) : : لا 2 )٠8(‏ . ونوها غيرمها| ٠‏ 

زعم قد تعارض مصحح زرارة : « قات : الفمسير الذي : يتع.دق 
عليه » هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال ( ع ) : نعم , يعطي نما رتصدق به 
عايه » (") » وخبر الفضيل : « قلت لأبي عبدالله (ع ) : أعلى من قبل الزكاة 
زكاة ؟ فال (ع) : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة . وليس 
عايه ا قبله ز كاة . وليس على من يقبل الفطرة فطرة © (*4) . ومحوهما غبرهها . 

لكن يتعين حملها على الاستحباب » جعاً عرفياً بينها وبين ماسبق . 
واو فرض استقرار المعارضة تعين طرحها ؛ لاءراض الأصحاب عنها . بل 
: يعرف القول يها حبى من بين الجنيد » لعدم مطايقتها لدعواه ٠‏ مضاناً 
إلى الاشكال في سند بعضها » ودلالة آخر . فلاحظ . 


. ١ : الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الفظرة حديث‎ )١١( 
. (؟) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : ه‎ 
1 الوسائل باب : م من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ )*( 
٠ ٠١ : (ه4) الوسائل باب : ؟ من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ 


ج 9( في وجوبها على الغني وان لم يكن مقدارها زائداً على المؤنة)  5841-‏ 
من وجوب الاخراج )١(‏ » ويكفي ملك قوت السنة . بال 
الأحوط الاخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية 
أو قيمتها (؟) وإنل يكفه لقوت سنته . بل الأاحوط إخراجها 
إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع (”) . 

( مسألة ١‏ ) : لايعتير في الوجوب كونه مالكاً مقدار 
الزكاة زائداً على مؤنة السنة » فتجب وإن لم يكن اه الزيادة 
عل الاقوى 2 والأحوط : 

)١(‏ هذا مبني على أن الدين - الذي يعجز عن أدائه ‏ لايناقي صدق 
الغغى » إذا كان يملك قوت السنة له ولعياله . لكن عرفت في حك الغارمين ‏ 
ضعف ذلك . 

(0) لاسبق ‏ في معنى الفدّر والغنى ‏ من القول بوجوب الفطرة على 
من ملك ذلك . وتقدم وجهه وضعفه . فراجع . 

(") للا سبق عن ابن الجنيد » الذي لم يعرف له شاهد . 

(5:) سما ي الجواهر » ناسباً له إلى إطلاق النص والفتوى » وعن الشهيد 
الثذالمي الجرم به لذللك . وعن الفاضلين والشه_د والمحقق الثاني 8 قُ داشية 
الشرائع - وغيرهم : اعتبار الزيادة المذ كورة ٠‏ قيل : (« لأنه لو وجبت 
مع عدمها انقاب فقيراً » فيلزم منها انتفاء موضوعها ... » وهو 5 ترى 
لآن الفةر ‏ لأجل وجوبها ‏ لابنائي الغنى المأخوذ شرطاً في وجوبها » 
لاختلافه) مرتية . 

ومثله : مايال : من أنه لو وجبت حيئكذ لجاز أخذها اتحةقق شرط 
المستحق ». فيازم أن يكون ممن يأخذها وممن حلت عليه » مع ماورد : من 
أنه إذا حلت له لم نحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له . فانه ‏ أيفا ‏ 


-9و”م ب ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
( مسألة " ) : لايشترط بي وجوبها الأسلام ؛ فتجب. 
على الكاقر )١(‏ » لكن لا يصح أداؤها منه (؟) » وإذا أسلم 
يععل الملال سقط عنه (”") . وأما المخالف إذا استبصر بعد 
الملال فلا تسقط عنه (4؛) . 
يظهر الدفاعه مما سبق . مضافاً إلى أنه لولم يجب عليه لحلت له ؛ ولايظى 
الالتزام به . ومثله. : دعوى : أن حدوث الفقر مانع عنها كوجوده . إِذْ 
فيه : امتناع أن يكون معلول الشيء علة لعدمه ومافنعاً من وجوده . 
وعن المبسوط والدروس وغيرهما : التفصيل بين الغني فعلا فتجب 
عليه » والغني بالقوة فلا نبجب عليه . لأنها لو وجبت عليه لزم إما تقدعها 
على القوت » أو الاستدانة لها . والأول ممنوع , والثاني خلاف الأصل . وهو 





مع أنه غير مطرد - لايصلح لمعارضة الاطلاق . 

)١(‏ لعدم الفرق بينها وبين زكاة المال وغيرها ‏ من الواجبات الالية 
والبدنية ‏ في كون مقتضى الاطلاق وجوبها على الكافر كالمسلم . 

(١؟)‏ لاعتبار التقرب فيها ‏ كزكاة المال ‏ وهو غدير ممكن بالنسب-ة 
إلى الكافر . 

(؟) لحديث الجب ‏ أو غيره ‏ على ماعرفت في أوائل كتاب زكاة 
الملل ٠‏ فراجع . مضافاً إلى تيح معاوية بن عمار : ١‏ سألت أبا عبدالله (ع) 
عن مولود ولد ليلة الفطر »عليه فطرة ؟ قال (ع) : لا » قد خخرج الشهر . 
وسألته عن بهودي أسل ايلة الفطرء عليه فطرة ؟ قال (ع) : لا ») 0 

(5) أما إذا لم بؤدها فظاهر » لعدم الموجب للسقوط . وإما إذا أداها 
فلا عرفت في زكاة المال » من النصوص المعللة عدم السقوط : بأنه وضعها 
في غير أهلها . 


“اب 7 ا .ااا ع لل 
)١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ؟ . 


4 ) دستحب للفةمر اخدرا- صاءع وادارته عياله ) ا ا 
طلا ١‏ روصت ار رت ود لاط الال دلا 9113 


( مسألة # ) : يعتير فيها نية القربة )١(‏ كما في زكاة 

المال » فهي هر العيادات ٠»‏ ولىما لاتصح من الكافر ' 
( مسألة 4 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضاً )١(‏ . 
وإن ل يكن عنده إلا صاع » يتصدق به على عياله (”) » 9 
يتصدق به على الأجني (؛) بعد أن ينتهي الدور . ويجوز أن 
يتصدفى به على واحد منهم أيضاً : وإن كان الأولى والأحوط 
الأجنبي (5) . وإن كان فيهم صغير أو محنون يتولى الولي له 
الأخن له والاعطاء عنه (5) . وإن كان الأولى والأحوط أن 


. إحاعاً ظاهراً » وهو العمدة‎ )١( 

(0) إجاعاً » يما عن غير واحد ». وي الجواهر : الاحماع بقسميه 
عليه . ويشهد اه النصوص المتقدمة » بعد حملها على الاستحباب حعاً . 

(6) كما عن جمع التصريح به . ويشهد له موثق إسحاق بن عمار : 
« قلت لأني عبدالله (ع) : الرجل لايكون عنده شيء من الفطرة إلا 
مايؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها , أبعطيه غريباً » أويأكل هو وعياله ؟ 
قال (ع 1 يعطي بعص عياله , م عطي الاخر عن نفسه » برددولها 
فتكون عنهم حيعاً فطرة واحدة » )١٠١(‏ . ظ 

(5) كما عن الشهيد في البيان . وعن المدارك : ١‏ أن الظاهر من الترديد 
اأرد الى المص_دق الأول . . . © قلت : ظاهر الرواية الرد إلى بعضهم » 
سواء أ كان الأول أم غيره » فلا ترج الفطرة عنهم . 

() إذ لايحتمل اعتبار الرد على بعضهم في حقق الاحتيال عن إعطاء 
الفطرة عن جميعهم » وإن كان ظاهر الرواية جوازه . 

)١(‏ قد يشكل ذلك : بأن إعطاء الولي عنه خلاف المصاحة » والأصل 


. ” : الوسائل باب : م من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ )1١( 


-4وم ب ( مستمسسك العروة الوثقى ) جٍ؟؟ 
يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنها . 

( مسألة ه ) : يكره تملك ما دفعه زكاة )١(‏ وجوباً 
أو ندباً » سواء تملكه صدقة أو غيرها » على ما مر في زكاة المال . 

( مسألة 5 ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب 
لياة العيد جامعاً للشرائط ٠‏ فلو جن أو أغمي عليه أو صصار 
فقيراً قبل الغروب - واو بلحظة - بل أو مقارناً للغروب - لم 
نجب عليه . ما أنه لو اجتمعت الشرائط ‏ بعد فقدها قبله ‏ 
أو مقارناً له - وجبت ٠م‏ لو بلغ الصبي » أو زال جنونه 
ولو الأدواري ؛ أو أفاق من الاغاء » أو ملك ما يصير باعناً 
أو تحرر وصار غنياً » أو أسم الكافر : فانها تجب عليهم 7) 





عدم جواره 0 ويددع 2 1- قُ المسالك د 8-6 أن اانص يعتضي جوازه 2 
ولثبوت مثله في الزكاة المالية . . . » . اللهم إلا أن عنم الاطلاق » [عد 
7 2 : ّ ح / 

ورود النص باحاظ هذه الّهة . 

وي الجواهر دئعه : « بأن غير المكلف ماكه على هذا الوجه ‏ أي 
على أن يرج عنه صدقة - لظهور النص في بيان الحيلة للمعيل في إخراج 
مقدار الغطرة الواحدة عنه وعن عياله . . .) . وفيه تأمل ظاهر . وإلا 
أوجب. على كل وادول من اذه أن بشعل ذللك 0 وهو كما ترى . ويذلاك 
تظهر قوة ماعن المدارك مق أن الأصح اختصاص الحم بالمكلفين 5 

. يما عن المدارك . للا سبق في زكاة المال‎ )١( 

030( إجاعاً مس هاده ث6 ف الدواهر : ودشهد أه ييح معاو ده المتقدم (؟١).‏ 
وأوضح منه : مارواه في الفقيه بطر بق يح أو موثق عنه : دي المولود يواد 


. لاحظ المسألة : ؟ من هذا الفصل‎ )١٠( 


ج ىه ( نب اشعراط اجماع شرائط الوجوب قبل الغروب ) - 48م 
واو كان البلوغ أو العمل أو الاسلام مثلا بعد الغروب لم نجب 
نعم يستحب إخراجها )١١‏ إذا كان ذلك يعد الغروب إلى 
ما قبل الزوال من يوم العيد . 


ليلة الفطر » واليهودي والنصراني سم إياة الفطر ٠‏ قال (ع ) : ليس عليهم 
فطرة . ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر » )١1١(‏ . فان الظاهر منه 
وجوبها جرد حصول الشرائط آذآ ما في الشهر » مستمرة الى أن يهل المهلال 
ومن ذلك يشكل الوجوب إذا لم يمحصل الادراك » وإن كان اجمّاعها مقارناً 
للغروب . وكيف كان فظاهر قوله (غ ) : « ليس الغطرة إلا على من أدرك 
الشهر » . أن وقت وجوبها وقت الادراك عند الغروب » فاذا تخافت الشرائط 
بعد ذلاك م سمط اأوجوب . 

)١(‏ يما عن الأكثر . للا رواه مد.بن مسلم في الفطرة » من قول 
الباقر (ع ) : « تصدق عن جميع من تعول ‏ من حر أو عبد » صغير 
أو كبير ‏ من أدرك منهم الصلاة » ٠ )5١(‏ والمرسل : « من ولد له قبل 
الزوال مخرج عنه الفطرة » وكذلك من أسل قبل الزوال ©» (*م) المحمولين 


على اللاستحياب ؛ 1ا سيق . 
)١١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١‏ . 


(٠؟)‏ الوسائل باب : هم من أبواب زكءة الفطرة حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ”" . 








1و" سفمات الدروة الزن 6 ج٠9‏ 





بجحب إخراجها - بعد تحقق شرائطها عن نفسه » وعن 
كل من يعوله )١(‏ » حبن دخول ايلة الفطر . من غير فرق 
بين واجب اللفقة عليه وغيره » والصغير والكبير » والحر 


8 - نا 
فصل "مى جب عذ 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال » بل عن غير واحد : الاجاع عليه . 
وني الجواهر : الا جماع بقسميه عليه . ويشهد له كثيرمن النصوص » كضحيح عمر 
ابن يزيد : و سألت أيا عمدالله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من 
إخوانه » فيخضر يوم الفطر » يؤدي عه الفطرة ؟ فقال (ع) : نعم » 
الفطرة واجبة على كل من يعول © من ذكر أو أنثى » صغير أو كبير » 
00 تماوك ) )١١(‏ 2 ومصحح ابن سئان . و كل من ضممت إلى عيالك 
رق حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ) (8؟) 2 وفي تح 
الحلبى : « صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ٠‏ (*”) » وي خير حماد 
ا : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه © ورقيق امرأته » 
وعبده النصراني والمخوسي » وما أغلق عليه بابه » (*4) . ومحوها غيرها . 
)١١(‏ الوسائل باب : ه من أبواب زكاة الفعارة حديث :7 . 
(8؟) الوسائل باب © ه من ابواب زكاة الفطرة حديث : 4 . 
(ه") الوسائل باب : ٠ه‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث : ٠١‏ . 
(»4) الوسائل باب : ه من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١6‏ . 


2 0 فيه دوب اخراجها عن نفسه رجيع عياله حتى الكافر  )‏ /اوم# - 
والمملوك والمسلم والكافر . 3 . والأرحام وغيرهم » حتى المحبوس 

عنده واو على وجه محرم )١(‏ . وكذا نجب عن الضيف » 
بشرط صدق ,ونه عيالا” له(؟) » وإن نزل عليه في آخر يوم 
من رمضان » بل وإن لم يأكل عنده شيئاً . لكن بالشرط 
المذكور ؛ وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر 9 
بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدة . ومع عدم الصدق نجب 
على نفسه » لكن الأحوط أن رج صاحب المازل عنه أيضاً 
حيث أن بعض العلاء ا كتفى ‏ في الوجوب عليه مجرد صدق 
اسم الضيف »2 وبعضهم : اعتير كونه عنسله تأم الشهر » 
و بعضهم : العشر الأواخر وبعضهم : الليلتتين الأخيرتسن 
فمراعاة الاحتياط أولى . وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة 

. كما صرح به- غير واحد . لاطلاق النصوص‎ )١( 

(؟) قد اختلفت كلاتهم فيه ٠‏ فعن الشيخ والسيد : اعتبار الضيافة 
طول الشهر » وعن المفيذ : الاكتفاء بالنصف الأخير » وعن جماعة : الاجيزاء 
بالعشر الأخيرة » وعن الحلى : الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين » وعن العلامة : 
الاجتزاء بالليلة الأخيرة ٠‏ و ابن حمزة : الاجتزاء عسمى الافطار في الشهر 
وعن جماعة ‏ منهم الشهيد الثاني : الاجتزاء بصدق الضيف في جزء من 
الزمان قبل الهلال » وعن بعض : اعتبار صدق العيلولة عرفاً . وأكثر 
الأقو ال غير ظاهر الوجه . 

نعم كأن مستند الأخير : ماني الصحيح الأول » من قوله (ع) : 
« نعم الفطرة . . . » بدعوى : ظهوره في تقييسد الوجوب. عن الضيف 
بكونه ممن يعوله » كا هي غير بعيدة » بل لايبعد دخول ذلك في مفهوم 





ةم ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
فلا تج تجب الزكاة عنه )2 وإن كان مدع مدعواً قبل د ذلك . 
( مسألة ١‏ ) :إذا ولد له ولد ء أو ملك مملوكاً » أو تزوج 


افيف ول رذائيه بوقرع عدم صدق العيال عليه » لأن موضوع الحم 
أن يكون ممن يعوله ولو في وقت» لا كونه من العيال . وفرق بين العنوانين 
فانه يكفي في صدق الأول البناء على الانفاق عليه ولو مدة يسيرة » ولا 
يكفي ذلك ني الثاني . ومن المعاوم : أن مبنى الضيافة الاستانة و التعيش من 
المضيت مدة ما ولو كانت قصير ة» فلو كان من نية الضيف الأكل من 
متاعه ‏ لا من طعام صاحب المزل ‏ لا: يعد ضيفاً . ولعل ذلك موجب 
ارجوع الو لين الأخيرين إلى قول واحد . كم أن منه يظهر ازوم تقييدد 
عبارة الم بالبقاء عنده مدة كأحد عياله يعيش بنفقته » ولا يكفى نية 
البقاء عنده محضاً ‏ فضلا .عن النزول عليه قبل الحلال وبقائه إلى 5 
إذ لاتصدق عليه يل الضيف - ولا من يعول به » ولا من ضم الى 
عياله ولا غير ذلك من العناوين المذكورة في النصوص موضوعاً للفطرة . 
وإغلاق الباب في المرفوع كناتة عن أن يعول به لا أنه موضوع لحم إجاعاً . 

ثم إن الظاهر أنه يعتير- قي العيلولة نحو من التابعية والمتبوعية » بحييث 
يعد المعال تابعاً للمعيل ومن .متعلقيه في شؤون معاشه » فلا يكفي مجرد إعطاء 
المال لشخص ء أو اباحته له عقدار نفقته في صدق كونه عيالا للمعطي . 
ولعله إلى ذلك أشير في صحيح ابن الحجاج : « عن رجل ينفق على رجل 
ليس من 5 إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ٠‏ أتكون عليه فطرته ؟ 
قال (ع) : لا » إتما تكون فطرته على عياله صدقة دونه . وقال (ع) : 
العيال : ب 5 والمماوك » والزوجة » وأم الولد » )٠١(‏ . 

ومنه بظهر الوجه في عدم وجوب الفطرة عمن يدعى للعشاء أو الافطار 


)26 الوسائل داب : ه من.ادواب زكاة الفطرة حديث : " . 


ج١1‏ ( اذا ولد له موأود قبل الغروب وجبت فطرةهء ) 44-0" 
بامرأة » قبل الغروب من ليلة الفطر ‏ أو مقارناً له (0) » 
وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له . وكذا غير المذكورين 
نمن يكون عيالا” » وإن كان بعده ل تجلا . لعم ستحب 
الاخراج عنه (؟) إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم للفطر . 

( مسألة ١‏ ): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت 
عن نفسه (") » وإن كان غنياً وكانت واجبة عليه لو النفردء 
وكذا لو كان عيالا اشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره. 
قُ الوليمة » وإن حضر عند الغروب أو قبله 7 إذ ؟ ل ظ 0 التابعية 
يمخلاف الضيف النازل في ذلك الوقت » فان له ذلك النحو من التابعيسة . 
وأيضاً الضيف يتعهد به المضيف من جميع جهات المعاش وليس كذلك المدعو 
فان الداعي إءا يتعهد مخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات . وعلى هذا 
فلا إشكال ف أن الدعوة إلى الوليمة لا تستوجب أداء الفطرة . فتأمل جيداً . 

)١(‏ قد عرفت الاشكال في الاكتفاء بالمقارنة » فانه خللاف ظاهر 
حماة من فقرات صحيح معاوية المتقدم )٠١(‏ 

(0) 5 سبق . 

(6) بلا خلاف معتد به أجده » بل ني المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب » 
بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام : أنه إجماع . نعم في البيان : ظاهر 
ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف » كذا في الجواهر : وفيه : أنه 
خلاف مادل على أن فطرة الضيف على المضيف » فان ظاهره أنها فطرة 
واحدة على المضيف » فيخصص به مادل على وجوب فطرة كل انسان 
على نفسه . 


. لاحظ المسألة : ؟ من فصل شرائط وجوب الفطرة‎ )١١( 


15 5 ( مستمسك العروة الوثّى ) ج31 
ولا فرق في السقوط عن نفسه )١(‏ بين أن حرج عله من 

وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً » لككن الأحوط الاخراج 
عن نفسه حينئذ (5) . نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً 
فالاقرى وجوبها على نفسه (”) » ولو تكاف العيل الفقير 





)١(‏ يما عن جماعة التصريح به » بل رما نسب إلى المشهور ,2 كذا 
في الجواهر . لظهور الأدلة في الوجوب على المغيل لاغير . 

(0) بل ظاهر قوله في الارشاد : « وتستمط عن الموسرة والضيف 
الغي بالاخراج 26.٠‏ عدم السقوط وه » واحدماه قِ المساللاك . وكآن 
وجههه : إما دعوى أن مفاد الأدلة أن لمعيل مكلف بدفع الفطرة الثابت-ة 
على المعال عنه ٠‏ فالتكليف يكون بالاسقاط وافراغ ذمة العيال . ولكنه 
خلاف الظادر . ولاسما عملاحظة عدم اشتغال الذمة في حملة من أفزاد المعال 
كالصبي والعبد المصرح بها في النصوص . أودءوى : أن الجمع بين دليل 
وجوب الفطرة على المعيل »؛ ودليل وجوب الفطرة على العيال ال+امع 
للشرائط » بضميمة مايستفاد : من أن لكل إنسال فطرة واحدة » أن 
يكون الوجوب عليها من قبيل الوجوب الكفائي » الذي تحقق في محله : 
أن الواجب فيه واحد » والواجب عليه متعدد . إذ لامانع من اشتغال 
أن يكون للواحد وجودات متعددة اعتبارية . و ار تكاب هذا الحمل أولى من 
ارتكاب التقييد في دلل الوجوب على العيال . فاذاً القول بتوقف السقوط 
عن العيال على أداء المعيل 0 كا لعكس ب 5 محله . فلاحظ . 

() يا عن الحلى القطع بفء وعن المعتير : أنه قوي . ولعدم المخصص 
لعموم وجوب الفطرة على كل إنسان . وبذلك يظهر ضعف ماعن الشيخ 
والفخر : هن عدم وجوبها على ااأزوجة الموسرة إذا كان ااأزوج غير أن 


دهم متهددة يواجب واحود 6 أن الوجود الذمى اعتباري 4 ولا مار من 


ج١1‏ عي اخراح النطره عن اارونية مغ العيار له بها ) ١(ء4‏ ل 


بالاخراج على الأقوى )١(‏ . وإن كان السقوط حينئذ لا مخلو 
عن وج4 . 
١‏ مسألة ” ) : تحب الفطرة عن الزوجة ‏ سواء كانت 
دائمة أو متعة - مع العياولة لما » من غير فرق بين وجوب 
َه عليه أولا )١(‏ لنشوز أو نحوه . وكذا المملوك وإن.م 
تجب نفقته عليه . وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب 
عايه (") وإن كانوا من واجبي النفقة عليه . وان كان الأحوط 
لأصالة الراءة . إذ لامجال الأصل مع عموم الأدلة » المقتصر في مخصيصها 
على خصوص صورة اجماع شرائط الوجوب في المعيل » لأنها مورد نصوص 
التخصيص . اللهم إلا أن يدعى : أنها يستفاد منها عدم الفطرة على المعال 
كلية . لكنها ممنوعة جدأً . 
)١(‏ لعدم الدليل على السقوط به » وقاعدة الاشتغال تقتضي عدمه . 
لكن عرفت في الحاشية السابقة : أن الأقرب السقوط .كما تعرف منه أرضاً : 
أنه لاثنائي بين الوجوب على العيال والاستحباب على المعيل . ولا حاجة إلى 
تكلف ماعن البيان » من أن استحباب إخراج المعيسل عن العيال #تص 
لعيال الفقير ولا يشمل الغنى . فلاحظ . 
(؟) بلا خلاف ولا إشكال .كل ذلك لاطلاق الأدلة . وكذا المملوك . 
() أما مع عدم وجوب النفقة في الزوجة فهو المشهور . وعن اللي 
الوجوب » مدعياً عليه الاجماع والعموم » من غير تفصيل من أحد من 
أصحابنا . وفيه : منع الاجماع » بل عن المدارك : ه صرح الأكثر بأن 
فطرة الزوجة إما يجب إذا كانت واجبة النفقة . . . © . وعن المعتير : 
و ماعرفنا أحداً من فقهاء الاسلام ‏ فضلا عن الامامية ‏ أوجب الفطرة 


05م ل ( مستمسلك اأعروة الوثقى ) ج11 
الاخراج + تخعروصاً مع وصوي يدنه جل وحيلكد فشطارة” 
الزوجة على نفسها )١(‏ »2 إذا كانت غنية 2 وم يعلها الروج 


لسلدم 








عن الزوجة هن حيث هي » بل ليس نجب فطرة إلاعمن مجحب مؤنته أو تبرع 
بها عليه . . . 6 . 

نعم قد يوهم ذلك إطلاق بعض النصوص » مثل موثق إسحاق : 
« عن- الفطرة ؟ قال (ع ) : الواجب عليلك أن تعطي عن نفسك وأبيك 
وأمك وولدك وامرأتك وخادملك ؛ .)١١(‏ لكنه ‏ بشريئة اشهاله على الوالد 
والولد - متنع الأخذ باطلاقه + وإلا يلزم أن تكون فطرة كل من الوالد 
والولد على الاخخر وعلى نفسه . وأما ماي صحيح ابن الحجاج المتقدم » 
من قوله (ع) : « العيال الولد والمماوك والزوجة وأم الولد » (58) فأولى 
أن يكون قاصر الدلالة » فانه ‏ بقرينة سياقه ‏ في مقام عمييز العيال عن غيرهم 
مع كون اللشميع 0 اد ؛لاني مقام الحم تعبداً بأن الولد والزوجة 
عيال مطاقاً ٠.‏ فلا 

وأما مع وجوب النفقة على الزوجة والمماوك فالمنسوب إلى المشهور 
وجوب فطرته) على الزوج والسيد 6 لآنها تابعة أوجوب الانفاق . ولاطلاق 
النصوص . لكن الأول مصادرة » والثاني غير ظاهر » إذ ليس ما يتوهم 
منه الاطلاق إلا الخيرين المذكورين »© وقد عرفت الاشكال فيها . عع أنه 
او مم إطلاقها لم يفرق بين الزوجة والمملوك وغيرههما ما ذكر بي الخيرين ؛ 
فلا يختص الحم بها . ولذا كان ظاهر ماعن المبسوط والمعتبر عموم الهم 
لمطاق واجب النفقة . 

:0 هذا تفريع على ماقواه » لا على ماهو الأحوط . 
)٠0( <<‏ الوسائل باب : ه من ابواب زكة الفطرة حديث : 4 . 
)١٠(‏ لاحظ المسألة : ١‏ من هذا الفصل . 


ج94 ( فروع في زكاة الفطرة ) 40# ب 
الزوج والمولى ‏ فالفطرة عليه )١(‏ مع غناه . 

( مسألة 4 ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون 
من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنها (5) . 

( مسألة ه ) : جوز التوكيل في دفع لازكاة إلى الفقير 
من مال الموكل (9) » ويتولى الوكيل النية . والأدوط نية 
الموكل أيضاً » على حسب مامر في زكاة المال . ويجحوز توكياه 
في الايصال » ويكون المتولي حينئذ هو افسه . ويجوز الاذن 
في الدفع عنه أيضاً ‏ لا بعنوان الوكالة - وحكمه حكمها . 
بل مجوز تو كيله أو إذنه في الدفع من ماله . بتمصك الرجوع 
عليه بالمثل أو القيمة . كما يجوز التبرع به من ماله باذنه أو لا 
باذنه » وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه . 

) شاد 5):همن وجب عليه فطرة غيره لاخروضسية 
إخراج ذلك الغير عن نفسه (4) ء سواء كان غنياً ‏ أو فقيراً 
وتكلف بالاخراج . بل لاتكون حيئذ فطرة » حيث أنه غير 

مكاف بها ٠‏ نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى 
)١(‏ بلا إشكال . لاطلاق مادل عبى ظ 

كا لا إشكال عندنا في سقوطها عن الزوج والسيد » يما في الجواهر . 


0( أما الأول فلعسدم كونها عمالا له . وأما الثاني ليأ سيدق : من 


وجوب الفطرة عمن يعول به. 


عدم وجوب الفطرة عايه) : 
(5) تَقدم الكلام في هذه المسألة في زكاة المال فراجع 
(8) قد عرفت :قريب الاجزاء في المسألة الثانية . فراجع . 


وان كان الأحوط 3 
(١‏ مسألة 3٠‏ ): 2 رم فطرة غير الحاشمي على الحاشمي )١(‏ 
كما في زكاة المال » وتحل فطرة الحاشمي على الصنفين . والمدار 
على المعيل لا العيال (؟) » فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل 
ل بحر دفع فطرته الى الماشمي ( وي العكس جوز 
)١(‏ العمدة فيه : الاحماع . والا فيمكن المناقشة في اطلاق الزكاة 
أو اازكاة المفروضة », أو الصدقة الواجبة على الناس بنحو يشمل الفطرة . 
ولا سما عملاحظة مافي خبر الشحام » من تفسير الممنوع 'إعطاؤها لبي هاشم 
بالزكاة المفروضة المطهرة للمال . 
(؟) لآنه الذي وجيت عليه واشتغات بها ذمته على ماعرفت: » فان 


لها 


كان هاشهياً كانت صدقة هاشمي فتحل للهاشمي . ؛ وإن كاك عياله غير هاشم 
وان لم يكن هاشمياً كانت صدقة غير هاشمي ؛ فلا نحل للهاشمي وإن كان 
عياله هاشهراً . وكونها صدقة عن العيال لايجعل المدار على العيال ٠‏ لآن 
المراد بصدقة الحاشمي أوغير الهاشيمي الصدقة التي نجب على الهاشمي » وتشتغل 
بها ذمته أو غير الحاشمى . لامن وجبت عنه » فان عيال الانسان كاله ء 
معن الأندان"القيناتة عند 7 عبن شان الفيققة عن نالك ب بوالدان لي 
المنع والجواز انتخاطب » لامن تكون عنه . ومن ذلك يظهر للك ضعف ماقي 
الحدائق : من أن الاعتبار بالمعال » لأنه هو الذي تضاف اليه الزكاة » فيقال: 
فطرة فلان » فان هذه الاضافة ‏ نظير إضافة اازكاة إلى المال أو التجارة 
أو نحوها ‏ ليست موضوعاً لمكم جوازاً ومنءأ . 

هذا كله على المشهور من اختصاص الوجوب بالمعيل . أما بناء على 
ما قربئاه من الوجوب عليها على و الوجوب الكفائي » فاذا كان أحدها 
داشفياً دون الآخر يصدق أنها فطرة الهاشمي ؛ كما يصدق أنها فطرة غير 


ج ةك ( بنجب دفع زكاة الفطرة عنالعيال الحاضر والغائب 4068 - 
(مسألة 8 ) : لافرق في العيال بين أن يكون حاضراً 
عنده ‏ وفي منزله أو منزل آخر ‏ أو غايباً عنه )١(‏ » فلو 
كان له مملوك في بلد آخر » لكنه ينفق على نفسه من مال المولى 
يجب عليه زكاته . وكذا او كانت له زوجة أو ولد كذلك . 
كا أنه اذا سافر عن عياله » وترك عندهم ما ينفقون به على 
أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم لو كان الغائب في نفقة 
غيره لم يكن عليه » سواء كان الغبر موسر ومؤدياً أولا. وإن 
كان الأحوط في الزوجة والمملاوك ‏ إخراجه عنها » مع فقر 
العائل » أو عدم أدائه . وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في 
عياله ولا في عيال غيره » ولكن الاحوط - في المملوك والزوجة 
ما ذكرنا » من الاخراج عنهها حينئذ أيضاً . 

( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز 
أن مخرج عنهم ؛ بل يجب . إلا إذا وكلهم أن مخرجوا من 


الهاشمي » فلا مجال لارجوع إلى الدليلين معا » فيكون المرجع إطلاقات الجواز. 
اللهم إلا أن يقال : التعليل : بأن الزكاة أوساخ أيدي الناس » يناسب 
كون المدار على المعال به لآنها فداء عنه » لاعن المعيل . 

)١(‏ للا عرفت » من إطلاق النصوص الدالة على وجوبها على المعيل. 
وحم بقية المسألة يظهر مما عرفت » من أنالمدار العياولة » من دون فرق 
بين حضور المعيل أو المعال وعدمه . وفي صحيح جميل : ١‏ لابأس أن 
عطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه » و يأمرهم فيعطون عنه وهو غائب 
عنهم » )٠١(‏ . ومن ذلك تعرف وضوح الحم في المسألة التاسعة , 
)١0(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب زكة الفطرة حديث ٠:‏ , 


عد 188 د ) مستمسك العروة الوتمى ( 1 





ماله الذي تر كه عندهم )١(‏ © أو أذن شم قُ التبرع عنة . 
( مسألة ٠١‏ ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته 
عليه| بالنسبة إذا كان في عيالما معاً (؟) » وكانا موسرين . 








)١(‏ مجرد التوكيل غير كاف في سقوط الوجوب . نعم إذا وثق بأنهم 
يؤدون كفى ذلك . 

(؟) 5 عن الأكثر . واستدل له - مضافاً إلى إطلاق مادل على أن 
فطرة العيال على من يعول به »؛ الشامل لصورة وحدة العائل 7 : 
مكاتبة بن القاسم بن الفضيل إلى أني الحسن اأرضا (ع ) : « يسأله عن 
المماوك عءوت عنه مولاه وهو عنه غائب بي دلدة أخرى » وف يده مال 
اولاه » ومحضر الفطر 'أيزي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ 
قال (ع) : نعم » )٠8(‏ . وفيه : أن المكاتبة غير معمول بها عندهم على 
ظاهرها . وحمله-ا على صورة موت المولى بعد الحلال ‏ كم في الوسائل ‏ 
موجب لخروجها عن صلاحية الدليلية في المقام . فالعمده : الاطلاق . 

إلا أن يقال : او بم الاطلاق تعين الخذروج عنه يحبر زرارة عن ألي 
عبدالله (ع ) : « قلت : عبد بين قوم » عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال (ع) : 
إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته » وإذا كان عدة العبيد 
وعدة المواللي سواء » وكانو جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم ٠‏ لكل واحد 
منهم على قدر ح<صته.وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء 
عليهم ) (*3) . وعمل به الصدوق » وتبعه في ظاهر الوسائل . وفيه : 
أنه ضعيف السند » غير مجبور يعمل . واعمّاد الصدوق عليه لايعارض إعراض 
الأصحاب عنه . 


م لك 
(ه١1)‏ الوسائل باب : 4 من ابواب زكاة الفطرة حديث : ”"” . 
(؟) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١‏ . 





00 ( فطرة المماوك المشمرك ) ل/ا4 ل 
ومع إعسار أحدها تسقط وتبق. حصة الآخر )١(‏ ؛ ومع 
إعساره| تسةّط عنهها . وإن كان في عيال أحدما| وجبت عليه 
مع يساره ؛ وتسمقط عنه وعن الاخر مع إعساره (؟) ©» وإن 
كان الآاخر موسراً . لكن الاحوط إخراج حصته . وإن لم 
يكن في عيال واحد منها سقطت عنها أيضاً » ولكن الاحوط 
الأخراج مع البسار » 5م عرفت مراراً . ولا فرق - فيكونها 
عليها مع العيلوأة لما - بين صورة المهاياة وغيرها » وإن كان 
٠‏ حصول وقت الوجوب في نوبة أحدها (") » فان المناط 











)0 0 فيه الاشكال - ا 0 لمتقسدم في العبد الذي #رر منه شيء - 
من عدم ظهور الأدلة في ثبوت الحم للعياولة باحاظ البعض . 

(؟) أما عنه فللاعسار . وأما عن الآخر فلعدم كونه ممن يعول به 
على ما عرفت من اختصاص الوجوب بالعياولة » ولا يكفي مجرد الملكيسة 
أو وجوب النفقة . ومن ذلك تعرف الوجه فما بعده . 

5) ا نص عليه في الجواهر : « لعدم صدق إطلاق : أنه من 
عياله » وإن صدق عليه : أنه منهم مقيداً بذلك الوقت . والمدار على الأول 
لامطاق العيال ولو بالتقييد ...» وفيه : أن الظاهر من النصوص الاكتفاء 
بالعياولة وقت الحلال » ولا حاججة الى صدقها مطلقاً . ولا سما بالاضافة 
إلى الأفراد الي يغلب عليها تناوب الأ<وال » مثل العبد الذي يكون في 
أبدي التجار للاتجار به . ويشير إلى ذلك الصحيح الوارد في الضيف(١٠).‏ 

وأما ماي المآن : من أن المناط العيلولة المشتركة بينها في الفرض » 
قفيه : أنه مع المهاباة لا اشتراك فيها » بل هي نظير القسمة التي مرجعها 





)١١(‏ تقدم ذلك في أول الفصل. 


508 - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
العيلولة المشتركة بينهه| بالفرض . ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج 
من الشريكين (١1)نءع‏ فلا حده| إخراج صف صاع من شعير 
والآخر من حنطة . لكن الاولى ‏ بل الاحوط - الاتفاق . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا كان شخص في عيال اثنين- بأن 
عالاه معاً ‏ فالحال كما مر في المملوك بين شريكين (؟) ,"إلا 
في مسألة الاحتياط المذكور فيه (") . نعم الاحتياط بالاتفاق 
في جنس المخرج جار هنا أيضاً (؛) . وربما يقال بالسقوط 
عنه| (0) . وقد يقال بالوجوب عليه| كفاية (6). والاظهر 
ها ذكرنا 








إلى عييز الحقوق المشيركة وتعيينها في المعين . إلا أن يكون المراد المهاباة قُ 
المنافع مع الاشيراك في العيلولة . لكنه خلاف الظاهر . 

)١(‏ ما في الجواهر » حاكياً التصريح به عن بعض . لاطلاق الأدلة 
لكنه إعا َم لو جاز التلفيق مع امحاد المعيل » أما مع عدمه فلا فرق بينه 
وبين المةام ‏ لأنالاتفاق علىهذا يكون شرطاً في الفطرة مطلقاً فلاحظ .وسيا ني 
الكلام في جواز التافيق . 

)١(‏ لأجل أن العمدة ‏ فيا سبق في المماوك ‏ هو الاطلاق لم يفرق 
فيه بين المملوك المشتّرك العيلولة وغيره . 

| (0) لاختصاصه بصورة عدم عياولة اأومر أحدها كان أوكلاهها ‏ 
وهو خلاف فرض العياولة منهها معاً في هذه المسألة . 
(:) قد عرفت أنه الأقوى . 
(6) قل عرفت وجهه . 


(5) بدعوى : كون المعيل ملدوظاً بنحو الطبيعة الساربة » فيكون 


30 (افلرة الر ضيعم ) 4غ - 


( مسألة 17 ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضييع ‏ 
على أبيه )١(‏ إن كان هو المنفق على هر ضعتسه » سواء كانت 
أمأ له أو أجنبية » وإن كانالمنفق غيره فعليه )١(‏ . وإن كانت 
النفقة من ماله فلا ننجب على أحد (#) . 





كل واحد موضوعاً لحم ٠‏ ولأجل أن الفطرة واحدة لاتقبل التعدد يكون 
الوجوب الوضعي كفائي؟ » يما في الأيدي المتعاقبة على مال الغير » فان كل 
واحد من ذوي اليد ضامن لذلك المال » وبأداء واح<_لل تفرع ذمة الجميع 
عنه » وإن جاز الرجوع من السابق على اللاحق مناط آخر . لكن الظاهر 
كونه ماحوظاً بنحو صرف الوجود ٠‏ 5 هو مقتضى إطلاقه » فينطبق على 
الفردين 5 ينطبقءلىاافرد الواحد . ومةتضاه التوز زيع »؛ فيكون هنا اشتغال 
واحد لمجموع الذمم الذي لايعقل فيه الا التوزيع »كم او أتلف جماعة مال الغير . 

: لا إشكال قٍ وجوب الفطرة عن الرضيع ؛ وادعي عايه الأجماع‎ )١( 
ويقتضيه - مضافاً إلى العمومات - رواية ابراههم بن د المهمداني » المصرح‎ 
ولا ينبغغي‎ ٠. )1*( فيها التلم وال ضيع » وأن فطرتها على من يعول بها‎ 
التأمل في كوذه عيالا للأب إذا كان الارضاع بالأجرة . أما لو أرضعته‎ 
أمه أو غيرها مجاناً » فكونه عيالا عرفاً على من يعول بأمه أباً كان أم غيره‎ 
"ما هو ظاهر المئن  للتبعية لاخلاو من إشكال » وان كان هو الاقرب.‎ 
. ولا سما مع ملاحظة الأب إرضاع الطفل سبباً للعياولة بها‎ 

(؟) قد عرفت أنه إذا كانت الأم مستأجرة للأب على الارضاع فهو 
عيال لأبيه لا لمن عال يأمه . 

() لصغره المانع من وجوبها عليه . ولعدم عياولة أحد به كي نبجب 
على عيره : 


. 4 : الوسائل باب : 7 من ابواي زكاة الفطرة حديث‎ )١٠( 


58٠١‏ - ( مستمسأك العروة الوثم 0 لجعت 


وأما الجنين فلا فطرة له )١(‏ ء إلا إذا تولد قبل ل 
لعم ستحب اخراحدها عزه إذا تولك بعده الى م قبل الزوال 4 


كما هر . 
( مسألة ١‏ ) : الظاهر عدم اشتر اشتراط كون الانفاق من 


المال الحلال (؟) » فلو أنفق على عياله من المال الحرام - من 


عصب أو لتخوامث وجب عليه رك 
١‏ مسألة 5 ) : الظاهر عدم اشتراط رت عين 


ما أنفقه و فيمته (") بعد صدق العيلولة » فلو قا ى زوجته 


متها وصرفت غيرها قُ مصارفها وجب عليه زكاتهاء وكذا 
في غيرها . 

ْ ( مسألة 16 ) : أو مللك ته غالة . هية الها 
أو هدية ‏ وهو أنفقه على نفسه لابجب عليه زكاته » لان 
لا يصير عيالا له بمجرد ذلك (4). نعم لو كان من عياله عرفاً 


ووهيه مغلا لمنممه 3 نفسه © عا . 


( مسألة ١١‏ ) : 
صمن العيمد أن يكون هته نه 4 
لعدم دخدوآه 2 موصوعها المستفماد من 700 ٠‏ بل 


. إجاعاً‎ )١( 
هو ظاهر صوص اعتمار العيأو ل ؛ وصريح النصوص الزافمة لها يمن واد‎ 


ليلة الفطر 

(؟) لصدق العيلولة بالانفاق من الحرام 

فو لاطلاق و<دوتبه أداء الفطرة ل دعول ده . 

50( 1 اشر دا المه ع ا 4 من اعتيار ا دن لاع 4 وال وعية 8 
' ا 


ج١٠‏ ) فروع في وجوب زكاة الفطرة ) 41١١‏ 
الا يعد وجوب إخراج فطرته )١(‏ . نعم لو اشترط عليه 
مقدار نفقته » فيعطيه دراه مثلا ينفق بها على نفسه لم نجب 
عليه . والمناط الصدق العرقي ي/عده من عياله وعدمه . 
( مسألة 17 ) : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن 
غير رضاه ؛ وصار ضمفاً عنده مدة .© هل نجب عليه فطرته 
أم لا ؟ إشكال . وكذا لو عال شخصاً بالاكراه والجبر من 
غبره (؟) . نعم في مثل العامل الذي برسله الظالم لأخذ مال 
منه » فينزل عنده مدة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه »: 
فالظاهر عدم [أوجوب »2 لعدم صدق العيال(”) ء ولا الضيف عليه . 
( مسألة 18 ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة لأفطر 
لم بجحب بي تركته شيء : وإن مات بعده وجب الاخراج من 
تركته عنه وعن عياله . وإن كان عليه دن وضاقت التركة 
)١(‏ 5 اختاره شيخنا الأعظم (ره) في رسالته » حاكياً له عن غير 
واح_د من معاصريه . لصدق كونه عيالا » أو منضما إلى العيال . خلافاً 
للفاضلين وشيخنا في المسالك » فجعاوه من قبيل الأجرة . وفيه : أن كونه 
كذلك لاعمنع من صدق موضوع الوجوب . 
(؟) كأن منشأه : انصراف الاطلاق إلى صورة الرضا والاختيار . 
لكن الاطلاق محم . اللهم إلا أن يقال : مقتضى حديث : « رفع 
الاكراه » )1١(‏ عدم سببيسة العيلولة عن [كراه لاوجوب . كم في أمثالته 
من الموارد . 
(") كأنه لعدم محةق التابعية فيه . فتأمل . 


. الوسائل باب : 5ه من أبواب جهاد النفس‎ )١١( 


قسمت عليه]| بالنسبة )١(‏ . 
) فبااة 9 ) : المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها () 
دون البائن » إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها . 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا كان غائياً عن عياله » أو كانوا 
غائبين عنه » وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم ؛ مع 
إحراز العيلولة على فرض الحياة (") . 

. كسائر الديون  تتعلق بالتركة على نحو واحد‎  اهنأل‎ )١( 

(0) لوجوب نفقتها كالزوجة » لا ورد : من أن المطلقة رجعياً 
زوجة . وعايه يختص المحم بصورة العيلولة بها » كما في اازوجة . وكذا اللدال 
في البائن الحامل » فانها وإن وجبت نفقتها على اازوج ؛ لكن عرفت أن المدار 
على العياولة لاوجوب النفة-ة . ومنه يظهر الاشكال في إطلاق كلامهم : 
أن فطرتها على المطاق » وكذا في بناء العلامة (ره) ذلك على كون النفقة 
لغامل . وأما لو كانت لحمل فلا تجب فطرتها عليه » فان ذلك خلاف 
ماعرفت من أن المدار في الوجوب على العيلولة . 

(م) ا عرفت أن الممدار على العياولة » تعين - عنك االشأات 'فيها »©» 
أوتي حياة المعال - الرجوع إلى الأصول . واستصحاب الخياة أو العياولة 
أوهما مقدم على أصالة براءة الذمة من وجوب الفطرة » لأنه أصل موضوعي 
8 1 على الأصل الحكجمي . لكن 1ا كانت العياولة خارجاً مشروطة باهياة 
فلو شلك في اللياة لم حد استصحابها في إثبات العيلولة . إلا بناء على 
0 المثبت . 

م لا مانع مر ن استصحاب اللهياة مع العياولة » فيال : كان الي 
يوصف 50 ع 5 موجوداً » وهو على ماكان . وعلءه أو شاك قُ 
العياولة على تَعَدير المياة كان لوال كذلك ء فيجري استصحاب الحي العيال 


ج١9‏ ( جنس زكاة الفطارة ) 5١#"‏ ل 


- . ل 
والضابط في الجنس : القوت الغالب لغالب الناس )١(‏ 
نضا . وما بظهر من المان »؛ من اختصاص وجدوب الفطرة بصورة [<راز 
العياولة على تقدير الدياة » فلا يجب أو شاث فيها على تقدير الهياة » غير 
ظاهر . ونظير المّهام : مالو شلك قِ حياة اختهد مع إ<راز عدالته على 
تقدير الحياة » أو مع الشاث فيها . فتأمل جيداً . 


فصل ف عمنسيا وقررها 

, قد اختافت كلات الأصحاب في تعيين الجنس اختلافاً كثيراً‎ )١( 
فعن الصدوقين والعاني : الاقتصار على الأربعة الأولى » وعن الاسكائي‎ 
والحلبي والحلي : إضافة الذرة اليها , وثي المدارك : إضافة الأقط‎ 
: وفي الذخيرة : إضافة الأرز والأقط ؛ وعن المبسوط والخلاف وغيرههما‎ 
إضافة الأرز والأقط واللمن » بل عنه : دعوى الاجماع ونفي الخلاف في‎ 
: إجزائها . وعن كثير : أنه القوت الغالب . قال في المعتير : « والضابط‎ 
إخراج ماكان قوتاً غالبا كالحنطة » والشعير » والتمر» والزبيب » والأرز‎ 
الجنس‎ ١ : والأقط » واللين . وهو مذهب علائنا . .. » . وقال ف المنتهى‎ 
. والشء ير » والتمر , والزبيب » والأقط‎ ٠ ماكان قوتاً غالباً » كالحنطة‎ 
1 واللبن . ذهب إلمه علاؤذا أجمع‎ 

وكأن منشأ ذلك : اخة_لاف النصوص » إذ هي مابين مقتصر على 


الحنطة والشعير » ومضيف إليه) الأقط , ومضيف اليه التمر » ومضيف 


1١ج‎ ) ل ( مستمسك العروة ااوثقى‎ 5١5 


إليهسم) التمر واازبيب » ومضيف إلى الأول التمر » ومضيف إليه التمر 
والزييب » ومضيف إلى الثاني التمر والزبييب ٠‏ ومضيف إإليه التمر والزبيب 


والذرة » ومضيف إليه التمر والزبيب والأقط » وغير ذلك . والمستفاد 





منها : الاجيزاء بالأربعة الأولى ‏ التي تضمنئتها أكثر النصوص - وبالآرز 
لأدل طيرستاتن » يما في مكانية ابراههم بن يد الحمداني )١١(‏ » وبالاقط 
مطلقاً » ما في صحيح عبد الله بن المغيرة (*؟) ع أو لأهل الابل والبقر 
والغم ٠‏ ك6 في صحيح معاوية بن عمار (*") » وقريب منه مالي مكاتبة 
الحمداني (50) وباللين » كما في مصحح زرارة وابن مسكان الآفي » وبالذرة 
مطلقاً » كا في صحيح أبي عبد الرحمن الحذاء (68) وكذا خبر ابن ملم » 
مع إضافة السلت والسويق (*5) أوإذا لم بحد الحنطة والشعير ‏ ما في 
صحيح ابن مسل وغيره ‏ باضافة السلت والقمح والعلس (©07) . 
وهناك تصوص أخرى تضمنت القوت الغالب » كنصحح زرارة وابن 
مسكان عن أبي غبدالله (ع) : «٠‏ الفطرة على كل قوم هما يغذون عيالهم 
من لين » أو زبيب » أوغيره ؛ (*8) 4 ومرسل بونس عن أي عبدالله (ع): 
« الفطرة على كل من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدي من ذلك القرت (405)غ: 
ومكائية ابراههم بن د الحمداني عن أي اسن العسككري : « إن الفطرة 
صاع من قوت بادك » على أهل مكة واليمن والطائف واطراف الشام والهامة 
(«؟) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : # . 
(ه”) الوسائل باب : ١‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث :7 . 
(»ه) الوسائل باب : 5 من ابواب زكاة الفطرة حديث : ٠١‏ . 
(18) الوسائل باب : 5 منأبواب زكاة الفطرة حديث : ١7‏ . 
(78) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١"‏ . 


(ه8) الوسائل داب : م من ابواب زكاة الفطرة حديث : ١‏ . 
(هة) الوسائل داب : م من أبواب زكاة الفطرة حديث : ؟ . 


ج١4‏ ( في جنس زكاة الفطرة ) 4١8‏ - 
وا سرون والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر ٠‏ وعلى أهل أوساط الشام 
زبيب » وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كاها بر أو شعير » وعلى أهل 
طيرستان الأرز » وعلى أهل خراسان الير » إلا أهل مرو والري فعليهم 
الزبيب » وعلى أهل مصر الير . ومن سوى ذلك فعليهم «اغلب قوتهم ؛ 
ومن سكن البؤادي من الأعراب فعليهم الأقط » )٠١(‏ . 
ثم إن الظاهر من صدر مصحح زرارة وابن مسكان المتقدم : اعتبار 
كونه قوتاً غااباً في ذلك القطر 2 لكن ‏ بقرينة قوله ( ع ) : « من 
لبن أو زبيب ... »© يكون ظاهراً فما يكون قوتاً في الجملة غالبا لكيرة 





وجوده واستعاله ‏ وإن لم يقتصر عايه في القوت » إذ ليس اللءن والزبيب 
نما يقتصر عليه في القوت إلا نادراً لبعض الناس » وإن كان هو قوباً يكثر 
استعهاله » وعليه محمل المرسل . وأما مكاتبة ابراههم فظاهر التفصيل فيها 
عدم اشيراك الأقطار المذكورة فيها في الأجناس الخمسة » واختصاص كل 
منها يجملة من الأقطار ؛ بحيث لامجوز لهم دفع غيره . وذلك مما لا يظن 
الالنزام به . بل تعين التمر 1ا ذكر من الاقطار الأول خلاف الضرورة . 
وحمله على الرخصة بعيسد جداً . وحمله على الاستحباب لايظن القول به ؛ 


وإن كان أرب : 


نم إن ظاهر مكاتبة الحمدائي الاعتبارني كون الشىء قوتاً بالباد . ولا 
ببعد كونه المراد من المصحح والارسل ؛ فالاعتبار يكون بدلابقوتالمكلف نفسه . 
هذا وبين هذه النصوص والنصوص السابقة عموم من وجه » إذ ليس 
كل من الأجناس المذكورة في النصوص السابقة قوتاً غالبا بالمعنى المتقدم 
كما أن القوت الغالت ‏ بذلك المءنى ‏ قد لايكون من الأجناس ال ذكورة 


كالتين » والباقلاء » والحمص وغيرها . وحينئذ يدور الأمر في الجمع بينها : 





. 5١ الوسائل باب : م من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ )١١( 


1 ب ( مستمسك العروة الوثّى ) 1 
والأقط » واللين » والذرة » وغيرها.. والأحوط الاقتصار على 
الأربعة الأولى )١(‏ » وإن كان الأقوى ماذكرناه . بل يكفى 
الدقيق » والخيز » والماش » والعدس (؟) . والافضل إخراج 
التمر )١(‏ »2 


بين الأخذ باطلاق كل منه) »© وبين تقييد الأول بالأخيرة » وبين العكس 
وبين تقييد كل منها بالآخر . والآأقرب الثاني ؛بقرينة ذكر اللمن 55 
وعدم ذكره في تلك النصوص » الموجب لعدم كونها في مقام الحصر » 
وبقرينة ذكر الزبيب فيه أيضاً ما أنه القوت الغالب » المشعر بأن ذكره 
في غيره من النصوص عا أنه كذلك » لاما هو » فيكون المدار ف الحم 
على العنوان المذكور . والمتحصل : أن كل ماكان قوتاً ‏ في الجملة ‏ غالباً 
شابعاً جاز إخراجه » وإن لم يكن من الاجناس المذكورة » وما لم يكن لايجوز 
وإن كان منها . والجمع الاخير أحوط . 

)١(‏ للقول بالاختصاص بها . لكن الأحوط على ماذكرنا اعتبار كونها 
قوتاً بالمعنى المتقدم . 

(0) للعمومات في الجميع . وأما ماقي مصحح عمر بن يزيد ٠”‏ سألت 
أيا عبد الله ( ع ) تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال ( ع ) : 
لابأس » يون أجرة طحنه بقدر مابين الحنطة والدقيق » )1٠١(‏ فظاهره 
كون الدقيق قيمة لا أصلاء وإلا لم يحز دفع ماينقص وزناً عن الصاع , إجاعاً . 

(؟9) 5 عن الأكير . لانصوص المتضمنة لذلك » كخير ابن سنان 
عن أي عبدالله (ع) : «١‏ عن صدقة الفطرة . فقال (ع) : التمر أحب 





.٠ : الوسائل داب : 4 من ادواب زكة الفطرة حديث‎ )1١١( 


ج١9‏ ( جنس زكاة الفطرة ) 4١07/‏ - 
ثم الزبيب )١(‏ »ء ثم القوت الغالب (7) . هذا إذا لم يكن هناك 


الي » فان اث بكل تمرة مخْلة في الجنة ) (18) . وقي غير ابن المبارك عن 
ان ابراهيم - في حديث الفطرة - قال (ع) : « صدقة التمر أجب إلي» 
لأن أي كان بتصدق بالتمر . م قال ولا بأس أن ءاها فضة »2 والتمر 
أدب إلي ») )٠١(‏ . وقي خير الشحام : ١‏ قال 7 على الله رع : لآن أعطي 
صاعاً من عر أدب الم قن أن أعطي صاعاً م ن ذهب في الفطرة ) («"). 

وي تيح هشام عن الصادق (ع ) : « التمر في الفطرة أفضل من غميره 
لأنه أسرع منفعة . وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه » :*4) . 
ونحوها غيرها . 

)١(‏ يما عن الأكثر . للتعليل في صححيح هشام . وهو وإن كان يقتضي 
المساواة بينه وبين التمر في الفضل - كما عن 0 حمزة ‏ إلا .أن اختصاص 
التمر ببعض النصوص الآخر - الدالة على خصوصية فيه » حبتى بالاضافة 
إلى الزبيب - يوجب كونه أفضل من جهة أخرى . نعم مقتضى التعايل 
مساواة مثل التمن للزبيب في الفضل . 

(5) لنفسه » ا عن الأكثر . واستدل له : بأخبار القوت المتقدمة . 
لكن عرفت المراد منها » وأنها محمولة على ظاهرها من الوجوب . مع أن 
الالعزام باستحباب إخراج قرت نفسه مطاتاً ولو كان من أردأ الأجداس 
لك بر 4 اذيك القوت الغالب في البلد » فقّد عرفت أنه واجب » لا أنه 


أفضل » وضكدك عن كوذه م رآ 8 الفضل ع رت العمر والز دلمسها . 





. من أبواب زكاة الفطرة حديث : ه‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١»( 
. 5١ من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ ٠١ : الوسائل ياب‎ )١8( 
. 5 : من أبواب زكاة الأطرة جديث‎ ٠١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. 8 : من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ ):«( 


4١8‏ - ( مستمسالك العروة الوثقى ) ج41 
مرجح » من كون غيرها أصلح محال الفقير وأنضع له )١(‏ . 
لكن الأولى والأحوط حينئن دفعها بعنوان القيمة (؟) . 
( مسألة ١‏ ) : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً (") 
فلا يحزي المعيب . ويعتير خلوصه» فلا يكفي الممتزج بغيره (4) 
من جنس آخر أو تراب أو وه . إلا إذا كان الخالص منه 
بمقدار الصاع » أو كان قليلا يتسامح به . 
(مسألة ؟ ): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات (ه) 





)١(‏ كنا يشير إليه صحيح هشام المتقدم ٠‏ ومصحح إسحاق بن مار 
الصيري : « قلت لأني عبدالله (ع) : جعات فداك » ماتقول في الفطرة 
يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء الى سميتها ؟ قال (ع ) -: نعمء 
إن ذلك أنفع له يشيري مابريد 6 )٠8(‏ . وكأنه إلى هذه النصوص نظر سلار 
فها حكى عنه ‏ حيث جعل العيرة في الندب بعلو القيمة » وإلا فلم 
يعرف أه شاهد . 

() لاحمال أن فيه الجمع بين الوجهين الذائي والعرضي ٠‏ لككن قد 
يظهر من خير الشحام المتقدم في أولوية التمر - ترجح الجهة الذائية على 
العرضية » وأن الفضيلة مختصة بالعمن ولا تشمل القيمة . فتأمل . 

5 5 عن االمدروس » واستظهره في الجواهر . للانسباق . وفيده 
تأمل ظاهر 3 

(؟) لفقد الاسم ؛ المتوقف عليه الامتثال . 

(6) بلا حلاف أجده فيه ©» بل الاأجماع بقسميه عأيه »© بل الحي مزه 
فوق الاستفاضة كالنصوص » كذا 5 الجواهر . ويشهد له خير ابن المبارك 





. 8 : الوسائل باب : 4 من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ )١.( 


ج91 ( دفع القيمة في زكاة الفطرة ) 3ل 5ك 





من الدراهم والدنانير » أو غيرها من الأجناس الآخر )١(‏ . 
وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوها بعنوان القيمسة » 
وكذا كل جنس شك في كفايته فانه #زي بعنوان لأقيمة . 

( مسأاة “'): لا مجزري نصف الصاع مثلا من الحنطة 
الأعلى » وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير مشلا . 
إلا إذا كان بعنوان القيمة (١؟)‏ . 





ومصحح إسحاق التقدماك )١٠١(‏ . وف “ولق الثاني ١م‏ لادان بالقيمة في 
في الفطرة » (58؟) . ووها غيرها . 

) لاطلاق الموثق وتحوه . اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم 
أو الدنائير . ودعوى : أن الظاهر منه أنه لابأس باخراج الشىء بقيم-ة 
الأصول , فيكون ظاهراً في غير الدراهم والدنائير © لا أنه لابأس باختراج 
نفس القيمة » غير ظاهرة » وإن ادعاها شيخنا الأعظم (ره) . 

فالعمدة ‏ في عمو م الحكم لغير الدراهم والدذانير مادل على جواز إعطاء 
القيمة غير النقدين في زكاة امال 6 دذاء على عدم الفرق بدنهأ ودين المقام . 
أو يستفاد من التعليل في بعض النصوص : بأنه أنفع . فتأمل . 

(5) كما عن انختلف . للاطلاق المتقدم . كن في الجواهر . « الأصح 
عدم الاجزاء 6 وفاقاً لاميان والمدارك 2( اظهور كون قرمة الأصول >ن غيرها . 
وليس قي الأداة التخيير بين الصاع من كل (وع وقيمته حبى ددعى ظهوره 
في تناول القيمة للنوع الآخر » وإءا الموجود فيها ماعرفت » مما هو ظاهر 
فما ذكرثا . . . 6. 
وهو قي محاله » لولا ما يستفاد من مصحح حمر بن يزيد المتقدم قُ 


. تقدم ذكرهما قريب في أول الفصل‎ )١١( 
. الوسائل باب : 4 من ابواب زكاة الفطرة حديث : ه‎ )١١( 


5868ه سس 2 فيو ميم ار القزرة الولقى اع ا 


( مسألة ؛ ) : لا يجزي الصاع -- هن لعنسين 01 
5 بأن حرج صف صاع من الخحنطة لضفا م من الشعير مثلا - 
إلا بعنوان القيمة . 





كيلا لا وزناً » مع وجود صفة فيه بتدارك بها النقص » وحيئنئذ لا تنائي 
الأخبار الدالة على عدم جواز نصف صاع حنطة » المساوي قيمة لصاع 
الشعير . وإن كان الانصاف : أن حل المصحح على القيمة بعيد جداً : 
فاما أن يطرح » أو يعمل به في مورده . فلاحظ . 

)١(‏ ا في الجواهر. لخروجه عن كل من الأصول . ودعوى : أن 
الأصل هو الجامع بين الأجناس المذكورة » وهو كما ينطبق على غير الملفق , 
ينطبق على الملفق » غير ظاهرة » فان الاطلاق المذ كور مقيد ما دل على أنها 
صاع من حنطة أوصاع من شعير وغير ذلك . فلا مجال للاخذ باطلاقه كي بجمزاً 
بالمافق . ولذلك يظهر الاشكال فما عن التاف : من أن جوازه أقرب . 

وقد عرفت في المسألة العاشرة من الفصل السابق : عدم الفرق بين 
المقام وبين فطرة العبد المشترك » وأنه لايجوز التلفيق هناك » إذ ليس هناك 
دليل بالخصوص بتضمن أن على كل من المالكين نصف صاع مثلا » كي 
يتمسك باطلاقه على جواز التلفيق » وإءا هو الدليل ف المقام .بناء على شموله 
للمالك الواحد والمتعدد . فاذا كان الواحد لاوز له التلفيق » لا جوز لامتعدد 
لامحاد المراد في المقامين . وأما خسير زرارة ‏ الوارد في العبيد المشتر كين 
المتقدم 5 تلك المسألة (١؟)‏ - فاو أمكن العمل .4 ا إطلاق أه يتعرض 
هذه الجهة » فاللازم جعل المسألتين من باب واحد . 


. تقدم ذكره قريباً ى أول الفصل‎ )١6( 
١ من فصل من تجب عليه. الفطرة‎ ٠١ : لاحظط المسألة‎ ٠) 


ج41 ( المدار على قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب ) طم 451 بك 
(١‏ مسألة ه ) : المدار قيمة )١(‏ 


هذا ولكن تقييد المطاق بالمقيد المذكور غير ظاهر ٠»‏ لا عرفت من 
أن الجمع بين أخبار القوت وأخبار التنصيص على الهنطة والشعير » تحمل 
الثانية على أنها من باب أظهر الأفراد . واذا بني على الاجتزاء بالقوت 
مطلقاً وإن لم يذكر مخصوصه في النصوص ٠»‏ كالماش والعدس وغسيرها . 
وحينئذف لا مانع م,: ن الاخذ بالمطاقات . 

7 او بي : عدم الاجيزاء بالملفق أصلا» فهل يحزي قيمة ‏ كا عن 
المحقق والكيدرى ‏ أولا ؟ وجهان ٠‏ مبنيان على وجود الاطلاق الشاممل 
وعدمه ٠‏ "ا تهعدم . 

)١(‏ المشهور : أنه لاتقدير شرعي للقيمة . وحكي في الشرائع عن قوم: 
تقديره بدرهم » وعن آأخرين : بثلثي درهم . ولم يعرف القائل ٠‏ ولا 
مستنده » كما صرح به غير واحد . نعم عن الاستبصار : أنه بعد أن 
روى خير إسحاق بن عمار عن الصادق (ع ) ٠:‏ لابأس أن يعطي قيمتها 
درهماً ؛ )1٠١(‏ - قال (ره): ١‏ وهذه الرواية شاذة . والأحوط أن يعطي 
قيمة الوقت » قلت أم كثرت . وهذه رخصة إذا عمل بها الانسان لم يكن 
مأنوماً . .20 . وعن المقنعة-: « سئل الصادق (ع ) عن مقدار القيمة 
فال : درهم ني الغلاء والرخص . وروي : أن أقل القيمة في الرخص 
ثانا درهم ؛ (*) . 

والأول مسسع ضعف سنده » وهجره ,. ورميه بالشدوذ ‏ لايجال 
للعمل به مع قرب حمله على القيمة في ذلك الزمان ‏ "ا أشار اليه في محكي 
المقنعة ‏ أو على إرادة الجنس . ومن ذلك يظهر لك سقوط الأخسيرين . 





. ١١ : الوسائل باب : ه من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ )١١( 
. ١4 : (8؟) الوسائل باب : 4 من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ 


4-7 ( مستمسك العروة الوثقى ) 4 
وفت الاأخراج )١(‏ » لاوقت لأوجوب . والمعتر قيمة بلد 
الاخراج (؟) » لا وطنه » ولا بلد آخر . فلو كان آه مال في 
بلد آخر غير بلده وأراد الاخراج منه » كان المناط قيمة ذلك 
البلد » لا قيمة بلده الذي هو فيه . 

( مسألة 5 ) : لايشترط انحاد الجنس الذي مخرج عن 
نفسه مع الذي حرج عن عياله (”) » ولا امحاد المخرج عنهم 
بعضهم مع بعض » فيجوز أن 0 عن نفسه الهنطة وعن 
عماله الشعير أو بالاءتلااف بينهم » أو يدفع عن عن نفسه ‏ أو عن 


بعصهم 5 من أحد الأجناس وعن آخر منهم للقيمة ؛ أو العكس . 
) مسألة 7 ) : الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس 4) 


ولا سما 4 عدم حل راويهما به ٠.‏ هذا كله - معارضصتها ير سامان دن 
جعفر المروزي : «سمعته يقول : إن لم مجدمن تضع الفطرة فيه فاعزها تلك 
الساعة قبل الصلاة . والصدقة بصاع من تمر» أو قيمته فيتلك البلاد دراهم ؛ (؟1). 

)١١‏ ما هو منصرف النصوص 

(0) كما هو منصرف النصوص أيضاً . ويقتضيه خير المروزي ااتقدم . 

(9) كا نص عليه غير واحد . ويظهر من محكي عبارة المحتلف 
أنه من المسليات . وهو الذي «قتضيه إطلاق الآدلة . 

. إجاعاً: حكاه جاعة كثيرة ) وي الواهر : الأجماع دقسميه عأيةه‎ (5١ 
3 وتشهد أه النتصوص الكثيرة 4 ابي أنهاها بعضهم إلى سبءة عشر حدرئاً‎ 
سرعة منها داح : للجال )0 2 واللجذاء فكرة والمداح » (*5) وعد بن‎ 

. 7 : الوسائل باب : ه من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ )١( 
.١ : (؟) الوسائل باب : ه من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ 
. ٠١ : من ادبواب زكاة الفطرة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )"( 
. ١١ : (ء»:) الوسائل باب : © من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ 


ج١١‏ ( ازوم اخراج صاع عن كل رأس ) - 458 
سعد الأشعري )١١(‏ » والحابي » )5١(‏ » ومعاوية بن وهب (*") ويد بن 
عيسى (*4) . وعشرة غير صحاح : للهمداني (50) » والمروزي (*6) . 
والشدام )١(‏ » وسلمة (*8) » وابن المغيرة (99) 2 وجعفر بن معروف )٠٠١(‏ 
وياسر(١١١)2‏ وابراهيمبنأبي يحبى(١١١1)‏ ء وابن سنان )١*(‏ , ومنصور(*14١).‏ 

نعم في حملة من الصحاح : الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعير 
أو نصف صاع من بر )١66(‏ . لكنه مطروح »© ١1‏ سبق . وحمل على التقية 
كنا يشير اليه جملة مما سبق» كصحيح الحذاء عن أني عبدالله (ع) : ( أنه 


. ١ : الوسائل باب: > ءنأبواب زكاة الفطرة حديث‎ )١٠( 

)١8(‏ الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١ ١١‏ . إلا أنهها تضمننا الاجتزاء 
بنصف الصاع »؛ ولم نعثر على رواية لمحلبني تشتمل على الصاع . 

(؟) الوسائل داب : 8 من ابواب زكاة الفطرة حديث : م . 

(4) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 . 

(«ه) الوسائل باب : لا من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 . 

(8؟) تقدم ذلك ف المسألة الخامسة من هذا الفصل . 

(7) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث : 5 . 

(8) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : و . 

(ه4) الوسائل باب : 5 من ابواب زكاة الفطرة حديث : ” . 

. + : الوسائل باب : 5 من ادواب زكاة الفطرة حديث‎ )٠١٠( 

. الوسائل باب : 5 من أدواب زكاة الفطرة حديث: ه‎ )١١8( 

(8؟١)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث : لا . 

(؟١)‏ الوسائل باب : ه من ابواب زكاة الفطرة حديث : ١١‏ . 

)١4(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب زكاة الفطرة حديث : ١٠‏ . إلا أن الرواية مشتملة على 
نصف الصاع » ولم نعثر له على رواية تشتمل مل الصاع . 

١١ : لعل المراد بذلك : ءا رواه ني الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ )16٠( 
, عن الحلبي . وكذلك الرواية المتقدمة عن منصور وغيرههما مما ذكر فى نفس الباب‎ ١١ م‎ 


40 ( مستمسك العروة الوئقى ) 0 


وأنثى - صاع من تمر ه أو صاع من زبيب » أوصاع من شعير » أوصاع 
من ذرة . فليا كان زمان معاوية » وخصب الناس »© عدل الناس عن ذلك 
إلى نصف صاع من حنط.ة ) )١15(‏ . وفي خير سلمة بن حفص عن أبي 
عمد الله (ع): « فلا كان زمن عمّان <وله مدين من فقمح ) (*5) . وق 
صحديح معاوية بن وهب عنه (ع) : « فلا كان زمن عمان ٠‏ وكثرت 
الحنطة . قومه الناس » فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير 4 (*"). 
وخوها غيرها (*5) . 

5 حكي ذلك عن المبسوط » والمصباح © ومختصره » والاقتصاد‎ )١( 
© والجمل » والنهاية » والتهذيب , والاستبصار » والحل »؛ وابن حمرة‎ 
والشرائع » والنافع » والتذكرة » والتبصرة » والقواعد » والارشاد وغيرها ؛‎ 
: ونسب الى كثير من الأصحاب . رفوع ابراهم بن هاشم عن ألي عبدالله (ع)‎ 
و سئل عن الرجل في البادية لاعكنه الفطرة . قال (ع ) : «تصدق بأربعة‎ 
أرطال من لين » (*6) . ونحوه مرسل القاسم بن الحسن (*5) . ولا يبعد‎ 
كونه) واحداً . ويعضهم فسر الرطل بالمدلي » جعاً بينها وبين مكاتبة مد‎ 
ابن الريان : « كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها » كم تؤدى ؟‎ 
. فكتب : أربعة أرطال بالمدني » (١/).وفيه : أن الأولين ضعيفان سنداً‎ 
. من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على ديل الاجال‎ هذه)مه(:)0ه(6)١0(‎ 3 
. (ه؛) كخير ياسر » وابراهيم بن أبي يحى ؛ االذين اشير اليا فى صدر التعليقة‎ 
. ” : (هه) الوسائل باب 0 زكاة الفظرةً حديث‎ 


69 الوسائل باب : ا من أبواب زكاة 'الفطرة ماحق حديث م 
(7) الوسائل ياب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٠‏ . 


9 ( تعيين مقدار الصاع ) ه406 - 
والصاع أربعة أمداد 210 ٠‏ وهى تسعة أرطال بالعرافي 5 فهو 
ستائةوأر بعة عشر مثمّالاو ربع مثقال بالمثقال الصيري 6 فيكون سب 
حقة النجف ‏ التِى هى تسعائة مثقال » وثلاثة وثلاثون مثالا 
وثلث مثقال - نصف حقة » ونصف وقية » وأحد وثلاثون 
مغةالا إلا متمدار خمصةن 1 و محسب وةه الاسلامبول - وهى 
مائتان وثانون مثقالا ‏ حقتان » وثلاثة أرباع الوقية » ومثقال 
وثلاثة أرباع المثقال . وحسب امن الشاهي وهو ألف ومائتان 
وثأنون مثقاللا - نصف من 20 إلا مسة وعشرون مثقالا 2 
وثلاثة أرباع المثمال . 

وأو لم الاميار بالعمل فدلااتي) قاصرة 35 لاختصاصه ا من لايتمكن كن 
الفطرة من جميع الأجناس » حتى اللبن ‏ بل حتى القيمة ‏ فلا يكونان مما 
لخن فمه . مع معار ضته| لا دل بالخصوص على وجوب الصاع في خصوص 
الأقط ‏ الذي يكون اللبن أولى منه بالتقدير ال-ذكور ‏ أو بالعموم الآني 
عن التتخصيص 3 كخير دعهر دن مغر وف 07١‏ كت إلى أني بكر اأرازري 
في زكاة الفطرة ؛ وسألناه أن يكتب ف ذلك إلى مولاذا - يعبى على بن جد 
الهمادي (ع) ‏ فكتب : إن ذلك قد خرج لعلى ابن مهزيار : أنه يرج 
من كل شيء 5 التمر 4 والمر » وغيره - صاع ٠‏ وليس عندنا ‏ دعل جو أده 
عاياً - في ذلك اختلااف » )٠١(‏ . فتأمل . وأما المكائبة فليس فيها تعرض 
لللمن 3 تمي مءارضة ([نصوص الصاع . وحماها على +*صوص اللبن 5 مع بعده 
في نفسه - لاقريئة عليه . والخمران المذكوران آنفا قد عرفت إشكالما » 
فلا مكن الاعماد علمهما شاهداً للجمع بين الخصو ص . 

. يما تقدم في زكاة الغلات وغيرها‎ )١( 


. 8# : الوسائل باب 5 دن أبواب زكاة الفطرة حديث‎ )١١( 


55ج ل ( مستمسك العروة الوثمى ) ح51 


فصل ىوقت وءعويا 


وهو دخول أيلة العيد (1) » جامعاً للشرائط » وستمر 


فصل فى وقت وعوبرا 


)١(‏ كما عن الشبخ في الجمل والاقتصاد»ء وابني حمزة وإدريس وجماعة 
كثيرة من المتأخرين ٠»‏ بل نسب إلى المشهور بينهم . واستدل له بصحيح 
معاوية بن عمار : « سألت أيا عبدالله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر » 
عليه فطرة ؟ قال (ع) : لا »© قد خرج الشهر . وسألته عن يهودي أسلم 
ليلة الفطر » عليه فطرة ؟ قال (ع ): لا © )٠١(‏ » ومصححه عنه (ع) ‏ 
في المواود بولد ليلة الفطر » واليهودي واانصراني بسلم ليلة الفطر - قال (ع) : 
( ليس عايهم فطرة » وليس الغطرة إلا على من أدرك الشهر » (*5؟) . 

وبشكل : بأن الأول ليس فيه إلا نفي الفطرة عمن لم يجمع ااشرائط 
عند الملال , ولا تعرض فيه لاثبات الوجوب » فضلا عن وقته . وأما 
الثافي فالاستئناء وان كان متضمناً لثبوت الوجوب على من أدرك » إلا أنه 
لا إطلاق فيه يقتضي ثبوت الوجوب في ذلك الزمان أو فها بعده » لعدم 
وروده لبيان هذه الجهة ٠»‏ فلا ينائي مادل على حدوث الوجوب عند طلوع 
الفجر على من أدرك الشهر . 

هذا وعن كثير من القدماء ‏ كااشيخ ي النهاية والمبسوط والخلاف , 
)٠0(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة خديث : ؟ 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١‏ . 


ج51 ( وقت وجوب زكة الفطرة ) -/47 - 


والسيد وأني الصلاح وابن المراج وسلار وغيرهم ‏ : أن وقت الوجوب 
طاوع الفجر » وعن جماعة من المتأخرين اختياره . واستدل هم بصحيح 
العيص : « سألت أبا عبدالله (ع ) عن الفطرة » مبى هي ؟ فال : قبل 
الصلاة دوم الفطر . قلت : فان بقي منه شي ء بعد الصلاة . قال (ع): 
لابأس » محن نعطي عيالنا منه ثم يبقَى فنقسمه © )1١(‏ وفيه : أن الظاهر 
منه وقت الاخراج لا الوجوب » ولا مانع من اختلاف وقتيها . 

و أما الاشكال عليه : بأنه يتوقف على الول بوجوب تمدءها على 
الصلاة » إذ لو بي على استحبابه » تعين حمل قوله (ع ) «١:‏ يوم الفطر ' 
على الااستحباب » لوحدة السياق » فغير ظاهر » إذلامانع منالتفكيلكبين القيدين » 
فيعمل بظاهر أحدهها وترفع اليد عن الآخر » بقرينة. خارجية ولا يناي كونها 
خارجية ذكرها في ذيل اخير » لأنها مذكورة في جواب السؤال الثاليء بعد انعماد 
ظهور الجواب في الوجوب . نعم لو كان القيد المذكور قيداً لقوله : « قبل 
الصلاة ؛ تبعه في الحمل على الاستحباب ٠»‏ لزه خلاف الظاهر . فالعمدة 
في الاشكال عليه ماذكرنا . وأضعف منه الاشكال عليه : بأن المنساق من قباية 
الصلاة القبلية العرفية » المنافية للتوقيت بطلوع الفجر . وجه الضعف :أن الانسباق 
المذكور لو سم فهو إذا لم يكن معه القيد الاخر , أما إذا كان معه فالظاهر 
منه القبلية مقابل البعدية » كم لاضخفى . 

هذا واستدل له أيضآ تبر ابراهيم بن ميمون [ منصور ] : « قال 
أبو عبدالله (ع ) : الفطرة إن أعطيت قبل أن يرج إلى العيد فهي فطرة » 
وإد كان بعد مارج إلى العد فهي صدقة )» (*؟) . ولكن ظهوره قِ 
الاعطاء ثما لا ينبغي التأمل فيه » ويبتي أنضآً على الول بالوجوب » سبق . 
ومحوه غيره . 

. ه٠‎ : من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
, (8؟) الوسائل باب : ؟١ من ابواب زكاة الفطرة حديث : ؟‎ 


- 458 ل ( مستمساكالعروة الوثقى ) 4 


والذي يتحصل ثما ذكرنا ىُ مفاد النخصوص ٠‏ أنه إن كان العزاع في 
دلالتها على اعتبار اجماع الشرائط عند الغروب من ايلة الفطر - أو عند 
طلوع الفجر ‏ فلا ينبغي التأضل في ثبوت الأول “ا تقدم من صحيح معاوية 
وختيره )1١(‏ وإن كان ف زمان حدوث الوجوب » وأنه الغروب أو طلوع 
الفجر » فلا يظهر من النصوص المتقدمة ما يدل على أحد الامرين . وإن 
كان النزاع في جواز الاخخراج ليلا وعدمه » فالذي يظهر من صحيح العيص (10) 
هو الثاني » من دون معارض ظاهر . وقوله (ع) في ححبح الفضلاء ٠‏ 
٠‏ يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل . وهو في سعة أن يعطيها من 
أول يوم يدخل من شهر رمضان ٠‏ (*”) ظاهر في الأفضلية من التعجيل 
فلا ينائي التوقيت بيوم الفطر . لكن الظاهر من كلاتهم الاتفاق على اعتبار 
اجماع الشرائط عند غروب اياة الفطر » بل عن المدارك : دعوى الأجماع عليه . 

وأما كون وقت الوجوب هو الغروب أوطاوع الفجر »© فانحكي عن 
الأصبهانى وس.ذ المدارك عدم الخلاف فيه أيضاً » واتفاقهم على نحقق الوجوب 
بالغروب » فيترتب عليه : أنه لو مات قبلى طلوع الفجر وجب إخراج 
الفطرة من تر كته . لكن في الجواهر جعله محلا للزاع » كوقت الأخراج. 

هذا وإذ لم يتحقق الاجماع فيه » كا لم يتضح دلالة النص عليه » 
يكون الارجع فيه الأصل » وهو بقتضي تأخر الوجوب إلى طاوع الفجر ٠.‏ 
كا أن مقتضى الأصل في المسألة الثالثة هو اليراءة » للشك في شرطية اليوم 
للاعطاء . وليس المقام من قبيل الشاك في التعيين والتخيير » لأن خصوصية 
الزهان لاتفرد الواجب ولا كضاهة ونؤدات: الغاق في التعيين والتخيير مخنص 





. تقدم ذكرها قى صدر التعليقة‎ )١١١9 
(؟) تقدم ذلك في أوائل التمليقة‎ 
. 4 : (هم) الوسائل باب : ؟١ من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ 


ج٠9‏ ( آدروقت وجوب الفطرة ) 454 ب 
الى اأزوال لمن ل يصل صلاة العيد )١(‏ . والأحوط عدم 
تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها » فيقدمها عايها وإن صلى بي 
أول وقتها . وإن خرج وقتها ولم مخرجهاء فان كان قد عزها 

بالخصوصيات الموجبة لتعدد الخصص والأفراد . 

)١(‏ اختلف الأصحاب ( قدهم ) في آخر وقت الفطرة » فال-كي 
عن السيسد والشيخين والصدوقين والديلمي والحابي وجماعة من المتأخرين : 
أنه صلاة العيد» ونسب الى الأكثر . وفي التذكرة ' ١‏ لو أخرها عن صلاة 
العيد اختياراً أثم » عند علائنا أجمع ... » . ومثله قال في المنتهى . واستدل 
له مخير إبراههم بن ميمون [ منصور ] المتقدم )٠١(‏ . ونحوه خير على بن 
طاووس - في الاقبال ‏ عن ألي عبدالله (ع) (78) وخير العياشي » عن 
سالم بن مكرم الال عنه (ع) » (0*) . ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع) : 
و إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها » قبل الصلاة أو بعد الصلاة » (45) 
وخير المروزي : « إن لم 0 من تضع الفطرة فيه فاعزها تللك الساعة قبل 
الصلاة ) (*ه) . 

وعن الاسكاتي : أنه زوال العيد » وعن املف والارشاد والبيان 
وني الدروس - : موافقته . واستدل لهم ما في ذيل صحيح العيص المتقدم 
المنتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة :50) . وحمله على صورة العزل كم في 





. لاحظ التعليقة ااسابقة‎ )٠1١( 

(؟) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : لا . 
(*) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : 8 . 
(»4) الوسائل باب : ١"‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث : هم . 
(08) الوسائل باب : 4ه من أبواب زكاة الفطرة حديث : 7 . 
(18) لاحظ أول هذا الفصل . 3 


بير كك ١‏ مسحت ادرو ون جََ 4 


الوسائل ‏ بقريئة مافي صدره» للا يازم التذائي بينها - ليس بأولى من حمل 
ماقي صدره على الاستحباب » بل الثاني هو المتعين في نظر العرف » فانهأولى من 
التفكيك بين الصدر والذيل بي الموضوع » بأن يكون موضوع الاول غير المءزولة 
وموضوع الثاني المعزولة . وبذلك يظهر لك الاشكال في دعوى الاحمال لاتذاي 
المذكور » فانها تتم لو لم يكن أحد الاحمالين أقرب عرفا كما عرفت . ومصحح 
ابن سنان : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل » وبعد الصلاة صدقة » )٠١(‏ 





فان الظاهر من الأفضاية الاستحباب : وحملها على الوجوب - بقرينة الذيل - 
خلاف الظامر . كا أن حلها على القبلية القريبة خلاف ظاهر الم#ابلة جداً . 

وهذان الصحيحان وإن كاذا خالين عن التحديد باازوال » لكن حملان 
عليه » بقرينة ماعن الاقيال » عن كتاب عبدالله بن حماد الانصاري » عن 
بي الحسن الأحسبي »؛ عن أي ءبدالله (ع ) : ١‏ إن الفطرة عن كل حر 
0 ... ( إل أن قال ) : قلت : أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال (ع) : 
إن أخرجتها قبل الظهر فهى فطرة » وإن أخرجتها بعد الظهر فمي صدقة 
ولا بحزيك . قلت : فأصلي الفجر وأعزها » فيمكث يوم أوبعض يوم ثم 
أتصدق بها ؟ قال ( ع ) : لابأس ؛ هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة » .)7١(‏ 

هذا وني المنتهى ‏ بعد أن ادعى الاحماع على الاثم لو أخرها عن الصلاة 
5 سيق قال : ١‏ والأقرب عندي جواز تأخيرها عن للصلاة » ونحرم 
التأخير عن دوم العيد . . . © . وظاهره جواز التأخصير الى آخر النهار » 
وقواه المحلسي (ره) في مرآت العقول . وكأنه لاطلاق الصحاح المتقدمة , 
وعدم الاعرزاء ير الاقبال لضعفه سندلٌء فان أبا الوحسن مهمل » ٠‏ والأنصاري 
غير ظاهر التوثيق . ولاضطرابه دلالة » فان قوله (ع) : « إذا أخرجتها 





)١٠( .‏ الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث ١:‏ . 
)2 الوسائل باب : ٠‏ من ابواب زكاة الفطرة حلايث : ١١‏ . 


ج35 ( حكم م يم بلاق الفطارة حى خرج وقتها ) امم ب 
دفعها الى المستحق بعنوان الزكاة ١1)»ء‏ وإن : يعز لا فالا خوط 
الأقرى عدم سقوطها (5)» بل يؤديها بقصد القربة » من غير 
تعر ض للآداء والقضاء 

قبل الصلاة ... » بنائي مافي صدره . وهذا هو الأقوى ( وم يقم إجماع 
على خلافه » "ا في المحختلف قال فيه : « لو أخرها عن الزوال لغير عذر 
أم بالاحماع ... » . ولعل ذلك قريئنة على عدم إرادته االفة » بقوله في 
المنتهى «١:‏ ونحرم . . ٠.‏ . 

أما نصوص القّول الأول فلا تصاح لءارضة ماتقدم حجة لثاني » 
لامكان الجمع العري بينها بالحمل على الاستحباب . مع أنها لاتصاح لاتوقيت 
إن لم يصل - لعذر » أولغيره ‏ فان استصحاب الوقت اثله محكم . وكأن 
المصنف (ره) اعتمد على الاستصحاب المذكور » وجعل الآخر الزوال ؛ 
اعماداً إما على خير الاقبال أوعلى إجماع امختلف » أوعلى مافي مرسل التهذيب» 
من استحباب إخراج الفطرة عمن واد أو أسلم قبل الزوال . ولأجل ماذكرنا 
وحوه تردد في التوقيت للن لم يصل . 

)١(‏ بلا إشكال ء إذ لارج المعزولة عن كونها زكاة بالتأخعر . ويشهد 

له «وئق إسحاق - المتقدم في المسألة السابقة ‏ وغيره من نصوص العزل . 

(؟) كما عن الشيخ والديلمي والفاضل ‏ في جملة من كتبه ‏ والحلي 
وجماعة من المتأخرين . للاستصحاب . خلافاً لا عن الصدوق والمفيد والحللى 
والقاضي وابن زهرة واحمق وجمم من المتأخرين : من القول بالسقو 55 

لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد » وهو مفقود » والأصل اليراءة . وفيه : 
أن الاستصحاب مق دم على البراءة . ولا ينافيه التوقيت » إذ لا مانع من 
جرران استصحاب وجوب الموقت 0 . ودعوى تعدد الموضو ع 
ممنوعة » كما حرر في محله . مع أن التوقيت للأداء لا لامال الذي في الذمة 


5-5 ( مستمسك العروة الوثقى ) احج 


) سال ١‏ : لا جور مديمهأ على وقتها 2 شهر 
رمضان على الأحوط (١).”م‏ لا إشكال ني عدم جواز تقديمها 








فلا ماع من استصحاب بقائه . 

اللهم إلا أن يقال : محض التوقيت وإن لم بمنع من الاستصحاب », 
لكن النصوص اشتمات على أنها بعد الصلاة صدقة . والظاهر أنه صدقة 
مستحبة © وذلك مانع عن الاستصحاب . لكن ذلك أو ثم كان مبنياً على 
الأخذ بنصو ص التوقيت ما قبل الصلاة » ولا يجري على القول الآخر . 
وعلى الأول فهل هي أداء ‏ كنا عن اللي أو قضاء » ينا عن غيره ؟ 
وجهان » أقواه| الأول » ا يظهر من ملاحظة ماذكرنا . 

: بل عن الشيخين وأ الصلاح وابن إدريس الجزم به » وبي الشرائع‎ )١( 
. هو الأظهر 4 قي فل عن المدارك وغيرها : نسبته إلى المشهور‎ « 
لعدم اشتغال الذمة بها حينئذ » فيكون أداؤها أداء ا لم يجب . وبشير‎ 
إليه : ماورد في زكاة المال» من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول » كا أنه‎ 
ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا اوقتها » ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا‎ 
. في شهره إلا قضاء . وكل فريضة إما تؤدى إذا حلت‎ 

لكن عن الصدوقين والشيخ - ب المبسوط والخلاف والنهاية - وجماعة 
من القدماء و كثير هن المتأخر بن : المواز » وي الدروس : نسبته إلى المشهور . 
لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع ) وأبي عبدالله (ع) ؛ أنها قالا : ه على 
اارجل أن يعطي عن كل من يعول » من حر وعبد » وصغير وكبير ‏ 
عطي دوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل . وهو لي سعة أن يعطيها من 
أول بوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ... » )١18(‏ . وحمله على المقرض 
بعيد جداً » إذلا خصوصية لرمضان في ذلك . 


. 4 : من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


58 ( جواز عزل زكاة الفطرة ) ور 2 
على شهر رمضان . نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضصاً » 

) مسألة ١‏ ( , جور عز ها 2 شال" ميخصوص من 
الأجناس )١(‏ » أو غيرها بقيمتها )١١‏ » وينوي حين العزل (5) 
وإن كان الاحوط جد يد هأ جين الدفع يفسا 5 ونجور عزل 
أقل من مقدارها (؛) أيضاً » فيلحقه الحكم وتبى البقية غسير 
معزولة على حكمها . وي جواز عزلها في رارك »؛ نحيثث 
يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه » لكن لا يخلو 
عن إشكال ١(ه)‏ . وكذا لو عز لها 2 مال مشكرلك بيه وين 
عيره مشاعاً 3 وإن كان ماله بقدرها ٠‏ 

60 رلا إشكال ظاهر . وتشهد أده النتصوص 2 كصحيح زرارة (؟1) 
وموثق إسحاق » وخبر المروزي المتقدمة في السألة الماضية (8؟) © ومرسل 
0 أني عهمر : 1 إدا عزلتها - انك تطاب هأ الموضع 4 أو تنتظر 5 
رحلا فلا بض نه ) (*") . 

(0) هما صرح به غير واحد . ويقتضيه مفهوم العزل . 

(4:) ها نص عليه قِ عي المسالك وغيرها. وكأنه : للا يستفاد من 
النصوص : من ولابة المكلف ف التعيين» التي لافرق فيها بين الكل والبعض 
أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منها . فتأمل . 

(0) لتحقق الشركة المنافي-ة للعزل . ولأن ذلك يوجب جواز عزها 

)١١(‏ الوسائل باب : بي ١‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث 7ه 


(٠؟)‏ لا-ظ أول الفصل . 


(ه؟) الوسائل باب : ١"‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث : هو . 


م ( مستمسك العروة الوثقى ) ج94 
فان كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو ثلف » وإنكان 
مع التمكن منه ضمن )١(‏ . 

قُ جميع ماله » وهو غير المعروف من العزل ( كذا في المسالك . لكن بي 

الجواهر : « لاريب في عدم صدق العزل بالعزل في جميع المال ونحوه . 
أما اعتبار. عدم الزيادة فيه أصلا فحل منع . خصوصاً مم رفع اليد عن 
الأزيادة . . . 4. 

أقول : الظاهر من العزل العزل عن غيرها » فلا يصدق مع الاشيراك 
مطلقاً . نعم مع رفع يده عن الزيادة وجعلها للفةير لايبعد صدقه ء بل 
لعله الغالب في العزل » لندرة عزل المساوي ميقا » بل عله متعذر . فتأمل. 

)١*( كما نص عليه غير واحد . ولعله المراد من صحيح زرارة المتقدم‎ )١( 
ويقتضيه ماتقدم في زكاة الال » بناء على عدم القصوصية لا » ا قد يفهم‎ 
أو أن يكون المراد من الزكاة‎ . )0٠١( من صحيح ابن مسلم المتقدم هناك‎ 
فيه مايشمل زكاة الفطرة . مضافاً في الحم الأول إلى أصالة البراءة من الضمان‎ 
أعدم الموجب له من تعد أو تفريط . وثي الثاني إلى: قاعدة الضمان بالتفريط‎ 
. بناء على أن التأخير نوع منه‎ 

لكن بمنع صدقه بمجرد ذلك مع جواز التأخير له إتفاقاً ‏ نصاً وفتوى - 
على الظاهر . والعمدة : بناؤهم على عدم الفرق بين الفطرة وزكاة المال 
في هذه الأحكام . ومنه بعلم ماني المسألة الآثية . وإن كان ظاهر موثقة 
الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآثيتين عدم جواز النقل » فيشكل الخروج 
عن ظاهرهها بمجرد ذلك . 


, . لاحظ المسألة السابقة‎ )١٠( 
. من فصل ف بقدة أحكام الزكاة من زكاة المال‎ ٠١ : (8؟) راجع الىألة‎ 


جه ( مضرف زكاة الفطرة ) 8ه" 
ولو مع وجود المستحق في بلده : وإن كان يضمن حية_ل 
مع التلف . والااحوط عدم النقّل ‏ إلا مع عدم وجود المستحق 

( مسألة ه ) : الافضل أداؤها في بلد التكليف بها )١1(‏ 
وإن كان ماله بل ووطئه ‏ في بلد آخر . واو كان له مال 
في بلد آخر » وعينها فيه » ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده 
أو بلد آخر » مع وجود المستحق فيه . 

( مسألة 5 ) : إذا عزها في مال معين لا يجوز له تبديلها 
بعد ذلك (©) . 


فهمل فى مشر ف 0 المطرة 
وهو مصرف زكاة المال (”") » لكن جوز إعطاؤه_-ا 
00 51 تمهاد من مونقة الفضيل ومكاتية علي بن لال الاتيتين 1 
بل عرفت إن ظاهرهها الوجوب 5 
68 51 عن الدروس 5 لتعينها زكاة بالعزل. « ولا دايل على ولابته 
علي التبديل . وعن بعض الأجلة : الاشكال فيه » لأصالة عدم التعيين مالم 


بقبضه المستحق . وفيه : أنه خلاف ظاهر نصوص العزل . 


فب 21 هو المشهور ) بل عن المدارك . أنه متمطوع د ف كلامهم 
وعن شرح اللمءدة ‏ للأصبهاني 0 الماع عابه 1 لعموم قوأه تعالى : 





ا ( مستمسك العروة الوثقى ) 5 





ابن اللكم « نزلت آية الزكاة وليس للناس أموال » وإئما كانت الفطرة » )٠١(‏ 
وربما نسب إلى المفيد الختصاصها بالمساكين » لكن لايساعذه محكي عبارة 
المقنعة » بل هي ظاهرة في المشهور . ١‏ 

وي المعتير ‏ وعن المنتهى ‏ : اختصاص مصرفها فما عدا العاملين 
والمؤلفة قلوبهم . وكأنه : ابنائها على عدم مشروعيتها ثي الغيبة ؛ وإلا فلا 
وجه له ظاهر .ولا سما بعد استدلال المعتير : و بيأنها زكاة » وأن مصرفها 
مصرف زكاة المال . لعموم الآبة ... © . نعم في صحيح الحابي : أنها 
للفقراء والمساكين (80) » وي رواية الفضيل : أنها أن لانجد (*4) وي زواية 
زرارة : ( أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة » وليس على من قبل 
الفطرة فطرة ) (58) . لكن يتعين حملها على بعض المحامل غير المنافية لما سبق . 

(0) سنا نسب الى الشيخ وأتباعه . لموثق الفضيل عن أني عبدالله (ع ) 
قال : « كان جدي ( ع ) يعطي 506 الضعفاء 2. ومن لانجد 2 ومن 
لايتولى . وقال أبو عبد الله [ أبوه . خل ] : هي لأهلها . إلا أن لاتجدهم 
فان لم جدهم فلمن لانصب . ولا تنقل من أرض إلى أرض . وقال : 
الامام أعلم ؛ يضعها حيث يشاء » ويصنع فيها مارأى © (50) . ومكاتية 


.5١ : البقرة‎ )١( 

(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث. : ١‏ . 

(ه") الوسائل باب : ١4‏ منابواب زكاة الفطرة حديث : ١‏ . 

(ه؛) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 . 
(هه) الوسائل باب : 7 من ابواب زكاة الفطرة ملحق حديث : ٠١‏ . 
(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ” . 


جح ( اعطاءالفطرة للمستضعفين من أهل الخلاف ) - 80 
وإن لم نقل به هناك . والاحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين” 
ومسا كينهم . ويحوز صرفها على أطفال المؤمنين » أو تمايكها 
ظ على بن بلال كتبت اليه : « هل بحوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل 
آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ٠‏ أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب (ع) : 
بقسم الفطرة على من حضر » ولا يوج-ه ذلك الى بلدة أخرى ؛ وإن لم 
بحد مواماً ؛ )٠١(‏ . وصصحيح ابن يقطين : و سأل أبا الحسن الأول رع 
عن زكاة الفطرة » أيصاح أن تعطى الجسيران والضؤرة ممن لايعرف ولا 
بنصب ؟ فقال (ع ) : لابأس بذلك» إذا كان محتاجاً » )7١(‏ . وأما خير 
الجهني : « سألت أنا جعفر (ع) : عن زكاة الفطرة . فقسال (ع) : 
تعطيها المسلمين ؛ فان لم جد مسلا فستضعف . وأعط ذا قرابتاك منها إن 
شئت © (ه”) فظاهره جواز اعطائها للمستضعف الكافر إذا لم يوجد المسلم 
لكنه غير معمول به . ومن ذلك يظهر ضعف ماعن المشهور ‏ وعن الانتصار 
والغنية : الاجماع عليه من عدم الجواز » لاطلاق مادل على أن الزكاة 
لأهل الولاية . ولا رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع ) : « سألته عن 
الزكاة » هل توضع فيمن لايعرف ؟ قال : لا » ولا زكاة الفطرة ١‏ (*4). 
لكن الاماع موهون بتحقق الخلاف . والاطلاق مقيد . وكذا مارواه 
إسماعيل » فيحمل على غير الاستضعف » أو مع وجود المؤمن . بل ظاهر 
النصوص المذ كورة : جواز إعطائها اغير الناصب من االفين وإن لم يكن 
مستضعفاً » إذا لم يوجد المؤمن . فلاحظ . 





. من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؛‎ ١١6 : الوسائل باب‎ )١١( 
.5 : من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ ١6 : («؟) الوسائل باب‎ 
.١ : من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ ١١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 


لهم بدفعها إلى أوايائهم )١(‏ . ا 
( مسألة ١‏ ) : لايشترط عدالة من يدفع إأيه » فيجوز 
دفعها إلى فساق المؤمنين )١(‏ . نعم الاحوط عدم دفعها إلى 
شارب الخمر » والمتجاهر بالمعصية . بل الاحوط العدالة أيضاً. 
ولا بحوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . 
( مسألة ؟ ) : يجوز للالك أن يتولى دفعها مباشرة أو 
توكيلا (") . والافضل - بل الاحوط أيضاً ‏ دفعها إلى لأفقيه 
الجامع الشرائط (4) . خخصوصاً مع طلبه لما (0) . ظ 
( مسألة " ) : الأحوط أن لايدفع للفقير أقل من 
صاع (9) » إلا إذا اجتمع جاعة لا تسعهم دلك . 
)١(‏ "ا تقدم في زكاة المال . 
(0) على ماتقدم في زكة المال . 
رم) ولا يحب دفعها إلى الامام أو نائبه إجاعا » كما في المستذد , 
وعن المنتهى : لاخلاف فيه بين العللاء كافة : وتشهد به النصوص المتقدمة 
في المسائل السابقة . 
(١‏ قد استظهر من المفيد (ره) وجوبه . وقد دشهد له خير أي 
على بن راشد : « عن الفطدرة من هي ؟ قال (ع) : للامام . قال : 
قات : فأخير أصحابي ؟ قال (ع). : نعم .من أردت أن تظهره منهم 
وقال (ع) 4 لأياس <بان تعطي ٠‏ وحمل تمن ذلك ورقاً » .)1١١(‏ 
(ه) تقدم وجهه في زكة المال . 
(5) فان المشهور بينهم المنع » بل عن المحتلف : نسبته إلى فقهائنا ؛ 


. الوسائل باب : 4 من ابواب زكاة الفطرة حديث : ؟‎ )1١»( 


اج ( جواز اعطاء الفقير الواحدا كثر من صاع ) 4" ب 
( مسألة ؛ ) : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من 
صاع )١(‏ » بل إلى حد الغنى . 
) مسألة 6 ) : ستحب تعديم الأرحام 0)00 عل عيرم 

وأنه لم يقف عل مالف منهم . أرسل الحسين بن سعيد عن أي عبدالله (ع): 
« لاتعط أحداً أقل من رأس » )١١(‏ » ومرسل الفقيه « لابأس بأن تدفع 
عن نفسك وعمن تعول إلى واحد » ولا يجوز أن تدفع مايازم واحداً إلى 
نفسين ؛ (6) . لكن عن الوائي : أنه فهم أن قوله : « ولا مجوز ... » 
من كلام الصدوق » لاجزءاً من الخبر . وعن الحدائق : أنه الظاهر ٠.‏ مع 
أنه او ثم كونه خيراً فرسل كما قبله . اللهم إلا أن يدعى انجباره بعمل الأصداب : 

لكن قد يعارض بصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك : سألت 
أي] إدراهيم عن صدقة الفطرة» يعطيها رجلا واحداً أوائنين ؟ قال (ع ): 
يغرقها أحب إلي . قات : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأردعة أصوع 9 
قال (ع) : نعم ) (*") . وجهالة إسحاق لاتقدح في حجية الاير ؛ بعد 
كون الراوي عنه صفوان » الذي هو من أصحاب الاجماع » وممن لابروي 
إلا عن ثقة . مع أن ماذكره جماعة ‏ من استئناء 'صورة الاجماع » معلاين 
له : « بأن فيه تعمها للنفع . . . ؛ . وبأن ي منع البعض أذية للمؤمن » 
فجاز التشريك حينئذ بينهم ‏ مما لايصاح للخروج به عن ظاهر المرسل » 
إلا بعد حماه على الاستحباب . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال . والنصوص به مستفيضة » وقد تقدم بعضها. 

(5) ا نسب الى الأصحاب . واستدل له : ما ورد من قوله (ص) : 
(٠)الوسائل‏ باب : ١١‏ من أيواب زكاة الفطرة حديث : ؟ . 
(8؟) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 . 
(؟) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١‏ . 


لل 0 ( مستمساك العروة الوثقى ) اج 
5 الجبران » 5 أهل العم والفضل والمشتغلين . ومع لاتعارض 
تلاحظ المرجحات والأهمية : 

( مسألة ؟ ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كوه 
فقيراً فبان خلافه » فالال كما في زكاة المال . 

( مسألة 7 ) : لايكفي ادعاء الفقر . إلا مع سبقه » أو 
الظطن بصدق المدعى ش 

( مسألة م ) : نجب نية القربة هنا ما في زكاة المال . 
وكذا يجب التعيين ‏ وأو إجالا مع تعدد ما عليه . واللظاهر 
عدم وجوب تعيين من يرق عنه » فلو كان عليه أصوع للماعة 
بجوز دفعها من غير تعيين : أن هذا لفلان » وهذا لفلان . 

31 رحم محتاج ) )٠١(‏ ء قوله (ع ) : « أفضل الصدقة على 3 
ذي الرحم الكاشح » (58) » وقوله (ع ) :5 جيران الصدقة أحى بها » (0) 
وكأن تقدم الأول على الثاني من جهة أن علاقة القرابة أقوى من علاقة 
الجوار . ويشهد للأخير : خير عبد الله بن عجلان : 0 قلت لآبي جعفو (ع ) : 
إني را قسمت الشيء بين أصحاني أصلهم به ء فكيف أعطيهم ؟ فال (ع) : 
إعطهم على الحجرة في الدين » والفقه » والعقل 6 (*4) . هذا وي كونه 
متأخراً عن الأولين غموض وإشكال . 
هذا والكلام في بقية الفصل يفهم مما تقدم في زكة المال ٠.‏ فراجع . 

والحمد لله ما هو أهاله » والصلاة والسلام على رسوله الأكرم ؛ وآله 


. 4 : من أبواب الصدقة حديث‎ ٠٠ : الوسائل باب‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : .؟ من أبواب الصدقة حديث : ١‏ وهو منقول بالمءى . 

(ه؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ؟»ه6/ , وهو منقول بالمعى . 
(*4) الوسائل باب : 5٠‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١:‏ . 


ج١1‏ ( ختام كتاب الزكاة ) 4:١‏ - 


الطاهرين أولياء. الئعم . وقد اتفق الفراغ من تسويده عصر الثلاثاء؛ سادس 
عشر جمادى الثانية » من السنة السادسة والخمسين بعد الألف والثلاتمائة هجرية 
على مهاجرها وآله أفضل السلام وأ كل التحية . بقل الأحقر (ممسن ) » لف 
العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي الحكيم ؛ في النجف الأشرف 
الأقدس على ساكنه آلاف التحية والسلام . 


8859 ل ) مستمس لك العروة الولقى ( ج41 


هه درت 


كناب امس 

وهو من الفرائض » وقد جعلها الله تعالى محمد (ص) 
وذريته عوضاً عن الزكاة » إكراماً لهم . ومن منع منه درهماً 
- أو أقل ‏ كان مندرجاً في الظالمين لهم » والغاصبين 
بل. من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين » ففي الخبر عن 
أي بصير » قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : ما أيسر ما يدخل 
به العبد النار؟ قال (ع) :هن أكل من مال اليتم درهماً » وحن 
اليتم » )١(‏ . وعن الصادق (ع) : و إن الله لا إله إلا هو 
حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس » فالصدقة علينا 
حرام » والخمس آنا فريضة » والكرامة انا حلال ) )١‏ 
وعن أفي جعفر (ع) : ؛ لابحل لأحد أن يشتري من الخمس 
شيئاً حتى يصل الينا حقنا » )"٠(‏ . وعن أي عبدالله ( ع ) : 
ال اقتزى هن النمس شيفيبا أن يقول : يارب 

شتريته بمالي » حى يأذن له أهل الخمسن » (50) . 


)01 الوسائل باب : ١‏ من أيواب ما يحب فيه الخمس حديث 0 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب ما تحب فيه الخمس حديث : 7 . 
(هم) الوسائل ياب : ١‏ من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث : 4 . 
(؛) الوسائل باب : م من أبواب الأنفال حديث : ٠١‏ ., 


اج ) حمس الغنائم ) 0 35 


فصل شما .كس في امس 
وهو سبعة أشياء : 
الأول : الغنائم اللأخوذة من الكفار من أهل الحرب )١(‏ 
قهراً بالمقاتلة (؟) معهم . بشرط أن يكون باذن الامام (ع) , 
من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم نحوه ر") » والمنقول 


0 وه 
طصطاإن لخي 


وأه ال همد والصلاة والسلام على رسو أه و 4ه الطاهرين 


فصل شما يجب فير امس 

. باحاع المسلمين » يما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها‎ )١( 
والسنة » بل قيل : إن الثانية متواترة . وسيمر‎ )٠١١( وبقتضيه الكتاب‎ 
. إن شاء الله علياك بعضها‎ - 

(0) لا إشكال في وجوب الخمس في ذلك . ولو أخذ بغير ذلك - 
من غيلة » أو سرقة » أو نحوها ‏ فسيأني الكلام فيه . 

(0) لا أعرف فيه خلافاً » ما في اللجواهر » بل إجماع من المسلمين 
كما عن المدارك . ويقتضيه إطلاق النصوص © كخير أي بصير عن أبي 
جعفر (ع): « كل شيء قوّل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 


).. وهو قوله تعالى : ( واعلموا أنا غنمتم من شيء فأن لله خسه وألرسول ولذي القربى‎ )١٠( 
. 4١ : الانفالى‎ 


58 55 9 0 اك العروة الونتى ( 94 4 
وعيره 3 كالاراضي والاشجار ودحوه__ا من دعك حراج 
المؤن ١‏ لبى انفعت على الغنيمة بع كك تحصيلها محفظ 2 
يذ ردول الله :(ضص) قان.النا بيه مبولا غر لاهن أن شرق نن امس 
شيئاً حبى يصل إلينا حقّنا » )١٠8١(‏ . ووه : ماتضمن أن الخمس ي الغنيمة . 

21 1 هو ال مشهور 5 بل حَن المدارك 8 حماس لاهو عليه : لحن 
في الحدائق - بعد نسبة التعميم إلى ظاهر كلام الأسداب ‏ قال : « لم أعرف 
لهذا التعميم دليلا سوى ظاهر الاية ء فان الظاهر من اإروايات اختصاص 
ذلك بالأموال المنقولة . ثم ذكر صحيح ربعي » المتضمن لقسمة الغنيمة 


ألخاساً (58) . ثم قال : وتوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمس 


2 


أحماساً أ اسلداها » ثما مختص بالمنقول . . . .٠‏ 

وفيه : أنه كفي في عموم الوم الآبة الشريفة وحوها ؛ ثما دل 
على ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة ‏ كخر أبي بصير المتقدم ووه . وغاية 
الاشكال على النصوص المذكورة : أنها قاصرة عن إفادة التعمم » لا أنها 
صاكة لتقبيد ماتقتضيه الآبة والره لقن رسال اللعرم وه شك و اع 11 
يعارض ذلك العموم : إطلاق مادل على أن أرض الخراج فيء للمسلمين » 
وهي أخص من العموم المذكور » واطلاق الخاص مققدم . وحملها على أنها 
في مقام نفي قسمتها بين المقائلة » فمكون موضوعها مازاد على الخمس » 
لاقرينة عليه . ولا سها وأن ظاهر النصوص الاشارة الى الأرض الخارجية 
الخراجية » فالموضوع نفس الأرضء والحمل على المقدار اازائد على الخمس 
بجوز لاقريئة عليه ٠‏ 

(0) كما صرح به جماعة » وقواه في الشرائع والمواهر . أوافةَته لاعدل 

. ٠ : الوسائل باب : 7 من أيواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ )١( 


(؟) يأتى التعرض للرواية قريبا . فانتظر . 


- 446 ) ها يستئنى قبلى أخدراج حمس الغنيمة‎ ٠ 
وحمل 4 ورعى 4 ونحوها منها 3 وبعد إخراج م دعاه الامام (ع)‎ 

من الغندمة على فعل مصاحة من المصااح )١(‏ » وبعد استثزاء 

صفادا الغنيمة (؟) ‏ "الخارة الورقة , فا الم كنتب التشاره » 





لآن المفروض كو ن المؤن على جميع الغنيمة » فلا وجه لاختصاصها ببعضها 
فالقول به كما عن الخلاف والشهيدين وغيرهم ‏ لاطلاق الآبة ضعيف . 
والاطلاق لانظر فيه إلى هذه الجهة ى يعول عليه . وهذا دو العمدة . 
أما مادل على أن الخمس بعد المؤن : فظاهره المؤن السابقة على موضوع 
الخمس » ابي لا إشكال ظاهر في عدم استثنائها هنا » ولا يشمل المؤن الى 
بعد التحصيل » الي هي محل الكلام ٠‏ نعم قد بشكل الأول : بأنه 0 
على تعاق الخمس بالعين على نحو الاشاعة أو الكل في المءين ٠‏ إذ لو كان 
على حو الحق في العين ؛ فالمؤن على العين لاعلى المق . اككن عرفت في مؤنة 
الزكاة الاشكال ي ذلك » وأن العين 1ا كانت موضوعاً للحق » كانت مؤنتها 
مؤنته وحفظها حفظه . فتأمل جيداً . 

)١(‏ يما في الشرائع وعن الروضة » وقواه في الجواهر وغيرها . لأنه 
مجعل الامام صار مستحماً للمجعول له ٠‏ فلا يدخل في الغنيمة التي هي 
موضوع قسمة الخمس . وإن أمككن دخوله ذها معنى الفائدة المككتسبة , 
فيجري عايها حككها » نعم قد يكون جعل الامام له على نحو يقتضي دخوله 
ف موضوع القسمة » لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام : 

(0) سما عن غير واحد النص عليه . وي المنتهى : « ذهب اليه 
علاؤنا أحع . مالم يضر بالعسكر . . . » . ويشهد له بملة من النصوص 
كصحيح ربعي عن الصادق (ع) : و كان رسول الله (ص) إذا أتاه المغعم 
أخذ صفوه . وكان ذلك له ء ثم يقسم مابقي خمسة أقسام » (*1) وفي مرسل 


. # : من أيواب قسمة الخمس حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ 4١8( 


- 555 - ( مستمسلك العروة ااوثقى ) ج91 


والسيف القاطع 6 والدرع فانها للامام (ع) 3 وكذا قطائع 
الملوك )١(‏ فانها أيضاً له عليه السلام وإما إذا كان الغزو بغير 
إذن الامام (ع) » فان كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان 


منه فالغنيمة للامام 0ع ) (؟) » وإن كان 2 زهمن الغيبة » 
حاد عن العبد الصالح ( ع ) : «١‏ وللامام صفو المال » أن يأخذ من هذه 
الأموال صفوها : الجارية الفارهة » والدابة الفارهة » والثوب » والمتاع 
تما يحب أو يشتهي » فذلك له قبل القسمة » وقبل اخخراج الخمس »© (10). 
وفي خير ألي بصير عن أي عبدالله (ع) : « سألته عن صفو المال ؟ 
قال ( ع ) : الامام يأخذ الجارية الورقة » والمركب الفاره والسيف 
القاطع » والدرع » قبل أن تقسم الغنيمة » فهذا صفو الال © ..)01١(‏ 
)١(‏ قد استفاض في النصوص : أنها من الأنفال » وأنها للامام . 
وفي ير داود بن فرقد : « قال أبو عبدالله (ع) : قطائع الملوك للامام 





وليس للناس فيها شيء » (*") . وي موثق سماعة : « أو شيء يكون 
للماوك ذهو خالص للامام / )»0 . والظاهر دءخول ذلك يي صماءا الغنيمة 
فيدل على عدم وحدو الخمس فيه ماسيق ين النصوص 3 

0) المشهور شهرة عظيمة : أن مايغنمه الغامون يغير إذن الامام فهو 
للامام » وعن الى : الاجماع عليه . وي المنتهى : « كل من غزا بغير إذن 
الامام إذا غم كانت غنيمته للامام . عندنا ... »2 . وي المسالك : 9 نسبته 
إلى المشهور بين الأصحاب ؛ وأن به رواية مرسلة ٠‏ منجيرة يعمل الأصحاب ... ) 

1011| 1|110 أذ 
)١٠(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب الأآنفال حديث : ؛ . 
)١(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب الأنفال حديث : 1١١٠‏ . 
(ه”) اوسائل باب : ١‏ من أيواب الأنفال حديث: ١‏ . 
(ه4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الأنفال حديث : م . 


ج29 ( حي الغنيمة إذا كان الغزوٍ بلا إذن الامام ) 5407 

وفي الروضة : « إن به رواية مرسلة » إلا أنه لا قائل ملافها ظاهراً » . 
ويشير بذلك: إلى مرسالة العباس ااوراق » عن رجل هماه » عن أني 
عبد الله (ع ) ٠:‏ قال : إذا غزاقوم بغير أمر الامام فغنموا كانت الغنيمة 
كلها للامام » فاذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس )»)١*(6©‏ 
ومفهوم مصحح معاوية بن وهب : «١‏ قلت : لأبي عبدالله (ع) : السرية 
يبعئها الامام فيصيبون غنائم » كيف تقسم ؟ قال (ع) : إن قاتلوا عليها 
مع أمير أمره الامام » أخرج منها الخمس لله تعالى ولارسول » وقسم بينهم 
أربعة أخماس . وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين . كان كل) غنموا 
للامام يجعله حيث أحب »© )٠١(‏ . لكن في دلالتها إشكال ظاهر » لظهورها 
قي التفصيل بين القتال وعدمه » لابين الاذن وعدمها ٠»‏ لأن المفروض في 
السؤال أن السرية كانت بأمر الامام » فالتفصيل لابد أن يكون في مورد 
السؤال . وقوله (ع) : ؛ مع أمير أمره الامام ٠»‏ غير ظاهر في المفهوم . فتأمل . 

وعن بعض : قوة المساواة بين المأذون فيه منه وغيره في لزوم الخمس 
لمصحح الحلبي عن أني عبدالله (ع ) : « في الرجل من أصحابنا يكون في 
لوائهم ويكون معهم » فيصيب غنيمة . قال (ع ) : يؤدي خمسنا ويطيب 
له » (0) . لكن الرواية غير ظاهرة في كون للغّو ‏ ولو من الرجل - 
كان بغير إذن منه (ع ) » فلا تصلح حجة في قبال المرسل الأول » المنجير 
بالعمل » وحكاية الاجماع . 

1 قِ الحسدائق : التفصيل بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الاسلام 
فالغنيمة للامام ولا حمس » وإن كان للقهر والغلبة وجب الخمس . لظهور 





. ١5 : من أبواب الأنفال حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. “ : من ايواب الأنفال حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. 2 : (؟) الوسائل داب : 7 من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث‎ 


ْ 55/8 سد شن ساك العروة الوئقى ( ج 
فالاحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة . خصوصاً إذاكان 
للدعاء إلى الاسلام شا 1-0 اأسلاطين ف هده الأزمزة من 
الكفار بالمقاتلة معهم ‏ من المنقول وغيره ‏ بجحب فيه الخمس 
على الاحوط » وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعساء إلى 
الاسلام . ودن الغنائم الي يجب فيها الخمس : المداء الذي 
رو خل دن أهل الحرب )١(‏ »© بل المزدة الممذولة لتلاك السرية 

خلاف سائر أفراد الجزية . 


المرسل في خصوص ماكان الغزو للدعاء إلى الاسلام » وني غيره يرجع إلى 
إلى “وم الارة ٠‏ وفيه م الظهور المذ كور ٠.‏ ودعوى انصراف الغزو | لمه 
ممزوعة . ولذا قوى 8 الجواهر جموم الحم ' 

وبي الجواهر والمستند وغسيرها| : حمل مصحح الحالى على أن ذلك 
منه (ع ) تحليل بعد الخمس » وإن كانت الغنيمة له . لكن ظاهره أن ذلك 
التحايل 5 سر عن 3 مالكى .و أمنا ماي المعن هن التفصيل فكأنه مبى 
على حمل المرسل على صورة امكان الاستئدان 6 فير جع قِ غيرها إلى موم الاءة . 
وكأنه ‏ لعدم وضوح الحمل المذكور ‏ توقف عن الم هنا بوجوب الخمس 
وهو في محله » وإن كان قد قواه تي المسألة الانية . لكنه خلاف الاطلاق . 
فالأولى الخد باطلاق اأرواية قِ موردها وهو الغزو - ويرجع في غيره 
إلى عموم الاية » فالغتائم مع الدفاع فيها الخمس . 

)١(‏ كما في الدروس والمسالك , واختاره في الجواهر » حاكياً له عن 
ااروضة وكشف استاذه . وهو في محله لو كان بعد الغلبة كفداء الأسيرء 
لأنه حينئذ بدل المغتم ؛ فيصدق عليه الغنيمة . أما لو كان بدون غلبة ؛ 
فكونه من الغنيمة ‏ بالمعنى الأخص - عل تأمل وإشكال . وكذا الهال في 


ج 4 (١‏ الأموال المستحصلة من الكفار بوامطة الغارة ) ا 
منها أيضا : ما صوحوا عليه , وكذا ما يؤخذ منهم عند 
لالدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم » وأو في 
زمن الغيبة » فيجب إخراج م الخمس من جميع ذلك 2 قليلا 
كان أو كشراً . من غير ملا حطلة تروب مال السنة » على مايأ ني 
في أرباح المكاسب وسائر الفوائد . 
( مسألة ١‏ ) : إذا غار المسلمون على الكفار فأخ-_ذوا 
أموالهم » فالأحوط ‏ بل الأقوى ‏ إخراج خمسها )١١‏ من 
حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة -فلا يلاحظ فيها مؤنة 
السنة . وكذا إذا أخذوا بالسرقه والغيلة (؟) . نعم او أخذوا 
الجزية المبذولة على رؤوسهم إذا لم تكن غلبة »© فانها حيئذ لافرق بينها 
وبين الجزية المتعارفة » فانها را تكون بعد القتال ٠‏ مع أنه لايصدق عليها 
الغنيمة . ومجرد كونها مبذولة لتلك السرية لايوجب صدق الغنيمة إلا بالمعنى 
الأعم . لكن ذلك غير كاف في إجراء أحكام هذا القسم من الغنيمة . وكذا 
الحال فيا صو كوا عليه »© فانه كالفداء »إن كان بعد الغابة فهو من الغنيمة 
بالمعنى الأخص » وإن كان بدونها فليس منها . بل يحري عليه حك الخثيمة 
بالمعنى الأعم » كا يأني وجهه في المأخوذ بالسرقة والغيلة . 
ومن ذلك يعم أن ماني الجواهر ‏ من عدم إجراء حكم الغنيمة على 
الجزية » وإجراء حكمها على ماصو دوا عليه - غير ظاهر » وإن نسب الحم 
ف الثاني إلى الدروس وااروضة وكشف الغطاء » فانه محل إشكال . 
)١(‏ للنصوص التقدمة . وقد تقدم : أن ممّئة قتضى الجمع بين النصوص 
اختصاص ذلك بصورة الاذن من الامام ؛ وإلا فهي له وإن كان في زمن الغيبة 
,.) كما في الروضة وعن حماءعة ء واخختاره في الجواهر . لاطلاق 


- 0هغ ل ل 0 
الآية » و اميم ص . وفيه : أن شمول إطلاق الغنيمة ‏ في 0 والانصوص - 
لل تحن فيه مبنى على كون المراد منها مطلق الفائدة . لككن لو بني, على 
الأخحذ باطلاق الآية » فلا يدل على أن الخمس في المقام من قبيسل حمس 
غنائم دار الحرب الثانت من دون استثئناء المؤنة » أو غنائم الكسب الذي 
يغبت بعد مؤنة السنة . والمستفاد من رواية أي بصير المتقدمة )1١(‏ وجملة 
من النصوص - الواردة في قسمة المغنم الى خمسة أسهم (30) - : أن موضوع 
الأول الاغتنام بالمقاتلة والغلبة . لا أقل من كونه القدر المتيمّن » فيرجع 
في غير ه إلى إطلاق مادل على أن حمس الفائدة بعد مؤنة السئة » المقتصر 
في الخروج عنه على خصوص الغنيمة بعد القتال والغابة . بل اولا إطلاق 
مرسل الوراق (*”*) ونحوه ء لكان اللازم الاقتصار 7 ما إذا كان القتال 
على الاسلام ٠ك‏ في خير أي يصير المتقدم (*5) . لكن العمل بالاطلاق 
متعين » لعدم ضلاحية الخير لتقييده » فيكون حكم المقام و أرباح المكاسب 

يجب الخمس فيه بعد مؤنة السنة . ولذا قال في الدروس : «١‏ ماسرق أ وأخذ 
ل فلاخذه . . . ). 

وبالجملة : إن كان المقصود إثبات الخمس ي المقام بعنوان الفائدة » 
فدايله مقيد عا دل على اعتبار المؤتة » وإن كان بعنوان آخر فهو محتاج 
إلى دليل . والدايل على ثبوت الخمس بعنوان الغنيمة بعد القتَال والغلبة 
غير شامل للمقام . ثم إنه لو بني على عدم اعتبار المقائلة في صدق الغنيمة 
فلا يظهر وجه للتفصيل بن السرقة والغياة وبين الريا والدعوى الباطلة » 


(0()ام») لاحظ أول الفصل . 0000 
)»2 الوسائل باب : ” من أبواب م يحب ويه الخمس 1 
(") تقدم ذلك قريبا في أوائل الفصل . 


ج١٠‏ ( أخذ مال الناصب ) ١هغ8-‏ 





المكتسرة »؛ فيعتير فيه الزيادة عن مؤنة السنة . وإن كان الأحوط 
إخراج خسه مطلقاً . ظ 

))١( مسألة ؟ ) : جور وز مال النصاب أننا وحد‎ ١ 
لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً (؟) . وكذا الأحوط إخراج‎ 
الخمس مما حواه العسكر من مال للبغاة إذا كانوا من النصاب‎ 

لكون الجميسع فائدة ومغها . ولذا جعلها في الجواهر محم واحد . ثم إنه 

قد يستدل على وجوب الخمس في المقَام : بما ورد في مال الناصب كما 
سبأني في المسألة الأثية ‏ بناء على الأولوية . لكنها ممنوعة . 

)١(‏ يما هو المشهورء بل في محكى الحدائق : نسبته إلى الطائفة المحقة 
سافاً وخلفا . ويشهد له تبح ابن أني عمير » عن حفص بن البختري » 
عن أي عمدالله (ع) » قال : و نخذ مال الناصب حيما وجدته » وادفع 
الينا الخمس © )١1١(‏ . ونحوه خير المعلى (*؟) . وي خير إسحاق بن عمار : 
« قال أبو عبدالله (ع) : مال الناصب - وكل شىء تملكه _ حلال » إلا 
امرأنه » فان نكاح أهل الشرله جائز . وذلك : إن رسول الله (ص) قال : 
لاتسبوا أهل الشركء فان لكل قوم نكاح . واولا أنا نخاف عليكم أن يقتل 
رجل منكم ‏ ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ‏ لأمرنا كم بالقتتل لهم 
وإن ذلك إلى الامام » (*") . 

(1) كا بقتض.ه الخبران الأولان . ودعوى : أنها مقيدان ادل على 
أن الخمس بعد المؤنة . فيها : أن ذلك مختص بالخمس بعنوان الفائدة : 
ولا يشمل المقام . وحمل المقام على ذلك خلاف الظاهر . 


. ١ الوسائل باب : ؟ من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث:‎ )1١١( 
. ١ : الوسائل باب : ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق حديث‎ )1( 
. من أبواب جهاد المذو حديث : ؟‎ 5١ : (؟) الوسائل باب‎ 


485 سس ( مستمسك العروة الوثمى ج4 


ودخلوا في عنوانهم ؛ وإلا فيشكل حلية 7 .)1١(‏ 
( مسألة " ) : يشترط في المغتم : أن لا 5500 
من مس » أو ذمي » أو معاهد » أو نحوهم من هو محارم 
المال ؛ وإلا فيجب رده إلى مالكه (؟) . نعم أو كان مغصوباً 
فر غير هم من أهل الحرب ء لا بأس رأخذه وإعطاء سه (م) 
)١(‏ وإن جعلها ي الشرائع الأظهر » وعن : انحختلف نسبته إلى الأكثر 
وعن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة وأخبار هم عليه . إلا أن الدليل عايها 
غير ظاهر » إذ الاجماع ممنوع جداً » فقد حكي المنع عن المرتضى وابن 
إدريس والعلامة ‏ في حملة من كتبه والمحمق والشهيد الثاني . والأخبار غير 
محققة . وإرسال الشيخ ها معارض عراسيل غيره» بل مراسياه المحكية عن 
المبسوط . وسيرة على (ع) بي ذلك محتلف فيهاء وإن ادعاها بي الشرائع . و اذا 
قال في الدروس : « وما حواه العسكر إذا رجءوا إلى طاعة الامام حرام 
وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة . . . »وأنكره المرتضى 
وابن إدريس ٠»‏ وهو الأقرب عملا بسيرة علي (ع) في أهل البصرة » فانه 
أمر برد أموالهم ؛ فأخذت حتى القدور . نعم “إذا ثبت قسمة أموالهم في 
أول الأمر » دل ذلك على الحل . والرد أعم من الهرمة . لامكان كوه 


على و المن 
0( لدليل 0 ماله . و.قتض.ه دعض الخصوص . وإلى ذلك ذهب 
المشهور ٠‏ وقيل : : ى للمهائلة 4 ويغرم الامام لآربابها الهرمة من بدت امال 


وعام الكلام قُ ذلك في مله من كتاب الجهاد . 
فر لعدم ادترام المال حينئل » فبرجع ي جواز أخذه ووحجحوب الخمس 
فيه إلى إطلاق الآدلة » تمصحح معاوية » ومرسل الوراق المتقدمين )١١(‏ 
)١8(‏ لاحظ أوائل الفصل . 


ج٠‏ ( عدم اعتبار النصاب في حمس الغنائم ) 48# - 
وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم . وكذا إذا كان 
عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب » بعنوان الأمانة , 
من وديعة » أو إجارة » أو عارية ء أو نحوها . 

( مسألة ؛ ) : لا يعتير في وجوب الخمس في الغنائم 
بلوغ النصاب عشرين ديناراً » فيجب إخراج خمسه ‏ قليلا 
كان أو كثيراً - )١(‏ عل الأصح : 

( مسأاة © ) : السلب من (أغنيمة » فيجب إخراج خمسه 
على السالب )١(‏ . 





وكذا الحال فيا بعده . اللهم إلا أن يتأمل في ثبوت الاطلاق الشامل لذلك - 
كا تقدم . فالعمدة : ظهور التسالم عليه . 

)١(‏ هاعن صريح جماعة » وظاهر آخخرين . وفي الجواهر : ٠‏ لا أعرف 
فيه نخلافاً ) سوى ماحكى عن ظاهر غرية المميد » من اشتراط بلوع مقدار 
عشرين ديناراً . وهو ضعيف ٠؛‏ لانعرف له موافقاً » ولا دليلا . بل هو 
على خلافه محقق 2 ما عرفت . . . »© يريد به إطلاق الأدلة . والعمدة : 
إطلاق النصوص المتقدمة . 

)١(‏ كا احتمله في الجواهر . لآنه غنيمة » كغيره من الأموال . وعن 
ظاهر التذكرة : العدم » حاكياً له عن بعض علائنا . لأنه (ع) قضى بالساب 
للقاتل » ول مخمس الساب . وفيه : أن كوذه للسالب لاينائي عموم وجوب 
الخمس فيه . كا أن كون الغنيمة لامقاتلة لابنائي وجوب الخمس فيها . ول 
يئبت: عدم محميس الساب بنحو يكون حجة على العدم . نعم لما كان المعروف 
بيننا عدم كون السلب للمقاتل إلا إذا جعل له ٠‏ فالمتبع ظاهر الجعل ‏ 
فان كان ظاهراً في كونه له بلا حمس لم يكن فيه الخمس »© وإلا فعموم 


1 
الثاني : المعادن )١(‏ من الذهب » والفضة » ولأرصاص [ 
والصفر » والحديد » والياقوت » والزير جد »2 وللفيروزج ( 


5688 ل ( مسمة مستمسلك العروة الوثقى ) 


والعقيق » والأزيبق » والكريت » والتفط 2 والقير ( ولأسبخ 2« 
)١(‏ إجماعاً محصلا ومنقولا » صريحاً في ال_لاف والسرائر والمنتهى 
والتذكرة والمدارك وغيرها؛ وظاهراً في كبز العرفان . وعن مجمع البحرين 
والبيان - بل في ظاهر الغنية .: نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن 
الذهب والفضة » كذا في الجواهر . ويشهد له النصوص » كصحيح ابن 
ملم : « عن معادن الذهب ٠»‏ والفضة » والصفمر »© والحديد » والرصاص 
فقال (ع ) : عليها الخمس جيعاً » )1١(‏ ومصحح اللبي : ١‏ عن الكيزم 
فيه ؟ قال : الخمس . وعن المعادن ‏ فيها ؟ قال : الخمس . وعن 
اأرصاص » والصفر » والحديد » وما كان من [ في ] المعادن » ثم فيها؟ 
قال : يؤخذ منها يا يؤخل من معادن الذهب والفضة ) )١*(‏ وصح_ح 
ابن مسلم الآخر : « عن الملاحة » فمّال (ع ) : ما الملاحة ؟ فقلت : 
أرض سبخة مالهة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا » فقَال (ع) : هذا المعدن 
فيه الخمس . فقات : والكير بت والنفط يرج من الارض » فقال (ع ): 
هذا وأشياهه فيه الخمس »© (*”) . ونحوها غيرها . 
ولا بنافيها ماتضمن من النصوص : أنه لإخمس إلا بي الغنائم خاصة 
كصحيح ابن سنان (45) » إما لأن المراد من الغنيمة فيه مابشمل العام . 





. ١ : الوسائل باب : # من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ )١٠( 
. 4 : (ه") الوسائل باب : # من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ 


(*:) الوسائل باب : 5 من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث : .١‏ 


اج ( حمس المعادن ) وه؛ 


والزاج ( والزرنيخ 4 والكحل »والملح ١‏ بل وا حص ؛» والنورة 
وطين الغسل » وحجر اارحى » والمغرة ‏ وهي الطين الأحمر ‏ 
على الأحوط » وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث 
المعدنية » بل هي داخلة في أرباحالمكاسب » فيعتير فيها الزيادة 
عن مؤنة لأسنة . والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً . وإذا 
شك في الصدق لم يلحقه حكمها » فلا نبجب خمسه من هذه 
الحيثية » بل يدخل في أرباح المكاسب » ويجحب خمسه إذا زادت 
عن مؤنة السنة » من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه . ولا فرق 
أو لأنه مقيد بهذه النصوص . ولو نمت المنافاة فالعمل بهذه النصوص متعين 
لا عرفت من الأجماع : 
والذي اشتملت عليه النصوص : الذهب » والفضة , والصفر » والحديد 
والرصاص © والكيريت ه: والنفط » والماح . وكايات اللغويين والفقهاء في 
تفسير المعدن محتلفة » فعن المغرب : أنه معدن الذهب والفضة . . . » . 
وي القاموس : « والمعمدن ‏ مجلس : منبت الدواهر 2 من ذهب 
ونحوه ...0 .ونحوه عن النهاية الأثيرية . « والجوهر : كل حجر يستخرج 
منه شيء ينتفع به ... ) » كذا في القاموس . وي المنتهى : المعادن ٠‏ كل| 
خرج من الأرض » مما يخلق فيها من غيرها »© هما له قيمة . ثم قسمه إلى 
منطبع باتفراده » ومنطبع مع غيره » وغير منطبع ٠‏ ومائع . ونحوه في 
التذ كرة .ثم اندي ذللق إلى علاثنا أجمع . وثي المسالك : عدم اعتبار كونه 
من غير الأرض » قال : « وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان 
منها » بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها . ومنها 
والحص » وطين الغسل » وحجارة الرحى » والمغرة . . . ) . 


: الملح: 2 


- 565 ( مسةمسك ااعروة الوثقى ) ج١9‏ 
مباحة أو مملوكة )١(‏ » وبين أن يكون نحت الارض أو على 

ظهرها (؟) » ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمياً 
0 ومع هذا الاختلاف يشكل تعبين المراد » وإن كان ما عن المغرب ‏ 
خلاف المقطوع به من النصوص وغيرها . كا أن ماني الٌاموس خلاف 
ماتضمن ذكر النفط » بل والملح . وإن كان المحكي عن الفقيه رواية الصحيح 
المشتمل على ذكر الملح هكذا : « هذا مثل المعدن فيه الخمس » . )٠١(‏ 
وظاهره خروجه عن موضوع المعدن . وأما مائي المسالك فهو الموافق للعرف 
العام ظاهراً » فالعمل به متعين » لولا إجاع التذكرة من اعتبار كونه من 
غيرها . إلا أن يكون الاجاع راجعاً إلى وجوب الخمس » لا إلى تفسير 
المعدن مما ذكر » ولعله الظاهر . وإن كان عد المغرة منه لايناسب ماذكره 
لأن الظاهر أنها من الأرض . 

ومن هذا يتبين لك الوجه في الاحتياط المذكور ثي المنن . كالوجه 
فيا ذكره : من أن الاقوى عدم الخمس » فانه إذا أجمل اللفظ درجع في 
مورد الششك إلى الأصل ‏ وهو عدم تملك الخمس لأهله ‏ بناء على أنه 
حق في العين 2 وعموم مادل على الملك بالحيازة . نعم يدخل حينئك في 
أرباح المككاسب » فيجري عليه حكها . 

. لاطلاق الآدلة‎ )١( 

(6) للاطلاق أيضساً . وعن كشف القطاع ة غوة أله ا[ وعد هذا عق 
المعدن مطروحاً في الفيوزاء فأخذى قله عضن . دن ا ولعلةت كاي 
الجواهر لظهور الأداة في اعتبار الاخراج . لكذه ممنوع : ولااسها بملاحظة 
الصحيح المتضمن للملاحة . 

4: الوسائل ياب : # من أبواب ما يحب فيه الخمس ملحق حديث‎ )١8( 


ج4 ( اشتراط بلوغ النصاب في حمس المعدن ) لاه4 - 
9 بل ولو حربياً )١(‏ ل بن أن يكون بالغاً أو صبياً (؟) 2 
وعاقلا أو مجنوناً » فيجب على وليها إخراج الخمس . ويجوز 
للداك الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه 7)» 
وإن كان لو أسم سقط عنه » مع عدم بقاء عينه . ويشترط 5 
وجوب الخمس في -المعدن : بلوع ما أخرجه عشرين ديناراً (4) 
)١١ 0‏ لاطلاق الادلة فراجع . 

(؟) كما في الجواهر ه حاكياً التصريح به عن البيان . لاطلاق الأدلة ِ 

(6) تقدم وجهه في الزكاة . 

(5) كما عن المبسوط والنهاية والوسياة وجاعة من المتأخرين ٠‏ بل 
نسب إلى عامتهم . أو اليهم قاطبة . لصحيح اليزنطي : « سألت أبا 
الحسن (ع) عما أخرج المعدن [ حرج من المعدن ] من قليل أو كثر 0 
هل فيه شيء ؟ قال (ع) : ليس فيه شيء » حتى يبلغ مايكون في مثله 
الزكاة » حشرين ديناراً » )١*(‏ . فيقيد به إطلاق النصوص . ولأجله 
يضعف القول بعدم اعتبار النصاب » تنا عن كثير من القدماء » وي الشرائع 
والدروس : نسبته إلى الأ كير » بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر : 
الاجاع عليه », اعتّاداً على إطلاق دليل الوجوب .-إذ فيه : أن الاطلاق 
المذكور مقيد بالصحيح . كما يضعف أيضاً : القول بكون النصاب ديناراً 
واحداً - كا عن الحلبي ‏ لصحيح الزنطي » عن د بن علي بن أي عبدالله 
عن أي الحسن (ع) : ١‏ سألته عما يرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد » وعن معادن الذهب والفضة » هل فيها زكاة ؟ فال (ع) : 

إذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس » .)7١(‏ فان ضعف الواسطة في سنده 


.١ : الوسائل باب : 4 من ايواب ما يجب فيه الحخمس حديث‎ )١( 
. © : الوسائل باب : “" من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ )١8( 


بعل استثناء مؤاه )2110 الاخراج والتصفية ونحوه| 6 فلا بجحب 


مانع عن جواز الاعماد عايه » فضلا عن صلاحيته اعارضة الصحيح السابق . 

نم إن مةتضى إطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة والذهب 
وغيرهها . وحيئئذ فالمراد ما يكون في مثله الزكاة المالية » يعي : يباغ 
مالية فيها الز كاة . ولأجل أن بوت الزكاة بي المالية وعدمها حتاف باختلاف 
النصاب الماحوظ » وأنه نصاب الذهب أو الفضة » أو أقله) » أو أكيرههما 
ولا قريئة على تعيين أحدهها » يكون الكلام المذكور مجملا . لكن قواه (ع) 
بعده : « عشرين ديئاراً » رافع لهذا الاجمال : فيتعين التقويم بها لا غير 
فلا يكفي في معدن الفضة بلأوغ مائي دردم إذا لم تكن قيمتها عشرين 
قذارا و :]ةا افق يدوا" + الك روعي لبها سي روزن ل شام لبدتها 
ماني درهم . 

)١(‏ أما استثناء المؤنة المذكورة فد ادعى غير واحد عدم ظهور 
الخلااف فيه » وعن المدارك : أنه مغطوع 4 ف كلام الاصحماب ه وعن 
الخلاف وني ظاهر المنتهى : الاجماع عايه . وتقتضيه النصوص الأتضمنة : 
أن الخمس بعد المؤنة . إلا أن يستشكل في ظهورها فها بحن فيه . ولاسيا 
ملاحظة ماي النصوص »ء من استئناء مؤنته ومؤنة عياله » أو مؤنته . ودخول 
مؤنة الاخراج في مؤنته محل نظراء فتختص هذه الخنصوص بحمس الفائدة 
ولا تشمل ماكمن فيه . فالعمدة إذاً في الاستئناء المذكور : الاجماع . 

وأما أن اعتيار النصاب بعد المؤنة المذكورة فهو المشهور ٠‏ بل ظاهر 
التذكرة والم 


27 ني الخلاف فيه لان الظاهر «ن ةوله (ع) في الصحيح 


_المنة-دم : () حدى يداغ مايكون . .06. ) و<وب الخمس ف عام المه_دار 
المذكور » فاذا بهي على اسرّئناء المؤن يعد النصاب ازم ثبوت الخمس ي 


دعصه ٠‏ وعن المدارك . اعتناد النصاتب وول المؤنة 6 ونمعدك عاءه بعص من 


اج ( إخراج المعدن دفعات وباوغ المجموع تنصاباً ) همع 
إذا كان المخرج أقل منه . وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ 
ديناراً » بل مطلقاً . ولا يعتير في الاخراج أن يكون دفعة , 
فلو أخرج دفعات » وكان المجموع نصاباً » وجب إخراج 
حمس المجموع )١(‏ . وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض : 
ثم عاد وبلغ المجموع نصاباً» فكذلك على الأحوط .)١(‏ وإذا 


تأخر . لاطلاق الباوغ المحعول غاية لعدم وجوب شيء فيه » فان مقتضاه 
أن لو بلغ ولو قبل المؤنة ‏ يكون فيه شيء . 

وبالجملة : مفهوم الصحيح المذكور إذا بلخ عشرين ديناراً ففيه شيء . 
فعلى القول الأول يازم تقييد موضوع البلوغ عا بعد المؤنة . وعلى ا!ثاني يازم 
تقييد موضوع الخمس في جزاء الشرطية مما بعد المؤنة , لكن الثاني معاوم 
بالاماع » فيبقى الأول مشكوكاً . والأصل عدمه . فأصالة الاطلاق فيه 
بلا معارض . لا أقل من المساواة بين الاحهّالين الموجبة لاحمال الدليل ؛ 
فبرجع إلى اطلاق مادل على وجوب الخمس في المعدث ؛ ويقتصر في تمده 
على المتيةن »؛ وهو صورة عدم باوغ النصاب. . وبالجملة : تقييد باوغ 
النصاب ءا بعد المؤنة لادليل عليه » والأصل نميه . 

. يما في الجواهر » حاكياً له عن ظاهر جماعة وصريح آخرين‎ )١( 
لاطلاق الأدلة . وتوهم ظهور مادل على اعتبار النصاب في اعتباره في كل‎ 
دفءة نحيث لايكفي باوغ المجموع ؛ خلاف إطلاقه . بل رما ادعي : اختصاصه‎ 
ْ . بالثاني . وإن كان ضعيفاً أيضاً‎ 

(؟) سما عن جمع » منهم الشهيدان . قال أولما في الدروس : « ولا فرق 
بين أن يكون الاخراج دفعة أو دفعات .. .»؛ . وقال ثانيها في المسالك : 


« لوأعرض عنه ثم بجدد له العزم » ضم بعضه إلى بعض . خلافا للفاضل ...) 


النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً » فالظاهر وجوب خمسه )١(‏ . 
وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج » فلو اشتمل المعدن على 
جنسين أو أزيد » وباغ قيمة المجموع نصاباً » وجب إخراجه ) . 
نعم لو كان هناك معادن متعددة: اعتتر في الخارج ‏ من كل منها| 
وحكي عن الأردبيلي والمدارك ؛ واختاره في الذخيرة . وكأنه لاطلاق الآدلة . 
ورد : بأن الاطلاق مقيد ما دل على اعتبار النصاب » وظاهره اعتباره في 
كل دفعة أو ما محكمها ‏ وهو الدفعات ‏ مع عدم الاعراض » فع الاعراض 
لاتضم الدفعات بعضها إلى بعض » لآأنه خلاف الظاهر . وكأنه لذلك قال 
في المنتهى : « ويعتير النصاب فيا أخرج دفعة ٠‏ أو دفعات لاييرك العمل 
بينها ترك إهمال » فلو أخخرج دون النصاب وترك العمل مهملا لد 2 ثم 
أخرج دون النصاب وكلا نصاباً » لم بحب عليه شيء ... 6 . ونحوه ماقي 
التذذكرة » وعن التحرير وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والروض . وفيه: 
أن مجرد الاعراض - تي الجملة ‏ غير كاف في عدم الضم »© بل لابد من 
الاهمال مدة طويلة » نحيث يصدق تعدد الاخراج عرفاً . فتأمل جيداً . 

)١(‏ م مال اليه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) » وحكى عن الحدائق 
والمستند . لاطلاق الصحيح . كن المنسوب إلى الأكدثر : اعتبار بلوغ 
حصة كل واحد منهم النصاب . واختاره صرحا في المساللك ١‏ وفي الجواهر : 
ولا أعرف من صرح مخلافه ... » وكأنه حملا له على الزكاة . أو دعوى 
ظهور صحيح المزنطي في ذلك . والأول غير ظاهر . والثاني غير بعيد » لكن 
خلافه أقرب . | 

(9) ما صرح به جاعة © منهم العلامة في محكى المنتهى ٠‏ والشهيد في 
الدروس » وجزم به في الجواهر وغيرها نافيا الاشكال فيه . 


4 )7 حم ما لو تعددت المعادل ) 45١‏ 


اساي هده الجر ١‏ 2617 لامر 137 بلرة 
المجموع )١(‏ . خصوصاً مع انحاد جنس المخرج منها ٠»‏ سها 
مع تقاربها . بل لا ناو عن قوة مع الانحاد والتقارب . وكذا 
لايعتير استمرار التكون ودواهه ». فلو كان معدن فيه مقدار 
ما يبلغ النصاب فأخر جه ثم انقطع ؛ جرى عليه الحم (؟1)» 
بعد صدق كونه معدثاً . 

( مسألة ١‏ ) :لو أخرج حمس تراب المعدن قبل التصفية 
فان عَلم بتساوي الأجزاء في الاشهّال على الجوهرء أو بالزيادة 
فها أخرجه حمساً أجزأ (") , وإلا فلاء لاحّال زيادة الجوهر 
3 يبو عنده . 


لمههدا 








ل ا 
أنضا و كأنه لدعوى ظهور المعدن في الجنس » الصادق على الواحد والمتعدد 
لكنها غير ظاهرة ٠‏ لقرب الانصراف إلى الفرد . ولا فرق في العدم بين 
اماد الجنس واختلافه ؛ وتباعدها وتقاربها . نعم إذا كان التقارب مسع 
الا نحاد يوجب صدق وحدة انحرج عرفاً » اعتير في المجموع النصاب . 

(؟) كا صرح به بعضهم . وعن كشف الغطاء : الاستشكال فيه . 
وكأنه لدعوى الانصراف . أكنه بنحو يعتد به ممنوع . 

(7) قال في محكي المدارك : ٠‏ أو أخرج حمس تراب المعدن لم يجزه 
لجواز اختلاةه في الجوهر . ولو علم التساوي جاز . . . » . واستشكل 
فيه في الجواهر : « بظهور ذيل صمح زرارة في تعاق الخمس بعد التصفية 
وبعد ظهور الجوهر 2٠‏ بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضاً . ومراده 
بذيل الصحيح , قوله (ع ) : ١‏ ماعالجته عالك ففيه ‏ ما أخخرج الله سبحانه 


ا -_- مسيم تا ع" 


قطروس] ف الصحراء ' قاذ عل أنه روات تل ترا 
الريع أو نحوهأ| 4 أو عام أن المخرج له حيوان أو انام 
حرج حمسه )١(‏ © وجب عليه إخراج سه )0 على الأحوط 

إذا بلسغ النصاب . بل الأحوط ذلك (”) وإن شك في أن 
الانسان المخرج له أخرج خمسه أم لا . 
4.4 “كن ححدارتده مصفى - الخمس ( )1 ٠‏ 

لمكن من المحتمل : أن يكون المراد أن. الواجب هو حمس المصفى 
لاحسن الثراب ع وإن كان ٠أفيه‏ من الذهمب مثلا - أقل كن حمس الذهب 
المصفى » لا أن الخمس بيجب في خصوص المصفى » فان ذلك خخلاف المتسالم 
عايه نصآ وفتوى ‏ من عدم اشتراط االتصفية قِ الوجوب . وأما غيره ‏ 
فدلالته على ماذكر أخنفمى ولعل هذا هو مراد الشهيد الثاني بي المسالك» 
حيث قال فيها : « والمءتير إخراج خمسه محرجاً إن لم يفتقر إلى سباك 
وتصفية » وإلا أعتير بعدها ., . . ). 

)١(‏ راجع إلى الانسان . ويعتير أن يكون الانسان غير قاصد لحرازة 
وإلا كان هو المخرج ؛ ودانه حمسه . 

فم عل" عمتدصى الا الاق 5 وول تعدم ‏ : :5 آله لا بعةتسير الاأخراج من 
باطن الأرض ٠‏ واأمردد عَم ظاهر الوجه . نعم قِ الانسان إذا اجوز أنه 
قصد عاكه بالاخراج » يك.ن مازاد على السين من قبيل مجهول المالك » 

لا مانحن قره ثم يكون ملكا للمخرج 

ع( كأن و<-ه العردد » إما الحمل على الصحة » أو العمل عق تهى 

اليد لظهورها 2 الملكية الطامّة 8 والأول منوع ٠.‏ والثاني .تو قف على استمرار 


اس متام 
له الوسائل باب : * من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث : ” . 


ج41 ( حك المعدن في الارض المملوكة ) ا اك 
( مسألة م ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو 
لمالكها )١(‏ » وإذا أخرجه غيره لم يملكه » بل يكون المخرج 
لصاحب الارض » وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة »ع 
لأنه لى يصرف عليه مؤنة (؟) . 
( مسألة 4 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض 
المفتوحة عنوة - الي هي للمسلمين ‏ فأخرجه أحد من المسلمين 
ملكه » وعليه الخمس (") . وإن أخر جه غسير المسلم ففي 
اليد في زمانين : زمان العم ٠‏ وزمان الشلك » وهو غير معلوم . فتأمل . 
على أنك عرفت أن حجية اليد التى يكون حدوثها معلوم الخلاف - على 
الملكية الطلقة غير واضحة » بل المشهو ر عدمها . [ 
)١(‏ قطعاً» كم صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك . وي الجواهر 
و لاخلاف أجده فيه ... » » وكذا مابعده . لكن قد يشكل ؛ بناء على 
أنه من الموات . وإخراج-ه إحياء له 6 كم يأني . وفيه : اختصاص ذلاتك 
بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعاً لملك الأرض » فانه ملك لمالكها . 
(0) يعني : لم يغرم المؤنة الى صرفها المخرج » لعدم الوجه في ضمانها 
بعد أن كان العمل بلا إذن منه » ولا تعهد له بقيمته »كما هو ظاهر الفرض . 
(5) قد يشكل ملك المخرج له : بأنه ممالوك للمساحين تبعاً للارض»؛ 
فحاله حال المخرج من أرض مماوكة الك معين » الذي تقدم : أنه ملك 
لالك الارض وعليه الخمس . كن في الجواهر : ادعى القطع بكونه ملكاً 
لخائز . نم قال (ره) : « ولعاه لأنه بنفسه في حك .الموات » وإن كان في أرض 
معمورة بغرس أو زرع ... »؛ ٠‏ ويظهر من كلماتهم في كتاب الاحياء : 
المفروغية عن أن ذلك إحياء تملك . وي مفتاح الكرامة : « اتفقت كامة 


434 اس ( مستمساك العروة ااوثقى ) ١‏ 
تملكه إشكال )١(‏ . وأا اذا كان في الأرض الموات حال 
ذلك على إذنه حال حضوره لاغيربته » ولاخلاف ي ذلك إلا من الشافعى 
5 أحد قوليه ... © . 

ولعل في هذا المقدار ه بضميمة ماقي الجواهر » بي كتاب الاحياء : 
من دعوى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار ‏ في زمن ت-لطهم (ع) 
وغيره ‏ على الأخ_ذ منها بلا إذن ٠‏ حتى ماكان بي الموات البي هي لهم , 
وي المفتوحة عنوة الي هي للمسلمين » كفاية في جواز الخاروج عن قاعدة 
التبعية . ولا سما مع تأيد ذلك لو نصوص الباب وغيرها عن التعرض 
للمنع عن أخذها من الموات أو العامرة الي هي »للك لهم (ع ) وللمسلمين 
فانها وإن لم تكن واردة ابيان هذه الجهات كي بحسن التمسلك باظلاقها . 
لكن إهماها التعرض لذللك - مع ارتكاز إباحة الأخخذدذ ٠‏ وعموم الابتلاء 
بالمعادن على اختلاف أنواعها ‏ طريق عري لجواز الأخذ وترتيب آثار الملك . 
نعم القدر المتيةقن صورة الاذن من ولي المسلهين ٠»‏ فاللازم الاقتصار في 
الحم بالملك عليه . 

. كأنه لعدم الدليل عليه » بعد كونه ماكاً للمسلمين تبعا للارض‎ )١( 
ول بثبت عموم ماقيل : من كون الناس في المعادن شرعاً سواء » لعدم‎ 
: ثبوت قيام السيرة عليه في الكافر . ولذا حكي عن الشيخ وظاهر البيان‎ 
منع الذمي 0 العمل قِ المعدن . لكن عن الأول أنه او خخالف وعمل‎ 
. ملك » وكان عليه الخمس‎ 

وهو _ كما ترى ‏ لاضخاو من :ناف » إذ موضوع كلامه : إن كان 
المعدن في الأرض المملوكة » صح المنع ولا وجه للملك »© وإن كان في 
الأرض المباحة ٠‏ صح الملك ولا وجه للمنع . ولذا قال في عي المدارك ؛ 


ج94 , حم استئجار الغير لأخراج المعدن ) 4568 ب 
الفتح » فالظاهر أن الكافر أيضاً بملكه » وعليه الخخمس .)١(‏ 
( مسألة ٠١‏ ) : يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن » 
فيملكه المستأجر (؟) . وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه . 
( مسألة ١١‏ ) : إذا كان المخرج عدا كان ما أخر جه 
ولاه وعليه الخمس . 
( مسألة ؟١١‏ ) إذا عمل فها أخرجه ‏ قبل إخراج 
راداً عليه : ٠‏ لم أقف له على دليسل يقتضي منع الذمي عن العمل في 
المعدن . . . » . وهو في محله , لجريان جمييع ماسبق فيه حتى السيرة 
- كغيره من المسلمين ‏ على الظاهر . وعليه فاذا كان الاخراج باذن ولي 
المسلمين ملكه . 

(1) أما الملك فلعموم مادل على مملكية الاحياء » المختص عندهم 
بالموات حال الفتح مما كان ملكا للامام »ولا يحري فيا كان ماكاً لامسامين 
إحجاعاً على ماحكاه غير واحد . ولأجله يرج عن العموم المذكور . وبذلك 
افترق الفرض عما قبله في الوضوح والخفاء . 

(؟) لأنه نتيجة العمل المماوك له ٠»‏ والنتيجة تابعة لذيها في الملك »؛ 
كحمل الدابة وتمرة الشجرة . وقصد العامل تملكه أو تملك غيره لا أثر لهء 
لعدم سلطنته على ذلك . ومنه يظهر حسم المسألة الآتية . 

نعم يختص ذلك ما لو كانت الاجارة على منفعته الشخصية » أما 
لو كانت على ماني الذمة » فلا مانع من قصد العامل نفسه في الحيازة ويكون 
المحاز له . ومحقين ذلك موكول إلى «اذكرنا في شرح المسألة السادسة » من 
فصل : عدم جواز إجارة الأرض عا يحصل فيها من الحنطة أو الشعير : 
من كتاب الاجارة من هذا الكتاب . 


خمسه ‏ عملا يوجب زيادة قيمته ‏ كم أذا ضربه دراهم 7 
دنانر » أو جعله حلياً » أو كان .مثل للياقوت والعقيق فحكه: 
فصاً مثلا ‏ أنتير قُ الاخراج حمس ماده ٠ )١(‏ فيقوم حينئل 
سبيكة أو غسير محكوك مشلا » ومخرج خمسه . وكذا لو 
اتجر به فربح قبل أن مخرج خمسه 2 ناوياً. الاخراج من مال 
آخر (5) » ثم أداه من مال آخخحر . وأما إذا اتجر به من 
غير نية 'الاخراج من غيره » فالظاهر أن للربح مشترك بينه 
وبين أرباب الخمس (") . 

2 «(0) ا صرح به في الجواهر» حاكياً له عن الملهالك والمدارك . لآن 
مستحق الخمس إما عملك خمس الادة » والصفة بنَامها أهاملها » فلا تدخل 
يي التهوم 5 5 
(؟) نل الخمس من العين إلى الذمة ممجرد النية لادليل عليه » وإن 
كان هو ظاهر الجواهر . وحينئذ فلا يحدي الأداء بعد البيع في نفوذ البيع 
له » بحيث يكون تمام الربح للمالك ٠‏ إلا بناء على صحة بيع غير المالك 
إذا ملك بعد البيع . أو ذقول : بأنه من قبيل الحق في العين » فيصح البيع 
عجرد سقوطه . وسيأني ‏ إن شاء الله . تحقيق ذلك . 

(م) هذا يتم إذا كان للبائع ولاية البع ؛ وقلنا بأن ثبوته بنحو يكون 
جزءاً من العين . فلو انتغى الأول ٠‏ فالاشيراك ي الربح يتوقف على إمضاء 
الحا م الشرعى » وإلا بطل في مقدار الخمس . والأول محكي عن التذكرة 
والمنتهى . رشي أه : خخير الحرث بن ححصيرة الأزدي : « وجد رجل 
ركازاً على عهد أمير المؤمنين (ع ) » فابتاعه أبي منه بثلامائة درهم وماثة 


شاة متع ©» فلامته أمي وقالت : أخذت هذه بثلاعائة شاة » أولادها ماثة 


ج41 ا( جمس الكتز ) - 50 ب 


فسا 1 0( : إذا شك ف بلوغ 'النضات واعلفية 
فالأحوط الاختبار )١(‏ . 
الثالث : الكنز (؟) ء وهو المال المذخور ني الأرض » 
واي مائة » وما في بطونها مائة . قال : ف:.دم ألي » فانطلق ليستقيله 
فأنى عليه الرجل:» فال : خخذ مني عشرة شياه » خذ مني عشرين شاة » 
فأعياه . فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة . فأتاه الآخر فتال: 
خذ غنمك وآتني ماشئت » تأألى ٠‏ فعالجه فأعياه . ذال : لأضرن بك ؛ 
فاستعدى أم مغر المؤمنين (رع) على أي » فلا قص أبي على أمير المؤمنين ١ع(‏ أمره 6 
قال لصاحب الركاز : أد حمس ما أخذت ,ء فان الخمس عالياك »؛ فانك أنت 
الذي وجدت الركاز . وليس على الآخر شىء » لأنه نما أخذ تمن غنمه » )٠١(‏ 
لكن الخير ضعيفء والاعتاد عليه غير ظاهر . يما أنه لو كان تعلةه 
بنحو تعلق الحق في العين »لم يككن الربح مشتركاً لو نفذ البيع » لأن الشمن كله 
في قبال مال المالاك . وسيجبىء ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ماله تعلق بالمقام . 
)١(‏ الكلام فيه تقدم بي الزكاة . فراجع . 
(؟) بلا خلاف فيه كما عن جاعة » بل إحاعاً كا عن آخرين » بل 
عن المدارك : عليه إجماع العلياء كافة . ويشهد له حملة من النخصوص »© 
كصحيح الحلبي : « أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن الكتزم فيه ؟ فقال (ع): 
الخمس © (١؟)‏ . وصح_ح ابن محبوب عن تمار بن مروان : ( سمعت 
أبا عبدالله (ع ) يقول : فيا رج من المعادن ء والبحر ء والغذيمة » والحلال 
امحتاط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه » والكنوز الخمس » (*”) . ونحوهما غيرهما. 
)٠0(‏ الوسائل باب : 8 من ايواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ه من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : “” من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5١‏ . 


5:58 - ( مستمسك العروة الوثتّى ) ج41 
رك ل ا ير ” 
سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين 
أو غيرها (؟) من الجواهر . وسواء كان في بلاد الكفار 


. ا مال اليه في الجواهر وغيرها . وبقتضيه إطلاق النصوص‎ )١( 
أو في بطن‎ ٠» وعن كشف الغطاء : عدم الخمس في المذخور في جدار‎ 
وبقتضيه ظاهر‎ ٠ شجرة »2 أو خباء هن بيوت أو خشب ء: أو نحت حطب‎ 
التخصيص بالأرض في كلام جماعة  بل الأكثر ظاهراً  وفي جملة من‎ 
وإلا فصدقه على غير المدفون‎ ٠ كات أهل اللغة . لكن الظاهر إرادة المثال‎ 
في الارض لابنبغي أن يكون موضم تأمل . وملاحظة موارد الاستعال‎ 
. شاهدة بذلك‎ 

(0) ها صرح به في التذكرة . والمنتهى والدروس وعن البيان » بل هو 
ظاهر كل من فسره بالمال المذخور . لصدق امال على جميع ذلاك: :- لكن 
عن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع وغيرهم : مخصيصه بالنقدين 
ورمما نسب إلى ظاهر الأكثر . 

واستدل له بالأصل. » بناء على الشك في صدق الكيز على غيرهها . 
بل في الجواهر الجزم بعدمه . وان كان هو غير ظاهر » بل العرف على 
خلافه . ويصحيح اليزنطي عن الرضا (ع) : و حما يجب فيه الخمس من 
الكنز » فعَال (ع ) : مانجب الزكاة في مثله ففيه الخمس »© )١10(‏ بناء على 
ظهوره ني المائلة في الجنس هما هو غير بعد . ودعوى ظهوره بالمة-دار 
لاغير غير ظاهرة » وإن صدرت عن جملة من الأعاظم » ونسبها في الرياض 
إلى الأصحاب . اللهم إلا أن يكون من جهة التعبير بالمثل » ولو أراد الجنس 
لقال : « مانجب فيه » . ويؤيده التعبير بذلك ‏ في مقام بيان المقدار ‏ 


101ة101ة1»1»و»0 2002# 222221111101 ب 2 2222 2_2 
)١(‏ الوسائل باب : ٠‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ؟ . 


١‏ ( محديد الكيز ) 54خ 
الحربيين أو غيرهم أو ني بلاد الاسلام : في الأرض الموات أو 
الأرض الخربة النيلم يكن لا مالك » أو في أرض مملوكة له بالاحياء 
أو بالابتياع ٠‏ مع العلم بعدم كو نه ملكا للبايعين ؛ وسواء كان عليه 
في صحيحه السابق في المعدن . وأما مرساة المقنعة : « سئل الرضا (ع) 
عن مقدار الكيز الذي يحب فيه الخمس . فقال (ع ) : مانجب فيه اأزكاة 
من ذلك بعينه ففيه الخمس » و مالم يملغ حد مانجب فيه الزكاة فلا خمس 
فيه ) )١١(‏ © فهي وإِنْ كانت صريحة يي المقدار لاتصاح قرينة على إرادته 
من الصديح . ولا سها وكون المظنون أنها واحد » وأن الات_لاف نأ 
من أجل النقل بالمعنى ٠‏ واجتهاد الناقل في فهم المراد . 

على أن المحتمل قربباً : أن يكون قوله (ع) : « من ذلك بعينه » 
مراداً به خصوص المسكوك من النقدين »© وحيئلد يكون الصحبح حاكاً 
على الاطلاقات النى تصاح لاثبات وجوب الخمس في غير النقدين من الكعز . 
وكذا على مثل صحيح زرارة عن أني جعفر (ع) : « سألته عن المعادن 
مافيها ؟ فقَال : كل ماكان ركازاً ففيه الخمس . وقال : ماعالجته عالك 
ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس» (+؟) . بئاء على حموم 
الركاز لغير النقدين - "ما يقتضيه تفسيره بالمال المدفون ‏ كما عن المصباح 
وغبره . مضافاً إلى ماقي مجمع البحربن : من أن الركاز ‏ عند أهل العراق - 
المعادن كلها . ويشهد له روابة الحرث المتقدمة (ه”) . ويبناسبه وقوعه 
جواباً عن المعادن في الصحيح . وكأنه لذلك قال في كشف الغطاء : « إن 
الظاهر تخصيص الحم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة . . . © . 

. +: الوسائل باب : ه من ايواب ما يجب فيه الحمس حديث‎ )٠١( 


. ” : الودائل باب : " من ابواب ما بحب فيه الخمس حديث‎ )١8( 
, لاحظ المسألة : ؟١ من هذا الفصل‎ )*( 


اف مغانت مسح نوات ناك بصع تابه حا عه بانج لصح بعس يراه عاب ا نا اند ناماه باه كنوع اتات انها كن لات ع نان آنا لداجت يانه داي انمهت 


أثر الاسلام أم لا . فم ي. جميع هذه 7 ملكا لواجده 000 
34 الخحمس . ولو كان في أرض مبتاعة » مع احهال 

ا ا 0920 
نفى الخلاف فيه بين الأصحاب » وعن المدارك :أنه قطع 7 الاضحاب . 
للنصوص المتقدمة » فانها كّما تدل على وجوب الخمس تدل على ماكيته 
لواجده . لكن في صلاحية الاطلاقات لاثبات الملكية إشكال » لعدم ورودها 
لبيان ذلك » بل موضوعها الكنز المماوك لواجده »© فلابد من الرجوع إلى 
دأيل آخر يقتضيها . 

واستدل له في المدارك : « بأن الاصل في الأشياء الاباحة 
وااتصرف في مال الغير إتما يرم إذا ثبت كون امال ترم » أو تعلق به 
نمي خصوصاً أو عموماً . والكل منتف بي المقام . .. . »© . وفي ظاهر 
الحدائق : نسبة الاستدلال المذكور إلى الأصحاب . وفيه : أن الأصل المذ كور 
لاف التوقيع المشهور : ولايحوز لأحد أن يتصرف يمال غيره الاباذنه » )1١(‏ 

الهم إلا أن يقال : عموم التوقيم مخصص بالكافر الحرني » ومع 
الشك ب المالك تكون الشبهةموضوعية يرجع فيها الى أصالة الاباحة . مضافاً 
إلى أن الظاهر أن التقابل بين الكفر والاسلام تقابل الغدم والملكة . وحينئذ 
يكون موضوع التوقيع مال المسلم » لامن ليس بكافر » وحينئذ يمكن اأرجوع 
الى أصاله عدم الاسلام فتنتفي الدرمة . 

وإن شئت قلت : الذي يستفاد مما ورد في د وأحكامه _انحصار 
عصمة المال بالاسلام والذمام » فأصالة عدمه| تقتضي عدم العصمة وجواز 
التملك . ومن هنا يندفع الاشكال : بأن إباحة التصرف لا تقتضي جوازالتملك 
بل نفتضي جواز التصرف لالبو نسي ولو غير الواجد . فتأمل جيداً . 


ج٠9‏ ( ملكرة الكيز لواجده ) الع سس 


ومما ذكرنا تعرف أن المدار في جواز التملك عدم العلم ركو له ملك؟ . 
للمسم أو الذمي إلى حين الوجدان ٠‏ من دون فرق بين أنواع الأرض اأني 
بوجد فيها » مما ذكر تفي المثن . فلا فرق بعن أرض الكفغار الهربيين 26 
وأرض الاسلام الموات أو الخراب التي ليس لا مالك وما بعده| » لحربان 
أصالة عدم السبب الموجب لعصمة الال في الجميع على نهج واحد . مع 
أن الظاهر عدم الخلاف في الجميع إذا لم يكن عليه أثر الاسلام ‏ بل إذا 
كان عليه أثر الاسلام مطلقاً ‏ ا عن الخلاف والسرائر والمدارك وغيرها 
بل نسب الى ظاهر المفيد والمرتضى وغيرهها . واختاره في الجواهر . 

وعن المبسوط والقاضي والفاضاين والشهيدين ‏ في البيان والمسالك - 
والمحةق وغيرهم ونسب إلى أكثر المتأخرين تارة » وإلى الأشهر أخرى »؛ 
وإلى فتوى الأصحاب ثالئة : أنه يحري عليه حي اللقطة إذا كان قد وجد 
في دار الاسلام . وكأنه : لأن الوجود في أرض الاسلام 4 الاسلام معآ 
أمارة على تملك المسلم له » فلايحري فيه الأصل المتقدم . ليبنى على جواز 
تملكه . وفيه : أنه لادليل على الأمارية المذكورة . وأثر 0 لايدل 
على سبق يد المسلم لأنه أعم . ولو سم فلا وجه لاجراء حكم اللقطة » 
لاختصاصها بلمال الضائع الذي لايشمل الكنز . أو لموثق مد بن قيس عن 
أي جعدفر (ع) : « قضى على (ع) في رجل وججد ورقاً في خربة » أن 
يعرفها » فاك وجد من يعرفها » وإلا متع بها » )1١(‏ . فان الم المذكور 
فيه هو حكم اللقطة . وفيه : أنه لايظهر من الموثق كون الورق مكنوزاً , 
ولا كونه مما عليه أثر الاسلام فحمله على ذلك والاستدلال به كما ترى . 

ودعوى : تعين حمله على ذلك » جمعاً بينه وبين صحيح أبن مس : 
« عن الورق يوجد في دار . فقال (ع) : إن كانت معمورة فهي لأهلها 





. الوسائل باب : ه من أبواب االقطة حديث : ه‎ )1١١( 


الع ل ( مستمسك_العروة الوثقّى ) 1 


1 كو ذه لاعن ديه » عرفه المالك قبله )١(‏ 2 


الدار يوجد فيها الورق . فقال (ع) : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي 
هم وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ) )7١(‏ 
فانها ظاهران في ملك الواجد » فيجمع بينها وبين الموثق محمله على ماكان 
فيه أثْر الاسلام . 

مدؤوعة : بعدم الشاهد . بل الأولى منه : الجمع محمل النصوص 
جميعها على المال الضائع ؛ وتقييد بعضها ببعض » فيحمل الصحديحان على 
الموثق » فلا تكون مما نحن فيه . وأولى من ذلك * الأخذ باطلاق الخنصوص 
الشامل للكنز وغيره ‏ مما كان عليه أثر الاسلام وغيره » وتخصيصها ‏ بقرينة 
مالي الموثق من ازوم التعريف _ بصورة احمال الوصول إلى مالكه الحسيرم 
المال » وحمل تصوص الكيز عل غير ذلك كما اعله الغالب فيها . ولاسها 
عملاحظة ماغرفت من إمالها من حيث الدلالة ‏ على ملكية الواجد بلاتعر يف 
والانصاف لزوم البناء على هذا » لو لم يتم إجماع على خلافه . 

: بلا خلاف أجده فيه بيننا »كم في الجواهر » وعن المنتهى‎ )١( 
الاجماع عليه . عملا محجية اليد السابقة » الدالة على ملكية ذيها . ولذلك‎ 
قيل : إنه يدفع إليه بلا حاجة إلى بينة ولا بين ولا وصف . بل ربا كان‎ 
مقتضاها وجوب الدفع إليه وإن مم يدعه » لآن اليد حجة على الملكية من‎ 
دون اعتيار دعوى الملك.. و شير إلى ذلك م في الجوهر وغيرها 5 ماي‎ 
: صحيحي ابن مس المتقدمين‎ 

وي المدارك ناقش في وجوب االتعريف إذا احتمل عدم جريان بده 
)م( الوسائل باب : ٠‏ من أبواب اللقطة حديث : ١‏ 


اج ( لو وجد الكنز في أرض مبتاعة ) 5 


.فان لم يعرفه فالمالك قبله ) » وهكذا ..., 
عليه : بأنه خلاف أصالة البراءة » وخلاف أصالة عدم التقدم . لكن 
كلامه في خصوص صورة احهّال بجدد الكيز بعد الشراء وهو خارج عن 
مفروض كلامهم . 

)١(‏ يا هو المشهور . لأأنه ذو يد عليه كاللاحق . وقد يستشكل ي 
الترتيب المذكور ٠‏ مع الاشتراك في اليد . ويدفع : بأن اليد اللاحقة مزيلة 
لأثر الأولى . ولذا كانت أمارة على ملكية العين لذيها » من دون مزاحمة 
السابقة . نعم لو احتمل تأخر الدفن إلى زمان اللاحقة أشكل الرجوع إلى 
السابق » لعدم ثبوت يده عليه . وكأنه لذلك كان ظاهر جماعة ‏ على ماحكي ‏ 
عدم لزوم تعريف السابق » مع عدم معرفة اللاحق » لكن كان المناسب 
التفصيل يبن صورة احمال تأخر الدفن إلى زمان اللاحجق ‏ على تقدير عدم 
كونه له وعدمه © فعلى الأول ينم ماهو ظاهر اللمجماعة » وعلى الثاني ينم 
ماهو المشهور . 

هذا كله بالنظر إلى اليد ومقتضاها. لكن في موثق إسحاق : و عن 
رجل نزل في بعض ببوت مكةء فوجد فيها نموا من سبعين درهماً مدفونة 
فلم تزل معه » ولم يذكرها حتى قدم الكوفة » كيف يصنع ؟ قال (ع): 
يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها . قلت : فان لم يعرفوها . قال (ع) : 
يتصدق بها » (*1) . وظاهره ‏ كصحيح عبدالله بن جعفر الآلي » فيمن 
اشترى دابة ووجد في جوفها مالا عدم لزوم تعريف السابق إذا لم يعرفه 
اللاحق . وحمل أهل المنزل ‏ في الموئق ‏ والبائع - في الصحيح ‏ على الجنس 
بعيد . اللهم إلا أن يستفاد ذلك من عموم المناط , لاشتراك اليد في الجميع 
لا أقل من الاجمال ٠‏ المانع عن رفم اليد عن مقتضى حجية اليد السابقة . 


497/4 ل ر مستمسلك العروةالوثقى ) < ج١1‏ 
فان لم يعرفه فهو للواجد »)١(‏ وعليه الخمس (؟). وإن ادعاه 
المالك السابق » فالسابق أعطاه بلا بينة (*) . وإن تنازع الملاك 
فيه ج#ري عايه حم التداعي (:) . ولو ادعاه المالك الاق 
وعليه نما ذكره اللماعة في محله . وهنه يظهر ضعف ماهو ظاهر ماعة : 
من الاقتصار في التعريف على البائع اللاحق » ثم يككون اواجده . 

هذا كله إذا كان ماوجده مما عليه أثر الاسلام . أما إذا لم يكن 
كذلك » فالمشهور ‏ ظاهراً - أنه محكمه أيضاً في التعريف . وقيسل : إنه 
اواجده » وليس عليه التعريف . وفيه : أنه خلاف ماعرفت » الذي لايفرق 
فيه بين ماكان عليه أثر الاسلام وما لم يكن » كما لعله ظاهر . 

)١(‏ ما عن النهاية والسرائر والشرائع والارشاد وغيرها .لا عرفت من 
أصالة عدم العاصم ٠‏ وعن التحر در وغير ه : أنه لقطة . وعن المبسوط والدروس 
والمسالك وغيرها : أنه لواجده إذا لم يكن عليه أثر الاسلام » وإن كان 
فاقطة جب التعريف به . 

وكلاهها' ضعيف » لعدم مايدل على وجوب التعريف عموماً إلا موثق 
د بن قيس ٠»‏ ولكنه في غير المقام . ومن الجائر أن يكون تعريف الملاك 
يقوم مهام التعريف حيث لا مالك بعينتله » فرفع اليد عن الاصل المتقسدم 





- المؤيد بصحيح عبدالله بن جعفر الآني. غبر ظاهر . وأما الموثق الامر 
بالتصدق (*1) فحمول على صورة العلمى بكون المالك مسل) » يا هو ظاهر 
الفرض . وسيأني التعرض لحكمه . 

(0) لاطلاق أدلته . 

م م عرفت أنه مقتضى اليد . 

(5) 15 صرح به في الجواهر وغيرها . لعين الوجه في إجراء ححم 





ج١٠‏ ( اشتراط النصاب في حمس الكيز ) ه/ائ - 


إرثا » وكان له شر كاء تغوه > دقعت إليه خضخه 1 + وملك 
الواجد اباي » وأعطى خمسه . ويشترط في وجوب الخمس 
فيه النصاب » وهو عشرون ديناراً (؟) . 


التداعي إذا تداعيا ماني بدهما . واو ادعاه أحده, وتفاه الباقون » فالمعروف 


دفعه إلى من ادعاه إذا لم يذكر سبراً يقتضي ا . وكأنه لحجية أنخيار 
ذي اليد . أو حجية الدعوى بلا معارض » وإلا فيد الشرياثك لاتصلح لاثيات 
ملكية الكل » وإتما هي حجة على حصته» فهو بالنسبة إلى غيرها كالأجني 
لانحب دفعها اليه إلا بالبينة . 

هذا. لو كان التنازع من الملاك المشتر كين . أما لو كان من المترتبين 
كان اللاحق منكراً اوافقة قوله لليد ٠»‏ والسايق حيئذ مدعياً غخالفة قوله لا 
فيجري عليه 5 المدعي والمنكر . 

)١(‏ إذلايدعي إلا تلك الحصة » فهو بالنسية إلى ماعداها زاف كغيره 
وي الجواهر قوى ونه 'للواجد . واحتمل ؟ونه لقطة » أو كمجهول امالك 
يتصدفق به عن صاحيه . لكن عرفت دلااة النص على وجوب التعريف . 

0) إحاعاً » يما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك . وعن 
الخلاف : الاجماع على اعتبار النصاب الذي نبجب ,فيه الزكاة ٠.‏ لصحيح 
المزنطي المتقدم في أول المبحث )٠١(‏ . لكن عرفت أن الظاهر منه المائلة 
في الجنس » وحمله على المقدار وحده ‏ أو مغ الجنس - غير ظاهر . نعم 
بشهد له ٠«رسل‏ المقنعة المتقدم (١؟)‏ . لكن ف الاعماد عليه لارساله إشكال 
ولا سها وكون المظنون أنه عين الصحيح الذي عرفت قصور دلالته . 

وعن أمالي الصدوق : أن النصاب دبئار واحد » ناسياً له إلى دين 

. لاحظ الكلام في الأمر الثاني نما يجب فيه الخمس‎ )١١( 
. تقدم ذلك في الأمر الثالث مما يحب فيه الخمس‎ )؟٠(‎ 





49075 - ( مستمسلك العرؤة الوئقى ) ج١1‏ 


( مسألة ١4‏ ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو 
مستعارة وجب تعريفها )١(‏ » وتعريف امالك أيضاً (2) . 
فان نفياه كلاه| كان أه (”)» وعليه الخمس (:) . وإنادعاه 





الامامية . ودليله غير ظاهر » كنسبته إلى الامامية » إذ لم يعرف له موافق . 
نعم حك عن الغنية » مع الاستدلال عليه بالاجماع . لكن عبارتها لاتساعد 
عليه » فانه قال فيها : « ويعتير في الكنوز ؛: باوع النصاب الذي يجب فيه 
الزكاة » وف المأخوذ بالغوص : بلوغ قيمة دينار فصاعداً . بدليل الاجماع 
التكرر ...© . وهي كا ترى - توافق المشهور ثم إن المسراد من 
قوله (ع ) : « مانجب في مثله الزكاة . . . ٠‏ بعد حمله على المقدار - 
#قدار ماليته . لكنه لابظهر منه ملاحظة نصاب الذهب , أو الفضة » أو 
أقلها » أو أكيرهها . ومع إجماله يكون المرجع عموم وجوب الخمس . 
وعايه فاذا بلغ أقل النصابين مالية وجب الخمس » من دون فرق بين الذهب 
والفضة وغيرهما . نعم لو بني على العمل عرساة المقنعة فالظاهر منهاء بناء 
على اختصاصها بالنقدين ‏ 5م تقدم احماله ‏ هو تصاب الذهب في الذهب 
ونصاب الفضة في الفضة . ' 

)١(‏ يعني : تعريف المستأجر أوالمستعير . لآن كلا منها ذو يد على 
الكنز بتوسط يده على الأرض » فتكون حجة على ملكيته له . 

. لأنه ذو يد على الأرض » فيكون ذا يد على مافيها‎ )١( 

(م) لا سيق : من أصالة عدم سيق الموجب لاحترام المال . لكن 
مقتضى ماسبق منه وجوب تعريف المالك السايق على المالك المؤجر » فان م 
يعرفه عرف السابق عليه» وهكذا . . . ولعله المراد من العبارة » إذلا فرق 
بين المسألتين في ذلك . 

(4؟) للاطلاق . 


ج١٠‏ ( تداعي المالك والمستأجر في الكيز ) لالاة - 
أحدها أعطي بلا بينة )١(‏ . وإن ادعاه كل منهاء ففي تقددم 
قول المالك وحجه (؟١)‏ ». لقوة بده. 

)١(‏ لما عرفت من حجية إخبار ذي اليد . أما نفس اليد فدلالتها 
على الملكية المستقلة ‏ مع تعدد الأيدي ‏ لامخلو من إشكال ٠‏ يأتي بيانه 
في الفرض الآني . 'ْ 

(؟) كما عن المبسوط . واختاره في المعتير والارشاد وحاشيته وشر<ه 
للأردبيل . بل نسبه في الأخير إلى الأكثر » ونسب في غبره إلى المشهور . 

وعلله : بأن الملك له فهو ذو اليدء فعلى المستأجر الاثبات . وعلاه 
في حاشية الارشاد : بأن بد المالك أصاية » ويد المستأجر فرعية . وعلله 
في المعتير : بأن دار المالك كيده . وعن الخلاف : تقدىم قول المستأجر » 
لأن المالك لايؤجر داراً فيها كنز . وفيه : أن غابته الظن الذي لا يعني من 
امدق شنا :: 

ويضعف الوجه الأول : بأنه خلاف مائي الخارج ه ضرورة كون 
الدار محت سلطة المستأجر وقبضته » لانحت بل المالك . ودضعف الذالى : 
بأن فرعيتها إما توجب سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى العين المستأجرة » 
لا بالنسبة إلى مافيها ما هو خخارج عن موضوع الاجارة » كأدوات الاستعال 
من الأواني والفراش وغيرها . والكيز من هذا القبيل . ويضعف الثالث : 
بالمنع » وإما تكون داره كيده إذ!ا كانت محت بده لامطاقاً . وما في بد 
العبد النائي عن مولاه إما يحكم بأنه لمولاه من جهة أنه نحت يد العبد التي 
هي بد المولى اعتباراً . لامن جهة أنها في ملك المولى فيكون في بده . واو 
سل فاءا يصح حيث لايكون الملك نحت يد غيره : وإلا كان العمل على 
اليد الأخرى » ولا تكون الملكية محضاً مزاحمة لها عرفاً . 

وأضعف منه مأقيل : من أن بد المستأجر إنما هي على المنافع لاالعين . 


/ 


اع لس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١9‏ 


| ( مسألة ١١‏ ) : لو عم الواجد أنه لمسلم موجود ‏ هو 
او وارثه ‏ 2 عصره جهول 1 نمي إجراء حم الكاز 1 أو 
5 يجهول المالك عليه » وجهان ١؟١).‏ ولو عم أنه كان ملكا 
سم قديم فالظاهر جر يان حم الكنز عليه . 
إذ فيه : أن المنافعم إعا تككون نحت اليد تبعاً للعين ».فالاعتراف بأنها نحت 
بد المستأجر اعتراف بأن العين كذلك . غاية الأمر أنها - للعلم بكون ذيها 
مستأجراً ‏ لاتكون حجة على ملكية الععن وان كانت حجة على ماكية 
مافيها . وعلى هذا فا عن الخلاف والمختلف وثي المسالك وغيرها أقرب . 
(1) يم في الجواهر » حاكياً له عن كشف استاذه والبيان الجزم به 
فان الأقوائية موجبة لسقوط اليد الضعيفة عن كونها موضوءعاً للحجية » ولذا 


ركات المشهور : أن الراكب للدابة أولى بها من قابض لامها ٠‏ لكونه ذا 


/ 
اليد غرفاً عليها دون الها بص » وإن كان المَاديض ذا دل عايها لو ١‏ يكن اأرا كب , 


1 


٠‏ (؟ لايخفى أن إطلاقات وجوب الخمس في الكديز لافرق فيها بين 
ماعم كونه حسام وم| : يعلم 7 ومئلها 1 الموثق المتضمن أوجوب العر بع 


'والصحيحان الدالان على كونه للواج-د ٠. )1١(‏ نعم الأصل المتقدم لاثبات 


جوان التملك - أعنى . آضيا عدم العاصم 5 لاممال إه قِ الغرض » فاك 
كام هو المعتمد تعين الفرق بين الفرض وغيره » وإن كان المعتمد غيره فلا 
فرف بيتهم] ٠.‏ نعم مورد «واثق إسحاق ظاهر في الغفرض بعيئه ©» ومةتضاه 
نفي الملك كنفي الخمس . وتعين الصدقة حم مجهول المالك » فان أمكن 
التعدي كن مورده إل غيره مم عَم كوته. للمسم 5 1 هو الاظهر - فهو ُ 


وإلا اقتصر على مورده نما وحد فما قٍِ دل المسلم ٠‏ ويرجع في غيره كا 
ا 0 


(1) تقدم ذ كر ذلك كله في الأمر الثالث ما يحب فيه الخمس . 


ج41 ) حكم الكنو ز المتعددة ) 4م - 0 
ىُ بلوع اللفماب وعدمه »)١(‏ فلو لم يكن احادها جد النصاب 
وبلغت بالضم لم يحب فيها الخمس . نعم المال للواحد المدفون 
في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض » فانه 
بعد كنزاً واحداً وإن :عدد جنسها . 

( مسألة ١0‏ ) : في الكنز الواحد لا يعتسير الاخراج 
دفعة بمقدار النصاب » فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب 
وجب الخمس » وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره . 

) مسألة 6 ) : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً 
فحاله حال الكنز الذي يحده فيالارضالمشتراة » فيتعري ف البائع؟) 
لم يوجد فها في بده إلى الأدلة المتقدمة المطلقة . ولا فرق قُ المسلم المعلوم 
كونه له بين أن يكون موجوداً أو قدءاً » لاطلاق النصوص في المقامين . 
ك] أنه لابعار ض الموثق المذ كور صحيح عبدالله بن جعفر الآليء لاختلافي) 
في المورد » فان مورد الثاني اللقطة دون الأول . ولا ينافيه عدم وجوب 
تعريف غير البائع » لامكان الاكتفاء بتعريفه ٠‏ 5 أشرنا اليه آنفاً . 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة وما بعدها يعلى تما تقدم في المعدن . نعم 
بناء على عدم وضوح الدليل ب المقام على اعتبار النصاب الا الاجماع © ذفي 
مورد الشلك يرجع إلى حموم الوجوب . 

(0) بلا خلاف ظهر . لصحيح عبد الله بن جعفر : « كتبت إلى 
الرجل أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحى » فاءا ذيحها وجد 
في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانسر أو جوهرة 4 لمن يكون ذلك ؟ 
فوقع (ع) : عرفها البائع » فان لم يكن يعرفها فالشيء للك » رزقاث الله 


58٠‏ لس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج14 
وي إخراج الخمس إن لم يعرفه )١(‏ . ولا يعتير فيه بلوغ 
النصاب )١(‏ . وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة ”) 

)١(‏ يما عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ٠‏ وعن ظاهر الكفاية 
والحدائق : الاتفاق عليه . ووجهه غير ظاهر » كما اعرف به غير واحد . 
ودعوى اندراح<-ه ىُ منهوم الكيز » 5 ترى . ومثلها : دغر لاق ده 
حكماً . وحينئذ فان ثبت إحاع عليه فهو المعتمد » وإلا ‏ كا هو الظادر ‏ 
فالجميع له . ولاسيا مع إ١مكان‏ دعوى ظهور الروابة في عدمه . وي محكي 
السرائر : «١‏ إن عليه الخمس بعد مؤنة طول سنته » لآنه من حملة الغنائم 
والفوائد . . . » وهو في محله . 

(0) لاختصاص دايل النصاب بالكيز غير الشامل للمقام » م عرفت . 

"” المشهور : أن مايوجد في جوف السمكة للواجد » ولا يحب عليه 
تعريف الصائد او كان قد أخذها منه » لآن الهيازة إما كانت لاسمكة دون 
ماي جوفها . فهو على إباحته الأصلية . وعليه فاو كان الصائد قد نوى 
حيازة مالي جوفها . أو قلنا بعدم اعتبار نية الهيازة في التملك ٠‏ بل يكفي 
فيه الحيازة الخارجية ولو تبعاً » كانالواجب مراجءته . إلا أن يكون قد 
باع السمككة وشرط للمشتري ماني جوفها . ولذلك مم 00 المصئف - تبعاً 
لماعة ‏ في وجوب مراجعة البائع بين الدابة والسمكة . إلا أن يعلى بعدم 
ملكية البائع 1 2 جوفها » لعدم قصده الحماز » وقانا باعت.يار قصدها في 
التملك » فحيئذ يكون له علكه ابقائه على الايا<ة الأصاية . والاشكال 
في وجوب الخمس عليه هو الاشكال السابق . 





. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب اللقطة حديث‎ )١( 


مسيم لمعه اعمج ممه مو مواموءة وممصصمصصي ل ل ماده ل ومو كسم والموهة مومه م د د موسو د 5 رم دومه ره | العم م مود ممم مهمعد بمة ااام دامر رس مهمومه مه مم وموم ممم ووسمة مم فيه مم مم وممة ممم ممع مم امم مث ومسه مم مومه ممم وميه لمجت 


مع احمال كونه 00 و الحم ( في غير الدابة والسيكة 
من سائر الحيوانات )١(‏ . 

( مسألة ١9‏ ):إنا يعتير النصاب في الكنز بعد [إخراج 
مو زه الاخراج (؟). 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا اشترك جاعة في كنز » فالظاهر 
كفاية بلوغ المجموع نصاباً وإن لم يكن ح<صة كل واحد بقدره . 

ا : الغوءص (") » وهو إخراج الجواهر من البحر 





)١ 01)‏ الخريان يان ماسبق فيه . نعم لو عل أذه ملك للمسلم أو غيره من 
ميرم المال أشكل علكه وأو رهل إنكار البائع 2« .جر ي عليه حم جهول. 
المالك .كا أنه لو علم بكونه نحت يد البائع السابق على بائع الواجد » وجبت 
مراجعته لحجية يده »© ولا ينافيه ظاهر النص على ماعرفت آنفاً . ومقتضى 
إطلاقه جواز التمللاك و أو علم كو نه ملكا للمسام : بل لعل الظاهر مله خصوص 
هذه الصورة . وهمنه يظهر ضعف ا<مال إجراء حلكم يجهول الالاك 

2س( على ماتهدم قُُ المعدذن » قولا وداملا : 

دم) بلا خلاف أجده فيه , يم اءترف به ني الحدائق . بل في ظاهر 
الانتصار وصربح الغنية والمنتهى الاجماع عليه ٠ء‏ كظاهر نسبته إلى علائنا 
في التذكرة » كذا في الجواهر 
الحابي : 9 سألت أدا عبد الله (ع) : عن العننر وغوص الاؤاؤٌ . ذال (ع) : 
عليه الخمس ) (*') ؛ وصحيح اليزنطي » ءعن بن علي بن أبي عيك الله 
عن أني الحسن (ع ):« سألته عما يخرج من البحر : من الاؤاؤ والياقوت 


. وتشهكل أه حماة من الذ “صوص »© كصحيح 





. ١ : من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١( 


- ١م‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) ج٠9‏ 
اد ونحوه م' لس عند )١(‏ » فيجب فيه امسن | 
ف باغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » )٠١(‏ : ومصحح عار بن مروان : 
و سمعت أبا عبدالله (ع ) يقول : فما مرج من المعادن والبحر » والغزيمة 
والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه » والكنوز: الخمس ) ))5٠١(‏ 
ومرسل ابن أي عمير عذه (ع) : «الخمس على حرس آذ شياء » على الكنوز 
والمعادن 2 والغوص » والغنيمة . . . ونسي انق 5 مير الخامس )لهسم 
ووه مرسل أل إن يمد (108) ه؛ و5ىلىا مرسل حماد ؛ مع التنصيص على 
الخامس أنه الملاحة (*ه) 

هذا وإطلاق مثل مصحح ابن مروان شامل لجميع ماذكر في المآن 
ولأجله لايهم .قصور صححيح الحلبي عنه » ولا يحتاج في العموم إلى عدم 
القول بالفصل » يما عن المدارك . 

)١(‏ وإن حكي عن الشيخ أنه قال : « مامخرج من الغوص » أو يوخ 
قفا ففيه الخمس »؛ . وعن البيان : حكايته عن يعض معاصريه . واختاره 
قٍِ المستئب . لاطلاق المرساتحن 5 يعدي : مرساي أحمد وحاد . وارواية 
الخصال ٠‏ اللي هي مصحح اي فوؤان: + الكددة ١‏ بتضح وجه اعماده عل 
خ+*صوص المر ساتحن المذ كورتعن دون مرسلة ا أني مير . ومثله : عدم 


1غ 
)١8(‏ الوسائل باب : “ هن أرواب ما يجب فيه الخمس حديث : هو . 


)6 الوسائل باب : * من أبواب ما يجب فيه الامس حديث : " . 
(ه) الوسائل باب : ” من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث : 7 . 
(0:) الوسائل باب : ” من أبواب ما يحب فيه الحخمس حديث: ١١‏ . 
(5ه) الوسائل باب : ؟ من أبواب ما يحب فيه الحمس حديث : 4 . 


جَ 4 ( نصضاب الغوص ) 87# - 


بشرط أن بلغ قيمته ديناراً فصاعداً )١(‏ . فلا حمس فما ينقص 





ذكرها قِ سلماك الأخيار 1 والآمر سهل : 


والتحفيق : أن تصودكن الغاأب ول اكتمات على 


عنو انين . أحرههنا:: 
مارج من البحر » والثاني : الغوص . وبينه-) عموم ٠ن‏ وجه ء إشمول 
الأول 1ا أخرج من البحر بالآلة » ولا أخذ من وجه الماء . وشمول الثاني 
|| أخرج من الأنهار والشطوط . ولأجل ذلك ويل : بدور الآهر بسن الأاخذ 
بكل من العنوانين » وتقييد كل منه| بالأخر » وإرجاع الأول إلى الثاني 
والعكس . وحيءئذ يشكل تعيين أحد المحتملات المذكورة بعينه . لكن التحقيق 
أن النصوص ااشتماة على ذكر الغوص واردة في مقام الحصر ». ولا كذاك 
نصوص مارج من البحر » فيتعين أن تكون مقيدة لاطلاق غيرها . وحينئذ 
فلا مجال اتعميم الحكم للاخراج لابطريق الغوص » كالاخراج بالالة أومن 
وجه الماء . وحمل ذكر الغوص على الغالب خلاف ذاهر الكلام الوارد 
في مقام التحديد . مع أنه ليس بأولى من حمل المطلق على الغالب . 

م الظاهر من الغورص بي المقّام ‏ ولو بقريئة سياقه «ساق مافيه الخمس 
من الكنز والمعدن ‏ المعنى العرثي المجعول مهنة عند نوع من الناس » المختص 
عندهم بغير الحيوان » وليس المراد منه المعنى اللغوي ٠»‏ كي يدعى شموله 
لاغوص لحيوان . وني شموله للغوص ني الأنهار والشطوط تأمل » 5 سيأني . 

)١(‏ يما هو المشهور نقلا ونحصيلا » شهرة كادت تككون إحاءاً . بل 
قٍِ التذكرة والمنتهى : نسبته إلى علائنا » كذا قِ الجواهر . ويشهد له خير 
د بن على المتقدم )١١(‏ . ووه مرسل الفقيه (١؟7)‏ » وإن كان الظاهر 
أنها واحد . وعن غرية المفيد (ره) : « إن النصاب عشرون ديناراً ... ) 

(8؟) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث : م 


لامم مم سم سس د م مي هه مي من م ذم م لسعم ل ل ذه مو ل له لذ ل ذه عمسم 


من ذلك . ولا فرق بين اتحاد 7 وعدمه )١(‏ » فلو بلغ 
قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس . ولا ببن الدؤعة والدفءات 
فيضم بعضها إلى البعض . كما أن المدار على ما أخرج مطلقاً 
وإن اشترك فيه جاعة لا ببلغ نصيب كل منهم النصاب . 
ويعتبر باوغ النصاب بعد إخبراج المؤن » كما مر في المعدن (5) 
والمخرج بالالات من دون غوص ي حكمه على الأحوط (م) 
وأما لو غاص وشده بآاة فأخر جه فلا إشكال في وجوبه فيه (؛) 
نعم او خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من 
غير غوص . لم يجب فيه من هذه الجهة (5) » بل يدخل في 
أرباح المكاسب »ء فيعتير فيه مؤنة السنة » ولا يعتير فيه النصاب . 
( مسألة 7١‏ ) : المتناول من الغواص لا يجري عليه 


ومساءده غير ظاهر . 

)١(‏ تقدم الكلام فيه » وكذا مابعده . وفي كشف الغطاء : « مع 
الاشيراك يعتير النصاب في نصيب كل واحد . . .4 . 

(؟) مر الكلام فيه . 

() وعن الشهيددين الجزم به . وثي المدارك : « رما كان مسامده 
إطلاق رواية يد بن علي . لكنها ضعيفة السند . . ٠‏ » أقول : أو ثم 
سندها فقد عرفت لزوم تقييد إطلاقها بنصوص الغوص ٠.‏ 

(1) قد قواه في الج-واهر . ثم قال : « بل هو من أفراد الغورص 
على الظاهر ... » . وهذا هو العمدة . 

(ه) لما عرفت . لكن عن البيان : أن فيه الخمس . وكأنه يريد 
مس الأرباح لا الغوص . فتأمل . 


1 ( فروع في الغوص ) 44860 - 
حم الغوص إذا لم يكن غائصاً )١(‏ و أما إذا تناول منه وهو 
غائص أيضاً » فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة (؟) » 
وإلا فهو له (”) » ووجب الخمس عليه . 

( مسألة 7٠‏ ) : إذا غاص من غير قصك لاحيازة 
فصادف شيكاً (؛:) ففي وجوب الخمس عليه وجهان » 
والأحوط إخراجه (0) . 

( مسألة 7 ) : إذا أخرج بالغوص حيواناً » وكان في 
بطنه شيء من الجواهر » فا ن كان معتاداً وجب فيه الخمس (3) . 
وإن كان من باب الاتفاق ‏ بأن يكون بلع شيئاً اتفافاً ‏ 

فالظاهر عدم وجوبه (07) » وإن كان أحوط : 


اا ا 


. كا نص عليه في الجواهر . لعدم الدليل عليه ؛ بعد اذتفاء الغوص‎ )١( 

(0) كما في كشف الغطاء . وتوقف فيه في الجواهر » للشاث في اندراجه 
في إطلاق الأدلة . أقرل : الشلك ضعيف » والاطلاق محكم . 

(7) يعني : للغواص دون المتناول » وعلى الغراص حمسه . 

(5) يعني : فأخذه بنية الملك . 

(ه) كنا جزم به في كشف الغطاء . وتوقف فيه في الجواهر أيضاً : 
لاشلك في اندراجه في الاطلاق . لكنه ضعيف »2 ها في ما قبله . 

(5) كنا استظهره ف الجواهر . وي كشف للغطاء : « ومن غاص 
فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شيء من المعدن» فالظاهر جريان حكم 
الخمس فيه . .. 4 . وهو في محله . للاطلاق . 

() استشكل فيه في الجواهر . وقد تقدم ماني كشف الغطاء » من 
إطلاق وجوب الخمس . وما ف المتن أقوى , لخروجه عن إطلاق الغوص . 


- 586 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج91 
( مسألة 4؟ ) : الأنهار العظيمة - كدجلة والنيل 
والفرات ‏ حكمها حسم البحر )١(‏ بالنسبة إلى ما رج منها 
بالغوص » إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر . 
( مسألة ٠5‏ ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض 
مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه (؟) ؛ ولا ياحقه حك الغوص 
على الأقوى (") » وإن كان من مثل اللؤاؤ والمرجان . لكن 
الادوط إجراء حكمه عليه . 





)١١‏ ها نص عاأيه 5 الجواهر وغيرها . لاطلاق الآدلة . لكن عرفت 
التأمل في شمول إطلاقات الغوص » الذي هو الاتخذ مهنة اثل ذلك . ونصوص 
البحر غير شاملة جزماً » فاثيات الحكم فيه لاف الأصل . ولذا مال إلى 


األعدم ش.ذنا الأعظ ) رحدمه أبله ء حا كياً أه عن سيك مشانحه قُِ المناهل 1 


( 1 
وبا هملة : جدريان الحكم 2 الأنهار دتوقفف إما على التعدي من تصوص 
البحر الها بالغاء خصوصية المورد » وإما عا, أن المراد بالغوص - الذي 
وان الي بودن لله ل 
رتخد مهنة ‏ مايعم الغو ص 5 الخهر . وكلا الأمرين غير ظاهر » وإن كان 
اللثالقي غير بعيد » إذا فرض تكوان الجوهر في النهر . 
(؟) 5 يشهك ره خخير السكوبي ؛ عن أني عبل الله (ع)2 ؛ عن 
أمير الأؤمن (ع0 8 درت ) قال 8 وإذا غرقفت السفيئة وم فيهأ فأصاده 
الناس » فا قذف به البحر على ساحله فهو لأهله » وهم أحق به . وما 
غاص عليه الناس وتر كه صاحبه فهو هم ) .)٠١(‏ ونخوه خير الشعير ي (9؟). 
ف 8 نص عليه قُ الجواهر : للأصل » وظهور اأختصوص والمُتاوى 
فى غيره يما عرفت . وما ثي الحدائق من التردد فيه ضعيف . 
)١*(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب اللقطة حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب اللقطة حديث : 5 . 


ج94 7 حك المعدن الموجود نحت الماء ) لامع - 
0 ( مسأاه 5” ) : إذا فرض معدن من مل العقيق أو 
للياقوت أو نحوها تحت الاء ميث لا مرج منه إلا بالغوص 
فلا إشكال في تعلق الخمس به )١(‏ . لكنه هل يعتر فيه 
نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان » والأظهر الثاني . 

) مسألة /ا"' ): العثير إذا خرج بالغوءص جرى عليه 

حكمه )١(‏ ) لات فلن 7 السا حل » ففي لحوق 
أورهم| » لآن المقابلة بين اه و 1 ص قِ ا ص تقتضى - بعد النناء 
على وجوب حمس ا » كما يألي إن شاء الله - إما ل في إطلاق 
المعدن محمله على غير البحري ء أوثي إطلاق الغوص محمله على غير المعدن . 
لكن لاينيغى التأمل. في ترجيح الأول » للتصربح في نصوص الغوص بالياقوت 


واأز برحل »2 اللذين هما م٠‏ الأمعادك 1 


ل 

(0) أما وجوب الخمس فيه في الجملة » ففي ال+واهر : ننمي وجدان 
الخلاف فيه ٠‏ وفي الحدائق : نفي الريب فيه , وحكاية | إجماع الأصحاب 
عليه . وكذا ‏ في دعوى الاجماع ‏ ماعن المدارك وغيرها ٠.‏ اصحيح الحابي 
المتقدم ي الغوص )١1١(‏ ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يؤخف بالغوص 
أو من وجه الماء » أو من الساحل . 

وأما اعتبار النصاب فيه ففيه خلاف » فعن النهاية والوسيلة والسرائر : 
العدم » وعن المدارك الميل اليه . وعن غرية المفيد : أن له حك المعدن . 
وي كشف الغطاء : ٠‏ والعنير من الغوص أو محكه . . . ؛ . وعن الاكثر 
- كما في الحدائق وعن غيرها ‏ أنه إن أخرج بالغوص فله حكمه » وإن جني 





. تقدم ذلك قرببا فى أول الأمر الرابع ما يحب فيه الخمس‎ )١8( 


586 - ( مستمسالك العروة الوثقى ) اج 
من وجه الماء أو من الساحل كان له حك المعدن . 

وكأن وجه الأول : إطلاق صحيح الاي . وعدم شمول دليل نصاب 
المعدن له » لعدم كونه منه » ولا نصاب الغوص لأنه يؤخف من. وجه الماء 
كا يشعر به عطف الغوص عليه في الصديح . ويشكل : أن العطف غاية 
مايقنضي عدم اختصاصه بالغوص لاعدم وقوع الغوص فيه ٠‏ فاو فرض 
إخراجه بطريق الغوص كان اللازم ثبوت حكمه له . إلا أن يقال : عموم 
الغوص - بالمعنى العرثي ‏ له غير ثابت ٠‏ 

ووحه الثاني : أنه من المءعدنث فاحدةه عله . وقيه - مع 5-5 مل 
إشكال ‏ : أنك عرفت في المسألة السايقة اختصاص المعدن ءا لايشمل الغوص . 

ووجه الثالث : أنه لايؤخذ إلا من البحر بطريق الغرص . وفيه 
أنه غير ظاهر مع نقل غير ذلك . على أنه يكفي في التفصيل الفرض والتقدير . 
ومنه تتضح قوة الرابع وهو التفصيل - لو ثبت أنه من المع_دن »© لأنه 
من عبن في البحر كما عن منهاج البيان » رفي القاموس احهاله . لكن عن 
حياة اليوان : أنه رجيع دواب محرية » واحتملله في القاموس . وءعن 
المسوط والاقتصاد : أنه نبات في البحر . وعليه فان أخرج بالغوص فله 
حكمه من النصاب » لاعموم دليل النصاب » وإن أخذ من غيره فلا مجال 
لاجراء حم الغوص عليه ٠‏ لعدم كونه منه . وإجراء حي المعدك حيئدك 
خلاف إطلاق الوجوب من دون مقيد ظاهر . 

نعم ببقى الاشكال في الاعهاد على خير الشبخ » فاذه من خبر العادل 
الذي لم تثبت حجيته في الموضوعات . وأما خير غيره فأولى أن لا يككون 
حجة ؛ لعدم الوثوق به ولا بمسكئده . ومع استقرار الشك في كونه من المعدن 
فاطلاق الصديح محم ؛ لاشلك في أصل التقييد . وليس المقام من الشبهة 
المصداقية الفي لايحوز الرجوع فيها إلى العام » لاختصاص ذلك ما لو عم 


ج١9‏ ( حمس الال اللولال المحتلط بالحرام ) ومع 

حكمه له وجهان » والأاحوط اللحوق . وأحوط منه إخراج 
حمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً . 

الخامس : المال الالال المخلوط بالحرام على وجسه 
لا يتميز ؛ مع الجهل بصاحبه وبمقداره » فيحل باخراج خمسه .)١(‏ 
التخصيص وشاك في بعض الأفراد أنه من الخاص أو العام » ولا يشمل 
صورة الشك في انطباق الخاص على بعض أفراد العام » كما في المقام . 
هذا ولكن عرفت أن خبر الواحد الثقة ‏ كالشيخ في مثل المقام ‏ حجة » لأنه 
راجع إلى الاخبار عن الك الكلي » لآنه في مقام تشخيص الموضو ع مفهوماً . 
)١(‏ سما عن حمع كثسير »© وعن جماعة : نسبته إلى الأشهر . وفي 

الحدائق : وعن المماتيح نسبته إلى المشهور »© وعن المنتهى : تسبته إلى أكثر 
علمائنا . و.شهد له جماة من النصوص », منها : مصحح عمار بن مروان 
المتقدم قُ الغو ص 600 ؛) وير السكوني عن أي عمد الله (ع) : «ألى 
رجل أمير المؤمنين (ع) فقال : إفي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا 
وحراماً . وقد أردت التوبة , ولا أدري الحلال منه والهرام وقد اختلط 
علي » فقال أمير المؤمنين (ع ): تصدق مخمس مالك » فان الله قد رضي 
من الأشياء بالخمس » وسائر المال للك حلال » (*7) ؛ وخير الحسن بن 
زياد عن أبي عبدالله (ع) : « إن رجلا ألي أمير المؤمنين (ع ) فتمال : 
يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لاأعرف حلاله من حرامه . فال (ع) 
له : أخرج الخمس من ذلك المال » فان الله عز وجل قد رضي من ذلك 
امال «القيس 6 واوتت: ها كان اهاحة يعم » وسائر المال لاك حلال »6 (*"م) 

. لاحظ الأمر الرابع ما يحب فيه الخمس‎ )١١( 

. 4 : من ابواب ما يجب فيه الحم حديث‎ ٠١ : للوسائل باب‎ )١( 

(ه؟) الوسائل باب ؛ ٠١‏ من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث : ١‏ . 


40ج - ( مس:مساث العروة ااوثقى ) ج94 
وقريب منها غير د للبلبكبكب41ككبكبكآكبكبلبك ل 00002100 
وبها يضعف ماعن ظاهر جماعة من القدماء ‏ كالمديمين والمفيد وسلار 
وغرهم من عدم اأوجوب » حيث لم يتعرضوا لملا القسم 5 عداد مانجب 
فيه الخمس . وثي المدارك قال : ١‏ والمطابق للأصول وجوب عزل مايتيقن 
انتفاؤه عنه » والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلل به » فيتصدق 
على الفقراء » يما في غيره من الأموال المجهواة المالك . وقد ورد التصدق 
عا هذا شأنه في روايات كثيرة » مؤيدة بالاطلاقات المعلوءة وأدلة العقل», 
فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى . . . » . وهو 5 ترى - طرح 
للنصوص المذكورة » مع اعتبار بعض أسانيدها ٠‏ وانجبارها بعمل المشهور . 
هذا وقد أطال في المستند في المناقشة في نصوص الباب » تارة : من 
جهة صحة النسخ ,» وأخرى : من جهة الدلالة » وثالثة : من جهة المعارضة 
ما دل على حل المختلط مطلقاً الشامل للمقام » أوعلى حل المختاط بالهرام 
بالربا . ولكن يمكن دفع المناقشات من الجهتين الأوليين . وأما من الجهة 
الثالئة فلا مجال للعمل بالمعارض » لمخا لفته للواعد المسامة العقاية والنقلية. فلاحظ . 
)١(‏ في رسالة شيخنا الأعظم (ره) نسبته إلى المشهور » وثي الحدائق 
نسته إلى حهور الأصحعاب . عن البيان : نسبته إلى ظاهرهر . ويقتضيه 
مصحح عمار )1١(‏ . وظاهر إطلاق الخمس في غيره » الظاهر في الخمس 
المقابل الزكاة وغيرها من الصدقات ٠‏ أعني الوق الذي تضمنته آية الغنيمة . 
قد توهم رواية السكوني (8) - لاشالها على الأمر بالتصدق 
خلاف ذلك . لكن لامجال للاعتناء به في قبال ماعرفت . ولاسها 
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. تقدم ذكره ق الغفوص‎ )1١( 
تقدمت فق التعليقة السابقة..‎ )؟٠(‎ 


ج١9‏ ( المال الولال الختاط بالحرام ) 44١‏ 


إن عَم المقدار ولم بعلم المالك تصدق به عنه )١(‏ . 
مع إطلاق الصدقة على الخمس في كثير من الأخبار » كما قيل . ومن ذلك 
يظهر ضعف ماعن جمع من متأخرين المتأخرين من كون مصرفه الفقراء . 

)١(‏ كا نسب إلى المشهور » وصرح به في كثير من الكتب على ماحكي 
عنها . وإطلاق بعض بحيث يشمل هذه الصورة محمول على التخصيص بها. 
ولذا لم “يستبعد شيخنا الأعظم (ره) دعوى عدم الخلاف في ذلك . وكأنه 
لعدم شمول النصوص السابقة هذه الصورة . وللأمر باإاتصدق به في بعض 
النصوص ؛ كرواية على بن ألي حمزة : « إلي كنت في ديوان هؤلاء القوم 
يعني : بني 5985 من دنياهم مالا كثيراً » وأغمضت في مطالبه . 
( إلى أن قال ) قال (ع) : فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم » 
شن عرفت منهم رددت عليه ماله » ومن : تعرف تصدقت به )0 .)١٠١(‏ 

لكن قد يشكل : بأن مصحح عمار شامل للمعلوم القدر . واختصاص 
غيره بالمجهول لاعنع من العمل باطلاقه . ورواية ابن ألي حمزة غير ظاهرة 
في المختالط . غاية الأمر أنها شاملة له وللمتميز » فيمكن حملها على المتميز 
دقر بنة مصحح عتمار . بل قوله (ع ) فيها : « رددت عليه ماله ) وقوله (ع): 
«( تصدقت به » ظاهر قِ المتميز ؛ فتكون أجندية عن المصحح ٠‏ لاخوللاف 
موردهما . ومثلها : بعض النصوص الواردة في التصدق مجهول امالك » 
كصحيح يونس الوارد في أخذ متاع من كان معهم في مكة وغيره (55) . 

واذا قال في الحدائى ‏ بعد أن حكى الول بوجوب إخراج الخمس 
نم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة ‏ : ١‏ ولقائل يقول : إن مورد تلك 
الأخبار الدالة على التصدق إءا هو المال المتميز في حد ذاته مالك مفقود 

. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١١( 
. " : من أبواب اللقطة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 


000 


الفارق ٠.‏ . ( إل أن قال ) : وما ذكرنا بظهر أن الأظهر 0 هذه 
الصورة نحت إطلاق الأخبار المتقدمة » وأنه لادليل على إخراجها ... » . 

وفيه : أن السؤال في الرو ابة لايظهر منه الاختصاص بالمتميز » واستفادته 
من الجواب غير ظاهرة ٠‏ وقوله (ع) : ٠‏ ماله » أعم . ولا سما وأن من 
البعيد جداً نمز مال من يعرف منهم عن مال من لايعرفه » فاارواية عامة 
المختاط والمتميز . 6 أنها عامة للجهل بالقدر والعلم به ٠.‏ وأما مصحح 
عمار فائه وإن كان ظاهراً في نفسه في العمو م » لكن التعليل في الروايتين )1١(‏ 
ظاهر في الاختصاص يصورة الجهل ٠»‏ لأن المرجع في حكمه الله تعالى » 
فيمكن أن يكون الحم في التخلص منوطا برضاه . أما مع العلم بالمقدار 
فالمرجع فيه المالك » وحينئذ يكون التعليل حاكاً على إطلاق المصحح فيتعين 
حمله على صورة الجهل بالمقدار لاغير . 

اللهم إلا أن يقال : إن الرجوع إلى الله تعالى في حكمه كا ريصح في 
جهول المقدار يصح في معلومهء لأنه ولي الم كا لا فى .مع أن التعليل 
عثل قوله : « فان ... »© مما لم يشتمل على لام التعليل غير واضح الدلالة 
على الانتفاء عند الانتفاء » كم أشرنا اليه في كثير من مسائل هذا الشرحء 
ومنها مسألة قضاء المغمى عليه . فراجع . فالعمدة : دعوى انصراف المصحح 
أو وجوب حمله على غيره حعاً . فلاحظ . ثم إن الظاهر من التصدق 4 
على الفقير » إذ هو المنصرف اليه كا اعيرف به شيخنا الاعظم (ره) في 
مكاسبه » مضافاً الى ماي بعض التصوص . 





)١(‏ وهما رواينا السكوني .الحدن بن زياد المتقدمتان ني أول الامر الخامس ما يجب فيه 
لحف .+ 


0-3 ( فروع في المال الخلال المحتاط بالهرام ) 44# 
انعكس ..بأن عل المالك وجهل المقدار ‏ تراضيا بالصلح 0) 
وإن كان يةتضي الولابة لذي اليد ». كن تمل - كم في كلام شيخنا 
الأعظم (ره) ‏ أن يكون المراد منها بيان كيفية التصرف »؛ نظير ماورد في 
بعض ما هو. وظيفة الها م من إقامة البينة والاحلاف وغبرهها . أو أن الأمر 
بالتصدق إذن من الامام (ع ) به .» لابيان الحم الشرعي ؛ ولو بقربنة 
خبر داود بن ألي بزيد عن أبي عبدالله (ع) : ه إني قد أصبت مالا . 
وإلي خفت منه على نفسي »© فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه . 
فقال أبو عبدالله (ع) : لو أصبته كنت دفعته اليه ؟ فقال : إي والله , 
فقال (ع) : فلا والله ماله صاحب غيري . فاستحافه أن يدفعه إلى من 
يأمره . قال : فحلف . قال : فاذهب وقسمه في إخخوانك » ولك الأمن 

نما خفت . /ال : فقسمه بين إخوانه ؛ )٠١(‏ . 

فان قوله (ع) : وماله صاحب غ.يري ؛ وإن كان ظاهراً في أنه 
هو المالك الحقيقي الذي لا يعرفه السائل , إلا أن أمره (ع ) بالتصدق , 
وقوله (ع) : « ولك الأمن مما خضت » ظاهر في أن ذلك حكم للال . 
يأمن لأجله من تبعة عدم إيصاله إلى أهله » فيكون المراد من كونه صاحبه 
أنه له ولابة المال المذكور . لا أقل من لزوم حمله على ذلك » بقريئة ماورد 
من الأمر بالتصدق بالمال الذي لايعرف صاحبه في النصوص الكثيرة . وهذا 
المعنى أولى من حماه على أنه مال الامام » وحكمه التصدق به عن الامام 
لاعن صاحبه . 

(0) كا في الجواهر » حاكياً التصريح به عن جماعة . والظاهر أنه 


ْ 545 - ( مستمساكت العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان » الأ<وط الثاني : 
والأقوى الأول إذا كان المال في يده )١(‏ . وإن عل المالك 
لا إشكال في صحة الصلح المذكور » وفي حلية المال به من دون حاجة إلى 
إدراج حمسه » لاختصاص نصوص الخمس بصورة الجهل بلمالك » ”)ا هو 
الظاهر من مصحح عمار وغيره . وحينئذ فلا مجال للرجوع اليها . لكن بي 
وجوده ما صرح به الاعة ‏ إشكال 5 أعدم الدليل عليه . 

)١(‏ لأن اليد أمارة على ملكية الجميع » فيقتصر في الخروج عنها على 
المتيققن ٠ )1١(‏ نعم لو لم يكن في بده » أولم نقل بكونها امارة له على 
ملكيته اا نحتها وإنما تكون امارة لغيره » يتعين الوجه الثاني وهو الاحتياط ‏ 
لأصالة عدم ملكية الزائد . أولأصالة عدم السبب المحلل © بناء على توقف 
حلية امال على سيب » ولا وجب التخلص عن مال الغير وجب بذله له. 

نعم إذا كان الغير قاطعاً بأنه له جاز له أخذه أمالو كان جاهلا 
فأصالة عدم ملكه مانعة عن جواز أخذه . إلا إذا بذله ذو اليد له ولو 
مجاناً . لكن وجوب ذلك محل إشكال . إلا أن يكون من باب المقدمة 
للتخلص . وعن التذكرة : يتعين ليله بدفع الخمس إلى المالك . واستدل 
اله مما قِ خير الحسن بن زياد » من قوله (ع) : « إن الله عزوجل قد 
رضي من ذلك المال بالخمس ... © )١5(‏ وفيه : أنه مقيد بمصحح عمار 
المقيد بصورة الجهل بالمالك (*7) ٠.‏ 

3 (ها) قد يشكل ذلك من جهة القسمة » فنه لا ولاية لذى اليد عليهاي يحل امال له بدفيع 
الأقل » فيتعين, الرجوع إلى الحاى لهسم الخصومة ؛ فان رضي بالقسمة بمد الحكم » وإلا أجبره الحاكم . 
( منه قدس سره ) . 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١‏ . 

(6) تقدم ذكره في الفوص . 


ج ١‏ ( فروع في المال الولال المختلط بالحرام ) ه46 
والمقدار وجب دفعه اليه )١(‏ . 

١‏ فنسأ|ة 46> ): لافرق قِ وحجوب إخراج |الخمس 
وحلية المال بعده بين أن يككون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها 
1 إذا اشتبه ادر ام بين أفراد من سه أو من غير حنسه )7١(‏ . 

( مسألة 9؟ ) : لافرق في كفاية إخراج الخمس في 
<لية البقية ‏ في صورة الجهل بالمقدار أو لمالك - بين أن يعلم 
إجالا زيادة مقدار الحرام (") 

واحتمل بعض دفع الأقل إلى المالك » والرجوع في الزائد المشكوك 
إلى القرعة فانها لكل أمر مشكل . وفيه : أنه مع حجيدة اليد على الملكية 
لا إشكال » فينتفي موضوع القرعدة . نعم لو لم يكن في يد أحدها, 
والأصول النافية بالنسبة اليها على د واحد » تعين الرجوع إلى القرعة » 
لعموم أنها لكل أمر مشكل . ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الصلح 
عليها وبجيرهما الا كم عليه كما هو ظاهر كشف الغطاء . قال : « لو عرفه 
دون المقدار وجب صلح الاجبار » ودفع وجه الصطح الي . . . 6 . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال » يماي الجواهر . وإطلاق بعض نصوصن 
الخمس لابهم بعد تقييد بعضها بصورة جه-ل امالك ٠‏ الواجب حمل غيره 
عليه » كا عرفت في الفرض السابق . 

(0) لشمول النصوص لجميع ماذكر من الصور . 

5) يما عن المناهل » بدعوى شمول النصوص وأكثر الفتاوى لذلك 
لكن في الجواهر : يلزم من ذلك حل ماعلم من ضرورة الدين خلافه . 
ولي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : « إن ظاهر التعايل كفاية الخمس عن 
الزائد الواقعي لو ثبت في امال لا المعلوم » يما عرفت تقريبه في أوائل حم 


495 ( مستمسكالعروة الوثتقى ) ج94 
إجالة ٠‏ فقي . صورة العلم الاجالي بزيادته عن الخمس أيضاً 
يكفي إخراج الخمس » فان_ه مطهر للال تعبداً . وإن كان 
الاحوط ‏ مع إخراج الامس - المصالحة مع الحام الشرعي 
أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل » وإجراء حكم مجهول امالك 
عليه . وكيذا في صورة العلٍ الاجالي بكونه أنقص من الخمس 
وأخوط من ذلك المصالحة معه ‏ بعد إخراج الخمس ‏ بما 
محصل معه اليقين بعدم الزيادة . 
إشكال التعليل . وأما دعوى انصراف النصوص عن الفرض - مع قطسع 
النظر عن التعليل ‏ فغير ظاهرة . اللهم إلا أن يكون المراد الانصراف بملاحظة 
الجواب يكفاية الخمس » من جهة استبعاد التحليل لحرام المعلوم . وإن كان 
أيضاً لامخلو من تأمل . 

ثم إنه لو بني على عدم شهول النصوص للفرض فالمرجع فيه نصوص 
التصدق » فيلحةه - مجهول المالك ولا وجه. لدعوى ازوم [إخراج الخمس 
والزائد معآء وصرفه في مصرف الخامس . كدعوى [إخراج الخمس وصرفه 
في مصرفه » وإخراج الزائد والتصدق به . 

)١(‏ كما عن المذاهل أيضاً ا سبق » وفيه ماعرفت . ولا سها: بملاحظة 
سوقه مساق الارفاق . وحينئذ يتعين الرجوع إلى نصوص التصدق ما لايع 
صاحبه . ولا وجه لدعوى لزوم إخراج مايظن به البراءة وصرفه قِ مصرف 
الخمس . أو دعوى لزوم إخخراج مايعم معه البراءة كذلك ٠‏ إلاقاً له 
عمورد اانصوص . 


جَ 4 ( لو عَم صضاوب المال في عدد مخصور ) /اةة 5‏ 


ولو بارضائهم بأي وجه كان )١(‏ » أو وجوب إجراء حم 


(1) كا عن جاعة . ولا خمس فيه . أما الثاني فلاختصاص النصوص 
المتقدمة بصورة الجهل بالمقدار » »© عرفت . وأما الأول فلأنه مقتضى كون 
الأداء غابة الضمان في حديث : ١‏ على اليد ما أخذت حبى تؤدي') (*1). 

وبشكل : بأن ذلك ضرر منفي بالأدلة (١؟)‏ . ولا يعارضه نفي الضرر 
في حق المالك ٠‏ لآنه إما يقتضى منع حرمانه بالمرة » ولا نع من العمل 
بالتقرعة كما نع من حصول العم بالضرر على الماللك » كِي يصح جريان 
دليل نفي الضرر . وأصالة عدم وصول الال إلى المالك وإن كان يقتضي 
ضرره » فيعارض الضصرر لذي اليدء لكنه لايجري لكونه من الأصل الجاري 
في الفر د الحردد بين معاوم البقاء ومعاوم الارتفاع , اتردد الماللك بين الشخصين. 
وأما وجوب إجراء حك مجهول المالك » فلعموم الأمر بالصدقة ما لابعلم صاحبه. 

وفيه : اختصاص تلك النصوص بصورة عدم إمكان العلى بايصال 
الملل إلى مالكه كلا أو بعضاً ٠‏ فلا يشمل الفرض . وأما الرجوع إلى القرعة 
فاعموم أداتها ٠‏ وأما التوزيم فهو مقتضى قاعدة العدل والانصاف . المستفادة 
من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة . لكن إثيات القاعدة الكلية منها 
لامخاو من إشكال . 


ويحتمل التخيير بين التوزيع على السوية وبين إعطائه إلى واحد لتعذر 





)١١(‏ كنز المال ج : هو صفحة لاه؟ الحديث : لاوازه»مستدرك الوسائل داب : ١‏ من 
كتاب الوديعة حديث : ١7"‏ . 
(5؟) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب الخيار وباب : ه من 5تاب الشفمة وباب : لا١؟١١‏ 


من أحياء المو ات : 


مجهول المالك عليه » أو استخراج المالك بالقرعة » أو توزيع 
ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوهء أقواها الأخير . وكذاإذا 
مم يعم قدر المال وعم صاحبه في عدد محصور ». فانه بعد 
الأخن بالأقل - م هو الأقوى _» أو الأكثر ‏ كا هو الأحوط ‏ 
بحري فيه الوجوه المذكورة )١(‏ . 


الاحتياط . فيدور الأمر بين الموافقة الاحالية بدفءه إلى واحد بعينه الملازمة 
للمخالفة الاحالية » وبين الموافقة القطعية في بعضه بتوزيعد بين الأطراف 
الملازمة للمخالفة القطعية في بعضه . ولا مرجح في نظر العقل » 
ذلك في إثبات التخيير الاستمراري عند الدوران بين المحذورين الوجوب 
والحرمة . وفيه : أن ذلك يتم مع ييز المال » :وعدم ضمان اليد » كالودعي 
ونحوه . أما مع عدم التمييز فولاية القسمة لذي اليد محتاجة إلى دليل . 
ك] أنه مع ضمان اليد لامجال لم العقل ارفع الضمان بالتوزيع أو التخيير » 
ونا بحجدي في رفع العقاب لاغير © فرفع الضمان يحتاج إلى دليل . ولآ 
هذا الاشكال لايحدي الرجوع إلى الحا م الشرعي في القسمة » لأنها لاترفع 
الضمان . نعم او أمكن الرجوع اليه في دفع المال بعد القسمة والخروج عن 
الضمان » كان الحا كم هو المكلف بالايصال إلى امالك » ويتخير حينئذ بين 
التوزيع ودفعه إلى واحد ل-ا عرفت . لكن ثبوت الولاية لحا ف القبض 
عن المالك - مع حضوره » وإمكان الايصال اليه - غير ظاهر » اعدم الدليل 
عليها حينئذ . فالمتعين الرجوع إلى القرءة » الي هي لكل أمر مشكل . 
() فان صوص الخمس منصرفة عن صورة العم امالك بين حصو 
كانصراف نصوص ححم يجحهول المالك عنها كما عرفت » فيجري فيه الكلام 
السابق بعينه . 


ج١9‏ ( اذا كان حق الغير امحهول في ذمته ) 444 دل 

) مسألة "١‏ ) : إذا كان حق الغير قٍِ دمته لا في ء عين 

ماله فلا محل للخمس )١(‏ . و<ينئد فان عم <دنسه ومقداره 

و بعلم صا ديه أصلا (؟١)‏ 1 عَم 8 عدد غير محصور ١‏ 

تصدق به عنه (") » باذن الحا 8 1 بدفعه اليه . وإن كان 

في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة . والاقوى هذا أيضاً 
الآخير (؛) . وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره ‏ بأن تردد بين 

٠: لاختصاص النصوص بلمال الخار جي ولا تشحل الذمي‎ )١ 

» العم بوجود الحق 2 الذمة مستازم للعلم تم في الحجماة‎ 1١ 
. ففرض عدم العام بصاحبه أصلا غير ظاهر‎ 

(5) كما هو المعروف بينهم . وتقتضيه النصوص الواردة بي الموارد 
المتفرقة » وبعضها وارد في خصوص الدبن ٠‏ كصحيح مءاوية المروي عن 
الفقيه : « فيمن كان له على رجل حق ففمةده ولا يدري أن نطايه : ولا 
بدري حي هو أم اع شي واو لا يدراف لفان ةا ولا فنا ولك ولك قال (ع): 
اطلب . قال : إن ذلك قد طال » فأتصدق به ؟ قال (ع ) : اطلب .)1١(6‏ 
بناء على ظهوره ب الصدقة » بعد سقوط وجوب الطاب باليأس . والمرسل 
في الفقيه ‏ بعد رواية الصحيح المذكور ‏ قال : « وقد روي في هذا خير 
ادر : إن لم جد له ؤاركا ‏ وعم الله منلك الجهد تتصدق .ه ) 000 

(5) يعني : التوزيع . 1! سبق . وقد عرفت الاشكال لدب كربت 
الاشكال فها عدا القرعة من الوجوه ٠‏ إذ لافرق بين المقامين إلا ي إمكان 
الاحتياط هذا وتعذره هناك . ولأجل ذلك قد يشكل العمل | بتصوص القرعة هنا 
لعدم بناء الأصصاب على العمل بها في مو ارد العلم الاحالي مع إمكان الاحتياط . 


. 79 : الوسائل باب : 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه مللدق حديث‎ )١١( 
. ١١ : من ابواب ميراث النثى وما أشبهه حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


8د ( مستمساث العروة الوثقى ) ج٠9‏ 
الأقل والأكثر ‏ أخذ بالأقل المتيقن )١(‏ » ودفعه إلى مالكه ‏ 
إن كان معلوماً بعينه (؟) » وإن كان معلوماً في عدد محصور 
فحكمه كا ذكر (”) . وإن كان معلوماً 5 غير الحصور 5 
لم يكن علم إجالي أيضاً » تصدق به عن المالك (4) باذن 
الحاكم أو يدفعه اليه . وإن لم يعلم جنسه وكان قيمياً فحكمه 
كصورة العلم بالجنس » إذ يرجع إلى القيمة » ويتردد فيها ببن 
الأقل والأكثر (ه) . وإن كان مثلياً فنى وجوب الاحتياط 
وعدمه وجهاك (5) ' ْ 





ويندفع : بأن ذلك حيث يحب الاحتياط » وقد عرفت أنه لايجمب ء لمنافاته 
لأدلة نفى الضرر . فلاحظ . 

0 عملا باصالة براءة الذمة عن ضمان الزائد . 

(0) بلا إشكال . اوضوح وجوب إيصال كل مال إلى أهله . 

(5) يعني : التوزيع ؛ الذي عرفت أنه محل إشكال . 

(4) قد سبق إشكال الفرض ٠.‏ 

(ه) كما إذا علم بأنه إما أتلف فرسه أو دجاجته ؛ فعلى الأول تكون 
القيمة مائة درهم ؛ وعلى الثاني تكون القيمة درهاً . لكين قسد يتساوى 
القيميان في القيمة » هيما لو علم أنه إما أتلف فرسه أو حماره مع تساويه| 
في القيمة . 

هذا في باب التلف . أما في غيره من موارد ضان القيمة ‏ سما في 
العقود الواردة على القيميات ‏ يتعين الأخذ بالاحتياط للشك في الفراغ . 
فتأمل . ومن ذلك يشكل إطلاق ماذكره من الرجوع إلى القيمة ي القيميات. 

(9) ها أو عللم أنه إما أتلف من من حنطة زيد أو منآ من شعيره . 


١‏ ( اذا تبن الماللك يععد اخدراج الخمس ) ١١ه‏ ب 
( مسألة ؟" ) : الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك 
كا في سائر اقسام الخمس ٠»‏ فيجوز أه الاخراج والتعين من 
غير توقف على إذن الحا )١(‏ . 5 يجوز دفعه من مال آخر 
وإن كان الحق في العين . 
( مسألة ا" ) : لوتبين المالك يعد إخراج الخمس فالاقوى 
ضانه (؟) . 
والاختلاف بينها في القيمة لابوجب التردد بين الأقل | والأكثر » لأن الذمة 
مشغولة بالمثل » فع تردده يكون الاشتغال مردداً بين المتباينين . ولأجل 
ذلك يتوجه الاحتياط . إلا أن يبنى على قاعدة العدل والانصاف المقتضية 





للتوزيعم فوزع هنذا أيضاً ؛ فيعطى في المثال نصف مسن حنطة ونصف من شعيراً. 

بل البناء عليها هذا اولى من صورة تردد المالك ‏ الي هي م*ورد نصوص 
القاعدة ‏ إذ لاضياع فيها على صاحب الهق ا كان فيها الضياع عليه مع 
تردده بين اللحصور ه إذ هنا يعطى من راماً غاية الأمر أنه من جنسين » 
وهناك يعطى بعضه وبحرم من بعضه . ولا سما هم اعتضادها بما ورد ي 
ميراث الخننى . لكن عرفت الاشكال فيه » فضلا عن المقام ٠.‏ ا عرفت 
الاث_كال في وجوب الاحتياط » لأنه ضرر منفي » فلا يبعد الرجوع إلى 
الفرعة ©» <سما عرفت . 

0 كا في غيره من الموارد على مايأني إن شاء الله تعالى » لعدم 
الفرق بين أدلته فيها . وكذا الال في جواز الدفع من مال آخر . 

(0) كما عن البيان والروضة . لليد والاتلاف . والاذن في إخراج 
الخمس لاتدل على رفع الضمان » وإءا تقتضي رفع الام بالتصرف . ويؤيده : 
ماورد في ضمان المتصدق باللقطة إذا لم يرض صاحبها بالأجر )1١(‏ . وفيه : 





6ه سس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 
ك5 هو كذلك 2 التتصدق عن المالك في مجهول المالك )١(‏ »2 
فعليه غرامته له؛ حتى في النصف لاذي دفعه إلى الحا م بعنوان 
أنه للامام (ع). 
( مسألة 35( ركم عه تراج الخمس - أن 

الحرام أزيد من الخمس أو أقل » لا يسترد الزائد على مقدار 
لحرا (؟) ي الصورة آثانية . وهل بنجب عليه التصدق 
بالضمان قبل ظهور الصاحب ولم يتوقف على ظهوره » وهو ”ا ترى - 
خلاف ظاهر تلك النصوص المتضمنة : أن الله سبحانه قد رضي من ذلك 
المال بالخمس وسائر المال لك حلال ٠»‏ فانه كالصريح في الاكتفاء به في 
الخروج عن عهدة ارام وحاية اباي . 

ودعوى: : أن ذلك مشروط بعدم ظهور صاحبه خلاف إطلاقها . وليس 
ذلك من قبيل الك الظاهري ابرتفع بانكشاف الحال » لأن الحم الظاهري 
لابد أن يكون محتمل المطابقة للواقع » وهنا يعلم خالفته للواقع على كل 
حال » 07 هو من قبيل الواقعي الثانوي ؛ ومقتضى إطلاق دايله الاجزاء 
نعم و انكشف الحال قبل دفسع الخمس تعين الدفع إلى المالك . ولذلك 
اختار في المدارك والذخيرة وغيرهها ‏ على ماحكي ‏ عدم الضمان في فرض المسألة . 

)١(‏ هذا مسلم في الاقطةء لاستفاضة النصوص به فيها )1١(‏ - وأما 
في غيرها من موارد التصدق عجهول امالك فغير ظاهر »© لخلو الخصوص 
عنه . بل النصوص الأآمرة بالتصدق به ظاهرة في خلافه . 


00( فانه ض_ لاف أداة وجوب الخمس واستدقافق أهله له . ولدس 





, راجع الوسائل باب : ؟ وغيره من ابواب اللقطة‎ )١( 


ج 9 ( اذا خلط الحرام المجهول المالك عماله باختياره  )‏ لظ ١ه‏ ب 
بما زاد على الخمس في الصورة الاولى أولا ؟ وجهان . 

أحوطها الاول : وأقواه| الثاني )١(‏ . 

( مسألة ه" ) : لو كان ارام المجهول مالكه معيئاًء 
فخلطه باللال ليحلله بالتخميس خوفاً من احيّال زيادته على 
الخمس » فهل بجزيه إخراج تمدن ان يبقى على حم مجهول 
المالك ؟ وجهان . ا الثاني : لأنه علوم المالك (؟) ء 
حيث أن مالكه الفقراء قبل التخليط . 





ذلك مشروطاً ببقّاء الجهل بالزيادة » فانه خلاف إطلاقها . وقد عرفت أنه 
حم واقعي ثانوي نشأ من الجهل بالحال » يقوم مقام الواقم في الوفاء 
#صل-<ةه والاجزاء عئه - ا هو ظاهر الآأدلة ‏ فلا مصبحح للاسترداد 1 

. ”ما قواه شيخنا الأعظم ( ره ) .لا سيق في الصورة الثانية‎ )١( 
وي الجواهر 5 عن اليا امال استدراك اأصدقة ف الجميع بالاسير جاع‎ 
فان لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد . وءعن الكشف : احهال الاجيزاء بالسابق‎ 
ثم قال في الجواهر () وههما معاً ؟ا ترى ) اوشااف ى على درمة الصدقة‎ 
: على بي هاشم .ما أن ثانيها مستلزم كلية معاوم المرمة 664 4ع وفية‎ 
. أنه لا مانع من ذلك بعد دلالة النصوص عليه‎ 

(0) كاذكره شييذنا الأعظم رره) في رسالته ‏ معللا له ما ذكر » راداً 
به على الّواهر وشيخه 5 كشفه » حرث جزم ثانيها بالأول ومال اله 
أولما 5 9 ا<تمل قوراً تكايف م41 باأخراج مايقطع موه بالمراءة 6 إازاماً 
له كر الأ<دوال . ولظهور الآدلة قِ غيره: . لكن لاببعد دعوى إطلاق 
النصوص بنحو يشمل الفرض » لأن الغالب في الاختلاط كونه بعد التميز . 
والتميز كا يكون ممم العلم دالمالاك يكون م مع الجهل 4 وتمخصيص النصوص بير 


٠‏ سيو 


7 2 ( مستمسك العروة ااوثقى ) ج١1‏ 

( مسألة +" ) : لو كان الحلال الزي في المختلط مما 
تعلق به الخمس » وجب عليه بعد ااتخميس للتحليل - 
حس آخر )١(‏ للال الحلال الذي فيه . 

( مسألة لا ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من 
الخحمس أو للزكاة أو الوقف للخاص أو العام ء» فهو كعلوم 
المالك على الاقوى (؟) » فلا يجزيه إخراج الخمس -<ينئذ . 
المالك ‏ الذي هو موضوع النصوص - ماجهل مالكده الأصلى » فيشمل 
الفرض . مع أن مجرد الجهل بالمالك الأصلي لاوجب كونه ملكا للفقراء 
ووجوب التصدق عليهم به أعم.من ذلك . واو ثم لم يكن وجه لاحمال 
ضانه بالتصدق به عليهم ‏ كا تدم منه (ره) ‏ لاذه دفع للمال إلى 
مالكه . فلاحظ . 














)١(‏ 5 نص عليه شيخنا الأعظم (ره) ٠‏ وقبله في الجواهر » <اكياً 
التصريح به ءن بعض . أخذاً باطلاق الداياين » حيث لاوجه رفع الدسد 
عن أحدهها . ولأجله يضعف جداً ماعن الحواشي التجارية » من سقوط 
الخمس الأصلي . وكأنه لقوله (ع ) في بعض النصوص ؛ ٠‏ وسائر المال 
لك حلال © )٠١(‏ . وفيه : أن التحليل فيه بلحاظ ارام امختلط » لاباحاظ 
كل <ق » ما هو ظاهر . 

0) كما نص عليه في الجواهر » وكذا شرخنا الأعظم (ره) نافيا 
للاشكال فيه . كم ينبغى أن يكون كذلك » عملا بماعدة الضمان للمالك ٠‏ 
لكن .قال ي كشف الغطاء : و ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة , 





. لاحظ أول الأمر الخامس مما بحب فيه الخمس‎ )١٠( 


ج91 ( اتلاف المال امحتلط قبل اخخراج الخمس ) هه 
( مسألة 48” ) : إذا تصرف يي المال المختلط قبل 
إخراك القعين الأثلات 1 مستط 1 ع إن مان الخراء و 
ذمته » فلا نجري عليه حم رد المظالم على الاقوى (") . 
7 :رف غير ظاهر . 

)١(‏ كا في الجواهر وي رسالة شيخنا الأعظم (ره) » مرسلين أه 
إرسال المسليات . لكن قال في كشف الغطاء: « وإن كان قد تصرف فيه 
وبظهر دن العدارة . اختصا ص جر دان حم بجهول امالك «صورة التصرف تدرياً. 

وكرف كان فو هه غهر ظاهر 4 إلا دعوى أن التحليل بالخمس ليس 
من باب الحم الأولي دل 0 ياب الحم الثانوي « نظر الأددال الاضطرارية 
وهو نص حال رماء العن الخارجية اها 4 ولا شهل م إذا صارت دمية . 
وقمه : آنة لاف الظاهر >ن مصضحيح عمران ٠»‏ وإن كان هو محتمل ف 
غيره . فلا حظ ٠.‏ 

6 كي عن الأردبيل قِ أمّطة عم الرهان . أن المشهور درد 
المظالم , ارام ال#تلط مع العلمى بقدره والجهل بصاحبه . وكذا حكي عن 
امحلسين 4 دز يادة لاط الحهوول الغدر والصاحب 6 الذي ول تقدم اتخصار 
تحامله بأخراج سه 1 وزاد شنا الأعظم (ره) قِ رسا لته : اهما استهر 
في الذمة من مال الغير ... » والذي وجدته في غير موضع من لقطة مجمع 
الرهان : أن المسمى برد المظالم دو المال المتعين الذارجي الذي لا يعرف 
ضاحديه . وكأن اراد قِ المئ منه : م] كان يجب التصدق به من مال ارام 


روات ( مستمسكالعروة الوثقى ) ج1 


وحينئذ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار ‏ 
خحمسه . وإن ل يعرفه . في وجوب دفع اما يئيمن معه بالراءة 
أو جواز الاقتصار على ما ير تفع به يتمين الشغل وجهان 2. 
الاحوط الاول » والاقوى .الثاني )١(‏ . 
( مسألة 9” ) : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج 
خسه ضمنه » ) إذا باعه مثلا . فيجوز اولي الخمس الرجوع 
عليه » 5 يجوز له الرجوع على من انتقسل اليه (؟) . ويجوز 
للحا أن يمضي معاملته » فيأخذ مقدار الخمس من العوض 
إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة . وأما إذا باعه بأقل من قيمته 
فامضاؤهخلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصاحة ذلك فلابأس . 
السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم (0) . 
)١(‏ لأصالة المراءة من اشتغال الذمة باازائد على المتيةن 
0) 6 هو ك5 تعاقب الآيدي . ذهم ذلك حيث لايحوز له التصرف 
فيه » وإلا انتقل الخمس إما إلى الذمة أو إلى الثمن » على ماسيأني إن 
شاء الله تعالى . 
(*) كا عن ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين . بل نسب إلى المشهور 
بينهم . وي المعتير : نسبته إلى الشيخين ومن تابعهه| » بل في التذكرة وعن 
المنتهى : نسبته إلى علائنا . وبدل عليه صحيح أني عبيدة : و سمعت أيا 
جعءفر ( ع ) يقول : أعا ذمي اشعرى من ملم أرضاً فان عليه الخمس 6 )١٠١(‏ 
وفي مرسل المنعة عن الصادق (ع ) : « الذمي إذا اشيرى من المسلم الأآأرض 
فعليه فيها الخامس ) )3١(‏ . 


. ١ : الوسائل باب : و من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث‎ )١( 
(8؟) الوسائل باب : و من أبواب ما تحب فيه الخمس حديث : ؟‎ 


جو ( ععوم الخمس لانحاء ارض الذمي المشيراة من مسلم  )‏ /0© ب . 
سواء كانت أرض مزرع » أو مسكن 6 أو دكان 2 أو خان» 

أو غبرها )١(‏ »© 

وعن ابن أني عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والابي : عدم ذكرهم 
له . وظاهرهم العدم . وعن فوائد القواعد اليل اليه » استضعافاً للرواية 
لأنها - كما في المحتلف ». وعن الروضة ‏ من الموثق . أو لمعارضتها 1ا دل 
على حصر الخمس في حمسة الي ليس منها المقام ؛ لا<مال ورود اير 
تقية من مالك © من تضعيف العشر على الذمي إذا اشعرى أرضاً عشرية » 
كا احتمله في المدارك وعن المنتتّى . 

والجميع واضح الضعف .» إذ الرواية - مع أنها في أعلى مراتب الصحة 
كنا في المدارك وغيرها ‏ لايسمقطها عن الحجية كونها موثقة » لكون التحقيق 
حجية الموثق . والمعارضة تقتضي الجمع بالتخصيص . واحمال التقية لايقدح 
في الحجية . ولا سها مع إطلاق الرواية الشامل للعشرية وغيرها » وظهورها 
في وجوب الخمس عجرد الشراء لاحمس الزرع . بل المرساة كالصرة في ذلك . 

)١(‏ كا يقتضيه إطلاق النص والفتوى . وعن الفاضاين والمحقق الثاني. 
وغيرهم : مخصيص الحم بأرض الزراعة » بل في المعتمر : أن مراد الأصداب 
أرض الزراء-ة لا المسكن . ونحوه في 0 متهي و المدارك : أنه 
جيد » لأنه المتبادر . ولكنه غير ظاهر . بل هو خلاف الاطلاق ٠‏ كا 
عرفت . نعم قِ الجواهر وغسيرها : احمّال الاختصاص بغدير مثل الدار 
والمسكن ٠‏ إتعارف التعبسعر عنها بذلك » لا بالآرض الموجب ذلك لتبادر 
الأرض الخالية من الخير ‏ فلا يعم مثل الخان والدكان والسدار . ثم تأمل 
في ذلك » وجعل التعمبم أولى . 

والانصاف أن التأمل في ذلك في محله ؛ إذ الأرض كنا تستعمل ‏ تارة ‏ 
بالمعنى المقابل للسماء ؛ تستعمل بالمعنى المقابل للدار والبستان ونحوهما . والثاني 


#/ةة © اس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج41 





فيجب فيها الخمس . ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على 
الأصح )١(‏ . وفي وجوبه في المنتقلة اليه من الممسلم بغير الشراء 
هن المعاوضات إشكال (؟)2 فالأحوط اشتراط مقدار الخمس 
عليه في عقد المعاوضة (") . وإن كان القول بوجوبه في مطلق 
شائع عرفاً » فالحمل على الأول غير ظاهر . ولعل مراد من :خصها بأرض 
الزرع ذلك ٠‏ نعم قد بقال : إنه لو باءه أزض الدار أو أرض البستان ‏ 
مع قطع النظر عما فيهها من التعمير والشجر ‏ لم يبعد العموم .عملا بالاطلاق 
فيختص الاشكال با لو كان المبيع الدار والبستان على نو تكون ملحوظة تبعاً 
لكن مر جع هذا القول إلى دعوى عدم الاطلاق ي الأآرض »© من جهة 
كونها مبيعة تبعاً ‏ بالمهنى الموجود في أرض الدار ‏ ولازمه عدم الشخمس 
في الأرض البسيطة إذا كانت مبيعة كذللك . وهو غير .ظاهر ٠‏ فان الاطلاق 
ينفيه » فالعمدة في الاشكال ماذكرناه . فلاحظ . 

)١(‏ كما هو ظاهر الأصحاب . بل في ظاهر رسالة شيخنا الأعظم (ره): 
نفى الاشكال فيه » لأنه المتبادر كنا عرفت . ها عن بعض من التأمل في 
ار فه » لاحمّال كون اراد من الخمس اللاراج الامسي » فيكون مصرفه 
مصرف بيت المال ,» قد عرفت مافيه . 

(0) للتعبير في النص وي كلاتهم بالشراء » الظاهر فيه بخصوصه . 
ومن احهال التعدي عنه إلى مطاق المعاوضة ‏ ا في كشف الغطاء _ أومطلق 
الانتقال ولو مجانآ ‏ كما عن البيان » وفي اللمعة والروضة - بالغاء خصوصية 
الشراء عرفاً . لكن الأول متعين » إذ لاقرينة على هذا الالغاء مع 
احمال الخصوصية . | 

رم) يعنى : الأحوط الاقتصار في أخذ الامس على صورة الاشيراط 
إذ الظاهر "أنه لا إشكال في جواز البيع بدون اشتراط ذلك . 





ج؟ ( غم ولي الخمس بمن أخخذه واجارته مع امتناع الذمي )4م 
المعأوضات لا ملو عن قوة . وإنا يتعلق الخمس برقبة الارض 
دون البناء والاشجار والنخيل إذا كانت فيه )١(‏ . ويتخير 
الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (؟) ) يه 
دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته (5) . 
)١(‏ كما صرح بذلك غير وعد » لخروج البناء ونحوه ما يكون في 
الأرض عن مفهومها : فلا وجه لعموم الخمس لما . 

(؟) 1 يأني إن شاء الله تعالى » من جواز دفع القيمة . 

(# إذ لامازم له بأخذ العمن ٠‏ فاذا أبقاها كان مقتضى الشركة في 
العمن الشركة في الهاء » فله إجارتها . وليس له إلزام المالك بدفم قيمة 
العبن » لأنه خلاف قاعدة السلطنة على نفسه وماله . وءا في الن صرح 
في الجواهر » فقَال : « يتخير من اليه أمر الخمس بين أخذ رقبة الأرض 
وببن ارتفاعها ... ؛. ومثل ذلك عبارات المدارك والمسالك والروضة وغيرها 
نعم عن اللهدائق : « الأقرب أن التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس 
أو بناء » وإلا تعمن الأخذ من الارتفاع .. . 6 . 

وفيه : أنه لامانع من التخيير المذكور » غاية الأمر أنه لو أنخذ مس 
العين لم يكن له قلع مافيها من غرس أو بناء » يما صرح به في الجواهر. 
وكأنه لدا-ل نفي الضرر » وليس في إبقائه ضرر على المالك » وَإنما هو 
خلاف سلطنته على ماله . لكن دليل نفي الضرر مقّدم على دايل الساطنة 
لحكومته عليه كغيره من أدلة الأحكام الأولية . ولا سها بملاحظة مورد 
رواية سمرة )٠١(‏ »2 فان تكليفه بالاستئذان خلاف سلطنته على نفسه . 

فان قلت : يمكن دفع الضرر بالقالسع بضمان القيمة © فيتسخير مالك 





. ١ : الوسائل باب : ؟١ من ابواب احياء الموات حديث‎ )١8( 


١٠ه‏ ب ( مستمساكث العروة والوثقى ) اج 

وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤها بالاجرة . وإن 
أراد الذمي دفع القيمة » وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو 
البناء » تقوم مشغو[ة بها مع الأجرة فيوٌ خل منه حمسها . ولا 
الآر ض بن الابقاء و لقلع مع الضمان . قلت : الضمان تدارك للضسرر » والمنفي ‏ 
مطاق الضرر لاخصوص الضرر غير المتدارك . فلاحظ . نعم لو كان إيةاء 
الغرس يوجب ضرراً على امالك بنقص أرضه وفسادها ‏ تءارض تطبيق 
القاعدة ي الغردين ٠‏ فيرجع إلى قاعدة السلطنة . 

فان قات : استيف-اء الأرض ضرر على الاللك » فيعارض ضرر قلع 
الغرس . قلت ؛ المنافع كلها مبنية على الاستيفاء » فاما أن يستوفيها المالك 
وإما أن بستوفيها صاحب الغرس » وإلا كانت معدومة » وليس أحد الاستيفاءين 
ضرراً . فلا يقاس استيفاء المنفعة بانلاف العين أوسقوطها عن الالية » ”ما 
في قلع الشجر أو البناء » كنا يظهر بالتأمل . وحيث يدور الأمر بين استيفاء 
صاحب الغرس للمنفعة واستيفاء المالك وضياع المنفعة بلا استيفاء » يتعين 
الأول وذلك يوجب منع الماللك عن التصرف وقصر ساطنته : فيرجع الأمر 
إلى التعارض بين قاعدة الضرر وقاعدة السلطنة لاغر » وقد عرفت أزوم 
تقدم الآولى . ويؤيدها : قوله (ع) : و ليس اعرق ظالم حق .)٠١()‏ 
ولا سما بناء على مفهوم الوصف » فانه حيئذ يدل على أن عرق غير الظالم 
له حق البقّاء وعدم الضياع . 

هذا وإذا بنينا على أن الخمس من قبيل الوق في العين » فلا مجال 
لأخذ ارتفاع الأرض - على تقدير رضا الولي ببقاء الخمس - إذ الارتفاع 
مقابل الأرض لا الحق القائم فيها » فأخذ الارتفاع من المشكري يتوقف على 
مصالحة بينه وبين ولي الخمس على ذلك » وبدون المصادة لاجال لأخذ الأجرة . 


للسسسسسسسل لل ست 
(ه١)‏ الوسائل باب : "دن ابواب النصب حديث . ١‏ . 


ج١1‏ ( الارض المفتوحة عنوة اذا اشتراها الذمي ) 6١١‏ - 


عر عر سي صر سن 
المربة (؟) حين الاخذ حبى من الام ٠»‏ دل ولا حين الدفع 
إلى السادة . 
( مسألة :٠‏ ) : لو كانت الارض من المفتو<ة عنوة 
وببيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الم (م)ء لآنها للمسلمين »2 
فاذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس » وإن قلنا بعدم دخول 
الارض في المبيع » وأن المبيع هو الاثار » ويثبت في الارض 
)١(‏ بلا إشكال ظاهر . وفي المستند : الاحماع عليه . لاطلاق النص . 
(0) لأن مابعتير فيه نية القربة فعل المالك » أعنيى : أداء الكافر . 
وليس الحا م نائباً عنه فيه» لأن الكافر لابصاح للتقرب عنه © ففعل الها م 
أو غيره هو الأخذ لا الآداء الذي هو الواجب على الكافر . وقد تقسدم 
في اازكاة ماله نفع في المقام . فراجع . 
(*) حاصل الكلام : أن الأرض المفتوحة عنوة ‏ الي هي ملك 
للمساحين - إذا بيعت على الذمي » فان ماكها الذمي بالبيع المذكور ‏ يما 
لو كان البائع الامام أو نائبه لبعض المصالم العامة » أو كان غيره من أفراد 
المسلمين إذا كان له فيها أثر من بناء أو شجر » بناء على أن ملك الآثار 
يستتبع ملك رقبتها - فلا ينبغي التأمسل قِ وجوب الخمس على الذمي : 
لاطلاق النص . وإن لم بماكها الذمي ‏ يا او باعها المتصرف فيها تبعاً 
للاثار ٠‏ وقلنا بتعدم دخوها في ملك المشيري وإنما الذي يدخل في ملكه 
الآثار » والأرض يثبت له فيها حق الاختصاص - أشكل البناء على وجوب 
الخمس »2 لعدم صدق الشراء حقيقة للأرض . وكفاية صدق الشراء واو 


بنحو من العناية والمساء#ة غير ظاهرة . 


؟١اه‏ ( مستمساك العروة والوثقى ) 6 





حق الاختصاص للمشتري )١(‏ . وأما إذا قلنا بدخوها فيه 
فواضح : 1 أنه كدذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعل أخز 
خمسها » فانهم مالكون ارقبتها » ويجحوز لهم بيعها . 

( مسألة 4١‏ ) 5 في ثبوت الخمس في الارض 
المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمى بعد شرائه أو انتقلت 
مئه يعد 3 لخ 7 آخر (؟4)1ء زو باعها مله بد 
الشراء » 'و همات وانتقلت إلىوارثه المسلم »أو ردها إلى البائع 
باقالة أو - () : فلا سقط الخمس بذلك . بل الظاهر 
ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ مخياره (4) . 

( مسألة 47 ) : إذا اشترى الذمي الارض من المسلم 


حصي مسسم سم ماسم 





. قد عرفت الاشكال في وجوب الخمس على هذا القول‎ )١( 

(0) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه إطلاق النص . نعم قد ينائي ذلك 
مايأتى في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس . إلا أن يحمل ماهنا على تجواز 
أخذ الخمس من الذمي وإن جاز للمسم الذي انتقات اليه الأرض - 
التصرف فيها . أو يكون المراد من المسل هنا غير الامامي » لاختصاص 
المسألة الآتية بالشيعي 

(؟) عن البيان والمسالك : احهال السقوط بالاقالة . وهو غير ظاهر 
إلا بئاء على كون الاقالة فسخاً من أول الأمر لامن <ينها . أو على دعوى 
ظهور النص في الشر اء المستقر . ومنه يظهر وجه احهّال الستّوط في عامة 
الفسخ ولو لم يكن بالاقالة لكن البنيين معأ ضعيفان . 

(8) كأن وجه التوقف فيه مضافاً إلى ماسبق ‏ : احهال انصراف 
الشراء إلى اللازم . 


وشرط عليه عدم امم 3< . وكذا لو اشصترط كون 
الخمس على البائع . نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطى 
متمداره عدّه فالظاهر جدوازه ,. 

ّ) مسألة 1 ١‏ : إذا اشتراها هه" ن هسم 96 باعها مه 
أو من مسلم آخر 9 اشتراها ثانياً » وجب عليه خمسان )١(‏ ) 
حمس الاصل للشراع أو لا 5 وحمس أربعة أخماس للشمراء ثانياً 5 

جاده 3 ؛ : إذا اشترى 5 من - : م آمل 
نما يتوقف لمك فيه على القبض »2 فأسم. بعك 0 وقبل القبض 
سقط عنه » لعدم تامية ملكه في حال الكفر (9) . 

. كما في كشف الغطاء والجواهروغيره) . لأصالة عدم التداخل‎ )١( 
نعم قد يشكل ماني للن - تبعاً للجواهر  من أن الخمس الثاني حمس‎ 
الأربعة أحماس : بأنه مينى على كون تعلق الخمس على نحو الاشاعة » إذ‎ 
أو كان على محو تعلق 35 نظدير حق الجحناية  فالخمس الث الي يدون‎ 
مجموع الأأرض كالأول 1 لعم الحق الأول دستواجوت كون الخمس الثان‎ 5 
في موضوع الحق » ورءا يكون الهق المذكور ماذعاً من ثبوت الخمس‎ 
مضلا . فافهم‎ 

(0) كا في الجواهر وغيرها . لاطلاق الدليل . اللهم إلا أن يقال : 
لاذرق في اقتضاء حديث : ٠‏ الجب » السقوط يبن الخمس والزكاة .)1١(‏ بل بين 
الخمس هنا والخمس في سائر المقامات ٠‏ فانه يسقط بالاسلام . وقد تقدم 
الكلام فيه في كتاب الزكاة . فرا 

(5) هذا يتم بناء على كون القبض شرطاً ناقلا . أما بناء على الكشف 

. تقدم ذلك ني أوائل فصل قضاء الصلاة من الجزء السابع من هذا الشرح‎ )١( 


5١م‏ و محمك ارو لوبت ) 








, مسألة ©؛ ) ( ل تملك ذمي من مثله يعقد مشروط 
بالميض فأسم الناقل قبل القبض 3 نفي بوت الخمس وجهان ( 
أقواه| النبوت )١(‏ . 

, مسألة 5 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع 
على الذمى أن يبيعها بعد الشراء من مسام (؟). 
( مسألة 10؛ ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أر ضأ ثم 
فسخ باقاأة أو حيار : ذم ى ثبووت |الخمس وجه لكأ لأوحجه 
خلافه » حيث أن 0 مار (9*) . 
( مسألة 14 ) : من حك : من محم المسلم يحم المسلم 44 . 
5-1 الهو وق شوت الخمس او محقّق القيض منه بعد الاسلام -: :د 


الشراء قبل الاسلام 
)١(‏ ا في كشف الغطاء » وجزم به شيخنا الأعظم (ره), 





وقوآه قِ الجواهر 7 أن علك الدذمى كان في حال إسللام طرفه 4 فصدفق 
علك الذمي من مسلم .نعم حدوث التمليك الانشائي كان حين كفر البائع 
اكنه: لسن موضوعاً للأثر 3 النص » بل موضوعه المللث التام » وهو ل 
يتحقق إلا بعد إسلام الناقل . لكزه لايم ذلك بناء على القول بالكشف . 
كا أن فرض الأسألة يتوقف على كون موضوع الخمس «طاق الانتقلال 2 
وإلا فشراء الأرض هما لابعتير فيه القبيض . 

؟) إذلاوجه له ظاهر إلا دعوى انصراف النص عن ذلك . وإكنها 
ممتئعة . نعم بتوقف ذلك على صعة الشرط » وفيه إشكال مشهور . 

مم2 ل حل وإعدام للمعاوضة 6 فير جع كل مال ل ملمك صاح<._ه 
الأول بالسبب السابق » يما هو واضح . ' 

)0( قال 2 الدواهر ٠:‏ 8 ويالحق بالدمي والمسلم ف دلاك كله ماهو 


ج ١‏ ( بجب الخمس في فاضل مؤنة السنة ) وله 





( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض الي اشتراها 
الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه )١(‏ وهكذا. 
السابع : مايفضل عن «ؤنة سنته (؟) . 
قِ حم أدره| »؛ كن صبيانهم ويجانينهم وغيرهم 7< ف غيره هن الأحكام 00 
و كأنه لاطلاق دايل التتزيل ؛ من الأجماع وغيره . 

)١(‏ يا في كشف الغطاء » والجواهر » ورسالة ش لخذنا الأعظ, (ره) 
لاطلاق الاداة ٠‏ وهو واضح ٠‏ بناء على الاشاعة أو الكل 2 المعين . وبشكل 
بناء على أنه حق بنحو المالية . ظ 

: على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إحاضاً . وي الجواهر‎ )١( 
نفى وجدان الخلاف المعتد ده © بل عن الانتصار والغذ.ة والللاف والتديان‎ 
: و مجمع الديان والتذاكرة والمنتهى وغيرها : الاجماع عليه » وعن السرائر‎ 
أنه كذلك عندنا بلا خلاف » ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابنى الجنيد‎ 
وأني عقيل » اللذين لابقدح خلافها في الاجاع ؛ اكثرة خلافها في المسابات.‎ 

مع أن َس كلام الأول قِ ا معتير هكذا : « ذأما ما استفيد دن 
ميراث 6 أو كديون ل و صاة أبخ 2 أو ربح جارة كُ أو نو ذلك فالأ<وط 
إخراجه , لاخيلااف اأروادة قِ ذلك . ولآن افظ فرضه محتمل هذا المعى 
فلو لم يرجه الانسان لى يكن كتارك الزكاة التى لاخلاف فيها ... ») وهو 
غير ظاهر قِ الخلاف . ومحك5ي كلام الثاني هكذا : « وقد قيل : الخمس 
في الأموال كلها » حبى الخياط والنجار وغاسة الدار والبستان والصانع في 
كسب بده » لأن ذلك إفادة من الله تعالى وغنيمة ... © » وهو أيضاً غير 
ظاهر ف الخللاف . قال قِ عحي البيان : « وظاهر ابن الجنيد وابن أي 
عقيل العفو عن هذا النوع . وأنه لاحمس فيه . والأكثر على وجوبه» وهو 
المعتمد 2 لانعقاد الاحماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانها : واشتهار الروابات 


اه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 4 

فيه ... 0 . وقد عرفت حكاية الاماع أيضاً في الأزمنة اللاحقة من الأساطين . 
ودشهد 4ه حماة من النصوص ؛ منها . ترح ابرق مهزبار عن مل دن 
الحسن الأشعري : « كتب بعض أصحابنا إلى أي جعفر الا-اني (ع ) : 
أخيرني عن الخمس ٠‏ أعلى جميع مايستفيده الرجل هن قليل وكثير من جميع 
الضروب ظ وعلى الضياع : وكيف ذلاك ؟ فكتب ( ع) غخط_ه : الخمس 
رعك امو نة ( 6 ) وص ححيحده الآخر عن على إن ل دن شجاع النسادوري : 
و أنه سأل أن الحمسن الثاأث (ع) عن رجل ات >ن ضيعته من الونطة 
مائة كر مارزك ء فأخذ منه العشر عشرة أكرار © وذهب منه يسيب عمارة 
الضيعة لاتوت كرا و بتي 5 دده سول كرا ما الذي حب لك من ذلاك؟ 
وهل جب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع (ع) : لي منه الخمس 
نما يفضل من مؤدة:ته ) )7١(‏ ء, وصحيحه الثالث : « قال لي أبو على بن 
راشضدل : قات له : أمرتي بالقيام رأمرك وأخد_ى <ملك » فأعلمت موالياتث 
بذلك » فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ٠‏ فقال (ع) : 
لوتب عليهوم الخمس . فقأت : في أي شىء ؟ فهَال : 2 أمتعتهم وضياعهم 
وصنائعهم . قلت : والتاجر عليه » والصانع بيده ؟ فقال (ع) : إذا أمكنهم 
بعك موؤنته » («")2 وصحيحه الرابع : 9 كتب اليه إدراههم بن يمل الحمداني . 
إلى أن قال ) : فاختلف من قبلنا في ذلك »© فقالوا : يجب على الضياع 
الخمس بعد الم نة » مؤنة الضيعة وخراجها » لامؤنة الرجل وعياله . فكتب 
َ وقرأه على بن «هزبار 5 عايه الخمس : رعد مؤُنته ومؤدة عياله 2 ودعد 
خراج الساطان ©» (*5) ع2 وموثق سواعرة : و نألت أي اسن (ع)2 عن 
١ 011000000‏ 1 اه7ااا 2282522 لاسا ل 00_00 | 2 
)١(‏ الوسائل باب : م من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ١:‏ . 

(٠؟)‏ الوسائل باب : م من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : " . 


(ه؟) الوسائل باب : م من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث : . 
(ه؛) الوسائل باب : م من أبواب ما يحب فيه الحمس حديث: 4 . 


2 يي نفس في واضل هؤلة المنة) ال/ااه ل 


الخمس » فقال رع) : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » (6066 
ومصحح الربان بن الصات : ١‏ كتبت إلى أي د ما الذي بيجب علي _يامولاي- 
قي غلة رحى أرض 5 قطيعة لي » وفي ع سماك وبردي وقصب أبيعه من 
أحة هذه القطيعة ؟ فكتب (ع) : تحب علياث فيه الخمس إن شاء الله تعالى ؛ )7١(‏ 
ونحوها غيرها هما بمر علياك بعضه في الفروع الاتية . 

وكا ندل على ثبوت الخمس تدل بظاهرها ‏ أوصريحها ‏ على عدم 
محايله » ووجوب دفعه وحرمة حبسه . نعم تأمل فيه بعض متأخري المتأخرين 
بلى عن الذخيرة : الجزم بسقوطه » وحكي عن الشيسخ عبدالله بن صالح 
البحرائلي . لصور سند يعض النصوص الدالة عليه » أو اشْهّاله - صرءحاً 
أو ظاهراً ‏ على مالا يقول به الأصحاب ٠»‏ أو اعارضته بنصوص تحايل 
حقهم لشيعتهم . لكن الأول غير مطرد في الجميع . ولو سلم فغير قادح 
بعد الامجبار بالعمل . والثاني لابقدح في الحجية . والثالث لايهم » لامكان 
الجمع بالتقييد » إذ نصوص التحليل مابين مطلق يكن تقييده » كصحيح 
الفضلاء عن أني جعفر (ع) ١:‏ قال أم ير المؤمنين على ؛ ن أي طالب (ع) : 
هلك الناس في بطونهم وفروجهم ٠‏ لآنهم لم يؤدوا الينا حةنا . ألا وإن 
شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل ؛ (*") . ونحوه غيره . وبين ما متص 
حال الضيق والاعواز » كصحيح ابن مهزيار : « قرأت في كتاب لأني 
جعفر (ع ) من رجل يسأله أن بجعله في حل من مأ كله ومشربه من الخمس : 
فكتب (ع ) بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل »© (40) أوتحليل 
المناكح » كخير ضريس الكناسي . ١‏ قال أبو عب_دالله : أتدري من أين 
)٠0(‏ الوسائل باب :8 من ابواب ما يجب فيه الحمس حديث : 4 . 
(1) الوسائل باب : م من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث : ه . 


(«؟) الوسائل باب : ؛ من ابواب الأنفال حديث : ١‏ . 
(4) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : ؟ . 


اه - ) مستمساث العروة الوثقى ) ج11 


دخل على الناس الزنا ؟ فقات : لا أدري . فال (ع) : من قبل جمسنا 
أهل الييت . إلا لشيعتنا الأطييين » فانه محال ذم ولميلادهم ) )١٠١(‏ ووه 





خير أي خديحة : « قال رجل : حال لي الفروج . ففزع أبو عبد الله (ء) 
فال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق » إعا يسأنك خادماً يشتريها 
أو امرأة يتزوجها » أوميراثاً يصيبه © أو نجارة أوشيئاً أعطيه . فال (رع) 
هذا لاشيعتنا <لال » الشاهد منهم والغائب...واللمرت منهم والحي 0 (78) 
أو التحليل ا يشتري من لايعتقد وجوب الخمس ا فيه من المشقة العظيمة 
كخير بونس بن يعمهوب د اكيت عن أي عدالله (ع) ؛ فدخل عله 
رجل من القاطين . فةال : جعلت فداك » تقع ني أيدبنا الأمرال والأرباح 
وكخارات تعلم أن حقاك فيها ثابت ٠‏ وإنا عن ذلك متمصرون . فقال أبو 
عبدالله (ع ) : ما أنصفنا م إن كلفنا م ذلك اليوم » (*") فان قوله (ع): 
دما أنصفنا كم ... ) ظاهر في ذلك . أو خصوص الغنيمة والفيء » كخير 
أبي حمزة : « إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة ي يع الفيء 
فقال تارك وتعالى : ( واعلموا أما غذم من شيء ... ) فنحن حاب 
الخمس والفىء » وقد حرمناه على جميع الناس ماخلا شيعتنا . والله يا أبا حمزة 
مامن أرض تفتح ؛ ولا ين مس ؛ فيضرب على شيء منه إلا كان 
حراماً على من يصيبه » فرجاً كان» أومالا » أوانفالا » (*4) وخبر المحرث 
الأخر : « يانجية إن انا الخمس في كتاب الله » وانا الأنفال » ولنا صفو 
الملل . . . ( إلى أن قال ) (ع) : اللهم إذا قد أحللنا ذلك لشيعتنا » (*0) 


. 9 : الوسائل باب : 4 من أيواب الأنفال حديث‎ )١١( 
. 4 : الوسائل باب : ؛ من ابواب الأثفال حديث‎ )؟٠(‎ 
. ١ : (ه؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الأنفال حديث‎ 
. ١9 : الوسائل باب : 4 من ابواب الأنفال حديث‎ ):( 
. ١4 : (.ه) الوسائل باب : # من ابواب الأنفال حديث‎ 


اج ( نبجب الامس في فاضل مؤنة السنة ) - 1ه 
أو ليل الأرض وأنهارها » كخري يونس بن ظبيان )1١(‏ أو المعلى بن 

خئيس ومسمع )١(‏ . أومحايل الارض الموات » كصحيح عمر بن يزيد (*") 
أو غير ذلك مما لايرتبط ما تحن فيه . 

وبالحماة : بعك وروهد النتصوص المتقدمة الدالة على عدم العفو عن 
الخمس » يتعين حمل النصوص المتضمنة اتحليله على أ<د الوجوه المذكورة 
الي ورد فيها التحليل في النصوص » حعاً عرفياً بينها . ولاسها بعد إعراض 
الاصحاب عن ظاهرها . وحكاية الاتفاق على غلافها » ومنافاتها للغرض 
من تشريع الخمس ابي هاشم وريم الصدقة عليهم . وفي رواية الطمري 
في جواب الرضا (ع ) أن سأله الاذن في الخمس : ١‏ إن الخمس عوننا 
على ديننا » وعلى عيالنا » وعلى موالينا » وما نبذله ونشتري من أعراضنا 
من مخاف سطوته . . . ( إلى أن قال ) (ع ) : وليس السلم من أجاب 
بالاسان وخالف بالماب ا( |62 : 

نعم قد يشكل الحمل في خير حكم مؤذن بني عبس عن ألي عبدالله (ع) : 
قلت له : (-واعلموا أءا غنهم من شىء فان لله حمسه وللرسول ... ) 
قال (ع) : هي والله الافادة يوماً بيوم . إلا أن أي (ع ) جعل شيعتنا 
هن ذلاك في حل ليزكوا ؛ (*ه) . ولعل المراد به العفو عن لزوم الدف2ع 
للخمس يوماً فيوماً » أوغير ذلك » كي لابنائي ماتحن فيه » مما يتعين العمل 
به وطرح معارضه . 





. ١1 : الوسائل باب : ؛ من أبواب الأنفال حديث‎ )١8( 
. ١؟‎ : (؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث‎ 
. ١" : (8؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الأنفال حديث‎ 
. (ه:) الوسائل باب : " من ابواب الأنفال حديث : ؟‎ 
. (.ه) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : هم‎ 


هلاه - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج9 





- من الصناعات » والزراعات » والاجارات حتى الخياطة 
والكتابة » والنجارة » والصيد » وحيازة المباحات » وأجرة 
العيادات الاستئجارية من احج والصوم والصلاة » والزيارات 
وتعايم الأطفال وغير دلك من الأعال ابي لها أجرة : 

م إن الظاهر أنه لا إشكال في استثناء مؤنة السنة . وقد حكي الاجماع 
عليه عن صريح السرائر » وظاهر الانتصار والخلاف والمعتير والتذكرة والمنتهى 
ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة والمستند وغيرها . و قد تقدم في صحاح 
ابن مهزيار وغيرها مايدل عليه . نعم ليس فيها ولا في غيرها تعرض صربح 
لكون المراد منها مؤنة السنة » يم اعترف به في الحدائق وغيرها . نعم 
يقتضيه الاطلاق المقامي ٠»‏ إذ إرادة غيرها مما لاقرينة عليه » بحلاف مؤنة 
السنة » فيقال : « زيد بلك مؤنته أو لاعللك »© أو « يقدر على مؤنته 
أولا بقدر » والمراد منه ذلك . وكأن السر فيه : اختلاف أوقات السئة 
بوجود المؤنة وعدمها ووجود الربح وعدمه» فرب وقت فيه ربح ولامؤنة 
ورب وقت على العكس . ولا كان ذلك ناشئاً من اغدتلاف الاحوال الحادثة 
في السئة» من الحر واليرد » والمطر والصحو وغير ذلك ٠‏ كان المعيار عندهم 
في مثل قوهم : و ربح فلان مقدار مونته» أولم يربح مقدار مؤنته » ذلك . 

وبالجملة : ماذكر يصلح قرينة على إرادة مؤنة السنة » وليس مايصاح 
قريئة لارادة غيرها » فيتعين البناء عليها عند الاطلاق . بل قد يشير اليه 
الجمع بين نصوص استئناء المؤنة وصحيح ابن مهزيار : ١‏ فأما الغنائم 
والفوائد فهي واجبة عليه في كل عام ... ) )١1١(‏ . فلاحظ . 

. كما عرفت التصريح به في النص‎ )١( 


. الوسائل باب : م من أبيواب ما بحب فيه الخمس حديث : و‎ )١٠( 


ج١9‏ ( الكلام في الفائدة الني محصل بلا اكتساب ) 2 اله 
بل الاحوط تبوته قُ مطلق الفائدة )210 وإن :0 نخصل بالااكتساب» 


)١(‏ اختلفت عبارات الأصحاب في محديد موضوع الخمس 5 هذا 
القسم ؛فعن بعضها : الاقتصار على أر باح التجارات » وعن الأخر : الاقتصار 
على المكاسب » وعن ثالث : الاقتصار على حاصل أنواع التكسبات » من 
التجارة والصناءة والزراعة » وعن رابع : الاقتصار على أرباح التجارات والغلات 
والمار . وقريب منها غيرها . ومع هذا الاختلاف فهي مشتركة في اعتبار 
التكسب » الذي هو القصد إلى حصول المال . 

ويخالفها في ذلك ظاهر حمادة أخرى » ففى بعضها ‏ كالسرائر ‏ : 
و سائر الاستمادات والارباح والمكاسب نوات 6 وي النهابية : 
« جميع مايغنمه الانسان» من أرباح التجارات » والزراعات » وغير ذلك ... ؛) 
وعن الخلاف : ١‏ جميع المستفاد » من أرباح التجارات والغلات والؤار ... ») 
وي الغنية : و كل مستفاد من نجارة أو زراعة وصناعة وغير ذلك من وجوه 
الاستفادة أي وجه كان ... » ونحوها غيرها . 

والظاهر أن السين ي المقام لاصيرورة لا للطاب )١1١(‏ » ومقتضى ذلك 
وجوب الخمس في كل فائدة وإن لم تكن بقصد . والظاهر من حكاية الاجماع 
في كلات الطائفتين ‏ ولا سما ملاحظة اشهال الككتاب الواحد على العبارتين ‏ 
أن المراد واح-.د » إما حمل الأول على المثال ٠»‏ لأنه الغالب » كالاقتصار 
في بعضها على المككاسب وفي آخر على أرباح التجارة . أو محمل الثاني على 
إرادة الفائدة المالية المطلوبة المقصودة. ويشهد لاثاني : بناؤهم ‏ 5ا قيل - 
على عدم وجوب الخمس ف الممراث والهدية والصدقة . كنا يشهد للاول : ماءن 
المدارك من جعل ذلك من قبيل الاستثناء » فان الاستئناء فرع العموم . 





.. المراد هي صيغة باب الاستفمال » كالاستفادة‎ )١١( 


حت 9ه د ) مستمساث العروة “ال. مى )( 0 


كالهية 4 والهدية 4 والحائزة 4 والمال الموصى به وده )١(‏ . 








51 بشهد أه أرضاً , استدلالهم بالاءة الشريفة ٠ )٠١(‏ مصرحدن أن 
المراد من الغنيمة فيها مطلق الفائدة » وبالنصوص المتضمنة اتعبير مما يستفيده 
الرجلء أو : ٠‏ الافادة يوماً بيوم » أو  :‏ ماأفاد الئاس »© أو : 9مايفيد 
اليك في تجارة » أو حرث بعد الغرام » أو جائرة » أو نحو ذلك » مماهو 
ظاهر أو صريح في التعميم لغير الكسب والتجارة من أنواع الفائدة . 

وكيف كان فةتضى النصوص ععموم احم لكل فائدة وإن لم تكن عن 
قص_د واختيار » فغملا ما كانت كذلك . وحية_د بضعف القول باعتبار 
صدق التدكسب ‏ - ا نسب إلى المشهور ‏ فضلا عن القول باعتبار ااذه 
مهنة ٠‏ ييا عن اللهال في <اشيته عن اللمءتين . كيف ولازمه عدم الخمس 

في المارء ونماء الحيوان » كاللين ضوقت راعسال بوقير. للك + رسيس 
ار بوجوب الخمس فيه ٠‏ 

: دشهد له _ مضافاً إلى العمو مات خير أي بصير عن أي عبد الله (ع)‎ 5)١( 
ف الرجل هدي اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تباغ ألفي درهم أو أقل‎ , 
)؟١(‎ » أو أكثرءهل عليه فيها الخمس ؟ فكتب (ع ) : الخمس ف ذلك‎ 
» وخير يزيد في لفسير الفائدة : « الفائدة مايفيد الياك في نجارة من ريحها‎ 
وحرث بعد الغرام ٠أو جائزة » (0) . وفي صحيح ابن مهزيار : فالغنائم‎ 
ب رحملث الله فهي الغنيمة يغنمها المرء » والفائدة يفيدها » والوائزة‎  دئاوفلاو‎ 
من الانسان للانسان التي لها خطر » والميراث الذي لايحتسب من غير أب‎ 
ولا ابن 6 (*4). ويشير اليه خير على بن الحسين بن عبد ربه : « سرح‎ 
.41١:لافنألا) وهي قوله تعالى : ( واعلمرا أنا غنمتم من شيءفأن له خسه وللرسولا...‎ )٠0( 3 
. ٠١ : الوسائل باب ؛ 8 من أيواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ 2+ .( 
. » : (ه") الوسائل باب : م من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث‎ 
. (؛) تقدءت الاشارة الى محله قريباً . فلاحظ‎ 


جو (لابجبالخمس بي المراث الذي محتسب  )‏ ماهم 





بل لا محلو عن قوة )١(‏ . نعم لا حمس في الميراث (؟) » إلا 
الرضا (ع ) بصاة إلى أي ٠‏ فكتب اليه أي » هل علي فها سرحت إلي حمس 
فكب (ع) اليه : لاحمس عليك فها سرح به صاحب الخمس » )٠١(‏ . 
إذ او لم يكن حمس في التسربح كان الأولى التعليل به لابكونه تسريحاً من 
صاحب الخمس . وكأن تقييد الجائزة في المكاتبة ما كان لها خطر من جهة 
أن مالبست كذلك تكون من المؤن غالباً » ما قيل . 

)١(‏ وعن الحابي الجزم به » وي اللمعة والروضة : أنه <سن . وقواه 
شيخنا الأعظم (ره) في رسالته . وتوقف فيه في المعتير والدروس والبيان» 
وكذا في الجواهر : ٠‏ لظاهر اانصوص . ولآن ظاهر الأصحاب عدمه...» 
وي السرائر : « ذكر بعض الاصحاب : أن الميراث والهدية واطبة فيه 
الخمس ». ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكائي الذي صنفه » ولم 
يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار اليسه . ولو كان صحيحاً لنقل أمثاله 
متوائراً » والأصل براءة الذمة ... » وظاهره الاتفاق على عدمه . 

ولكنه كا ترى » فان عدم تعر ضهم لثبوت الامس فيه أعم كن بنائهم 
على العدم . وتعبيرهم بالتكسب وحنحوه قد عرفت إشكاله . على أن قبول 
الهدية نوع من التكسب ء كأ في الروضة وغيرها . ولذا نسب في المعتير 
إنكار ذاث إلى بعض المتأخرين . ولعله أراد ابن إدريس ٠‏ ولم ينسبه إلى 
الأصحاب يا صنع ابن إدريس . وكذا في الدروس نسب المنع إلى ابن إدريس 
خاصة , فاذاً ماذكره في المأن في محاء » أخذاً بظاهر النصوص ععموماً وخصوصاً 

(0) المحكي عن ألي الصلاح : إلحاق الممراث مطلقاً بالهبة » وكذا 
من وافةه على ذلك ومن خالفه . والمذكور في صحيح ابن مهزيار : التفصيل 
بين الذي لامحتسب وغيره . ولأجله فصل ي المئن بين المحتسب فجزم بعدم 


. من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


خ67 ا مه ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١٠‏ 

في الذي ملكه من خيث لا نحتسب » فلا يرك الاحتياط فيه: 
ك5 إذا كان له رحم بعيد )١(‏ في بلد آخر لم يكن عالماً به 
ثمات ». وكان هو الوارث له . وكذا لا يئرك في حاصل الوقف 
الخاص (©) » بل وكذا في النذور . والأ<وط استحياباً ثبوته 
في عوض الخلع » والمهر (") » 


الخمس فيد اعتاداً على مفهوم الوصف »© وغيره فتوقف فيه » إذ لاشبهة 
في عدم صدق التكسب فيه » وبذلك افترق عن اللية . 

)١(‏ الظاهر أنه يكفي ‏ في كونه غسير محتسب ‏ عدم العلم بوجود 
اأرحم وإن كان قريباً » مالم يكن أ أوادناً » كا قدده به في النص ٠‏ وبحتمل 
أن يكون قوله (ع ) : « من غير أب ولا ابن » تفسيراً لغير المحتسب ء, 
لأن الأب والابن يرث أحدهما الآخر على كل <ال . وفيه : أن ذلك 
لامختص بها بل يجري في الأم والبنت . 

(0) الملك في الوقف » تارة : يكون بممجرد جعل الوقف » م لو 
وقفه على أن يكون اؤه لأولاده » فيكون فائدة بلا قبول كالميراث . 
وأخدرى : يكون محتاجا إلى القسول »م او وقفه على أن يعطى تماؤه لأولاده 
فيكون بالقبول ٠اكاً‏ ؛ وحينئذ يكون نحكم الهبة . وكذا الال في النذر » 
فقد يكون من قبيل نذر النتيجة فيكون كلمراث ٠»‏ وقد يكون من قبل 
نذر الفعل فيكون كاطبة . لكن تقدم الاشكال في صحة نذر النتيجة . 

(5) لم يتضح الفرق بين هذين وغيرهما من الفوائد . وما في الحدائق 
في الثاني » من أنه عوض البضع ‏ لو سم لاجدي , إذ يكون حاله حال 
الأجرة الى هى عوض العمل . ولذا عدههما في نجاة العباد ي سلك الهبلة 
والهدية وخيرهها من أفر اد الفائدة ٠.‏ 


ج١1‏ ( فروع في خمس فاضل المؤنة ) هكم - 





ومطلق المراث حتى المحتسب منه )١(‏ ونحو ذلك . 
( مسألة ٠ه‏ ):إذا عل أن مورثه لم يؤد حمس ما تركه 
وجب إخراجه )١(‏ »؛ سواء كانت للعين ‏ الي تعلق بها الخمس - 
موجودة فيها أو كان الموجود عوضها (6). بل أو عم باشتغال 
ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون . 
( مسألة ١ه‏ ) : لا حمس فما ملك بالخمس أو الزكاة (؛) 
أو الصدقة المندوبة (ه) وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم لو نمت 
( مسألة ١ه‏ ): اذا اشترى شيثاً ثم عل أن البائع لم يؤد 

. بقتضيه إطلاق امحي عن أي الصلاح ومن 7بعه‎ 5 )١( 

(؟) إذ لامقتضي اسةوطه بالموت » وكفمى بالاستصحاب دليلا على بقائه . 

(5) إذا كانت المعاملة على حمس العين باطلة يككون الخمس في الذمة 
فيكرن كالفرض الذي بعده » ويكون العوض مشتركاً بين من انتقل عنه 
ومن انتقل اليه ٠‏ 

(8) 5 في كشف الغطاء . نظراً إلى أنه ملك للسادة أو الفقراء . فكأنه 
يدفع اليهم مايطابونه » فيشكل صدق الفائدة » كذا في رسالة شيخنا الأعظم 
( رحمه الله ) . ولكنه غير ظاهر » إذ او سم ماذ كر فلك شخص الفقير 
إا كان بالقبض ء فالحكم فيه هو الحكم في الحبة بعينه » لاشتراكهها في صدق 
الفائدة الاختيارية . 

(©) الصدقة المندوبة كالهدية واطبة » غاية الأمر يعتمر فيها القربة دونها. 
وهذا المقدار من الفرق لابوجب الفرق في صدق الفائدة . والشبهة المتقدمةً 
قي الخمس واازكاة غير آتية فيها . 


755ه - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج1١‏ 
خسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضولياً )١(‏ » فان 
أمضاه الا 1 رجع عليه انون ؛ ويرجع هو على البائع إذا 
اداه 43 وإن : يحص وه ال ياخد ممدار الخمس من المبيسع 5 
وىذا اذا انتقل إأيه بغير البيع من المعاوضات . وإن انتقل اليه 
بأد عوص دبمى مقدار هسه على مليمك أهله 8 

) مسألة ؟ى ) : إذا كان عنده من الاعيان الى م يتعلق 
بها الخمس 5 أو تعلق بها لكنه أداه فئمت وزادت زبادة 
متصاة أو متفصلة ؛ وجب الخمس 2 ذلك الماء (2) . وأما 
لو ارتفعت قيمة4أ السوقية كن عير زيادة عملية 5 جب مس 
تلاك الزيادة (*") »2 لعدم صدق التكست 4 ولا صدق .حصول 





(1) هذا إذا لم يكن له ولاية التبديل . وسيأتي ‏ إن اها 
الكلام في ذلك . 

(0) كا عن جمع التصربح به » منهم العلاغة في التحرير » والشهيد 
الثافي في المسالك . قال ثانيهم) : « لو زاد مالا حمس فيه زيادة متصلة 
أو منفصلة وجب الخمس ف ازائد ... » . لكن إطلاق وجوب الخمس 
فيه مببى على وجوبه في مطلق الفائدة » ولو بني على اختصاصه بالتكسب 
كان الو 5-5 تيده به هنا . كا بشكل أيضاً وجوبه بي الهاء المتصل ‏ كالسمن 
ونخوه - أعدم وضوح صدق الفائدة عليه . نعم مثل الصوف والثمرة حاله 
حال المتفصل . 

© 5م عن التحرير والمنتهى . واستجوده في الجدائق ٠»‏ وم ستيعيد ه 
في الغنائم »© وجزم به قي الجواهر » واستظهره شيخنا الأعظم » معالا له 


عا في المآن . وي المسالك قال بعد عبارته السابقة - : ١‏ وفي الزيادة 


اج ( لابجب الخمس في الزيادة السوقية مع بقاء العين )2 - لاه . 
.الفائدة . نعم لو باعها لم يبعد وجوب حمس تلك الزيادة من 
الثمن . هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالا .)١(‏ 
كما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع 
٠‏ لارتفاع السوق نظر ... ». لكن في الروضة جزم بالوجوب . وفيه : أن 
الظاهر من الغائدة والغنيمة الزيادة في المال » وذلك لايتحقق بزيادة القيمة 
إذ لازيادة في المال معهاء وإتما تكون الزيادة في المالية © التي هي من قبيل 
الأمر الاعتباري المنتزع من وجود الراغب والباذل . ومنه يظهر أنه لافرق 
بين البيع وعدمه » إذ البيع عا يقتضي تبديل المال مال آخر » لا زيادة 
مال على ماله . ولذا أطلق في التحرير ذفي الخمس في الارتفاع » خلافاً 
لا يظهر من مح المنتهى » حيث قال : « أما لو زادت قيمته السوقية من 
غير زبادة فيه » ولح يبعه » لم يحب فيه ... » . فان ظاهر التقييد يعدم 
ابيع وجوب الخمس او باعه . 
هذا إذا ملكها بغبر معاوضة فباعهاءكا لو ورثها فباعها » أووهبت 
له فباعها » أو اشتراها للاقتناء فباعها بغبر جنس الثمن »كما لو اشترى فرساً 
بدينار فباعها ببقرة أو بدراهم مع زيادة قيمتها في جميع ذلك. » فانه لاحمس 
عليه في جميع ذلك » لعدم الزيادة المالية . أما اذا ملكها بالمعاوضة للاقتناء 
فزادت قيمتها فباعها بأكبر من الثمن » وجب الخمس في ازيادة حيئل » 
لصدق الفائدة . فاطلاق وجوب الخمس في الزيادة إذا باع العين ‏ م في 
المئن ‏ غير ظاهر . إلا أن يكون منصرف كلامه صوزة ابيع بزيادة على الثمن. 
)١(‏ يعني : الال الذي قصد الاسترباح به » في قبال مالم يقصد 
الاسترياح به . سواء قصد الاسترباح بهائه ‏ يما لو اشترى داراً للاسترباح 
تأجل ها » أو بقرة ليبسع ابنها فزادت قيمتهما ‏ أو ل يقصد الربح بنائه 
أصلا » كا لو اشترى داراً ليسكنها » أو بقرة ليشرب لبنها . 


78م - ( مستمساك العروة والوثقى ) ج51 


بعاثها أ نتاحها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها . وهنا 
إذا كان المقصود الانجار بها فالظاهر وجوب حمس ارتفاع 
فيمتها )١(‏ بعد تمأم السنة » إذا أمكن بدعها وأخحذ قفيمتها . 
)١(‏ كما في رسالة شيذنا الأعظم (ره) » وبه جزم في الواهر » 
حاكياً له عن الروضة وغيرها . لصدق الربح والفائدة . وفي الحدائق 





« وهل يكفي ظهور الردح في أمتعة التجارة ؛ أم تاج الى البيع والانضاض ؟ 
وجهان . ولعل الثاني أقرب ... © وثي الغنائم : « فيه وجهان ٠»‏ استقرب 
في الكفاية الثاني ... »2 . 

أقول : ماني الجواهر وغيرها . من صدق الربح والفائدة عجرد الزيادة 
المالية » غير ظاهر » كما عرفت ف المسألة السابقة . بل الظاهر عدم الصدق 
حقيقة . ولا فرق بين المسألتين من هذه الجهة . نعم تفترقان بامكان صدق 
الفائدة بالقوة هنا وعدمه هناك » إذ على تقدير الانضاض هنا محصل الفائدة 
والزيادة » وليس كذلك هناك ؛ بل ليس إلا تبد.ل مال بآخر وعروض 
بثمن »© فالبناء على وجوب الخمس هنا يتوقف على فهم الفائدة ‏ ولو 
بالقوة من الآدلة . لكنه غير واضح . ولذا استشكل في الجواهر فما 


فو المشهور ١‏ داب المضارية 6 من ملك العام مل المحصة 20 ظهور الربح . 


وقد نمل كلامه المصئف (ره) هناك » وأورد عليه ما هو غير واضح . 
فلاحظ . وسيأني منه في المسألة الانية تعليل عدم ضمان حمس الزيادة بنحو 
بنافي ماذكره هنذا . 

والانصاف أنه لاببعد صدق الفائدة عرفا » باحاظ أن العين ا كانت 
عوضاً عن مال بعينه » فكدبا ارتفعت القيمة على ذلك المال صدق الربح 
و الفائدة عرفاً بلحاظ إمكان التبديل اليه بزيادة . والظاهر أن هذا المعنى *ن 


اإقائدة هو المأخوذ فهو خينواعا ل صوص امس . 21 أنه دو الموضو ع قُ 


اج ( فروع في حمس فاضل المؤنة ) هله - 
(١ 00‏ مسأاة 5ه ) : إذا اشترى عيئاً للتكسب بها فزادت 
قيمتها السوقية » ول يبعها غفلة أو طلباً للزيادة » ثم رجعت 
قيمتها إلى رأس مالا أو أقل قبل تام السنة » لم يضمن حمس 
تلك الزيادة » لعدم تققها في اخارج )١(‏ . نعم لو لم يبعها 
عمداً ‏ بعد تام السنة واستقرار وجوب الخمس - ضمنه 0). 

, مسأًأة هه ) : إذا مخمر سدتاناً »؛ وغرس فيه أشجاراً 
و حملا للانتفاع بثمرها وتمره_ا »ء لم بجحب الخمس بي نمو 
تلك الاشجار والنخيل (") . وأما إن كان من قصده الا كتساب 


باب المضاربة وي الأح_كام العرفية القانونيةوغيرها . نعم لايبعد اختصاص 
ذلك بما إذا كان شراء العين للانجار بها والتكسب » فلا يعم صورة شرائها 
للاقتناء ونحوه » فيتوقف صدق الربح فيه على البيع . 

)١(‏ إذا كان عدم التحقق ني الخارج مانعاً من ملك المستحق لخمسها 
فلا فرق بين هذا الفرض وما تقدم في المسألة السابقة وما في ذيل هذه 
المسألة . وان لم يكن مازماً عن ذلك فلا يصاح تعليلا لعدم الضمان . والأولى 
تايا نان عدم البيع - غفلة أوطاباً للزيادة ‏ ليس تفريطاً موجباً لاضمان 
و الأصل المر اءو مه . نعم او كان عدم البييع لآ لعذر كان اللاز م الضمان 
كا في الصورة الآتية . وكان المناسب التعرض لهذا الفرض هنا . 

(؟) قد عرفت أنهذا مبني على تعلق الخم 


الحاصل بزيادة القيمة والمالية 


س جرد ظهور اأرببح : 
1 وكان المناسب التعرض ألصورة ترك البيسع 
غفاة أو طلياً لازيادة, ما يككون عذراً في ترك البيع ومانعاً هن صدق التفريط 
واللازم البناء على عدم الضمان . 

(6) كأنه : لعدم قصد التكسب والاسترياح به . لكنه يتم بناء على 


ء لياه ( مستمسا ْالعروة الوثقى ) ج94 

بأصل البستان فالظادر وجوب الخمس في زيادة قيمته » وفي 
نمو أشجاره و يله )١(‏ . ْ 

( مسألة 5ه ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب 
والاستفادة ‏ كأن يكؤون له رأس مال يتجر به : وخان يؤجره 
وأرض يزرعها » وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة 
أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع 
حيث المجمو ع : فيجب عليه حمس ما حصل منها ؛ بعد 


0 


خحروج مؤلتّه (9) . 





اعتياره قِ وحدوب الهس 8 وقد مام 1 نوللاف ذلاك »© وله" ظهر وحون 
از ١‏ بالعدم هنا . مضافاً إلى منافاته 1 تتدء ف صدر المسألة الثاائة” والامسن 
من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصاة . اللهم إلا أن يكون المراد 
ثرا هنا صورة مالو كان الممخنصود الانتفاع رع الماء ل لادة.اجه اأمه وكونه 
من المؤن . لكنه خلاف ظاهر المقابلة »م الشى الثاني . فالفرض على ظادره 
00 حم الفرض السادق ف المسااة المذكورة 3 وجب لحن ف اأماء 
المذ كور لصدى اأمائدة والغزرهة ٠‏ نعم إذا كان الماء م :جلا ل وآ | ادس 
فيه 6 سيق دمأئه . 
حم لكون 3 منه) وا كال التحارة بناء على ماسيق ف زدادة لحجمه 
مال اإتدارة 3 0 وحدوب الخمس وك 5 أما دناء على الاشكال 4.9 تنص 
68 قال ف الدروس والهدائق 3 وولا ما الحول ف كل كفت 3 
بل كا الهجول كل حان الشروع 6 اكيب بأذواعه : ؤادأ 7 حمس مافضل 0 
ومال اليه في حك المدارك والكفاية , بل حكي أيضا عن حاشية الشرائع 


ج ؛ ( الكلام في تعيين راض السنة مع اختلاف انواع الكسب )- ال اه 
للكركى . فاذا شرع في الكسب بأحد الانواع أول الغحرم » لاحظ مجموع 
الأرباح الخاصلة له من ذلك النوع ومن غيره من الانواع إلى آخر ذي الحجة 
زيحاً واحدآء كا يلاحظ حميع المؤن التي عليه في عام السنة المذكورة مؤذة 
واحدة » وبستئي مجموع المؤنة من مجموع الريح » والباقي يجب الخمس فيه . 

هذا وفي الروضة : « ولو حصل الربح في الول تدريجاً اعتير لكل 
خارج حول بانفراده . نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة ببنه وبين ماسبق 
عليها » ويختص بالباي » وهكذا ... ٠»‏ . وفي المسالك : « وإتما يعتير 
الحول بسيب الربح © فأو له ظهور الربح » فيعتير منه مؤنة السنة المستميلة 
ولو تحدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية المدول الأول معتيرة 
منه| . واه تأخير إخراج حمس الربح الثاني إلى آخر <وله » ومختص عؤنة 
بقية حوله بعد انقضاء ول الأول ٠‏ وهكذا ... ١‏ . ونحوه ماقي غيرها. 
فاو ربح في الأول من ارم عشرة دراهم ؛ وي الأول من رجب عشرة 
دراهى » وفي الأول من ذي الحجة عشرة دراهم ٠»‏ استثنى من الأول مؤنة 
السنة اأبي تنتهي بأول المحرم الثاني . ومن الثاني مؤنة السنة الي تنتهي بأول 
رجب الثاني . ومن الثالث مؤنة سنته الى تنتهي بأول ذي الحجة الثاني . 
0 نة مابين محرم ورجب يمختص استئناؤها بالربح الأول » ولا يحوز استئناؤها 
من الريحين الأخيرين ٠‏ لعدم كونها في سنته) . كا أن مؤنة مابين رجب 
وذي الحجة لايجوز استثناؤها من الربح الأخير » لعدم كونها في سنته , 
بل تستئنى من الأو لبن - على التوزيع أو التخيير ‏ على اختلاف الوجهين . 
ومؤنة ذي الحجة تستثنى من الأرباح الثلاثة » لأنها مؤنة سنيها » على 
التوزيع أو التخيير . 

وقد بدعى تعين الثاني ؛ تارة : من جهة أن الارباح المتدرجة في الزمان 
متعددة حقيقة » فلاحظتها أمراً واح_داً محتاج الى عناية . وأخرى م 


#ياه ل ) مستمسات العروة الوثقى ( ج94 





جهة أنه لابد من تقييد الأرباح بالسنة على الوجه الأول » مع أنه لاقرينة 
عليه . يلاف الوجه الثاني . وثالثة : من جهة ماتقدم في الغوص والمعدن 
والكنز » من البناء على ملاحظة كل فرد مستقلا موضوءعاً لحك مع التعدد 
عرفاً . ولا يظهر الفرق بينها وبين المقهام . 

الهم إلا أن يدفع ذلك كله : أن البناء على الثاني يستوجب ملاحظة 
مقذار المؤن - الواقعة فها بين الأرباح ‏ وضبطها على >و يعل كيفية التوزيع 
وذلك حرج شديد في أكثر أنواع الاكتساب . لاسا في مثل الصانع الذي 
يربح في كل يوم أو في كل ساعة شيئاً . ولو وجب مثل ذلك لازم ارج 
والارج ؛ ولكدثر السؤال واستيضاح الال على نحو لاببقى على مثل هذا 
الاهمال والاشكال » فدل عدم ذلك على عدمه . واذا قال ي الجواهر : 
و قد يدعى القطع به - يعي بالأول - ي يو الصنائع المببي ريحها على 
التجدد دوماً فيوماً أو ساعة بعد أخرى ... ) . 

مضافاً إلى أن ظهور المؤنة في مؤنة السنة مساوق لظهور الربسح 
في ربح السنة » بقريئة الارتكاز العري .ذفكأنه قبل : « يجب الخمس في ربح 
السئة بعد وضع مؤنتها ». ويشير إلى ذلك ماقي صحيح ابن مهزيار : ( فأما 
الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم في كل عام ... » (18) » فتكون الأرباح 
الواقعة في كل سنة ملخوظة مما أنها ربح السنة » ويحب فيها الخمس بعد 
استئناء مرنة تلاك السئة . وبذلث افترق المقام عما تقدم في الغوص والمعدن 
والكيز » من ملاحظة كل فرد في قبال غيره »؛ ,لعدم مجىء ماذكرنا فيه . 
وءا ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين ا اد جنس التحارة وتعدده » لاشتراك 
ماذكرن' في الجميع على نحو واحد. . والله سبحانه أعلم : 





(١)الوسائل‏ باب : م من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث : ٠‏ . 


ج91 ( الكلام في وجوب حمس رأس المال ) سماساهم ‏ 
١‏ مسألة لاه “مشترط في وجوب خمس الربح أو 
الفائدة استقراره )١(‏ » فاو اشترى شع فيه ربح وكان للبائع 
الخيار لا بجحب سه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خخيار البائع . 

( مسألة ) :لو اشترى مافيه ربح ببيسع الخيار 
فصار البيع لازماً » فاستقاله البائع فأقاله» لم يسقط الخمس 2). 
إله إذا كان _من شأنه أن دقياه (*) » 1 ُ غالب موارد للبيع 
بشرط اآخيار إذا رد مثل الثمن . 

( مسألة وه ) : الأحوط ف إحراج امسر حمس رأس المال (4) 


)١(‏ لأنه منصرف النصوص . لكن بكفي الاستقرار الواقعي بنحو 
الشرط المتأخر » فحيئئذ يجب حسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك . فلو 
ربح في آخر السنة » وكان ازوم البيع في أثناء السئة اللاحقة » فاذا لم يفسخ 
من له الفسخ في السنة الثانية انكشف محقق الربح في السنة السابقة » وكان 
من أرباحها لامن أرباح السنة اللاحقة . 

. لاطلاق أدلته » وأصالة عدم سقوطه‎ (١ 

(9) إذ حيئذ تكون الاقالة من قبيل المؤن المستثناة . وحيئئذ فان 
كانت في سنة الربح لم يحب الخمس ٠»‏ وإن كانت في السنة اللاحقة وجب 
لعدم استثنائها . ويحتمل أن تكون مانعة من صدق الربح » فلا فرق بين 
الصورتين ٠‏ لكنه غير ظاهر . 

(5) قال في الغنائم : « لا إشكال في أن رأس الال » وما لا يعد 
للصرف ويدخر للقنية - كالفرش ». والظروف » ونفس الضيعة التي هي 
مستغل لها » وأمثال ذلك لايحسب من المؤنة ... © . وقال فيها بعد 
ذلك . ١‏ والظاهر أن تتميم رأس المال أن احتاج اليه في المعاش من المؤنة » 


كاشيراء الضمعة لأجل المستغل 0 والمراد بالآأولى صورة عدم الداجة 3 
وبالثانية صورة الاجة فلا تنافي بين العبارتين . 





والاراد من الحاجة أن يكون امالك بنحو يحتاج ‏ بحسب شأنه ‏ أن 
يكون اء رأس مال يتجر به » بحيث يكون انجاره عامل مضاربة ‏ مثلا - 
نقصاً عايه وخلاف ماينبغي له . فهذا المقدار ‏ الذي محتاجه في يارته ‏ 
حاله حال الفرش والأواني اتاج اليها معدود من مؤنته » فاذا لم بيجب 
الخمس فيها آخر السئة لم يجب الخمس فيه » لاطلاق مادل على استثناء 
المؤنة . وكأن وجه توقف المصنف (ره) فيه : احمال انصراف المونة عنه 
أو عدم شموها له » فاه يمحتاج إليه في حصول المؤنة لانفس المؤنة . 

لكن الأوجه غبلافهء فان المؤنة أعم من ذلاك » فان البقرة إعا حتاج 
اليها لللمن ‏ وكذلك الشجرة للثمرة ‏ مع أنها معدودة عرفاً مؤنة ٠.‏ مع أن 
المفروض أن الاحتياج الى رأس المال ليس لتحصيل المؤنة » بل لكونه في 
نفسه محتاجا اليه ولو مع حصول مؤنته من غيره » بأن كان له من يكفله 
ويعول به » فيكون حاله حال اللي للمرأة . نعم هذا الفرض نادر » لكن 
الندرة لاتناي صحة استئنائه على تقدير نحقق الفرض . نعم لو كان الاحتياج 
اليه لأجل ##صيل المؤنة » فصدق المؤنة عايه خفي . وبشكل لذلك استثناؤه 
مق :لاسن ... 

هذا ولكن قد يشكل ما ذكر من الاستثناء : بأن رأس المال عا يكون 
محتاجا اليه في السئة اللاحقة . أما في سنة الربح فهو حاصل لديه غير محتاج 
إلى رأس مال آخر . ولأجل أنه يختص استئناء المؤنة بما كان من مؤنة 
سنة الربح فلا وجه لاستثنائه . وفيه . أنه إذا كان محتاجاً اليه ي ه-ذه 
السئة كانت <اله حال الظروف والفرش ونحوهما ثما محتاج إلى عيئمه © 


فيكون من المؤنة ولا يتعلق به الخمس . وحصوله فعلا لا أثر له في خروجه 


ج41 ( الكلام في تعيين ر أ السنة ) هثام ‏ 
إذا كان من أرباح مكاسبه » فاذا لم يكن له مال من أول 
الامر فاكتسب - أو استفاد مقداراً ‏ وأراد أن يمجعله رأس 
المال للتجارة وسجر به 0 جب إخراج خهسه على الاحوط ثم 
الأنئجار به . 
( مسألة ٠١‏ ) : مبدأ السنة - الي يكون الخمس بعد 
خروج مؤنتها - حال الشروع في الاكتساب )١(‏ فيمن شغله 
التكسيت : وأما من م يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً 


هذا وي رسالة شيخنا الاعظم (ره) ‏ يعد أن عد من المؤنة تبعاً 
لغنائم تتمبم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش , كاشتراء الضيعة لأجل 
المستغل ‏ قال (ره) : « والظاهر أنه لايشيرط التمكن من محصيل الربح 
مزه بالفعل » فيجوز صرف شي ء من الربح عون الاشجار لينتفع بثمرتها 
ولو بعد سنين . و كذللك اقَتَناء أنزاث أولاد الانعام ... 6 . وما ذكره غير 
ظاهر » لآنه ليس من مؤنة السنة » فلا تشمله الأدلة . وعلى هذا يتعين 
تقوبمه في آخر السنة وإخراج حمسه . أو مخميس ثمنهء بناء على ماعرفت: 
من أن مايشترى للاقتناء - مما لم يكن من المؤنة ‏ لاتلحظ قيمته » وَإِنا 
ياحظ نه فقط . 
السادسة والخمسين . واختاره شيخنا الأعظم ؛ لأنه المتعاروف بي عام الربح ‏ 
الذي تالحظ المرنة بالنسية اليه . فالزارع عام زراعته ‏ الي تؤخذ مؤنته 
من الزرع ‏ أول الشروع في الزرع . وكذا عام التجارة والصناعة » الذي 


كلاه ل ( مستمساك العروة اأوثمى ) اج 


والصناعة . نعم مالا حصل بالاكتساب ‏ من الفوائد والغنائم كفل ا عاق 
زمان حصوله » لأن نسبته إلى الأزمنة السابقة على السواء » فلا وجه لعد 
بعضها من عامه . ولأجله بضعف ماني الروضة والمساللك وعن المدارك , 
ن كون مبدأ السئة ظهور الربح الذي هو زمان تعلق الخمس ؛ وهال 
اليه في الجواهر » لأنه المنساق من النصوص واافتاوى . بل هو الذي 
يقتضيه الاطلاق المقامي » فان عدم بيان مبداً السئة ‏ مع كون المتكلم قي 
مقام البيان ‏ يقتضي ذلك ٠‏ لأن تعين زمان ظهور الربح يصاح أن يكون 
قربئة على تعين المبدأ » وليس مايصلح لتعييه سواه » فيتعين أن يكون 
الاعّاد عليه . 

وجه الضعف : أن التعارف أولى بالصلاحية للاعماد عليه بي: التعيين 
اللهم إلا أن يقال : إعا بم ذلك لو اختص الوجوب بالفوائد المكتسبة . 
أما او بي على عموم الحم لمطلق الفائدة فلا مجال له » للزوم ااتفكياك في 
مبدأ العام بين الفوائد » إذ لاريب أن مبدأ العام بالنسبة إلى الفوائد غير 
الخاصلة «الاكتساب أول زمان حصول الفائدة» والخطاب لايقبل التفكياك 
المذكور . وفنه : أن ذلك ليس تفكيكاً في مفهوم عام الربح » وإبما هو 
تفكياك في مصداقه » ولا مانع مننه » فيراد من مؤنة السنة عام الربح 
وم يمكن اخئلااف أعوام اأربح باخدتللاف أزمنته » كذلك مكن اخدتلافها 
باخدتللاف أنواع اأريح » فان كان هناك تعارف في مدا العام بالنسبة الى 
صنف خاص من الر ربح كان عليه المعول » وإلا كان المبداً زمان اأربح ٠.‏ 

والانصاف أن عام الربح مبدؤه زمان الربح » وعام التجارة أوالصناءة 
ميدؤه أول التجارة أو الصناعة » فاذا كان المفهوم من أدلة استئناء المؤنة 
مؤنة عام الربح كان مبدأه أول الربح ٠.‏ وإطلاق عام الربح على ما يكون أوله 


49 1 ) ديد المؤونة المستثناة ) /ام هم 


) مسااة "١‏ ) :اراد بالمؤنة دمضنافاً إلى مايصرف 
في نحصيل الربح ‏ (؟) : ما محتاج إليه انفسه وعياله في معاشه 


زمان التجارة ‏ مثلا ‏ إتما يكون بعناية» يعني : عام التجارة الذى كان 
لأجاها الربمح » فالاضافة الى الربح بنحو من الواسطة ٠‏ وحينئك يكون 
حمل النصوص عليه غير ظاهر . وتعارف وضع المؤنة عن أول الكسب على 
الربح اللاحق لم يثبت في عصر صدور النصوص بنحو يرفلع به اليد عن 
الاطلاق المقامي المتقدم . 

إلا أن يقال : نصوص اسئئناء المؤنة مختلفة » فا كان وارداً منها بي 
ربح التجارة ووها » فالمؤنة فيه تنصرف الى مؤنة سنة التجارة © كخير 
على بن شجاع ؛ وصحيح ابن راشد » وصحيح ابن مهزيار )١١(‏ . فان موضوعها 
التاجر والصانع وصاحب الضيعة » فبدأ السنة أول التجارة والصناعة والشروع 
في عمل الضيعة . ونحوها غيرها. وهذه الطائفة عمدة نصوص المؤنة » وأما 
غيرها ما ليس [ه مورد ‏ مثل سصححيح البزنطي » وتوقيع الممداني (78) فاما 
هو مهمل مجمل . أو مطلق يقيد مما ذكر » فلا يصلح عارضة ظهور 
الأول . ويكفي في دعوى كون مبدأ السنة حصول الفائدة ‏ مما لم يكن 
معها عمل الاحماع . فتأمل جيداً . 

)١(‏ لفظ المؤنة كسائر الالفاظ المذكورة بي الكتاب والسنة - يرجع 
في ديد مفهومها إلى العرف . والظاهر منها مطاق مايتاج اليه عرفاً في 
جاب المحبوب أو دفع المككروه . 

(6) بلا إشكال ولا خلاف . واستثناؤها “هنا أوضح من استثنائها فها 
سبق من الغوص والمعدن والكيز ه لعدم صدق الفائدة والربح إلا على مايبقى 
(؟) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث : 56١‏ . 


5 ( مستمساث العروةالولقى ) 36 
ل يي ا عير د جا اي 
9 #سب شاه اللائق ااه قُ العادة - من الما اكول والملبس 


والمسكن » وما محتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه )١(‏ 
وجوائزه وأضيافه . والحقوق اللازمة له بنذر . أو كفارة . 


6 


أو أذاء دين + أو أرزش عئارة » أو غرامة ها أتلفه عمد أو خخطأ , 
وكذاما حتاج إليه » من داية .أو جارية » أو عبك : أو أسياب 








بعد إخراجها ٠»‏ كما ذكر ثي الجواهر وغيرها . ولا في مكاتبة يزيد - المتقدمة 
قُ تفسير الفائدة ‏ هن قوأه (ع) : « وحرث بعد الغرام » )١8(‏ ولخير 
ابن شجاع المتقدم . وعلى هذا يستثنى من الخمس جميع مايصرفه التاجر بي 
إدارة يارته » من أجرة الدكان » والحارس » والمال » وضريبة الحكومة 
والسرقفلية » وإجرة الدلال » وأجرة الالات التي يتجر بها » وغير ذلك 
ما صرفه قِ سبيل بحارته وكسيه » وكذلك 01 التمرطاس والألات انتج 
اليها كل ذلك يستثنى من الربح ومس مازاد عايه . نعم إذا كانت الاعيان 
ابي اشتراها غسير مستهاكة تقوم بالقيمة وتضمه الى اأربح » ومنها حق 
السرقفلية إذا كان له قيمة وكان حمًا شرعيا » فيقوم ويضم الى الربح 

() حكى عن بعض الأجلة : الاستشكال في كون الهدية والصلة 
اللائقين اله من المؤذة . وكذا مؤنة المج المندوب ء وسائر سفر الطاعة 
المندوبة . بل استظهر العدم » وتبعه في المسدند » إلا مع دعاء الضرورة 
العادية اليهها . وعن ابن فهد في الشاميات : تقييد الضيافة بالاعتياد والضرورة 
ووافقه أيضاً في المستند . ثم قال : « بل في كفاية الاعتياد أيضاً نظر . 
إلا أن يكون محيث يذم بتركها عادة ... ١‏ . 

أقول : عرفت أن المؤنة عبارة عما يحتاج اليه في جلب المحبوب ودفع 
المكروه . نعم إطلاق نصوص المؤنة منصرف إلى المتعارف » فالخارج غير 





5 تَقدم ذكر الرواية ف أواخر الامر السابع م توب فيه الخمدس‎ )١١»( 





ببالسملس ساس ااا سس ممه 


ج41 ( مس رأسر مال التجارة ) همه - 
أو ظرف . أو فرش : أو كتب . بل ما محتاج إليه لتزويسج 
أولاده أو ختانهم ونحو ذلك ٠‏ مثل ٠١‏ محتاج اليه في المرض» 
وفي موت أولاده أو عياله » إلى غير ذلك مما محتاج إأيه في 
معاشه . ولو زاد على مايليق نحاله مما يعد سفهاً وسرفاً بالنسبة 
اليه لا محسب منها . 
الحاجة اليه من المؤنة إشكال . فالأحوط ‏ كما مر إخراج 
سه أولا )١(‏ . وكذا في الالاات امحتاج اليها في كسبه . مثل, 
آلات النجارة للنجار . وآلات النساجة للنساح ء» وآللات 
الزراعة للزراع : وهكذا ... فالأحوط إخراج حسها أيضاً أولا . 
( مسألة 0 ) : لافرق في المؤنة ببن ما يصرف عينه 





مستئنى » لا أنه ليس من المؤنة . فالمستحبات المتعارفة اثل الماللك داخلة في 
المستئى 0 وغمرها خارج 46 وإن امراك قِ الصدق ٠‏ ومده بظهر : أن 
ولا يستئبى بالنسية إلى آخرء لاتلاف المتعارف باانس.ة اليها . وهذا هو الذي 
أشار اليه في المئن وغيره بقوله : ٠‏ محسب شأنه اللائق غعاله فى العادة ...2 . 
و*مه عرف اأوحده ف عدم ادتساتب مازاد عنها وإد ١‏ بعل سرفاً 
وسفها ٠‏ فضلا عما لو عد كل_ذلك ٠‏ الذي لا إشكال ظاهر قٍِ عدم عده 
من المؤن . وفي حاشية الال على الروضة : نني الربب فيه » وي الجواهر : 

« ل" ان مه خلا فا و هب 
)01( هر الكلام 49 ٠‏ وهشو لعره-4 دار بالاضافة ف الات اغمتاج 


المها 6 كسية 


46ه د ( مستمساث العرزوة والوثقى ) 4 
مع بماء عينه ٠» )١(‏ مثل الظروف والفروش ونحوها . فاذا 
احتاج اليها في سنة لاربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت 
لاسنين الانية أيضاً . 

( مسألة 54 ) : بجوز إخراج المونة من الربح وإنكاتن 
عنده مال لا خمس فيسه (5) » بأن لم يتعلق به » أو تعلق 
وأخرجه . فلا يحب إخراجها من ذلك بهامها » ولا التوزيسع 
وإن كان الأحوط التوزيع 1 والاحوط مه إخراجها عامها 

)١(‏ يما صرح به جع كثير . لأنها من المؤنة » فتشملها إطلاقات 
استثنائها . وسيجيء الكلام في وجوب إخراج حمسها إذا بقيت الى نهاية 
السنة . أما لو تلفت في الأثناء ‏ كما او انكسر الاذاء » أو احترق الفراش 
في أثناء السنة _ فلا يحب إخراج سه قطعاً . 

(0) كما قواه في اأروضة . وحكي عن المح الثاني والمدارك والكفاية 
والذخيرة وشارح المفارتيح ؛ واستجوده في الحدائق » وجعله أصح الأقوال 
و كقفت الغطاء » وقواه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) للأصل » وإطلاق 
ماتضمن : أن الخمس بعد المؤنة » الشامل اصورتي وجود مال أخر وعدمه 
ودعوى : أن الغالب الاحتياج إلى أخذ الاؤنة من الربح » فتحمل النصوص 
عليه مندفعة : منع الغلية أولا . وبأن الغلمة لاتسقط الاطلاق عن الحجية ثانياً. 

ولأجل ذلك يظهر ضعف ماعن الاردبي لي » من تعين [خراجها من 
غير الربح إذا كان له مال آخر ء 'للاحتياط » وإطلاق أدلة الخمس . 
إذ المتيادر ما دل على أن امون بعد المؤنة صورة الاحتياج اليه قُُ الموْنة 


ط عدم صءدة سممة ٠‏ والأجماع ودفى الضرر حختصان رصورة الاحتياج 0 


جَ 4 ) المراد من المؤنة م صرف وفعلا لامقدارها ( 605١‏ 
من المال الذي لا حمس فيه . ولو كان عئده عبد أو جاريه أو 
دار أو نحو ذلك هما لو لم يكن عنده كان من المؤنة ‏ لايجوز 
احتساب قيمتها م: ن الؤنة وأخذ مقدارها )١(‏ » بل يكون 
<اله حال من مم حتج ج اليها أصلا . 

(١‏ مسألة 0 : المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لامقدارها 
فلو قر على لمسه م مسب له 0 0-00 أنه لو تبرع بها متبرع 
أن ذلك «ؤول إلى عدم الخمس قِ أموال كثيرة ؛ مثل : أرباح ارات 
السلاططن وزراعتهم » وأكاسر التجار واازراع . وهو مناف الحككة شرع 
الخمس 98 وقيه : أن الاحتراط عر واجب 8 والتدادر الذي ذ كره منذوع . 
وضعف السند - أو ثم منجير بالعمل »؛ فلا <اجة في الحكم إلى الاجماع 
ونفي الضرر 0 قي عنع إطلاقها . واللازم الذي ذكره لامحذور فيه . كم 
يظهر أيضاً ضعف احمال التوزيع ‏ كا في الدروس والمسالك ‏ عملا بالحقين 
ولمطابقته للعدل . هذا كله لو كان المال الأخر » مما من شأنه أن تؤخد 
منه المؤنة . أما إذا لم يكن كذلك ‏ كال يتجر به » أو ضيعة يستغلها ‏ 
فالمؤنة من الربح دونه إحاعاً » "م في المستند . 

)١(‏ يما قواه في الجواهر » واستظهره شيخنا الأعظم (ره) ٠‏ لظهور 
المؤنة المستثناه فها يحتاج اليه » ومع وجود الأمور المذكورة يكون مستغنياً 
غير محتاج . مضافاً إلى أن ظاهر دليل استئناء مق-دار الربح ‏ الراجع 
للمؤنة - خصو ص مايصرف وبيذل لتحصيلها » لا استئناء مقدارها مطلماً . 

ويفرق هذا الوجه ع ن الأول أن الأول دنع كن شراء دار أخرى 
للسكنى مثلا ‏ إذا كان مستغاياً بداره الموحدودة . والثاي لمن “ن ذلاك « 
وإ كانا يشير كان 5 المنع , ن احتساب قيمة مانجده م. ةك 

0) يا في كشف الغطاء » قرا فمالخزافر تنا اكاشف الغطاء » 


-45ه - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج98 
لآ يستثنى له مقدارها على الأحوط . بل لا نحلو عن قوة 00 

( مسألة 56 ) : اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ؛ 
أو صرف بعض رأس المأل فيها قبل <صول الربح » يجوز 
له وضع مقداره من اأربح (15). 

( مسالة /ا" ) : لو زادما اشتراه وادخره للمؤنة » من 
مثل الخنطة والشعير والفحم وتحوها » ثما يضرف عينه فيها » 
يجب اخراج خمسه عند تام الحول (”) . وأما ما كان مبناه 
على بقاء عينه والانتفاع به _مثل الفرش ء والأواني » والألبسة 
والعبد » والفرس 2 والكتب » ونحوها ‏ 





ومال اليه شيخنا الأعظم (ره) . ا عرفت : من أن المنصرف من أدلة 
المؤنة مابصرف بالفعل لاما كان بالقوة . ولأجل ذلك يضعف ماي الروضة 
والمسالك . وعن المدارك والكفاية . بل في الجواهر : « لا أعرف فيه 
خلافاً . . .» وعن اللمناهل : « الظاهر عدم الخلاف فيه من أنه اذا قير 
حسب له . . . ») . ولذا قال الال قِ حاشية اأروضة : ولا ببعد أن 
يكون اراد باستئناء قدر الاقتصاد : استئناء مابذله في مؤنته مالم يتجاوز 
قدر الاقتصاد » لا أنه يستئنى له قدر الاقتصاد حما ... © . 

(1) كا استظهره شيخنا الأعظم (ره) . ا سبق في التقتعر . 

(0) بناء على ماتقدم منه : من أن السنة الي تلحظ فيها المونة 
والربح - مبدؤها أول الشروع في التجارة » فالمؤنة حيقذ تستثنى من الربح 
اللاحق . أما بناء على أن ميدأها ظهور اأرببح أو حصواه فلا وجه لوضع 
الف اللقوان + الألف من مرو زه الفزية السارقة..» 


فو بأد نولااف ماهر 1 لعدم كونه من المؤنة 1 


فالاقرى عدم الخمس فيه! )١١‏ . نعم لو فرض الاستغف_اء 
2))١( 17‏ كم اسنظهره قُ المستد ٠‏ حاكاً التصريح به عن بعض فضلاء 
معاصريه . لاستصحداب عدمه . وفي الجوادر الميل إلى وجوب مخميسها . 
لاطلاق أدلة الخمس » المقتصر في تقييدها على المتيّن » وهو مؤنة السنة . 
وفيه : أنها كانت من مؤنة السنة » وبعد خخروجها عن أدلة وجوب الخمس 
لادليل على دخوها فيها . 

فان قلت : لاريب في أنها من الربح ٠‏ فعدم شمول العموم لا في 
أثناء الحول ‏ لكونها مؤنة ‏ لابلزم منه عدم شموله لها بعده ؛ لأن خروجها 
عن كونها موؤنة السنة حينئف مانع من التمساث بالخاص » فيتعين الرجوع إلى 
العام . قلت : دليل استثناء المؤنة ظاهر في استئنائها مطاةاً لا مادام كونها 
مؤنة فلاحظ قوطم (ع) : «١‏ الخمس بعد المؤنة » (* ) فانه ظاهر ي 
مخصيص عهوم دلي ل الخمس الأفرادي . لاءتميد لاطلاقه الأ<والي . فاذا 
كان الشيء مؤنة كان مستانى من الدايل : ومقتضى إطلاةه نفي الامس 
فيه ولو درج عن ؟ونه مؤنة السنة . 

ولازم ذلك : أن لو اختاج إلى شراء بعض الأعيان في بعض الشهور 
واستغنى عنها في بقية السنة لم يجب الخمس فيها .ولا فرق بين كون زمان 
الاحتياج إليء قصيراً وطويلا . نعم إذا كان قصر الزمان مانعاً من صدق 
المؤنة عليه » لعدم جريان العادة بشرائه للانتفاع به في ذلك الزمان القصير 
وكانت العادة جارية باستعارته » لم يكن مستئنى من الخمس ٠»‏ لعدم كونه 
من المؤنة . 

ورا يجاب عن الاشكال المذكور ‏ كم في المستند ‏ : « بأن النصوص 
عا تضمنت استئناء المؤنة » وتخصيصها مؤنة السنة [ا كان بالتبادر والاجماع 


. تَقُدم ذلك ى الأمر السادم ما حب فيه الخمس‎ )١١( 


1١ج‎ 


وكلاهها ممْمّود في مفروض المسألة ... » . وفيه : أنه لافرق في الاجماع 
والتبادر بين مفروض المسألة وغيره . 

ومكن أن يجاب أيضاً : بأن دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة 
ذلك العام » كم هو ظاهر قوله (ع) : ( فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة 
عليهم في كل عام ... » )١18(‏ . والأعيان الذكورة في مفروض المسألة 
بعد انقضاء السنة ‏ وإن خرجت عن كونها موؤنه السنة »© اكنها 
ليست من فوائد العام اللاحق كي يحب الخمس فيها » وإا هي من فوائد 
العام السابق » والمفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق . لكنه 
يقتضي وجوب الخمس يي الأعيان المذكورة إذا استغنى عنها قبل آخر السنة 
فيجب مخميس ثياب الشتاء إذا كان انتهاء السنة في الصيف » ومخميس ثياب 
الصيف إذا كان انتهاء السنة في الشتاء . وكذا الحال ني الآو افي: والأآفر سشة 
والاغطية والآلات إذا كانت لايحتاج اليها قبل آخر السنة ممدة . اللهم إلا 
أن يككون إعدادها معدوداً من المؤنة عرفاًء بأن كانت العادة جارية بابمّائها 
إلى السنين اللاحقة » وحينئذ لافرق بين هذا الوجه والوجه الأول » إلا فما 
ل بجر العادة بابقائه لعدم الاحتياج اليه عادة فوا بعد ,» فانه ‏ على هذا الوجه ‏ 
يجب إخراج سه ». مخلاف الوجه الأول للا عرفت من أنه إذا صدق 
عليه أنه مؤنة - وأو فُ بعض ألسيئة - خدرج عن دليل وجوت الخمس . 

إلا أن بال : إذا خرج عن كونه مؤنة قبل آخر السنة بمدة » فهو 
لاريب في صدق الفائدة عليه حيقف » وليس هو مؤنة » فيجب الخمس 
فيه . فلا فرق بين الوجهدن المذكورين في اقتضائها وجوب الخمس في 
الفرض المذكور . بل لعل أحدهما راجع إلى الأول . فلاحظ . 





(ه١)‏ «ذه الفهرة هى من “نحيح ابن مهزيار التقدم قٍ الآهن السادم نما يجب فيه الخمس . 


ج 1 ( مصارف الحج من المونة ) - 48ه 6‏ 
عنها فالأحوط إخراج الخمس منها )١(‏ . وكذا في حلي 
النسوان إذا جاز وقت لبسهن لا . 

( مسألة 54 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الول بعد 
حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه (؟) » فلا يوضع 
من [أربح مقدارها على فرض الحياة . 
( مسألة 59 ) : إذا لم محصل له ربح في تلك السنة 
وحصل قِ السئنة اللاحقة. ارج مؤنتها من ر بح السنةاللا حمّة(”*) . 
( مسيألة 7٠١‏ ): مصارف احج من مؤنة عام الاستطاعة 
فاذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير 
بأن صادف سير (أرفقة في ذلك العام احتسب مخار جه 
رخ ره (4:). وأما إذا ل تمك حى انقضى. العام وجب 
يمن القول بوجوب الخمس فيها . فتأمل . . . ) . 
أو ل : الحم بوجوب الخمس فيها لابناسب ماذكره في الجواب عن 
الاشكال المتةقدم كما سبق , ولا يناسب ماذكرناه أيضاً . فاه إذا زالت 
الحاجة عنها ‏ فها بعد من السنين - لم مرج عن كونها من مؤنة سنة 
الربح التي نفي الخمس فيها ء ولا هي من أرباح سنة زوال الهاجة ليجب 
الخمس فيها . ولأجله يظهر ضعف الاحتياط المذكور . 
(0) ا في المستند . لانتفاء موضوعه, فالمرجع عموم وجوب الخشمس. 
(9) لاختصاص ال مؤنة المستثناة مونة السنة ‏ لاغعر ‏ 15 عرفت . 
(:؟) م صرح به ماعة » بل في رسالة شيخ:ا الاعظم (ره) نفي الاشكال 
فيه . لأنها ن المؤنة عرفاً . 


3 4 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١9‏ 
عليه حمس ذلك الربح )١(‏ » فان بقيت الاستطاعة إلى السنة 
الآنتية وجب » وإلا فلا . ولو تمكان وعصى حتى انقضى 
الحول فكذلك على الأحوط )١(‏ . ولو حصلت الاستطاعة 
من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فها سبق على عام 
الاستطاعة » وأما المقدار المتمم لما في تلك السنة فلا يجب خمسه 
إذا تمكن من المسسير (”) » وإذا لم يتمكن ‏ فكىا| سبق 
يجب إخرا او 

١‏ مسألة ١/ا‏ ) : : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام 
حضول اأربح (5) © 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر . لأن عدم التمكن من الحج مانع عن: وجوبه 
فلا وجه لاسةئناء «ؤنته . 

(0) يعني : يحب عليه الخمس ٠»‏ لعدم الصرف والبذل ٠‏ اللذين قد 
عرفت اعتبارهها في الاستثناء من الربح . نعم بناء على أنه أو قر حسب 
له لم يحب حمس مؤنة الحج » لآن ترك الحج يكون من ذلك القبيل . و*ن 
ذلك بظهر الاشكال في التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بأنه لو قثر لم 
يحسب اله . 

(") بل عرفت اشتراطه بالمسير . ومجرد التمكن مع الترك عصيافاً غير 
كاف في عدم وجوب الخمس . 

(5) الدين ي عام حصول الربح ثارة : يككون اؤنته في ذلاك العام. 
وقد عرفت أنه لا إشكال في كونه من الاؤنة » فيجوز وفاؤه من الربح 
قبل تخميسه . وأخرئ : يكون لغير مؤنته فيه. وعن ظاهر جماعة - منهم 


شيخ:ا ف الدواهر 5 حمثُ قيدوا الدين اأمَارن بالماجة امه : عدم <دواز 


2 4 ) أداء الذي من ا مؤنة ( ل 5ه د 
أو كان سابقاً )١(‏ ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول 


وفائه قبل إخراج الخمس ٠‏ لعدم كونه من المؤنة . واستشكل فيه شيخنا 
الأعظم (ره)ء لأآن إدراء الذمة من الدين محسوب من المؤنة عرفا وإن 
كانت الاستدانة لا للحداحة . 

وهو في محاه » بل لابنبغى التأمل فيه » فان صرف الال في وفاء 
الديك: لين تضييعاً له ٠‏ ولا صر 1 له فها لايذبغي ٠‏ فكيف لا يكون من 
المؤنة ؟ نعم مع وجود مااستدان له ما أو اشترى ضيعة من دون حاجته 
اليها » ولم تزل باقية . و كذا لو اشترى دابة كذلك ‏ فان الظاهر وجوب 
الخمس في ذلك » لصدق الفائدة . سواء أكانت قيمته في رأس السنة أكثر 
من الثمن » أم أقل » أم مساوية . 

)١(‏ إذا كان الدين سابقاً على عام الربخ » فان كان اؤنة عام الربح 
فالظاهر أنه كالمقارن » م في رسالة شيخنا الأعظم ذره) . وإن كان لغيرها 
فان كان مع حاجته اليه في عام الربح ‏ © او اشترى داراً قبل عام الربح 
بئمن في الذمة - فكذلك » لصدق المؤنة عرفاً على وفائه . أما لو كان لغير 
ذلك » فقد يتوهم أنه معدود عرفاً من مؤنة العام السابق لاعام الربح . 
فللا وجه لاستئنائه . من دوك فرف بن و<ود مقاباه وعدمه » وقدرته على 
الوفاء من مال آخخر وعدمها ٠‏ وقدرته على الوفاء قبل عام الربح وعدمها. 

وفيه : أن كون وفائه من مؤنة السنة السابقة لايناي كونه من موّنة 
ااسنة الاضرة إذا بقّي الدين إلى زمانها » 5ك لو خرببت داره قِ ااسئكدة 
السابقة » ولم يعمرها إلى أن وغلة لد اللاحقة » فاك تعميرها في السنة 
السابقة معدود من مؤنتها » فاذا لم يعمرها كان تعميرها في السنة اللاحقة 
أيضاً معدوداً من مؤنتها ٠‏ فاذا عمرها من ربح السنة اللاحقة كان تعميرها 


مسلى من اكمس : وقد عرفت أن صرف امال 5 وؤاء الدين صرف أو 


18ه - ( مستمساك العروة الوثقى ) جَ9 
الربح . وإذا لم يؤد ديئه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج 
في محله وفي حاجته» فلا وجه لعدم عده من المنة. ولذا قال في الجواهر : 
« لاتعتير الحاجة في الدين السابق » لصيرورة وفائه ‏ بعد شغل الذمة به 
من الحاجة » وإن لم يكن أعناه بذاك ٠‏ . لككن عليه لايظهر وجه 
لتقييد دين عام الربح بالحاجة ‏ 50 منه ومن غيره ‏ مع أنه أولى بعدم 
التقييد بها . ولذلك كان ماتقدم من شيخنا الأعظم (ره) » من أن وفاء 
الدين الحاصل عام الربح من المؤنة وإن لم يكن مع الحاجة . بل حبى مع 
وجود مقابله » كاشتراء ضيعة لا لهاجة » الذي قد عرفت أنه بي محله . 
وكذا يشكل ماني رسالة شيخنا الاعظم : ٠‏ من أن وفاء الدين السابق 
من المؤنة . سواء كان اؤنة عام الاكتساب أم لا » إذا لم يتمكن من وفائه 
إلا في عام الاكتساب » أو تمكن ولم يؤده , مع عدم بقّاء مقاباه إلى عام 
الاكتساب » أو مع بقائه واحتياجه اليه فيه . أما لو ممكن من وفائه قبسل 
عام الاكتساب ٠»‏ مع بتماء مقابله إليه وعدم احتياجه »2 ففي كونه من الوٌنةَ 
إشكال ... » . فان التمكن من وفائه قبل عام الاكتساب ويقاء مقابله 
لاجخرج و وفاءه عن كونه مؤنةء بعد ماكان صرف الال فيه في محله» لكونه 
من أهم الهوائج العقلائية » اللي لايكون صرف الال فيها سرفاً . نعم إذا 
وفاه وكان له مقابل كضيعة اشتراها بثمن ثي الذمة فوفاه من ربح سنته 
وجب اخخراج حمس المقابل كالضيعة ف المثال المذكور فيجب اخراج حرسي | 
لأنه بعد وفاء ممنها تكون رمحا عرفا » وربما يكون مسها أكثر من حمس 
عنها أ و أقل لارتفاع قيمتها أونقصهاء» وقبل وفاء نه لانككون رمحا عرفا 
واذا زاد في بعض الثمن كان مايقابلها من بعض الثمن رنحسا فيجب 


إخراج حمسه . 


اج ( عدم استثناء الدين اذا لم يؤده اثناء السئة ) 4ه 
اانذر والكفارات . 

)١( 0‏ الذي ينبغى هو التفصيل بين ما صرف في مؤنة السنة وغيره » 
أما ماصرف فيها فقداره مسدئنى من الخمس. ء فله وفاؤه من أصل الربح 
ولو بعد السنة » لظهور أداة استثناء المؤنة في شموها للمؤنة الواقعة منه في 
العام ؛ فيجب الخمس في الزائد عليها ولا يجب فيها . ودعوى : أن المؤنة 
المستثناة مختصة ما صرف من الربح ضعيفة جداً » وإلا لزم عدم استئناء 
المؤنة في أوائل السنة قبل حصول الربح . وهو يما ترى - بعيد عن ظاهر 
الأدلة » وإن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم ( رحمه الله ) . بل صرح بأنه 
لو اختار المؤنة من المال الاخر غير اللحمس فليس له الا ندار من الربح . 

لكنه مشكل . وإطلاق استئناء المؤنة يشمله . والمقايسة بصورة تيرع 
المتبرع بالمؤنة غير ظاهر » إذ مع التمرع يصدق أنه غني عن المؤنة » وليس 
كذلك ي المقام . ولا سها وأن المتعارف الصرف من غير نفس الربح » 
إما من غير مال التجارة » أو من مال التجارة الذي جزؤه الربح . 

فان قلت : إذا وفى الدين المذكور بعد تام السنة » كان الوفاء من 
مؤنة السنة اللاحقّة لامن موّنة السابقة . قات : لاضير في ذلك ٠»‏ فيستانى مقدار 
الوفاء من ربح اللاحقة » مضافآ الى استثناء مقدار مالية الأعيان المصروفة 
من ربح السابقة . فتأمل . 

هذا فها صرف في مؤنة السنة . وأما مالم يصرف في ذلك » فان 
حقق الوفاء منه في أثناء السنة كان مستثنى من الخمس » لأنه من جملة المؤن 
وإن لم يتحقق الوفاء في أثناء السنة يكون الحكم م لو قتر في المؤنة » فان 
قلنا بانه محسب [ه جاز له وضعه من الربح ولو بعد السنة © وإن لم نقل 
بذلك ‏ 5 تقدم ي المان ‏ لم بجر له ذلك 


8080© ( مستمساك العروة والوثقى ) اج 
( مسألة 77 ) : مبّى حصل للربح » وكان زائداً على 
مؤنة السنة تعلق به الخمس )١(‏ »2 

هذا كله في الدين المقابل بالمال » كالقرض والشراء نسيئة . أما لو 
ُ يكن كذلك ‏ "النذور » والكفارات » والشروط » وأروش الجنايات » 
وقم المتلفات ونحوها ‏ فالظاهر أيضاً أن وفاءه ‏ مما هو وفاء ‏ من المؤنة . 
وحينئذ فان حدث قبل عام الربح فوفاؤه من موّنة ذلك العام ,» فاذا بتي 
إلى عام الربح صار وفاؤه أيضاً من مؤنته » فيجوز وفاؤه من الربح قبل 
إخراج الخمس » فاك يقي حبى خرج عام الربح كان الخال كم أو قير . 
وإذ عرفت أنه لامحسب له حيئئذ » فلا يجوز استثناؤه من الربح » ويكوث 
وفاؤه حييذ من مؤنة السنة اللاحمقة . 

(0 كا هو المشهور . ويقتضيه إطلاق الأدلة . ولي مح .السرائر : 
أن التعلق بعد السنة . بل ظاهره : نسبة ذلك إلى أصحابنا » مستفيدا له 
من قوهم ::( لابجب الخمس إلا بعد مؤنة السنة ... ) » مستدلا عليه عا 
تضمن ذلك من النص والفتوى .وبأن المؤنة 0 كيتها إلا بعد مضي سنة 

واعترض عليه غير واحد بأن الظاهر ثما تضمن أن الخمس بعد الَوّنة 
ليس البعدية اازمانية » وإلا كان اللازم ‏ بعد مصي السنة. ‏ ميس جمع 
المال حتى المساوي لا صرف في المؤنة » بل المراد محديد موضوع القمس 
بذلك » يعنى : يجب الخمس في غير المؤنة . فاذا كان الربح عشرة وااونة 
حمسة »ع فالخمس في الخمسة الزائدة على المؤنة لاقي جميع الربح . ومجرد 
عدم العلم بحمية المؤنة لا لايكفي قُ أزوم تأخر الوجوب عن زمان المؤنة » بل 
جوز "موته واقعاً 2 المقدار ازا د عليها وإن م يعم ' » 5 هو كذلاك قِ 
سائر الاحكام الواقعية مع الشبهة الموضوعية . مسع أنه لابطرد في صورة 
العلم بالكمية . 


ج١1‏ ( جواز تاخير اداء الخمس الى آخر السنة ) ١اهه ‏ 

وإن حاز أه التأخير 2 الآداء إلى آخر السنة )١(‏ » فليس 
تام الحول شرطاً في وجوبه » وإنا هو إرفاق بالمالك لاحمّال 
نخدد مؤنة أخرى زائداً على ما ظنه . فلو اعرف 0 أتلف 
50 0 0 0 ّ ات 
في صورة العم لعدم الفصل . ويدفع -أيضاً - زوم المحذور الأول : بأن 
المراد أن الخمس في الباق بعد المؤنة » فالعمدة حيثدذ : دعوى ظهور 
النصوص بي البعدية بذلك المعنى ٠‏ نظير ماورد في الارث : من أنه بعد 
الوصية أو الدين » شا هو المشهور بين الأصصماب أقوى : 

)١(‏ كما صرح به جاعة ٠‏ بل لا أجد فيه خلافاً » بل الظاهر الاجماع 
عليه » كذا في الجواهر . ونحوه ‏ في دعوى ظهور الاجماع ‏ شيخنا الأعظم 
في الرسالة . وي المستند : استدل بالاجماع , واحتياط المؤنة . ويظهر من 
ماعة أخرى أنه كذلك » لارساللمى له إرسال المسامات . فان كان إجماع 
فهو المعتمد» وإلا فاطلاق مادل على عدم حل مال المسلم بغير إذنه يمنضي 
العدم . واحهال وجود المؤنة منفي بالأصل . مع أنه قد يعلم بعدهما . 

لكن القدر المتيةن من الاجماع غير هذه الصورة » وإن حكئي عن المذاهل 
ظهور عدم الخلاف في جواز التأخير حتى في هذه الصورة » لكن قد ينافيه 
تعليلهم بالاحتياط . اللهم إلا أن يكون المراد به الاحتياط النوعي . فتأمل 
جيداً . ثم إن ظاهر قول المصنف (ره) ‏ وإن جازله التأخير في الأداء الى آخر 
السنة - وجو بالاداء فوراً في آخر السنة » فلا يجوز له تأخير الأداء حينئك ويقتضيه 
مادل على أن حبس الحقوق من الكبائر )١*(‏ نعم إذا كان الربح دينا في 
ذمة الناس ولم يمككن استيفاؤه شرعا لأنه مؤجل » أوكان <الا وكان استيفاؤه 
متعذرا أو حرجيا جاز التأخير الى زمان الاداء والاستيفاء فتجب المبادرة حيئذ . 


. الوسائل باب: 48 من أبواب جهاد النفس حديث : 8م868"‎ )١6( 


اوه - ( مستمسك العروة ااوثقى ) ج١9‏ 
ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس . وكذا لو وهبيهء أو 
اشترى بغين حيلة في أثنائه ر١)‏ . 
( مسألة "/0 ) : او تلف بعض أمواله ‏ ما ليس من 

مال التجارة ‏ أو سرق » أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان 
في عامه )١(‏ » إذ ليس محسوباً من المؤنة (") . 
0 (0) كا في الدروس » واستجوده في الذخيرة . لكنه يم لو لم يكن 
معدوداً في المؤنة عرفا . 

,؟) يما في الدروس » والمسالك » والروضة ٠‏ وغيرها . 

(©) ادعى شيخنا الأعظم (ره) فير سالته القطع بعدم الجير . وعلله 
9 لان 6 هتفها إلرأن التلف لاعنع من صدق الاستفادة على الربح 
ومنه يظهر دوران الجر مدار أحد الأمرين المذكورين » فاذا نحمق أحدهما 
فلا بد من الجير » وإذا انتفيا معاً انتفى اير » لعموم مادل على وجوب الامس . 

ثم إن الأول - أعني : الاحتساب من المؤنة ‏ منتف غالبا . نعم 
لو اتفق احتياجه إلى ذلك المقدار التالف فاشتراه كان من المؤنة حينئذ , 
والآ عن اليس فيه . لكن الظاهر غخروجه عن مل الكلام . وأما الثاني- 
وهو المنع من صدق الاستفادة عرفاً. مع تأفه ‏ فلا ملو من وجه ..والتفصيل 
بين الصور الي ذكرها. المصنف (ره) وغيره بلا فاصل ظاهر ؛ والعرف 
لايساعد عليه . نعم - بناء على اختصاص الخمس بفوائد الاكتساب ‏ محسن 
التفصيل بين الخسران ااواقع في الاكتساب فيجير بالربح الواقع فيه » والواقع 
في غير الاكتساب فلا يجير به الربح الواقع فيه » لعدم ارتباط أحدهها بالآخر 
أما بناء على عموم. الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ باحاظ واحد »© 
وتكون موضوعاً واحداً , فالجير يكون في محله . 


ج 9 ( اذا تعدد نوع التجارة وخسر بعضها وربح آخر  )‏ ل سوه 





( مسألة 4/ ) : لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع 
من للتجارة فتاف اشن المال أو بعضه من نوع منها » فالا<دوط 
عدم جبره بربح نحارة أخرى بل وكذا الأحوط عدم جير 
خسران نوع بربح أخرى . لكن الجبر لا مخلو عن قوة .)١(‏ 
خصوصا قُ الخسارة . عم او كان له نجارة وزراعة مثلا » 
فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها » فعدم الجير لا خاو 
عن فوة (5) . 

ولعل بناء المشهور على عدم جير الخسارة في غير التجارة بربح التجارة 
كان ابنائهم على عدم ثبوت الخمس في غير التجارة » وعليه فلا مسن 
للمصئف (ره) وغيره ‏ ممن قال بثبوت الخمس ف مطاق الغائدة ‏ التفصيل 
المذكور في المتن ْ بل كان اللازم لحم القول بالجسير مطلقاً . وبالجماة : 
التفصيل بالجبسر والقول بعمومه ينبغي أن يكونا مبنيين على ما ذكرنا . 
فلاحظ » وتأهل . 

)١(‏ 5 يقتضيه إطلاق ماني الروضة ٠‏ من قوله (ره) ؛ « وف جير 
خسران التجارة بريحها في الهول وجه » قطع به المصنف (ره) في الدروس ... ؛ 
وفي رسالة شيخنا الأعظ ١ره)‏ : « واو كانا في مالين » ففي الجيران إشكال 
أقربه ذلك ... »؛ . لعدم صدق الاستفادة في مثله . وكذا لو كان له مال 
ففرقه في أنواع من الزراعة » فانه إذا ربح في شخص خاص من الزراعة 
لايصدق عرفاً أنه استفاد » إذا كان قد خسر في شخص آخر منها . وكذا 
الخال في سائر أنواع الاكتساب . لككن توى في الجواهر عدم الجير » 
وهو ضعيف . 


(؟) اصدق الاستفادة عرفاً . وإن كان لايلو من نظر ٠»‏ كما عرفت 


88م ل ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١1‏ 
ل 1 را اي دن 
الواحدة فلو تلف بعض رأس الملل فيها وربح الباقي فالأقوى 
الجبر (؟) . وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين (”) 
سواء تقدم الربح أو الخحسران » فانه يحبر الخسران بااربح . 

( مسألة 75 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين (4) ع 

ولاسيا وكون الشاث في الجير عرفاً راجعاً إلى الشك في صدق الاستفادة ,- 
الموجب لارجوع إلى أصالة اليراءة . 

)١(‏ كأنه : لأن المعاملات غير مبنية على التلف غالباً » بل مبنية على 
الخسسران . ولذا يككون الجعر فيه أظهر . 

0) ل بنقل الخلاف في جير الخسران بالربح إذا كان في نجارة واحدة 
نعم في الجواهر ‏ يالتجارة الواحدة في وقت واحد إذا فرض التلف بسرقة ونحوها 
لابتغغر السعر ونحوه هما محصل به الخفسران ‏ قوى عدم الجبر . لكن الأقوى 
ماقي المئن » للا عرفت من عدم صدق الاستفادة . لا أقل من الشاك في 
ثبوت ذللك ٠‏ 

(5) كا عرفت : من أن المفهوم من النصوص أن موضوع الوجوب 
ربح السنة 2 ومع الخسران في وقتين لايصدق الربح . وي الجواهر اختار 
عدم جير الخسارة بالربح في التجارة في وقتين » لآنها في الحقيقة كالتجارتين . 
ولا سما لو كان الربح في الوقت الثاني . وقد عرفت ضعف ذلك في 
التجارتين » فضلا عن المقام . وأما جهة تأخر الربح عن الخسارة فهو مبني 
على مذهبهء من كون هبدأ السنة ظهور الربح . لكن عليه ختص بالخسارة 
المتقدمة على أصل الربح . فلاحظ . 

(8) بلا خلاف ظاهر » بل المظنون عدم الخلاف فيه » كا في رسالة 


جه ( غير المالك بين دفع خمس العين أو القيمة )2 ووه 


ويتحر المالاك بين دفع حمس العين أو دفع شممته هه ن مال آخر 


0ك 


قدا ا اا )١(‏ . 





شيخنا الأعظم (ره) . ويقتضيه ظاهر أدلتها » من الآبة والنصوص المتضمنة . 
وجوب حمده © أو الخمس عليه ١‏ أذ مزه © أو قيسه © أ ع ذلاك “كن 
التعبيرات الظاهرة ي تعاقه بنفس الموضوعات الخاصة . 

)١(‏ 5 استظهره شيخنا الأعظم (ره) » حاكياً التصريح به عن بعض 
مستظهراً من حاشية المدقق الدوانساري نسبته إلى مذهب الأصداب . ولعله 
كذلك» ويكون عدم التعرض له في كلام الاكثر مع كثرة الابتلاء به - 
اعماداً على ماذكروه في الزكاة ٠‏ ابنائهم على إهاق الخمس بها في كشير 
ن الأحكام . 

وقد تقدم ‏ في المسألة الثانية عشرة من مسائل المعدن - التصريعح من 
التذكرة والمنتهى مجواز بيع المعدن وتعاق الخمس بالثمن » مستشهداً له 
الأخير 5 حير : « من وجد ركازاً فياعه ) المتقدم هناك )١١(‏ . ويشهد له 
أنضاً : : مصححة الريان بن الصات » المتضمنة لوجوب الخمس في تمن السمك 
والمقصب والعردي الذي يبيعه من أحمة قطرعته (18) 2 وخر أي بصير ) المروي 
عن السرائر  :‏ في الرجل يكون في داره اليستانء فيه المماكهة يأكاه العيال 
إعا بليع منه الشيء عاثة درهم أوحمسين درهماً ٠‏ هل عليه الخمس ؟ فكتب 
أما ما أكل فلا » وأما الببع فنع » هو كسائر الضياع » (0") . لككن مفادها 
جواز ايماع المعاملة على المال الذي فيه الخمس فينتقل الى الثمن » ولا تدل 
على جواز دفع القيمة . إلا أن يكون نوعاً من المعاوضة » ولا مخلو من تأمل . 





(ه١١)‏ الوسائل داب :5 من أدواب ما يجب فيه الخمس حديث : .(١‏ 
)١9(‏ الوسائل باب : م من أبواب ما بحب فيه الخمس حديث : ه . 
(»؟) الوسائل باب : م من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث : ٠١‏ . 





5هه ( مستمساك العروة الوثقى ) اج 
ولا جوز له التصرف ف العين قبل أداء الخمس » وإن ضمنه 
في ذمته )١(‏ . 

نعم قد بشكل الاعماد عليهاء من جهة.عدم ظهورها في جواز ذلك 
بعد مام الحول . ولا إطلاق لا يقتضيه » لعدم ورودها لبيان هذه الجهة 
فغاية مدلوها جواز إيقاع المعاملة عليه . والظلهر أنه لاإشكال فيه ثي أثناء 
الحول » كا يقتضيه ما عرفت من ظهور الاماع على جواز التأخير » بضميمة 
ظهور الاجاع أيضاً على عدم وجوب عزل مقدار الخمسء ومحل الاشكال 
مابعد الحول ٠‏ اللهم إلا أن يتعدى اليه باستصحاب الولاية الثابتة في أثناء. 
الحول » بناء على تقدمه على عموم المنع من التصرفب في مال الغير . أو 
يدعى : أن نصوص التشريع لا تدل إلا على ثبوت حق في العين » فيجوز 
دفعه ولو من غير العين . وسيأني في المسألة اللاحقة . 

)١(‏ لعدم الدليل على انتقاله إلى ذمة الماللك ممجرد ضمانه » فا في الجواهر 
في حك المعدن من أنه له ضمانه غير ظاهر . ولذا قال في مسألة جواز 
تأخير. مايحب في الأرباح : « ذعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك . 
لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان أن له ضمانه مطلقاً. » أوبشرط الملاءة 
أو الاطمئتان من نفسه .بالأداء » أو غير ذلك . بل لاتعرض فيها لأصل 
الضمان . . . » . وان كان م.وضوع كلامه هنا الضمان في أثناء الدول 
وكيف كان فولاية. المالك على الضمان غير ظاهرة 

وقد يستدل عليه : بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين 
مادل من النصوص على عدم جواز التصرف في الخمس » مثل رواية أي 
بصير عن أني جعفر (خ) ‏ في حديث ‏ قال : ١‏ لايحل لأحد أن يشتري 

من الخمس شيئاً حى يصل الينا حمنا » )١8(‏ ورواية إسحاق بن عمار قال: 


. © : ا الوسائل باب : 7 ين أبواب ما بع ذه الحمس حديث‎ )١6( 





اج ( حك الاتجار بالعين قبل اخراج حمسها ) - لاهه ‏ 


ولو اتلفه بعد استقراره ضمنه )١(‏ .ولو انجر به قبل إخراج 
لفون كانت امنا لة فقيو لله بالفسة إلى عفار التسمى ‏ فان 
أمضاه الام الشرعي أخنل لأعوض ١(؟)‏ » وإلا رجع بالعسين 


اا-إيِاإإ- إِإِ -بإبإإسإب يإ ِييسإ )سس يِِِ«يِسبييِسِسِِِِ آآ آ[آ يبي ِ يي يبي يبه يبط ل سف 


و عبت أ ع.دالله (ع) يقول : لايعذر الله تعالى عدا اشرق من اللخمس 
شيئاً » أن يمول : بارب اشتريته عالي » حتى يأذن اه أهل الخمس ؛ )1١(‏ 
ونموهها غيرههما . 

وفيه ‏ مضافاً إلى ماعرفت من الاشكال في النصوص المتقدمة : 
أن ظاهرها صورة عدم الفمان » لمجهل السائل فيها بوجوب الخمس ٠‏ نمم 
لاببعد خروج صورة نية عدم إعطاء الخمس عنهاء فتحمل عليها النصوص 
الثانية . ولعل الأقرب بي الجمع : حمل النصوص الأول على صورة الأداء 
وحمل الثانية على صورة عدمهء فالأداء يكون نظير الاجازة ي عقد الفضولي 
أوأداء الدين بالنسبة الى تصرف اراهن في العمن المرهونة » فان محقق صمم 
التصرف ولو مع نية عدمه» وان لم يتحمّق لم نصح ولو مع نيته . والوجه 
في أقربيته : عدم ورود تلك النصوص ابيان صحة التصرف » وإنا استفيد 
منها ذلك في الجملة ؛ فلا تصاح اعارضة مادل على عدم الصحة بدون الآداء 
والصحة معه » سا هو مفاد النصوص الأخيرة . ولعل ذلك مقتضى القاعدة 
مع قطع النظر عن النصوص »٠‏ بناء على أنه حق متعلق بالع.ين نظر حق 
الرهانة أو الجعالة . أما لو كان المستحق نفس العين فتشكل صحة التصرف 
بعد الآداء » إذ الحال تكون م لو باع شيئاً ثم ماكره . فلاحظ . 

. لقاعدة الاتللاف‎ )١( 

0) يتم هذا بناء على أن المستحق نفس العين . أما لو كان حقاً في 
العن فالامضاء لايوجب «للك العوض » ولا دوت حق فيه إلا عمصالحة خاصة 


2.٠١ : الوسائل باب : © من أنوات الأنذ'ل حديث‎ )١١( 


ممه . ( مستمسك العروة الوثقى ) ع4 
ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك )١(‏ » أو على 
للطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها (؟) . هذا إذا كانت المعاملة 
بعين الربح » وأما إذا كانت في الذم-ة ودفعها عوضاً » فهي 
ص حي حدة ولكن تبر ذمته بمقدار الخمس (9) . وي رجسع 
الحا به إن كانت العين موجودة » وبقيمته إن كانت تالفة . 
مخيراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الاخذ أيضاً (؛) . 

( مسألة 7 ) : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح 
ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده » مع قصد إخراجه من 
البقية » إذ شركة أرباب الخمس مع امالك إنا هي على وجه 
الكل ني المعين (0) » كما أن الأمر في الزكاة أيضاً كذلك . 
وقد مر في. بابها . 


لآن العن مللك المالك 2 وعوضها له . 


. لأنه مضمون عليه باليد . أوبالدفع إلى المشتري » لأنه تفريط‎ )١( 

(0). بل لو تلف بآفة سماوية جاز الرجوع عليه» لكون ضمانه باليد . 

(5) لعدم ولايته على إفراغ ذمته به . 

(5) للا سبق . 

(0) قد عرفت الاشارة إلى أن أدلة الخمس قد اختلفت عباراتها في 
مقام بيان كيفية تشريعه » ففي بعضها : أضيف الخمس إلى نفس الموضوع 
مغل آية الغنيمة ٠ )٠١(‏ وبعض النصوص . والظاهر منه : أن المستحق 

كسر مشاع في العين . وني بعضها : جعل الموضوع ظرفاً للخمس » مثل 


جه ( تحقيق في نحو شركةارباب الخمس مع الماللك ) 2 - 4هه ‏ 
( مسالة /ا/ا ) إذا حصل الربح ني ابتداء السنة أو في 


ساسح سس ممم سس سسسب سيب ب ب يبي ب يبب ب بجي يبيب يي يي يي ا يبيب ل ب ا ا 3 ل 


مصحح عمار بن مروان : « فما خرج من المعادن والبحر » والغندمة » والهلال 
امختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحيهء والكنوز : الخمس ؛ )١١(‏ . ووه 
غيره . وفي ظهوره في الكسر المشاع إشكال » لآن الخمس وإن كان 
معناه الكسر المشاع ؛ لكن جعله مظروفاً للعين نتاست دا ح قرينة 
ظهور تباين الظرف والمظروف ‏ أن يكون المراد به مقداراً من المال يساوي 
الخمس » قائماً في العين نحو قيام الحق بموضوعءه . وفي بعضها : إبدال 
حرف الظرفية حرف الاستعلاء » مثل مرسل ابن ألي عمير عن غير واحد: 
والخمس على خمسة أشياء : على الكنوزء والمعادن ... ) )7٠١(‏ . وظهوره 
في كون الخمس حتًا مفروضاً على العين واضح . وي بعضها : ابداله حرف 
الابتداء » مثل مرسل حماد : « الخمس من حمسة أشياء : من الغنائم » ومن 
الغوص ... ») (»ه") وهذا المضمون صالح لكل من المعنيين » وإن كان هو 
في الكسر المشاع أظهر . وحينئذ فالتعارض بين النحو الأول والثالث . ولا 
بنبغي التأمل في كون ظهور الأول أقوى » فيصرف غيره اليه . وإن كان 
العكس ‏ محمل الخمس في الأول على المقدار ‏ لاتخلو من “وجه . 

ويؤيده : ماتقدم في الزكاة » ورواية أبي بصير المتقدمة في <ل المال 
المشترى من الخمس يعد أداء الخمس - بناء على بطلان بيع من باع شيا 
م ملكه ‏ ا هو التحقيق (*4) وعلى هذا فيدور الأمر بين الكسر المشاع 
والحق القائم بالعين . وأما الكلى في المعين فحمل الأدلة عليه غير ظاهر . 





. 5 : الوسائل باب : " من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يجب فيه الأمس حديث : ؟‎ 
. 4 (؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب ما يحب فيه الخمس حديث:‎ 
. 06 : (ه؛) لاحظ المسألة‎ 





ا ( مستمسك العروة الوثقى .) ج٠‏ 
أثنائها ‏ فلا مانع من التصرف فيه بالانجار )١(‏ » وإن حصل ‏ 
منه ربح لايكون ما يقابل حمس الريسح الاول منده لأرباب 
الخمس . يلاف مااذا اجر بهبعد تام الحول » فانه إن حصل 
ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه» مضافاً إلى أصل 
الخمس . فيخرجها أولا" . ثم مخرج خمس بقيته إن زادت 
عل مؤنة السنة . 

( مسألة 8/ ) : ليس للالك أن ينقل الخمس إلى ذمته 
ثم التصرف فيه » ك5 أشرنا اليه . نعم يجوز له ذلك بالمصالحة 
مع الها كم . وحينئذ فيجوز له التصرف فيه » ولا حصة أه 
من للربح اذا اجر به . ولو فرض تجدد مئؤن له في أثناء الدول على 
)١(‏ قد عرفت في مسألة جواز تأخير الخمس : دعوى ظهور الاجماع 
على عدم وجوب العزل » ولازمه جواز التصرف فيه بالانجار . ا اود 
في أنه لو ربح ٠‏ فهل يختص محصة الخمس. من الربح مستحق الخمس» أ 
يكون الربح كاه ه للمالك ؟ والأول مال اليه في الجواهر » وي نحاة العباد جعله 
أحوط ؛ إن لم يكن أقوى »© لتبعية الماء للاصل ؛ ولا ينافيه جواز التأخير 
قال (ره) : « فأو ربح أولا _ مثلا - سهائة » وكانت مؤنته منها ماثة , 
وقد أخذها ذائيجر بألباني مثلا - من غير فصل معتد به فربح حجدمائة ع 
كان تام الخمس مائتين و تمانين » مائة من الربح الأول » ويتبعها مماؤها 
من الربح الثالي وهو مائة ‏ أيضاً فيكون الباقي من الربح الثاني أربعاثة, 
وخمسها تمانون فيكون المجموع مائتين وتمانين ... » . والذي اختاره شيخنا 
الأعظم (ره) الثالي ٠‏ وتبعه عليه غير واحد »2 منهم المصنف . 

واستدل له : بأنه الموافق للفتوى والعمك ؛ لاستقرارها ‏ ظاهراً ‏ 


جح 4 ( لو عجل اخراج الخمس فزادت المؤنة على الر زبخ 10 اأهاب 
وجه لايقوم بالك ساد الصلح 00 . 00 

( مسألة 79 ) : يحوز له تعجيل إخراج خمس الربسح 
إذا حصل في أثناء السنة » ولا يجب التأخير إلى آخرها » فان 
التأخير من: باب الارفاق » كما مر . وحيئئذ فلو أخرجه ‏ بعد 
تقدير المؤنة بما يظنه ‏ فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد 
مؤن ل يكن دظنها كشف ذلك عن عدم صحته خْساً » فله 
الرجوع به على المستحق ؛ مع يقاء عينه لا مع تلفها في بده (؟) 
إلا اذا كان عالماً بالحال » فان للظاهر ضانه حيئتد . 

(.مسألة 6١‏ ) : إذا اشترى بااربح قبل إخراج الخمس 
على اشتراك المستحقين بي الخسارة دون الربح . وبأن الظاهر من الخنصوص : 
أن الموضوع مجموع الربح الااصل في السنة ٠‏ كما عرفت في مسألة جسير 
الخسيران » ومجموع الربح السنوي إنما ياحظ بالاضافة الى رأس المال . وما 
في الجواهر إنما يتم لو لوحظ كل ربح لنفسه موضوعاً لهم » حيث أن 
الخمسمائة الثانية إذا لوحظت كذلك كانت ريحاً لاربح لاريحاً لأصل المال » 
فيلحق ماء حمسن الربح الأول به ٠‏ لكنه ليس كذلك » بل الملحوظ مجموع 
الأرباح 5 قبال رأس امال . هذا وقد عرفت سابقاً : أن الكلام في هذه 
الجهة مبنى على ملك المستحق جزءاً من العين » أما إذا كان ملكه الاق 
المتعلق العين فلا وجه لآن يأحقه ربح . 

)١(‏ لعدم المعوض 
(0) تقدم الكلام فيه في الزكاة » فراجع . وفي المسالك : « لوعجل 

الاخراج فزادت المؤنة لم يرجع بها على المسدتحق » مع عدم علمه بالجال ؛ 
وتلف العين . وفي جواز رجوعه عليه مع يقاء العين » أو عامه بالحال 


57ه ل ( مستمساك العروة الوثقى » 


جارية لايحوز له وطؤها )١(‏ .كما أنه لو اشترى به ثوباًلانجوز 
الصبلاة فيه . ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم ييصح » 


نظر . وقد تقدم مثله في الزكاة ء إلا أن عدم الرجوع هنا مطلقاً متوجه ...؛ 
وفي الجواهر قوى عدم رجوع اللمالك على المستحق مع علمه وبقاء العين : 
فضلا عن صوربي انتفاء أحدهما » لاحهال كون العتير - عشد إرادة 
التعجيل - تحمين المؤنة وظنها . ومراده : أن التخمين والظن أخذ على نحو 
الموضوعية لا الطريقية . 

وأو يدر شيخنا الأعظم ( رحمه الله ) في رسالته بقوله : « يمكن أن 
يقال : إن مةتضى قوهم : يجوز التأخير احتياطاً للمكلف » هو تعلةه واقعاً 
بالمستفاد في أول استفادته » بعد إخراج مؤنته منه » محسب ملاحظة حاله 
في ذلك الو قت . فالملاحظة للمؤنة مأخوذة موضوءاً اوجوب الخمس واتعاً 
لاطريقاً » كي يلزم انتفاء الخمس على تقدير الخطأ في التخمين » لآن حمله 
على ذلك - ليكون الاحتياط في مقابل تفسير الاسترداد - خلاف الظاهر 
من الاحتياط للالك . إذ الظاهر منه مايةابل الخسارة » والخسارة ما تكون 
مع عدم جواز اارجوع على تقدير الخطأ ... » . هذا والاشكال فم ذكر 
ظاهر © لعدم الدليل على هذه الموضوعية ٠»‏ ومقتضى أدلة استئناء الاؤنة 
اختصاص الخمس واقعاً بالزائد عليها لاغير . 

)١(‏ لعدم صحة الشراء ؛ لعدم الولابة له على تبديل الخمس أوموضوعه 
بغمره »كا سبق . ه-ذا اذا كان الشراء بعين المال الذارجي ؛ أما إذا كان 
"الشراء بثشمن في الذمة ووفى من امال الذي فيه الخمس كان الاشكال في 


الوفاء دون الشراء ٍ 


حَ ١‏ ( لو كا الغوض أو المعدن مكسياً له ) 0ن - 
قاض لا لاخر اح مس4 حاز وصح 8 1 مر نظيره 5ن 
) ميا ا ١8م‏ ( : قل در 8 مصارف الحسسج لأوااجب 
0 إذا استطاع قُ عام الربح 3 وتمكن من المسير - من هو 4-1 
تلا السئة » وك_-ذا مصارف الدج المندوب ( والزيارات ٠‏ 
والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر » فان كان إنشاؤه في 
1 اأربح مصارفه من مؤنته ذهاياً وإبابا(؟) . وإ 7 اشول 
2 ائناء السفر فل5 يحب إخراج حمس م صر فه 2 العام الاخر 
2 الاياب 4 أو 2 المقصد وبعص للذهاب 2 
) مسألة 67 ) : لو جعل الغو ص و المعدن وكسيا أه 
كتماه دراج حسه| أو لا ولا بجحب عليه حمس آخر من باب 
ربح المكسب (”) ». بعد إخراج مؤذة سنته . 





)١(‏ بناء على ماسيق منه » من أن التعلق من قبل تعلق الكلى في 
المعين . إذ التصرف فيا زاد على مقدار الخمس ليس تصرفاً في الكلى المستحق 
للغير ء فلا مانع مله © وإن ل يكن قاصداً لاخر اج الخمس »2 فالتقسيد بتقصد 
الاخراج غير معتير في صحة التصرف . 

(؟) هذا بالنسبة إلى المصاروف الي من شأنها بقاؤها » كما لو اشترى 
دابة للسفر المذكور . أما عاليس كذلاك ففيه إشكال ظاهر » لأنها بانتهاء 
الحول يصدق عليها الفائدة ٠‏ فيتعين مخميسها . وعدها من مؤنة الحول 
غير ظاهر . 

(”) كما مال اليه شيخنا الأعظم ( رحمه الله ) . والعمدة فيه : ظهور 
نصوص ثبوت الخمس ب العناو بن الخاصة في عدم حمس آخر فيها ؛ فيتعين 
إما تقييد الفوائد الي يحب فيها الخمس بغيرها » أو حمل الخمس فيها على 


5ه سد ( مستمسك العروة الوثقى ) ج04 


(سألة عم) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها , 
ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها حمس مأ حصل لها » من غير 
اعتبار اخراج المؤنة » »اذ هي على زوجها سدع بذ 00 . 
النصاب ٠»‏ أو عدم استثناء ٠و‏ نة السئة ٠‏ أوغير ذلك - 0 يشير اله ا 
من النصوص نفي الخمس إلا ثي الفوائد )١©(‏ . وما ورد في تفسير الغنيمة 
في الآية الشريفة ‏ بالفائدة الشاملة للجميع (١؟)‏ . 
ويؤيد ذلك أو يعضده ماتضمن : أنه لاثنيا في صدقة (8”) بناء 
على عمومه للخمس . وما عن محف العقول »© من قول الرضا (ع) : « إن 
الخمس في جميع المال مرة واحدة » (14) . ومنه يظهر ضعف القول بوجوب 
خمس آخر فيها ء عملا بالدايلين » وحملا لنصوص انحاد الخمس ثي العناوين 
الخاصة على كونه بلحاظ كونه معدناً أوغوصا أو نحو ذلك » الذي عرفت 
أنه صعب جداً:. ولا سما في مثل صحيح الحلبي المتقدم ٠‏ فيمن يصيب 
غاية عن لوائهم :و يؤدي حسنا ويطيب له (88) »© والصحيح المتقدم 
عن حفص : ( خل مال الناصب حيما وجدته وادفع الينا الخمس 6 (*5) 
وبالجملة : المستفاد من مجموع النصوص : أن ليس 5 المال إلا حمس" 
واحد . فتأمل . 
)١(‏ كا عرفت ثي المسألة الدامسة والستين . 
(؟) الوسائل باب : ؛ من أبواب الأنفال حديث :8م. 
)هم( 7 التعرض الى هذا الحديث في صفحة : ٠١7‏ من هذا الجزء . 
١‏ )) تحف العقول صفحة : 4١8‏ الطبعة الثانمة . 


(.ه) الوسائل باب : ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 8 . 
(ه؟) الوسائل باب : ” من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث . >" 


3 4 (عدم اشبراط التكايف والهرية في بعض ما نجب فيه الخمس) - 0"ه-. 
( مسألة 86 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والهرية 
ف الكز والغوص » والمعدن . ولللال المحذتاط بالدرام 3 

والان ض التي يشتريها الذمي من المسلم . فيتعلق بها الخمس )١(‏ 

)١(‏ مما صرح به جماعة » وعن ظاهر المنتهى والغنائم : الاتفاق في 
المعدن » وعن المناهل : ظهوره في الككنز والغوص . وف رسالة شيخنا الأعظم (ره) 
ظهور عدم الخلاف بي الثلائة » بل وي الغنيمة » بل هو في الجميع ‏ 
مقنضى إطلاق الفتاوى ٠»‏ ومعاقد الاماعات كاطلاق أدلتها ‏ كما تقدمت 
الاشارة إلى ذلك في بعضها . نعم ممقتضى اقتصار الشرائع على الكنز في 
العهوم لغير البالغ - كاقتصار المتواعد عليه وعلى. للأعدن والغوص علم-ه 
في غيرها . اكنه مخالف لاطلاق الأدلة في غيرهاء مع عدم ظهور الغرق بينها. 

نعم قد يستشكل فيه بالنسبة إلى أرض الذمي » لاشمال الرواية على 
قوله (ع ) : «١‏ فان عليه الخمس © »)١8*(‏ بدعوى ظهوره في التكليف . 
وفيه : أنه لايفبغي التأمل في أن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا اقتضى التكليف » 
مل م عاباك أن هوم ) » وان كن عيناً افتضى الوضع 4 مثل : ) علياث درهم 1 
وهنا من الثاني . نعم لازم ذلك البناء على ثبوت الخمس في الذمة لاني العين , 
ولا نول به » فبتعين حمل الكلام على معى : « عليه فيها الخمس ) »د كم 
صرح يذلاك قُ مر سل المقنعة (؟؟) » وورد نظيره قِ الكيز . في خير 
الحرث : «أد حمس ما أخحذت » فان الخمس عليك » (*") » وثي الهدية : «هل 
عليه فيها الخمس ... ؟ وي الفاكهة تباع : هل عليه الخمس ... ؟ © (40) , 

. ١ : الوسائل باب : و ءن أبواب ما بحب فيه الخمس حديث‎ )١8( 

(؟) الوسائل باب : ه من أيواب ما يحب فيه الخمس حديث : 7 . 

(؟) الوسائل باب : 5 من ابواب ما يحب فيه الخمس حديث : ١‏ . 

(ه4) لالوسائل باب : م من ابواب ما بحب فيه الخمس حديث : ٠١‏ , 


خا 2855 مجه ( مستمساك العروةالوثقى ( 6 4 
وجب على الولي والسيد إخراجه . وني تعلقه بأرباح مكاسب 
الطفل اشكال )١(‏ » والأ<وط إخراجه بعد بلوغه . 





وفها يفضل في بد الأجير للج : و ليس عليه الخمس » )١(‏ » وقيا ‏ 
سرح به صاحب الخمس : « لاحمس عليك فلما سرح به صاحب 
الخمس )5١(»‏ » وثي غلة الرحى ومن السمك وغيره : « يحب عليك فيه 
الخمس ) (**) » وغير ذلك ثما يكون المراد من الاستعلاء فيه التكليف 
المئرتب على الوضع . وبالجملة : المناقشة المذكورة ضعيفة . 

: لاطلاق النصوص » والفتاوى » ومعاقد الاحماءعات . بل قيل‎ )١( 
إن تصريحهم باشتراط الكمال في اازكاة وإهمالهم ذلك هنا كالصريح في عدم‎ 
اشتراطه هنا . وي رسالة شيخنا الأعظم (ره): « أنه يفهم من: استدلال‎ 
العياء اوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص بأنها اكتسابات فتدخسل‎ 
بحت الآية » ثم تعميم الوجوب فيها للصبي وانحنون » ثم دعواهم الاجماع‎ 
. على وجوب الخمس ف مطلق الاكتسابات : عدم الفرق بين البالغ وغيره‎ 
» فتفطن ... » . ولاطلاق ماورد : من أنه ليس على مال اليم في الدين‎ 
والمال الصامت شيء (*:) » وليس في مال المملوك شيء (00) فانه شامل‎ 
للخمس . لكن في الآخير : أن إطلاقه بنحدو يشمل غير الزكاة ممنوع » فإن‎ 
قوله (ع) في ذيل الأول : و فأما الغلات فعليها الصدقة واجبَة» » وفي ذيل‎ 
» الثاني : « ولو كان له ألف ألف ء ولو احتاج لم بعط من الزكاة شيا‎ 





. ١ من أيواب ما يحب فيه الخمس حديث:‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 5 : من أيواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. 1: (ه") الوسائل باب : م من ابواب ما يجب فيه الخدس حديث‎ 
. من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ ):«( 
٠ ١ : (.ه) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ 


جُ ١‏ ) لسرم اكمس سدّة أسهم ( لاقه ‏ 


فمل ى فسىر امس سس ا ” 

( مسألة ١‏ ): يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح )١(‏ : 
بأن المنفي هو الزكاة (18) مع وحدة اسان الجميع . فالعمل بالاطلاق الأول 
متعين 4 لعدم ثبوت المعارض 1 م ”7 لو بى على العمل بالأخير كان المتعين 
ني الخمس 2 م موارده 4 لاي خصموص الأرباح 4 ع عدم بنائهم 
على ذلك 5 عرفت . فاللازم إذاً وجوب الخمس في مال الطفل والمحنون 
والعمد دناء على ملكه ولا دظهر وده للاقتصار 2 المنن على كر الطفل دوك 
انون واأعبد م دناء المصف على ماكه َ والله سردا نه أعلم 4 


فصل فى ثسر: الى و مستوخر 

)١(‏ 5 نسب إلى المشهور » أومعظم الأصحاب » أومذهب الأصحاب 
أو حيعهم » أو أنه إجماع » أو من دين الامامية » على اختلاف عبارات 
النسبة . ويشهد اه ظاهر الكتاب (١؟)‏ » وصريح جملة من النصوص » بل 
قيل إنها متواترة » منها : صحيح ابن مسكان عن زكريا بن مالك اللجعفي 
عن أني عبدالله (ع) : «١‏ عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنا غنمتم 
من شيء فان لله حمسه ولارسدول ولذي التقرلى واليتامى والمسا كين وابن 
السبيل ... ) » فمّال (ع ) : أما خمس الله عز وجل - فللرسول » يضعه 





. راجم الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة‎ )١١( 
. غ١‎ : الأنفال‎ )؟١(‎ 


ركه | ( مستمساك العروة الوثقى ) اج 


في سبيل الله » وأما خخمس الرسول (ص) فلأقاربه » وخمس ذوي القَربي 
فهم أقرباؤه وحدهاء واليتامى يتامى أهلع بيته » فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم . 
وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لانأكل الصدقة » ولا نحل اناء 
فهي للمساكين وأبناء السبيل » (*1) » ومرسل ابن بكير في تفسير الآبة» 
قال (ع) : و معن الله للامام » ومس الرسول للامام » وخمس ذوي 
القرلى لقرابة الرسول » الامام » واليتامى يتائى الرسول » والمساكين منهم » وأبناء 
السبيل منهم » فلا يرج منهم الى غيرهم » )7١(‏ . ونحوهما غيرهما . وقيل ‏ م 
5 الشمرائع - » ولم يعرف قائله ‏ 5 في المسالاك وغيرها. ورا نسب إلى 
ابن الجنيد » لكن عن امّتلف : حكاية القول المشهور عنه ‏ : أنه يقسم 
خمسة أسهم » محذف سهم الله » وعن ظاهر المدارك الميل اليه ٠‏ لصحيح 
ربعي عن أني عبدالله (ع) : و كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسم ) 
إذا أتاه المغنم (٠.‏ إل أن قال) : م قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس 
بأخذ خمس الله عز وجل لنفسه » ثم يقسم الأريعة أخماس بين ذوي القربى 
واليتامى » والمساكين » وأبناء السئيل ؟ يعطي كل واحددمنهم حقاً . وكذلك 
الامام بأخذ ا يأخذ الرسول » (*") . وظاهره سقوط سهم الرسول لاسهم 
الله تعالى » ا هو المدعى . 

وكيف كان لامجال للعمل به في قبال ماعرفت » فيتعين طرحه أوحمله 
على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة كنا في المدارك - أو على أن ذلك 
منه (ص) توفير على المستحقين» كما عن الاستبصار . ولا ينافيه قوله (ع) : 
و وكذلك الامام بأخذ ... » محمل المراد منه على أنه مثله في أخذ صفو 





. ١ : من ابواب قسمة الخمس حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 

)١»(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب قسمة الخمس حديث. : ؟. 
/ 

(ه؟) الوسائل باب : ١‏ من أابواب قدمة الخمس حديث : " . 


اج 4 ) الكلام في سهم اام 0 ( كةكه ‏ 


سهم لله سبحانه » وسهم لني (صلى الله عايه وآله وسلم )6 
وسهم للامام (ع) 2-1 . وهذه الغلا زه اللان لصاحب الزمان 
أرواحنا له القداء » وعجل الله تعالى فرحجه (0:) © وثلا:-ة 


المال والخمس » لامثله بي القسمة المذكورة » وإن كان هو خلاف الظاهر . 

)١(‏ لآنه المراد من ذي القرنى في الكتاب والسنة » ا صرحت بذلاك 
النصوص 4 الى مضها مرسل ابن بكر المتقدم ٠‏ وعن بعص عليائنا 9 وعن 
المحتلف انه ابن الدنيد د ة أن المراد به أقارب النى (ص) من بي هاشم : 
ص هو ظاهر صحيح ربعي وابن مسكان المتقدمين . لكن لامجال للعمل بها 
بعد حكاءة الأجماع عن جماعة ‏ صرحا وظاهراً على خلافه) . أو إمكان 
حمايها على ماعرفت » مما هو صريح في أنه الامام . ولا ينافيه الجمع » لامكان 
إرادة ججموع الأئمة 5 

0 م6 صرح به ف كلام جاعة 2» ودمتضيره ماسبق . وف صححيح 
المزنطي عن الرضا (ع ) في تفسير الابة الشريفة : « فقيل له : ما كان 
له فلمن هو ؟ فال : ارسول الله (ص) »ء وما كان ارسول الله ( ص ) 
فهو للامام 6) (؟١)‏ 2 وي مرسل حماد : «( فسهم الله » وسهم رسول الله 
( صلى الله عليه وآاه وسم ) لأولي الأمر من بعد رسول الله (ص) وراثة 
وآأه ثلانه أسهم 0 سهان وراثة وسهم معسوم له عن الله . وله نصف 
الخمس كلا » ونصف الخمس البائي ببن أهل بيته » فسهم ليتاماهم » وسهم 
مسا كينهم 6 وسهم لأبناء سديأهم 6) (*»؟) . ونحوهما غيرهما 5 

5 إنه لافرق بن الموارد في وجوب قسمة القشمس على الحو المذ كور 
وفي المدارك : « الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف ... 2 » 

. 5: من ابواب قسمة الخمس حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. من ابواب 5سمة الخمس حديث : هم‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


د هلاه - ( مستمسك العروة الوثئقى ) ج14 
للأيتام » والمسا كين » وأبناء السبيل . ويشترط في الثلائة الاخيرة 
لكان 210 وثي وده المهر (؟) »© وي أبناء اه الحاحة 





000 حمادء ومرفوع أحمد بن تمد )1١(‏ بل إطلاق الآية ‏ بناء على عمومها 
لجميع الآنواع ‏ ”م لضي حملة من النصوص . مضافاً إلى الاطلاق المقامي 
انصوص تشريع امسن قن في موارده » فان عدم التعرض فيها لمصرفه ظاهر 
في إيكال معرفته إلى ظاهر الآبة ومحوها من النصوص المتعرضة لذلك . فلاحظ . 

)١(‏ ما عن جماعة التصريح به » وي الجواهر « لا أجد فيه خلافاً 
'محققاً . كما اعرف به بعضهم ... »© ٠»‏ وعن الغنية وانحتلف : الاجماع عليه 
واستدل له : بقاعدة الاشتغال . وأن الخمس عرامة ومودة لايستحقها غير 
المؤهن اللمحاد لله ورسوله ١‏ وأنها عوض الزكاة المعتير فمهأ الأعان إحماعاً 6 
كا عن غير واحد. وما في خير ابراههم الأوسي » الوارد في الزكاة : ١‏ إن الله 
حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » )5١(‏ . فتأمل . 

(0) يما هو المشهور . لمرسل حماد : قال (ع) : ١‏ يقسم بينهم على الكتاب 
والسنة مايستغنون في سنتهم » فان فضل عنهم شيء فهو اواللي » فان عجز 
أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر -مايستغنون 
به . ونا صار عليه أن عونهم : لأن له مافضل عنهم » (*") © ومرفوع 
أحمد بن مد : « فهو يعطيهم على قدر كفايتهم » فان فضل شيء فهو له 
وإن نقص عنهم ولم يكفهم أعه لهم من عنده . كما صار له الفضل كذلك 
يلزمه النتقصان » (*4) . ودلالته) على العام بالأولوية ٠‏ بل ف الأول حملة 

. 1 : من أبواب قسمة الامس حديث‎ ١ : الوسائل ياب‎ )١( 
. 8 : الوسائل باب : ه من أبواب المستحقين الزكاة حديث‎ )7؟٠(‎ 


(5) الوسائل داب : “” من ادواب قشمة الخمس حديث : ١‏ . 
(ه:) الوسائل داب : " من أبواب قدمة الخمس حديث : "'. 


ج١4‏ ) 0 ب ( الاه - 
كو رن طاعة 000 ول نخراق امسن 
العدللة (”) » وإن كان الأولى ملا حظة الم جحات . والاولى 
أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر . خصوصاً مع التجاهر . بل يقوى 
عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الاثم » ولاسما إذا 
كان في المنع الردع عنه (14) . ومستضعف كل فرقة ملحق بها . 

2 الفّرات صالحة للدلالة على مانحن فيه . 

ولأجل ذلك يضعف ماعن السرائر - وحكىي عن المبسوط أيضاً - من 
عدم اعثباره » لضعف السند » وعدم الاقتران بما يوجب القطع بالصدور 
بناء على مذهبه : من عدم حجية مالم يقطع بصدوره . وفيه : أنه يكفي 
في الحجية الوثوق بالصدور» ولو بتوسط اعمّاد الاصحاب » م هو كذلك 
هنا . ومنها يظهر أيضاً : أن المقابلة في الآية بين اليتامى والمساكين ليس 
لعدم اعتبار الفقر فيهم » بل للاختللاف 8 البلوغ وعدمه مع فقد الأب . 

)١(‏ بظهر وجهه مما سبق في الأيتام . ما يظهر منه ضعف ماعن 
السرائر - وظاهر غيره ‏ من عدم الاشتراط . 

() للاطلاق » وإن كان مقتضى ماذكر في كلاتهم تبعاً لما في 
النصوص من البدلية ‏ : هو اعتيار الطاعة في السفر . 

(”) كما هو المعروف . بل قيل : لم يعرف القول باعتبارها هذا من 
أحد » وإن كان مةتضى البدلية ‏ المستفادة من النصوص والفتاوى ‏ اعتيارها 
هنا » على تقدير القول باعتبارها في مستحق الزكاة . لكن عرفت عدم 
اعتيارها هناك » فهنا أولى . 

(8:) على هامر قي الزكاة . فراجع . 


- االاه ‏ ( مستمسلك العروة الوثقى ) ح1 
( مسألة ؟ ) : لا يجب البسط على الأصناف )١(‏ » 


)١(‏ كما هو المشهور مطلقاً » أو بين المتأخرين . للسيرة المستمرة على 
عدم البسط . ولا يستفاد من النصوص : من أن وجه تشريعه رفع حاجة 
جميع. الطوائف » ولو بأن يعطي حمسن مال لشخص وحمس آخر لآخر . ولصحيح 
اليزنطي عن الرضا (ع ) : «أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر 
وصنف أقلما يصنع به؟ قال (ع ) : ذلك إلى الامام . أرأيت رسول (ص) 
كيف يصنع ؟ أليس إما كان يعطي على مايرى ؟ كذلك الامام » )1١(‏ . 
لكن دلالة الصديح لاتخلو عن مناقشة » إذ ظاهره السؤال عن لزوم مساواة 
السهام وعدمه » لاجواز الحرمان وعدمه . مع أن مورده صورة انحتلاف 
أفراد ذوي السهام ‏ كرة وقلة ‏ لامطاقاً . مع أن إيكال الامر إلى الامام 
لايرتبط عا نحن فيه » لأن الامام له مايزيد على كفايتهم وعليه ما ينقص 
عنها » فيمكن له حينئذ. أن لايساوي يبن السهام مع اختلاف ذويها » فلا 
يصلح الصحيح لاثيات ذلك لغيره . وأما ماقبله فلا يصلح لمءارضة نصوص 
التسهم والتقسيم . إلا أن يكون حاكاً عليهاء محيث يكون المراد من التسهم 
لهم ازوم رفع حاجتهم » ع وفاء نصف الخمس يحاجة الجميع يحب إعطاؤهم 
عدار حاجتهم » وإلا ير المكاف في الدفع إلى من شاء من اغختاجين من 
أي الطوائف الثلاث كان . 

ولعل هذا المقدار ‏ بضميمة دعوى السيرة المتقدمة »2 وما يلزم من 
وجوب البسط من تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده » وما يدعى *ن 
ظاهر الاجماع » بعد حمل ماعن ظاهر المبسوط والحلبي من وجوب البسط 
على عدلافنه ‏ كاف ف البناء على عدمه . ومن ذلاك «ظهر ضعف ماي 
الذخيرة : من قوة ماهو ظاهر المبسوط . والله سبحانه أعلم 1 


0 '”“” :هسبلت 1ااً#. يحص لسلسسده 
(ه١1)‏ الوسائل ياب من أبواب قسمة الخمس حديث :؟ . 


0 9 ( عدم استحقاق المنتسب الى هاشم بالأم للخمس )6 “#لاه ‏ 
بل يجوز دفع تامه إلى أحدهم . وكذا لابجب استيعاب أفراه 
كل صنف )١(‏ » بل يجوز الاقتصار على واحد . ولو أراد 
البسط لايجب اتساوي بين الأصناف أو الافراد . 

( مسألة م8 ): 0 الخدس من انتسب إلى هاشم 
بالابوة » فا نانتسب اليه بالام لمحل له الخمس ».ونحل له الزكاة(؟) 


)١(‏ يما هو المشهور »وعن بعض : نفي الخلاف فيه ٠‏ وعن المنتهى 
الاماع عليه . وتقتضيه السيرة . ولتعذر الاستيعاب ‏ أو تعسره - غالبا . 
وعن ظاهر البيان وغيره : وجوب استرعاب الاضر . ودايله غير ظاهر . 
نعم لايبعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن ؛ مع وفاء الخمس بحوائج اللبميع 
5 عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع » وما تضمن عدم جواز دقع 
أكبر من اللّواجة . 

(0) يا هو المشهور » بل نسب إلى عامة أصحابنا عدا المرتضى (ره) 
'ويشهد له مرسل حاد ‏ الذي رواه المشائخ الثلاثة » المعول عليه عند كافة 
الأصحاب ع-_داه ‏ ء قال (ع) فيه : « ومن كانت أمه من بي هاثم 
وأبوه من سائر قريش فان الصدقات محل له وليس اه من الخمس شيء. 
لان الله تعالى يول : ( ادعوهم لابائهم ...)6 )٠١(‏ . ولا يستفاد من 
نصوص الباب : من أن المستحق : المحاشمي » أو بنو هاشم » الظاهر في 
خصوص النتسب إلى هاشم (ع ) بالأب كالم بحي أو بني عيم » والأموي 
أو بي أمية 1 والعباسي 1 بي العباس . 

وي الحدائق ‏ بعد نسبة الخلاف إلى السيد المرتضى (ره) ‏ قال : 
ومنشأ هذا الخلاف : أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجاز؟ » فالارتضى 
ومن تبعه على الأول ٠»‏ والمشهور على الثاني ... ثم نقل عن جماعة موافمّة 


. من ابواب قسمة الخمس حديث : م‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


81> ( مستمسلك العروة والوثقى ) ج١٠‏ 

السيد في ذلك ء ثم قال : وأنت خبير بأن جملة من هؤلاء المذكورين وإن 
لم يصرحوا ف مسألة الخمس ا نقلناه عن السيد المرتضى »ء إلا أنهم في مسائل 
الميراث والوقف ١1‏ صرحوا بأن واد البنت ولد حقيقة اقتضى ذلك إجراء 
حك الواد الحقيقي في يع الأحكام » التي من جملتها : جواز أخدذ الخمس 
وتحربم أخذ الزكاة » ومسائل الميراث والوقوف ونحوها » لأن مبنى' ذلك 
كله على كوث المنتسب بالأم ابناً حقيقة . فكل من حم بكونه ابنآً حقيقة 
يازمه أن يجري عليه هذه الأحكام . بل الخلاف المنقول هنا عن السيد إما 
ينوا فيه على ماذكره في مسائل الميراث والوقوف ونموها , من حكمه : 
بأن ابن البنت ابن حقيقة » كما سيأتيك ذكره ... »© . ثم نقل جماسة من 
العارات المتعرضة لبيان الخلاف المذكور في جملة من أبواب الفقّه كالمواريث 
والوقف . ثم قال : « والظاهر عندي هو مذهب السيد ... » . ثم احتج 


بالآبات القرآنية » والنصوص المتعرضة لاحتجاج الأئمة ( ع ) وبعض أصصحابهم 


وفيه : أن الآرات لاتصاح للدلالة على شيء » إذ ليس فيها إلا 
الاستعمال الذي هو أعم من الحقيقة . وأما النصوص فهي وإن كانت ظاهرة 
ظهو رآ لارنككر في كون ولد البنت ولداً أو ابناً حقيقة » إذ الحمل عل احاز 
بنائي مقام المفاخرة ؛ كالحمل على مجرد الالزام والاقناع ٠‏ إلا أنها لانجدي ي 
المقام إلا إذا كان الموضوع ولد هاشم . وقد عرفت أن المستفاد من النصوص 
الكثير ة ‏ المذكور حملة منها في أبواب حرمة الصدقة على بي هاشم : أن 
ا موضوع الهاشمي . وهو المراد من الآل» والذرية » والقرابة » والعيرة » في 
اأنصوص لانصرافها اليه . أو لأنه مقتضى الجمع العري » وهو حمل المطاق 
على المقيد . فافظ بتي هاشم لم يلحظ فيه معنى الاضافة ليكون تابعاً لصدق 
الاين على ابن البنت » بل لوحظ فيه المعنى الاسمي » كب ممم وبي أسد 





ج 9 ( عدم استحقاق النتسب ‏ لى هاشم بالام للخمس ) -هلاه 
ونحوهها . مما مص لسوت بتوسط الذ كور لاير . ولو سلم فالمرسل 
المتقدم حجة )٠١(‏ . واشاله على التعليل » بو له تعالى : ( ادعوهم 
لآبائهم ... ) )١١(‏ لابنائي ذلك » إذ م من خبر حجة مشتمل على ماليس محجة . 

بل الظاهر بعد التأمل : أن الم بعدم جواز أخذ المنتسب بالأم إلى 
هاشم (ع) الخمس أوضح من أن يحتج عليه بالمرسل أو غيره من الآدلة 
ولا يظن من السيد المرتضى ‏ ومن نظرائه من علياء الامامية ‏ أن يرضى 
بنسبة القول مجواز أذ الخمس للزعريين و أمثالهم من العشائر والقبائل الذين 
إحدى جداتهم من بني هاشم وتحرمة الصدقة عليهم » وبصحة كون الامام 
الصادق (ع) ومن بعده من الأثمة (ع ) وأولادهم تيميين » لكون جدتهم 
أم فروة» فنسبة الخلاف إليه غير ظاهرة . وكون المءنى في الخلاف ماذكره 
أول الكلام ٠‏ بل ممذوع جداً ؛ إذ لاملازمة بين دعوى كون الولد حمَيقَة 
في ولد البنت » وبين صحة نسبة ولد البنت إلى الجد الأمي » ضرورة 
وضوح المبايئة بين مفهوم الحاشهمي والأموي 5 والتيعي والعدوي » ونحوها من 
عناوين النسب » ولا يظن أنها محل الخلاف المذكور . مع أن صدق الولد 
على ولد البنت محل الخلاف . 

فالانصاف أن نسبة الوفاق لاسيد اعماداً على الوضوح المذكور أولى 
من نسبة الخلاف اليه اعهاداً على قوله : « بأن ولد البنت ولد » . ومن 
ذلك يظهر لك الاشكال في نسبة الخلاف إلى غيره ممن قال مقالته . هذا 
ولآن ذرية هاشم (ع) منحصرة عن ولده عبدالمطلب ٠١‏ ذكر غير واحد : 
أن مستوق الخمس من وإده عبد المطلب . 





. المراد هو مرسل حاد المتقدم فؤ, صدر التمايقة‎ )١١( 
.89 : (ه؟») الأحزاب‎ 





ولا فرق بين أن بكرن علوياً » أو عقيلياً » أو عباسياً )١(‏ .2 
و يلبغي تقديم الأتم علمة بالني (ص ) على غيره أو توفيره 2 
كا لفاطميين (؟١).‏ 

( مسألة ؛ ) : لا يصددق من ادعى النسب (”#) إلا 

) ... بلا خلاف », بل في الجواهر : « الاجماع محصل ومنقول عليه‎ )١( 
لانخصوص الكثيرة المستفاد منها : أن المستحق مطاق الما شمي ؛ من دون فرق‎ 
» بين أفراده . «ضافاً الى صحيح ابن سنان : « لاحل الصدقة لولد العباس‎ 
بضميمة ماتضمن » من النص والاجماع‎ 2» )١15( )» ولا لنظرائهم من بي هام‎ 
على أن الخمس يستحقه من نرم عليه الصدقة . وأما ماي بعض النصوص‎ 
)50( أو آل د (ص)‎ © )1١( من كون المستحق ذرية النبي (ص) » أوأهل بيته‎ 
فاطمة ( عليها السلام ) وذرتتهاء» أو نحو ذلك - شُحمول إما على بعض‎ 3 
الخمس » أو على التغليب » لأنهم ( عليهم السلام ) السبب في التشريع ظ‎ 
. أو نحو ذلك‎ 

(؟) قال في الدروس : « وينبغي توفير الطالبين غلى غبرهم » وولد 
فاطمة ( عليها السلام ) على الباقين ... » وعن كشف الغطاء : ليس بالبعيد 
تقديم الرضوي » ثم الموسوي » ثم الحسيني والحسني » وتقديم كل من كانت 
علاقته بالأئمة أكثر . 

(م) لأصالة عدم الحجية . وعن كشف الغطاء : «أنه يصدق إن لم 
يكن متهماً 2 كدعي الفقر ... » . ووجهه غير ظاهر » وقد عرفت الإشكال 
في ذلك في دعوى الفقر » فضلا عن المقام . نعم لايبعد البناء على الحجية 

مع الاطمئنان , لعين ماتقدم في الفقر . فلاحظ . أما إذا كان الشياع مفيداً 
)١١(‏ الوسائل باب : 74 من ابواب المستحقين للزكاة حديث : ” . 


(8؟) لاحظ مرسل حاد المروي ني الوسائل باب : ١‏ من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 . 
(ه؟") لاحظ مر فوع أحمد بن محمد المرويق الوسائل داب : ١‏ من ادواب قسمة الخمسحديث:5. 


 ةهالا/‎ .) الاشكال في دفع الخمس الى واجب النفقة‎ ( 1١ 
بالمقئة + ظ د الشياع المفيد العم 1 ويكفي الشياع. والاشتهار في ف‎ 
)١( نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الال‎ ٠ 
بعد معرفة عدالته (؟)  بالتوكيل على الايصال إلى مستحقه‎ 
على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً . ولكن الأولى - بل‎ 
عدم الاحتيال المذ كور‎  طوحألا‎ 
مسالة ه ): ني جواز دفع الخمس إلى من بنجب عليه‎ ( 
نفقته إشكال » خصوصاً في الزوجة » فالأحوط عدم دفسسع‎ 
خسه اليهم () » بمعنى : الانفاق عليهم » محتسباً ما عليه من‎ 
الخمس . أما دفعه اليهم لغير النفقة الواجبة ما محتاجون اليه‎ 
مما لايكون واجباً عليه كنفقة من يعواون ونحو ذلك‎ 
 قافنالل فلابأس به .كا لا بأس يدفع حمس غيره اليهم - وأو‎ 





للعلم فالعلم هو الحجة. وحينئذ لافرق بين بلده وغيره » ولا بين الأسباب 
الموجبة للعلم . 

)١(‏ كما نص على ذلك في الجواهر » معالا ذلك : بأن المدار في 
ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل » مالم يعم الخلاف . ثم قال : 
و لكن الانصاف أنه لايخلو من تأمل أيضاً ... » . ولكن التأمل ضعيف . 

(5) قد سبق في الزكاة من النصوص مايظهر منه الاكتفاء بالوثاقة . 

(5) ا جزم به شيخنا الأعظم (ره) . لظاهر التعلييل في نصوص 
عدم جواز دفع الزكاة اليهم . وما في النصوص والفتاوى : من بدايبة 
الخمس عن الزكاة ٠‏ الظاهر في الاشتراك في. الأحكام إلا في المستحق ء فانه 
في الأول الماشمي وفي الثاني غيره . وعليه فالمقامان من قبيل واحد. وحكم 
قّءة المسألة يعم مما سبق . 


:ات سه ل 11 تا :: 
مع فره » حبى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها . 0 
( مسألة ‏ ) : لايحوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق 
واحد ‏ ولو دفعة - على الأحوط )١(‏ . 
| ( مسألة /ا ) : النصف من الخمس - الذي للامام (ع) ‏ 
أمرهفي زمانالغيبة راجع إلى نائبه » وهو المجتهد الجامع للشرائط() 
)١(‏ "ا في الدروس . وعن المسالك » وجعاه في الجواهر الأقرى في 
النظر . بل قال : « لا أجد فيه خلافاً ... » وان جعل الجواز وجهاً ي 
المسالك . للمرسلين المتةدمين في اعتبار الفةر في البتهم © المنجيرين بفتوى 
المشهور . لككن استشكل في دلالتها غير واحد ‏ منهم شيخنا الأعظم (ره) ‏ : 
بظهورهها في صورة اجواع الخمس جميعه عند الامام » وتوآيه القسمة بينهم . 
ولعل ذلك حينئذ لثلا محصل العوز على بعض المستحقين ٠»‏ فيكون حيفاً 
عليهم ويحتاجون إلى أخ_ذ الصدقة . وذلك خلاف مةتضى مقامه الأقدس 
ومحله الأرفع ؛ ولا بحري في حق المالك . ولذا تدلان أيضاً على وجوب 
إعطاء الكفاية من الخمس مع الامكان » وإعطاء التتمة من مال الامام مع 
عدم الامكان . والأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى الالاك في زمان الغيبة 
وعدم بسط اليد . والثاني محل الخلاف بين الأعلام . فالعمدة في المنع : 
عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الاعطاء مطاقاً . ودليل التشريع وارد في 
مهام الاستحةاق لاغير . والآأصل يقتضي الاحتياط . 
ومنه بظهر ضعف ماعن المناهل »من أن الأقوى جواز الاعطاء فوق 
الكفاية . اللهم إلا أن يبنى على إلهاق الخمس بالزكاة . لكن قد عرفت 
التأمل فيها أيضاً . ثم إن هذا المكم ‏ على تقدير عاميته ‏ لافرق فيه بين 
أن يكون الدفم من الماللك وأن يككون.من الها 5 » لاطراد وجهه فيها . فلاحظ ٠‏ 
0) قد اخدتاف الاكحاب (رض) في تنصف الخمس الراج-م إلى 


الامام (ع) . فن ذاهب إلى إباحته لاشيعة مطلقآً ‏ كما عن سلار الديلمي 
قي المرامم © والمدارك والذخيرة والمفاتيح والوائي والحدائق . وعن كشف 
الرموز : نسبته إلى قوم هن المتقدمين ٠‏ وفي الحداثق : نسبته إلى حملة هن 
معاصريه ‏ أو إذا لم يكن محتاج من الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه 
فيهم ٠‏ يما اختاره في الوسائل . اعماداً على نصوص تضمنت تحايل الخمس 
البي هي مع قصور دلالة جملة منهاء وإعراض الأءاب عنها ‏ معارضة 
بما يوجب طرحها ؛ أو حملها على بعض امامل الي لاتأباها » كما تقدم 
التعرض اذلك في أوائل كتاب الخمس . مضافاً إلى أن الاباحة المدعاة 
مالكية لاشرعية . وحينئذ تكون الشبهة موضوعية » والرجوع إلى أخبار 
الاحاد فيها غير ظاهر . 

ومن ذاهب إلى وجوب عزله ., وإيداعه .. والوصية به عند الموت, 
51 عن المقنعة والحابي والقاضي والحلى » ونسب إلى السيد ف المسائل الحائرية 
وي المنتهى - بعد نسبته إلى <هور اننا - قال : « إنه حسن ... 4 . 
وكأنه جحل بالقواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه » مع عدم إمكان 
إيصاله اليه . وفيه ‏ مع أن ذلك مظنة الخطر وااضرر في أكثر الأوقات » 
فيكون تفريطاً في مال الغر ‏ : أنه يتم لو لم يعلمى برضا الامام (ع) بصرفه 
في بعض المصارف . 

ومن ذاهب إلى وجوب دفنه » كا عن يعض الأصتاب حكاه عزه في 
المقنعة والنهاية والمنتهى » اعمّاداً على أنه أحفظ . واا روي : من أن الأرض 
مرج كنوزها للحجة (ع ) عند ظهوره )١١(‏ . وفيه ماعرفت . مضافاً إلى 
أن الاعهاد في التصرف المذكور على الرواية المذكورة كا ترى . 


ومن ذاهب إلى وجوب صر فه ف انمحتاجين دن الذرية الطاهرة ) زادهر 





)0 الاحتجاج الجرء : ؟ صفحة : ٠١‏ الطبعة الحديئة . 


همه - ( مستمسك العروة والوثقى ) ج١9‏ 
لابن فهد . وثي المنتهى : أنه جيد : وحكي عن المشهور بين اللتأخرين . 
للمرسلتين المتقدمتين )٠١(‏ » الدالتين على أنه مع عدم .كفاية الخمس في 
حوائجهم ‏ على الامام أن يتمها من ماله . وفيه ماعرفت » من اختصاص 
ذلك بصورة بسط اليد ووصول الخمس اليه (ع ) بأجمعه » وعدم ظهورهه| 
في وجوب الاتمام من سهمه (ع ) من الخمس » بل من الجائز أن يكون 
'من مال آخير . وقد تضمن مرسل حماد مثل ذلك في قسمة الزكاة مع الاعواز 
وأن عليه الاتمام (56) . اللهم إلا أن مخص القول بذلك بصورة عدم وجود 
مال آخر . لككن عليه يتعين القول بجواز صرفه في سائر فقراء الشيعة - ما 
هو أحد الأقوال ‏ "ا يأني . 

ومن ذاهب إلى التخيير بين [بداعه ودفنه , كنا عن الشبخ في "الذهابة . 
ومن ذاهب إلى التخيير بين دفنه والايصاء به وصلة الأصناف مع إعوازهم 
ا ي الدروس . ومن ذاهب إلى التخيير بين حفظه والايصاء به » وبين 
قسمته في المحاويج من الذرية » كما في النحتلف وعن غيره . ويظهر وجهها 
وضعفها مما سبق . وعن ابن حمزة : وجوب صرفه في فقراء شيعته وإن لم 
يكونوا من السادة » قال في محكي كلامه : ١‏ الصحيح عندي أن يقسم 
نصيبه على مواليه العارفين قه » من أهل الفر والصلاح والسداد ... ؛ . و كأن 
وجهه - مضافاً إلى المرسلتين المتقدمتين ر«م) ‏ : ما أشرنا اليه آنفاً » مما 
ورد من أنه يعول من لاحيلة له كما في صحيح حماد _ وأنه إذا قسم الزكاة 
كان عليه 'لاتمام إذا أعوزت (50) . وفيه : أن ذلك مختص بصورة بسط 
)٠0( 3‏ المراد بها : مرسل حباد ومرفوع أحمد بنمحمه المتقدمين في المسألة : ١‏ ءن هذا الفصل 
(؟) الوسائل باب : م؟ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : " . 


(هم) وها اللتان اشير الها قريباً نى هذه التعليقة . 
)4٠(‏ المراد به : ما تقدم قريب في هذه التمليقة . 


ج 9 2 (١‏ حك سهمالامام(ع )في زمن الغبية 681١-0)‏ 





اليد ' ؤله «شمل المقام 8 وقد ستدل أله ؛* م ورد قِ خوير جل بن درزيك : 
« من ' ستطع أن بصانا فأيصل فمراء شيعة:ا ) (١١1)ء'‏ وفي المرسسل : 
٠‏ من لم بقدر على صاةءا فليصل صالحي شيعتنا © (*5) . وفيه - مع ضعف 
السند ‏ : ظهورها في الصلة المستحبة » فلا تشمل مانن فيه . 


ولي الجواهر قوى إجراء حم مجهول امالك عليه لأنه منه . إذ العلم 
بالنسب لامرجه عن كونه مجهولا » بل المراد مجهول التطبيق وإن كان معلوم 
النسب . ويشكل : بأن نصوص مجهول المالك وإن كان بعض موارده "نا 
ذكر ؛ وبعضه وارد فيمن يعرف تطبيقه ولكن لايعرف محله » ”ا في رواية 
يونس المذكورة في كتاب اللقطة من الوسائل » الواردة في الرفيق ممكة )”٠(‏ 
فان الرفاقة موجبة لمعرفة التطبيق » لككن الماع من إيصال المال اليه الجهل 
محله » مع تردده بين مواقع غير محصورة . ولعل مثلها رواية معاوية الواردة 
في ميراث المفقود . ولأجل ذلك لايستفاد منها كون المعيار في التصدق 
ماذكره . ولذلك استظهر شيخنا الأعظم (ره) من نصوص التصدق بمجهول 
المالك : أن المناط تعذر الابصال من دون مدخلية للجهل »© بل جزم بذلك 
في مكاسبه في مبحث جوائز السلطان - تبعا للشرائع والتحرير والكفاية ‏ 
فجعل حم الملل الذي يتعذر إيصاله إلى صاحبه التصدق به عنه . لكنه 
أيضاً لايخلو من إشكال في المقام » لأنه مما ممكن فيه إحراز الرضا بالتصرف 
في جهة معينة » أو الوثوق بذلك » ومعه كيف بمكن التعدي عن موارد 
تلك النصوص اليه ؟ لآن موارد تلك النصوص مابتعذر فيه الابصال إلى 
المللك » ومع إحراز الرضا يتحقق الايصال الواجب , ومع الوثوق بالرضا 





. ١ : الوسائل باب : .٠ه من أبواب الصدقة حديث‎ )١١( 
. ” : (؟) الودائل باب : .٠ه من ابواب الصدقة حديث‎ 
. (؟) الوسائل باب : 7 من أدواب اللقطة حديث: ؟‎ 





6ن التصرف أرب من التصدق إلى تمحصيل 7 : 

وبالمماة : صورة حصول العلم بالرضا ‏ أو الوثوق به خارجة 
عن مورد النصوص الواردة في مجهول اللمالك وبعيدة عنه . فلا مجال 
للتعدي اليها . 

وقد ,ستدل عليه بصحيحة ابن مهزيار » المتقدمة في روايات التحليل: 
ومن أعوزه ششيء من حي فهو في حل © .)١8١(‏ ويشكل : بأنها ظاهرة 
في التحليل » لافي وجوب التصدق . على أنها خير واحد » فلا تصاح 
حجة بي الموضوعات . اللهم إلا أن يكون المقصود من التحليل التحليل 
الشرعى لا المالكي . لكنه خلاف الظاهر . 

وكيف كان لم يتضح مايدل على تعيين صرف سهمه (ع) في جهة 
معيئة » فيشكل التصرف فيه ء إلا أن يرز رضاه (ع ) بصرفه في بعض 
الجهات ‏ كا في زماننا هذا فانه يعلم فيه رضاه (ع) بصرفه ي إقامة 
دعائم الدين © ورفع أعلامه » وتروبج الشرع الأقدس » ومؤنة طلبة العم 
الذين يترتب على وجودهم أثر مهم بي نفع المؤمنين » بالوعظ والنصيحة » 
وبث الحلال والهرام » وغير ذلك من الواجبات الدينية الي انسلخ عنها 
الوم ا المتدينين . والأ<دوط نية ااتصدق عنه ( ع ) » ها عرفت . 

ومن ذلك يظهر أن الأحوط ]ذل يكن الأقوى ‏ إحراز رضاه (ع) 
في جواز التصرف » فاذا أحرز رضاه (ع) بصرفه في جهة معيئة جاز 
للمالك تولي ذلك ؛ بلا حاجة إلى مراجءة الحا الشرعي ‏ ”ما عن غرية 
المفيد » وفي الحدائق الميل اليه - لعدم الدليل على ذلك » يا اعترف به 
في الجواهر أبض] . وأدلة الولاية على مال الغائب » مشسل قوله (ع ) : 
و جعلته قاضاً . .. » و و حاكا . . . » (50) لابشمل نفس الجاعل. ' 


20 
)1١(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الأثفال حديث : ؟ . 
(»؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صفات القّاضي حديث ه ؟6ل(أ. 


6 ل ا ا ث امه 
فان للامام (ع) ولايتين » إحداهها قائمة رداته المقدسة ما أنه مالك ١‏ وذو 
مال - كسائر الملاك وذوي امال المستمادة من مثل قوله (ص) : ١‏ النكاس 
مسلطون على أموالهم » )٠١‏ » والأخرى : قائمة يه با أنه الامام وأولى 
بالمأؤمنين من أنفسهم ٠‏ وموضوع الثانية غيره . وأدلة ولارة الخا م8 إعا هي 
قِ مهام جعل الولاية الثانة [4 4 والامام خارج عن موردها 6 ؤانه الولي 
لا المولى عليه ». وليس مايدل على جعل الولاية الأولى له » بل المقطوع 
ده عذم4ه . 

وهن ذلك دظهر الاشكال فما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم 35 بل 
السب إلى أكبثر العلماء ارة 4 و2 المتأخر؛ ن أخرى تَّ دن ووب تولي 
الحا م لخصته (ع )» بل عن الشهيد الثاني : إجماع القائلين بوجوب الصرف 
للأصناف على الضمان او تولاه غير الخامم 55 اللهم إلا أن يكون إجاعا . 
لكنه كا ترى . أو كان اراجعته دخل قِ إ<راز رضاه (ع) ؛ فلا نيجوز 
التصرف بدونه . ولا سما إذا كان الها تم عرتبة عالية من العّل والعدالة 
والأمانة » والاهمام بالمصالح الدينية » والقدرة على تمييز الأهم والمهم منها 
فاله حينئذ يكون ابر مواقعه وأعرف موأضعه ؛ فيتعين الرجوع اليه 5 
تعيين المصرف . إلا أن مثل ذلك لايقتضي صلاحيته للتصرف فيه تصرف 
الولي فها له الولاية عايه » مثل [يماع المصالاة عله عقدار معين إذا كان 


في نفسه مردداً بين الأقل والأكثر » ومثل تبديله بعين أخرى - وإن ادعى 
قي المستند القطع بالجواز ‏ ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتولاه الولي . 
نعم يشكل البناء على عدم ولاية الفقيه على المال المذ كور 
لادايل على تعيين الحصة ء سواه أكانت ف العين أم في الذمة بتعيين المالك 
فاذا لم يكن لحا ثم ولابة التعبين لالمحصل براءة المالك منها . اللهم إلا أن 





. راجم البحار باب : #؟ حديث : /7اج ؟ صفحة 70717 الطبمة الحديثة‎ )١( 


884 - ( مستمساك العروة الوثقى ) 1 
فلابد من الايصال اليه » أو الدفع إلى المستحقين باذنه . 
والأحوط لهالاقتصار على السادة مادام لم يكفهم النصف الآخرد١)‏ 





من الأخبار المتضمنة لافراز رب المال خمسه » وعرضه على الامام (ع) 
وتقريره (ع ) له . أو يقال : إن البناء على جواز الصرف باحراز الرضا 
راجع إلى اارضا بتعيين المالك » غاية الأمر : أنه قد يتوقف إحراز الرضا 
على مراجعة الام , وذلك لايستدعي ثبوت ولايته على التعيين . فتأمل جيداً. 

نعم ربا يمكن أن تستفاد ولاية الحا كم على التعيين » وعلى اللجهات 
المتعلقة بالسهم اللمبارك ا ورد فى بعض النصوص : من أنه ليس هلكا 
له (ع) بشخصه الشريف بل ملك انصبه المنيف منصب الزعامة الدينية » 
فيتولاه من يتولى المنصب )٠١(‏ . وبشسير إلى ذلك ماتضمن : أن سهم 
الله تعالى » وسهم الرسول (ص) راجع للامام )٠5(‏ » وأن عزل الحا م 
الشرعي عن الولاية عليه يؤدي إلى ضياع الزعامة الدينية » والاحتفاظ بها 
م أهى الواجبات الدينية » لأن بها نظام الدين » وبها قوام المذهب » 
وبها تحفظ الحقوق لأهلها » واولاها لاختل أمر الدين والدنيا ٠.‏ واني أبتهل 
إلى الله جل شأنه في أن يؤيد ولاتها ويسددهم » ويرعاهم بعين رعايته . 
وما توفيقى إلا بالله » عليه توكات واليه أنيب . 

5 نه - على تقدير ثبوت ولابة الحاكم - يكفي إذنه في جواز الصرف 
كا هو صريح الدروس وعن غيره . والمحكي عن ظاهر الأكثر : العدم , 
ووجوب مباشرته بنفسه . ودليله غير ظاهر إلا أن يحتمل دخله في إحراز 
الرضا منه (ع ) بالتصرف . 

(:) قد عرفت وجهه . كم عرفت النظر في إطلاقه » فقد يكون مامر 
03 (0(:)160؟) راجم الؤسائل باب : ١‏ من ابواب قسمة الحمس © تجد الكثير يدل عليه| . 


ج٠9‏ 7 حك سهم اليتانى والمساكين وأبناء السبيل ) همه 

وأما النصف الآخر ‏ الذي للأصناف الثلاثة ‏ فيجوز للالك 
دفعه اليهم بنفسه )١(‏ . لكن الادوط فيه أيضاً الدفبع إل 
المجتهد أو باذنه ء لأنه أعرف بمواقعه » والمرجحات التي 
ينبغي ملاحظتها . 
أه منه » فيحرز الرضا بصرفة فيه ء ولا محرز الرضا باعطائه لاسادة . 

: قد حك في حم هذا النصف في زمان الغيبة أقوال‎ )١( 

أحدها : سقوطه وإباحته لاشيعة » جزم ده الدباحي » وقواه قُ الخيرة 3 وي 
الودائق : نسيه الى شيخه الشبخ عبدالله بن صالح » والى حملة من معاصر به» لآن 
تقسيمه منصب الامام (ع) » ولادليل على ثبوت ولاية ذللك لغيره . وفيه : 
أن الثابت أن للامام ولابة الأخذ ‏ أومع الصرف - في حال حضوره , 
أما ثبوت الولاية مطاقاً حتى حال غيبته فلا دليل عليه . وإطلاق مادل على 
ثبوت الحق ووجوب إإصاله لأهله ينفيه . ولصوص التحليل التى قد عرفت 
إشكالها . ولأصالة البراءة » لقصور أدلة الوجوب عن شمول حال الغيبة . 
وفيه منع واضم » لظهور النصوص في استحقاق الأصناف الثلاثة » واطلاقها 
الشامل الي الحضور والغيبة . 

ثانيها : وجوب دفنه إلى زمان ظهوره ٠‏ كا عن بعض . 

ثالثها : وجوب الوصية به » كما عن التهذيب . 

رابعها : التخيير بين قسمته بين الأصناف الثلائة » وعزله وحفظه 
والوصية به » كما عن المقنعة . أو بين ذلك والدفن » كما عن المبسوط . ويظهر 
ضعف هذه الأقوال مما تقدم قي حق الامام (ع ) ٠‏ فيتعين القول ال أشهور 
بين المتأخرين والمتقدمين » والمنسوب إلى جمهور الأصماب. . والمذفي عنه 
الخلاف الا من ذادر : من وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة '. 


- 4845 - ( مستمساك العروة:الوثقى ) ج١9‏ 
( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من 
بلده إلى غيره » إذا لم-يوجد المستحق فيه )١(‏ . بل قد بجحب 
كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك » أو لم يكن وجود المستحق 
فيه متوقعاً بعد ذلك . ولا ضهان حينئذ عليه لو تلف (5) . 
والاقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضاً (") , 
هذا وهل يشرط مر اعماة: الها ؟ في للف © اقرلان + اختار. انبهيا” 
جماعة . للاصل . وءن بعض : الأول » بل في كي زاد المعاد ‏ للمجلسي ‏ 
نسبته إلى المشهور »2 لآنه من وظيفة الامام » فيكون من وظيفة ذائبه . لكنه 
غير ظاهر . نعم هو مقتضى قاعدة الاشتغال » للشلك في ولايته على التعيين 





ولا إطلاق واضح يقتنضي ذلك ٠.‏ فتأمل جيداً : 

)١(‏ عن المدارك : أنه لاريب فيه ء وعن غبره الاجماع. عليه للأصل 
بل قد يجب » لتوقف إبصال الحق إلى أهله عليه » 5 في فرض المأن . 

ر؟) بلا إشكال »كا في الجواهر . للاصل . ولظاهر التعليل في نصوص 
نفي ضمان الزكاة لو تلفت بالنقل . هذا وسبجيء الاشكال من المصنف في 
تعيين الخمس بالعزل » فكأن فرض المسأاة في نقل مجموع المال الذي فيه 
الخمس » أما في نقل مقدار الخمس من ماله » لأجل تفريغ ذمته أو ماله 
من الخمس » فنغي الضمان غير ظاهر » لعدم الدليل » والأصل بقاء الخمس ماله . 

(") يما في المسالك والمدارك » وعن الذخيرة وغيرها . حملا له على 
الزكاة . لككن في الشرائع » وعن النافع والارشاد والمنتهى والتحرير وغيرها : 
العدم ٠‏ لا سبق في الزكاة أيضاً . والعمدة فيه : منافاته للفورية الي تقتضيها 
قاعدة اللطنة . والخروج عنها في الزكة لاخصوص لايقتضي الخروج عنها 
هنا » فنع وجوب الفورية هنا غير ظاهر ٠‏ منع منافاته لها . نعم إذا كان 
إيصاله للمستحق ي البلد يحتاج إى زمان أكير من زمان النقل الى غبره كان 


ج 269 ( عدم ضمان الخمس بالنقل مع إذن الفقيه ) - لامه - 
لكن مع الضمان او تلف )١(‏ . ولا فرق بين أب لد القريب 
والبعيد » وإن كان الاولى القريب » إلا مع المرجح للبعيد . 
( مسألة 9 ) : او أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه 
ضهان » ولو مع وجود المستحق (5). وكذا لو وكله في قبضه 
عنه بالولاية للعامة » ثم أذن في نقله (") . 
( مسألة ٠١‏ ):مؤنة النقل على الناقل في صورة الجؤاز(؛) 
ومن الخمس في صورة الوجوب . 
( مسألة ١١‏ ) : ليس هن النقل لو كان له مال في بلد 
آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه ف بلدذه (ه) ع 
وكذا لو كان اه دين في ذمة شخص في باد آخر فا<تسبه 
الثاء على الجواز في محله . وعلى هذا فالمدار - قي المنسسع والجواز د على 
لزوم التأخير وعدمه . 
)١(‏ كا عن جماعة التصريح به » وعن المنتهى الاحماع عليه . ويقتضيه 
ظاهر بعض النصوص التقدمة في اازكاة . 
(0) كأنه لقصور نصوص الفمان عن شمول المورد » والأصل عدمه . 
أو لكون مرجع الاذن إلى إسقاط الضمان . 
(5) الحكم فيه ظاهر ء لأنه بةبضه بعنوان الوكالة حصل الدفع اللإزم . 
والضمان خلاف مقتضى الولابة » فان يد الولي لاتوجب الضمان . 
(:) إذ لاوجه لدعاه على الخمس بعد عدم كوند اصلحته » بحلاف 
الصورة الاتية » فان جعله على المالك لاف قاعدة نفي الضرر . 
(0) سما هو ظاهر . لكن يجري فيه إشكال النقّل إذا استلزم تأخمر ا 
عن أداء الحتى . وكذا الال في الفرض الأخير . 


همه ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
اغساء وكذا لو تقل قدر الخمس من مله إلى بلد آخر قدقفه” 
عوشا غنه... 

( مسألة ١١‏ ) : لو كان الذي فيه الخمسن لي غير بلده 
فالآولى دفعه هناك » ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . 

( مسألة ١‏ ) :إن كان المجتهد جام للشرائط في غير 
بلده جاز نقل حصة الامام (ع ) لليه )١(‏ ؛ بل الاقوى جواز 
ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط . موجوداً في بلده أيضاً 
بل الاولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل » أو كان هناك 
7 آخر . ' 

) مسألة ١4‏ ): قد مر : أنه يجوز للالك .أن يدفسع 
الحمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً » ولكن يجب أن 
يكون بقيمته الواقعية » فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها 
م تبرأ ذمته » وإن قبل المستحق فى ورضي )١5(‏ . 

( مسألة 16 ) لا تيرأ ذمته من الخمس إلا بقبض 

- حدث عرفت أن المعيار في جواز التضرف في حصة الامام (ع)‎ .)١( 
األرضا © يدور أمر النقل وعدمه مداره ©» ومع تساوي النقل وعدمه فيه‎ 
تخير. . ولو ثبت أنه نحت ولاية الحاكم 5 فع الدورات بين الها م8 في بالده‎ 
والها م في بلد آغر ء يحري الك الثابت مع الدوران بين فقير البلد وفقير‎ 
٠. غيره ؛ من جواز النقل وعدمه‎ 
لآن المدار على جوازه قرعا وم يدل دليل عليه مع قبول‎ )0( 

المستحق . نعم او صالح المستحق عن العروض مقدار ر الخمس م ادتسسب 
ذلك المقدار جار . 


ج١1‏ ( احتساب الدين في ذمة المستحق “سا ) -4مه ‏ 
المستحق أو الحا كم (١1)ء‏ سواء كان في ذمته أو في العسين 
الموجودة . وفي تشخيصه بالعزل إشكال (©) . 
( مسألة 1١‏ ) : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له 
احتسابه حمسأ ر"). وكذا في حصة الامام ( ع ) إذا أذن المجتهد . 
)١(‏ لعدم الدليل على العراءة بدون ذلك » والأصل عدمها . 
(؟) تقدم ي المسألة السابعة عن المستند : حكاية الاحماع على ولابة 
المالك على القسمة » مستظهراً له من النصوص المتضمنة إفراز المالك لخمسه 
وعرضه على الامام (ع) » وتقريره (ع) اله على ذلك . وبقتضيه ظاهر 
كلاتهم ف مسألة جواز النقل » حيث أن الظاهر أن موضوعها امال المعين 
حمسأ . ويؤيده : ماورد في الزكاة . لكن ا خروج عن الأصل بهذا المقدار 
لاخلو من إشكال , لعدم ظهور تلك النصوص في تعين كون المفروز خمساً 
بعينه . ومجرد التعبسير عل : وأد الخمس » »أو و أرسله » لا يقنضى 
ذلك » فانه نظير قو له : وأد دينك »© . فأصالة عدم التعيين محكة .. | 
(5) الظاهر من الاحتساب : أنه إِبمَاع لاتمليك ٠‏ وإذا لابكون موقوفاً 
على القبول ٠‏ ولا على القول يحواز مماياث: ماقي الذمة . وعلى هذا فجوازه 
بتوقف على أحد أمور : 
الأول : أن تكون اللام للمصرف لا للملك » إذ يكفي في الصرف 
إدراء الذمة واسقاط مافيه-ا . لكن جعل اللام للمصرف خلاف الظاهر . 
ولا سما بقرينة السهام الراجعة للامام (ع ) . 
الثاليي : أن تكون اللام للملك » لكن المالك ا كان هو الطبيعة , 
فالمالك أو الفقيه ‏ بحسب ولابته على المال المذكور الذي ليس له مالك 
معين ‏ يصرفه في مصالح الطبيعة ‏ ومنها إ.راء الذمة لبعض أفرادها . وفيه : 
أن بوت هذه الولاية المطلقة لادليل عليه » وإنما الثابت هو الولابة على 


ب 640 ( .مستمساث العروة الوثّى ) ج١9‏ 


أو عرضاً لاا يعتير فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبية إلى 
حصة الامام (ع ) )١(‏ » وإن كانت العين التي فيها الخمس 
موجودة . لكن الاولى اعتبار رضاه » خصوصاً في حصة 
الامام (ع ( 1 ٍ 
( مسألة 148 ) : لا يجوز المستحق أن يأخذ من باب 

تطبيق الكل المملوك على الفرد المعمن في بيع الصاع من صسير ة » أو الدين 
الذي ي الذمة على المال الخارجى المعين . فالولاية في الموردين المذكورين 
على تطبيق المملوك »© وفي لمقام على تطبيق. المالك ٠‏ والولاية على الصرف 
في مطلق مصلحة الطبيعة لادليل عليه . 

الثالث : البناء على دة عزل الخمس ف المال الذي في الذمة » وبعد 
تطبيق المستحق الكلي على صاحب الذمة يسقّط المال قهرأ . لكن عرفت 
الاشكال في جواز عزل الخمس ف المال الخارجي » فضلا عن الال الأدي في الذمة 
ومن ذلك يظهر الاشكال في جواز الاحتساب في هذا القسم من الخمس. 
نعم لاببعد ذلك في سهم الامام (ع  )‏ بعد ماعزفت من اعتبار الرضا ‏ 
إذ معه يصح إبراءه على أن يسقط منه مقداره . كا لايأس به قي التصدق 
برد المظالم » لصدق التصدق بذلك . وقاعدة إلحاق الخمس بالزكاة لادايل 
عايها . نعم بناء على ثبوت ولاية الفقيه » لو أذن للمالك بتعيين الخمس 
ما له في الذمة وتعيين الفقير فيمن عله المال سقط قهراً » عملا بمقتضى 
الولادة ولكن هذا أمر آخر غير جواز الاحتساب شرعاً ٠‏ فتأمل جيدا . 

- لآن مادل على جواز دفع االبدل -. على تقدير عام يته كا تقدم‎ )١( 
. م يعتير فيه رضا المستحق أو اللحتهد . ناطلاقء مححم‎ 
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يي 0 0 0 00 
كان عليه مبلغ كثير » ولم يقدر على أدائه ‏ بأن صار معسراً- 
وأراد تفريغ الذمة » فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك . 

( مسألة 19 ): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس 
من لا يعتقد و<وبه كالكافر ونحوه جب عليه إخراجه (؟) 
فانهم (ع) أباحوا لشيعتهم ذلك » سواء كان من ربح نجحارة 
أو غيرها » وسواء كان م٠‏ ن امنا كح » والمساكن » والمتاجر »: 
أ غيرها . 

)١(‏ تقدم الكلام فيه في الزكاة » في المسألة السادسة عشرة من فصل 
الختام . فراجع . 

(0) قد اشتهر في كلام الأداب ( رض ) محليل المذاكح والمساكن 
والمناجر في زمان الغيبة ونحوه » من أزمئة قصور بد العدل . بل ظاهر 
عض : الاتغاق عليه » وإن كان ظاهر بعض العبارات : اختصاص التحليل 
بالمنا كح » دون المساكن والمتاجر . والذين صرحوا بالتعميم اختلف ظاهر 
كلامهم في اختصاص ذلك التحليل بالأنفال » أوالخمس » أويعمهما . وعلى 
الثاني في اختصاصه محةهم (ع) »أو بعم حق بقّية الأصناف . وبي اختصاصه 
عمن هي في بده ع أويعم غيره . وفي تفسيرها وتعيين المراد بها . 

ففي الأول ٠»‏ قيل ‏ يما عن الأسالك وغيرها ‏ : إنها السراري المسبية 
من أهل الحرب » وقيل : إنها السراري الي يشتريها بشمن فيه الخمس , 
وقبل : إنه. مهور الزوجات التي فيها الخمس . وبي الثاني » قبل : إنه 
المسكن الذي يغتنم من الكفار » وقيل : إنه المسكن المحتص بالامام ٠‏ كرؤوس 
الجبال » وقيل : إنه المسكن الذي يشترى م: ن أرباح التجارات » وقيل : 





لآا9ه6 - ) مستمساث العروة الوثقى ( ج١٠‏ 
الربح يعد الحول » أو من الكديز والمعدن ونحرهما . وف الثالث ٠‏ قيل : 
إنه مايشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الدرب. حال الغيبة » وقيل مايشترى 
من أموال الامام (ع ) ٠‏ كالرقيق » والحطب المأقطوع من الأجام المملوكة 
له (ع ) » وقيل : مايشترى هما فيه الخمس ممن لامخمس » أولا يعتقد الخمس . 

هذا وليس في النصوص ما.تضمن التحليل للعناوين المذكورة مخصوصها 
غير مرسلة الغواللمي : « سأله بعض أصحابه » فال : يابن رسول الله (ص) 
ماحال شيعتكم - فيا خصك الله تعالى به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ 
فقال (ع ) : ماأنصفناهم إن واخذناهم » ولا أحببناهم إن عاقبتاهم . 
نببح.لهم المساكن لتصح عباداتهم 2 ونبيح هم المناكح. لتطيب ولادتهم . 
ونيح لم المتاجر لتزكوا أموالهم » )1٠6١(‏ . لكنها ضعيفة السند لاتصلح 
للاعماد عليها » فلابد من اأرجوع في محايل المذكورات بتفاسيرها إلى 
الأدلة » فنقول : 1 

أما التفسير الأول للاول فتقتضيه جملة من الانصوص » كخير الفضيل : 
و قال أ عمدالله (ع) ' إذا أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا » .)٠١(‏ 
وخير عبد العزيز بن نافع : « إن أني كان ممن سياه بنو أمية ؛ وقد علامت 
أن بي أمية لم يكن لهم أن محرموا ولا نحلاوا » ول يكن لهم ما في أبديهم 
قليل ولا كثير » وإعا ذلك 9 » فاذا ذكرت الذي كنت فيه دخاني من 
ذلك مايكاد بفسد علي عقلىي ما أنا فيه . فَمَال (ع) له : أنت قِ ل 
مما كان من ذلك . وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من 
ذلك » (0.م) . وما في خير أني حمزة « فنحن أصعاب الدمس والفيء » 
)٠6( 03‏ مستدرك الوسائل ياب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 5 . 


(6؟) الوسائل باب : 4 من ابواب الأنفال حديث : ٠١‏ , 
(ه") الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : ١8‏ . 


راة ع يع الناس ماخلا شيعتنا . والله يا أبا حمرة ع 57 أرض 
تفتح » ولا حمس يخمس » فيضرب على شي ء منه إلا كان حراماً على من 
بصيبه » فرجاً كان أو مالا » )٠١(‏ © وخر الكناسي : « أتدري من أبن 
دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري . فال (ع ) : من قبل حمسنا 
أهل البيت . إلا شيعتنا الأطيبين » فانه محال لهم ولميلادهم » (١؟)‏ وقريب 
منها غيرها . وظاهرها : محليل الخمس بهامه . 

وأما التفسير الثاني فالشراء فيه إن كان من موّنة السنة » فاستئناؤه في 
محاه كما سبق ٠‏ وإن لم يكن منها فدلالة النصوص المتقدمة عليه غير ظاهرة 
لاختصاص أكثرها بالفيء . والباقي إما ظاهر فيه أو غير ظاهر فها ين ة 
ولا سها مع ضعف السند ؛ وعدم ثبوت الجاير . وأما نصوص التحليل العامة 
فقد عرفت الاشكال في التمساث بها » لمعارضتها يما دل على عدم حل 
الخمس » الموجب لهملها على ماورد فيه التحليل بالخصوص . ومن ذلك 
يظهر الاشكال بي التفسير الثالث فها لم يكن من المؤن . مضافاً إلى أن حرمة 
المهر لاترتبط محرمة الزوجة » لعدم كونه من أركان العقد ‏ كما هو موضح 
في مهاه فلا يلزم من محرعه محريمها . 

وما التفسير الأول للثاني » فان كان المراد من المغنم ماكان بغير إذن 
الامام » فتحليله مبني على يليل الأنفال » على ماعرفت من أن الغنيمة بدون 
إذن الامام (ع ) منها . وإن كان المراد منه المغتم باذنه فالدليل عليه غير 
ظاهر . ولا سما بناء على عدم الخمس ف الأرض ومحوها من غير المنقول 
كا تقدم تقريبه . وأما <سنة الحابي عن أبي عبدالله (ع ) : «١‏ في الرجل 
0 ا صا ينا يكون في اوائهم . ويكون مدوم فيصيب غنيعة . قال (ع): 


. ١و‎ : الوسائل باب : + من أبواب الأنفال حديث‎ )١1( 
. " : (؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث‎ 
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.ؤدي حمسا ويطيب له » )١٠١(‏ فظاهرها عدم الحل ٠‏ لكنها مع انصرافها " 
إلى المنقول ‏ محختصة بصورة مباشرة الشيعي الاغتنام » فلا تشمل صورة 
الانتقال اليه من المغتنم غير الشيعي . مع أنك عرفت من مبحث الغنائم : 
أن الجمع بينه وبين مادل على أن الغنيمة بغير إذن الامام (ع ) له ء حملها 
على صورة الاذن . وسيأني الكلام فيه في محليل الأنفال . 

وأما التفسير الثاني فلأنه من الأنفال » فيجري عايه حكمها . وأما 
التفسير الثالث » فان كان من المؤن فتحليله ظاهر » 1ا تقدم من استئنائها 
وان لم يكن منها فلا دليل على محلياه ‏ كالرابع - فعموم ثبوت الخمس 
فيه محجم . 

وأما التفسير الأول للثالث » فقد عرفت : أن نفس المغتتم من الأنفال 
وَأَمَا شراؤه من المغتتم أو غيره ؛ فيدل على جوازه وحليته ‏ مضافاً إلى 
ماتقدم ‏ إطلاق خر أني خديجة عن أي عبد الله (ع) : « قال رجل وأنا 
حاضر : حلل لي الفروج . ففزع أبو عبد الله (ع) . فقَال له رجحل : 
ليس يسألك أن يء-ترض الطريق » إنما يسألك خادماً يشتريها © أو امرأة 
يتزوجها » أو مبراثاً يصيبه » أو تجارة أو شيئاً أعطيه . ذمال (ع) : هذا 
اشيعتنا حلال . أما واس لايحل إلا لمن أحللنا له » )5١٠(‏ فتأمل . فانه قد 
يظهر من السؤال الأول الاختصاص بالمناكسم . وخير يونس بن يعقوب : 
و كنت عند ألي عبدال (ع) » فدخل عليه رجل من القاطين ٠‏ فقال : 
جعلت فداك » تقع في أيدينا الأموال والارباح » وبجارات نعم أن حقاتك 
فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون . فعَال أبو عبدالله (ع ) : ما أنصفنا م 





: الوسائل باب : ؟ من ايواب ف يحب فيه الخمس حديث : 8م . وندى تَقَدُم ل صفحة‎ )١١( 
: اللتعبير عنها بالمصحح‎ 7 
. 4 : الرسائل باب : 4 من ابواب الأزمال حديث‎ )؟١(‎ 


اال سد له لح لس ان 7 الس ضاحك 
إن كلفنا كم ذلك اليوم » )٠١(‏ . واعله ظاهر يح الورث عنه (ع) : 
9 قلت أله : إن نا أموذلا 3 ةن غ_لاءت 4 ومحخارات 4 ونحو ذلاك 7 وقد 
عامت أن لك فيها حقاً . قال (ع) : فلم أحللنا إذا اشيعتنا إلا لتطيب 
ولادتهم : وكل هن والى أ بائي فهو في حل مم في أيديهم من دما فايباغ 
الشاهد الغائب » )٠١(‏ . مضافاً الى قيام السيرة عايه في الجماة . وازوم 
من عطفهم ورأفتهم بشيعتهم . 
ثم إن ظاهر الاخبار ‏ أو منصرفها ‏ الشراء ممن لا يءتة-د وجوب 
الخمس 4 كالكافر واغخااف . وم:ها يظهر الوج_ه قِ حل التمفسير الثااث 
واختصاصه بااشراء ثمن لايعتقد الخمس » وإن ذكر في الروضة » وحكي 
ءن السرائر 98 العموم لغمره 6 بدعوى : إطلاق النصوص المذ كورة الشامل 
له أيضاً . لكن عرفت أن النصوص لا إطلاق فيها » لأن موضوع التحليل 
فيها الأموال الي تكون في أيدي الشيعة . المنتقلة اليهم من غيرهم . ولاسسيا 
علاحظة الغابة . وكون بناء الشيعة على إخراج الخمس في تلك الأعصار . 
وبالجماة : لاينبغى التأمل قِ دعوى اختصاص انصوص بالشراء. ممن لايعتقد 
الخمس . وبذلك در تشسسع التعارض ددنها وبن مادل على عدم <دواز شراء 
مافيه الخمس ». فيحمل على الشراء ممن يعتقد . 
وأما التفسير الثاني فالرقيق فيه قد عرفت .ححكمه في المناكح إذا كان 
أنى . أما الذكر ‏ وكذلك الحطب المقطوع من الآجام ‏ فهها من الأنفال 
بحري عليها حكمها . ومما ذكرنا يظهر أن المستفاد من النصوص اتقدمة : 
)١8(‏ الوسائل باب : 4 من ابيواب الأنفال حديث : ١‏ . 
)١١(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب الأنفال حديث : و . 





كوه ( مستمسك العروة الوثقى ) ج91 
أكان من المناكح » أم المساكن » أم المتاجر » أم غيرها » كما ذكر في المآن 
بل يظهر من كلاتهم : أنه من المسلات » بل عن ظاهر البيان : أنه مما 
أطبق عليه الامامية » وإن حك عن الاسكائي والحلبي إنكار هذا التحليل 
من أصله . ولعله لأن الشبهة موضوعية 2 والاعماد فيها على خير الواح.د 
غير ظاهر . ولا سها مع ضعف السند في كثير منها . لكن ذلك لايم 8 
ليل المناكح » لتوائر النصوص إجالا بتحاياها . وكذا في الشراء يمن لايعتقد 
الخمس ٠»‏ لقيام السيرة عليه في الجملة » كا عرفت آنفاً . 
بل الظاهر أن جواز الشراء لمطاق الفيء مستفاد من الاصوص المواترة 
الواردة فيه بالخصوص أو العموم . وعايه فالمراد بالمناكيح مطلق الجواري 
الموطوءة وإن لم تكن ذات ولد شيعي . ويشهد له خبر الكناسي المتقدم )1١(‏ 
الذي لايصلح التعليل بطيب الولادة للحكومة عليه » لكونه أظهر منسه في 
جواز الوطء » اثلا يكون الزنا . فتأمل . كما أنه لو كان المغتنم شيعياً لم 
يكن مورداً للتحايل ؛ لقصور النصوص المتقدمة عن شمو له . كقصورها عن 


شعورل شيعى أخر دتمل مم4 اليه 6 1 عرفت . والله سممءح أنه اعم : 


تذ سيل فى الدتفال 


الأنفال جمع : ( نفل ) - بالتحريك والسكون ‏ وهو الزائد » قال 
الله تعالى : ( ووهبنا له إسحاق وبعقوب نافلة ... ) (0؟) . ولأجل ذلك 
سميت الصلاة النافلة نافلة » لزيادتها على الفريضة . وهي ‏ كا ذكر غير 
واحد ‏ : الأموال المحختصة بالنبي (ص) . قال الله تعالى : ( يسألونك عن 





. تقدم ذلك ني هذه اتعليقة قريما‎ )١٠( 
. ؟١‎ : الانبياء‎ )؟٠(‎ 


ا 0 
الأنفال قل الأثفال لله واارسول فائقوا الله وأصاحوا ذاث بيكم ... ) )٠١(‏ 
ومن بعده للامام (ع ) ٠»‏ جعلها الله لهم زيادة على ماهم من سهم الخمس 
إهاعاً . ويستفاد ذلك من النصوص الآنية وغيرها . وما في بعضها : من 
أنها تقسم نصفين » نصف الئاس » ونصف لارسول وللامام من بعده, 
مطروح .وهي أمور : 

منها : أراضي الكفار الى استولى عليها المسامون من غير قتال ؛ سواء 
الى عنها أهلها أم مكنوا السلفين منها طوعاً . بلا خلاف ظاهر » م 
اعرف به غير واحد » بل عن جماعة : دعوى الاجماع صرياً عن جماعة 
عليه . ويشهد له كثير من النصوص ٠‏ 5صيخح فص .بن الببخئري عن أني 
عبدالله (ع ) : «١‏ الأنفال مالم يوجف عليه مخيل ولا ركاب » أو قوم 
صالحوا »أو قوم أعطوا ما بأيديهم . وكل أرض خربة ٠‏ وبطون الأودية 
فهو أرسول الله (ص)» وهو ألامام من بعده » يضعه حيث يشاء ») (*1) » ومولق 
إسحاق : و سألت أنا عبدالله (ع) عن الأنفال ؛ فال : هي القرى الى قد 
خربت وانجل أهلها » فهي لله ولارسول . وما كان للملوك فهو للامام . وما كان 
من أرض الجزية » لم بوجف عليه مخيل ولا ركاب » وكل أرض لارب لهاء 
والمعادن منها . ومن مات وليس له مولى فاله من الانفال » (*) ونحوه| 
غيرهما ثما هو كثير جداً ٠‏ وإطلاق بعضها ‏ كالمصحح - وإن كان يشمل 
الآأرض وغيرها » لكنه مقيد بما هو مقيد بها ٠‏ الوارد في معام الحصر 
والتحديد » فان وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم له وهو النفي عن 


غير الارض - فيحمل المطاق في الاثبات عليه . 





. ١ : الأنفال‎ )١١( 
. ١ : من أبواب الأنفال حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
, ٠١ : من ابواب الأنفال حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


ومنها : الأرض الموات » سواء أملكت 6 باد أهلهسا ع أم م ير 
عليها ملاث مالك ٠»‏ كالماوز . بلا غوللاف ظاهر » بل عن جماعة كشرة . 
دعوى الاجماع عليه . والنصوص الدالة عليه كثيرة جد . على اختلاف بدنها 
ف ذلك » فقد أطلق في بعضها : كون الأرض الخربة أو الميتة من الأنفال 
وقيد في آخر : ببواد الأهل أو جلائهم . والظاهر من التقييد المذكور 
كما اعيرف به غير واحد - : إرادة الاحتراز عن الميتة التِى لما مالك 
معروف » فانها ليست من الأنفال بل هي لالكها . والظاهر أنه مما لاإشكال 
فيه » وعن العلامة 5 التذكرة ٠:‏ الأجماع عليه . 

نعم لو كان قد ملكها بالاحياء » ففى خروجها عن ملكه بالموت 
وجواز إحياء غيره ها وملكه لها بذلك تلان 5 أولها عن جاعة ؛ منهم 
العلامة في التذكرة ٠‏ والشهيد الثاني في الروضة والمسالك » بل عن خاصع 
المقاصد : أنه المشهور . لصديعم أني خالد الكابلي عن أي جعفر (ع) : 
« وجدنا في كتاب علي (ع ) : أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين . أنا و بيبي الذين أورثنا الأرض » ونحن المتقون » 
والأرض كلها لنا . فن أحيا أرضاً ميتاً من المسلمين فليعمرها » وليؤد 
خراجها إلى الامام 0 من أهل بيتي (ع ) » وله ما أكل منها ٠»‏ فان 
تركها » أو أخربها فأخذها رجل من المسامين من بعده فعمرها وأحياهاء 
فهو أحق بها من الذي تركها » 0 خراجها إلى. الامام م من أهل يبي 3 
وله ما أكل حتى يظهر القائم (ع) من أهل بيي ... ) (18)» وصحيم معاوية 
ابن وهب : و سمعت أبا عبدالله (ع ) يقول : أعا رجل ألى خربة بائرة 
فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة» فان كانت أرضاً 
لرجل قبله » فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطابهاء فان الأرض 





١‏ ( الانفال ) 4ه ب 
لله ومن جمرها ؛ )٠١(‏ . المعتضدين بعموم : « من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له » )3١(‏ . ولا يعارض بتطبيقه على الحبي الأول » لعدم تعرضه للبقاء ؛ 
فم بءق إلا الاستصحاب الذي لايصاح لعارضة الدليل . 

وقيل ببقائها على ملك الأول » نا عن المبسوط والتهذيب والمسرائر 
والنافع والتحرير والدروس وجامع المقاصد وغيرهم . لصحيحي سلويان بن 
خالد والحابي عنه (ع) : « عن الرجل يألي الأرض الخربة » فيستخرجها 
وجري أنهارها » ويعمرهاء ويزرعها » ماذا عليه ؟ قال (ع ) : الصدقة . 
فلت : وإن كان يعرف صاحبها ؟ قال (ع) : فليؤد أليه حقه ٠‏ (80م) 
لكنها - 5اترى ‏ لايصاحان لمعارضة الصحيدين الأولين » لصراحة الأول 
منه-ما في تملك الثاني بالاحياء في خصوص صورة تملك الأول بالاحياء . 
فيمكن أن يجعل شادداً لالجمع يبن صحيم معاوية والصحيحين الأخيرين » 
حمل الأول على الصورة المذكورة » والأخيرين على التملك بغيره . مضافاً 
إلى أن مورد السؤال في الصحرذين الأولين : صورة إعراض امالك الأول 
وتركه الارض » والأخيران خاليات عن ذلك »© فيمكن حملها على صورة 
البناء على تعميرها . فتأمل يدا : 

ثم إنه مما ذكر يظهر : أن موات المفتوح عنوة ملك للمسلمين , 
وليس من الأنفال » لآنها لها مالك معلوم قد ملكه بالفتح لا بالاحياء : 
51 نص على ذلاث في الشرائع وغيرها . على نحو يظهر كونه من ااسلمات 
وي الجواهر ادعى القطع بذلك . وإطلاق مادل على أن الموات للامام (ع ) 





. ١ : الوسائل باب : #8 من أبواب احياء الموات حديث‎ )١١( 

(؟) "ا هو مضمون ما رواء ني الوسائل باب : ١‏ من أبواب احياء الموات حديث : 5 »؛ 
وغيره من أحاديث الباب الماكور . 

(ه؟) الوس.ئل باب : “" من أَبِوابٍ احياء الموات حدبث : ” وماحقه . 


ل اال 3 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ٠‏ 
الكابل : عدم خروج الميتة عن ملكه (ع ) بصيرورتها حية . كا أن ظاهر 
غير واحد ‏ في كتاب إحياء الموات - : التسالم على عدم الفرق بين الموات 
في بلاد الاسلام وبلاد الكفر » فكما يملك الامام (ع) الموات في الأول 
بلك الموات في الثاني . وحينئذ فلو أحياها الكافر قبل الفتح ثم فتحت »© 
ففي كونها للامام (ع ) حينئذ » أو للمسلمين وجهان » مبنيان على عموم 
تملك ابي الكافر في مثل ذلاث وعدمه . فعلى الأول تكون ملكا للكافر 
اغبي لها » فيملكها المسلمون بالفتح . وعلى الثاني تكون ملكا للامام (ع) 
فلا تملك بالفتح . ومادل على أن العامر حال الفتح ملك للمسامين محتص ما 
كان ملكا للكافرين ٠‏ فلا يشمل ما كان ملكا لمسلم » فضلاءن أن يكون ملكا لامام 
المسلمين ». والكلام في ذلك كله موكول إلى محله . وقد تعرضنا له المسألة 
في كتابنا : (نهج الفقاهة ) في أحكام الأرضين . فراجعه ؛ فان له نفعاً في المقام + 

ومنها : سيف البحار ‏ بكسر السين ‏ : ساحله » على ماذكره في 
الشرائع . ودليله غير ظاهر » إلا أن تكون من الموات فعلا » فتدخل في 
أرض الموات . أو تكون حية فعلا » لكن كانت مواتاً باستيلاء الماء 
عليها » ثم نضب عنها الماء فصارت حية » بناء على ماعرفت : من عدم 
خروج الموات عن ملككه (ع) بالحياة . أما لوكانت حية من أول الامر 
5ا يقتضيه إطلاق الشرائع فكونها ملكا له (ع) غير ظاهر . اللهم 
إلا أن تكون من الأرض ابي لارب لها بناء على أنها له (ع ) وإن كانت 
حية ‏ كا بقتضيه ظاهر موثق إسحاق المتقدم (1) . ومثله : خبر ألي بصير 


المروي عن تفسير العياشي (7) » المعتضدان ها دل على أن الأرض كلها 





. تقدم ذلك في أول الفصل‎ )١٠( 
٠ 78 : من أبواب الأنفال حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 


ج١1‏ ( الانفال ) 501 
للامام )٠١(‏ . لكنه خلاف ظاهر كلاتهم . وخلاف ظاهر التقييد في مرسل - 
حماد . الوارد في بيان الاثفال ٠‏ فانه عد منها : كل أرض ميتة لارب 
لها (؟) فان ظاهر التقييد بالميتة اعتبار ذلاتك في كون.الآر ض الي .لارب 
ها من الأنفال . 

ومنها : رؤوس الجبال 6 وبطون الأودية والاجام » مفرده : أحمة 
كقصبة » وهي الأرض المماوءة قصباً » أوالشجر الكثير الملتف بعضه ببعض 
لكن على هذا يكون النفل : الأرض ذات الأحة , لا الآحرة نفسها . وكيف كان 
فقد نص على كونها من الانفال حماعة كثيرة » بل لاخلاف فيه ظاهر ٠‏ ويشهد 
له حماءة من النصوص ٠‏ عقصحح حفص المتقدم في الأول (0") . ونحوه 
مصحح ابن مسلم (*4) » ومرسل حماد بن عيسى قال (ع): وله رؤوس 
الجبال » وبطوت الأودية والاجام ) (*ه)» ومرفوع أحمد بن د : « ويطون 
الأودرة » ورؤوس الجبال » (50) ٠‏ وثي خير داود بن فرقد : « وما 
الانفال ؟ قال (ع ) : بطون الأودية» ورؤوس الجبال » والأجام » )0٠(‏ 
ومحوه : خر الحسن بن راشد (*8) . . . إلى غير ذلك . وصعف سند 
مادل على الأول والأخير لايقدح بعد الاجبار بالعمل . بل قد يدعى الاكتفاء 
بصحة سند مادل على الثالي » بضميمة عدم القول بالفصل . 


. لاحظ صرح الكابل المتقدم في الأرض الموات من هذا المحث‎ )١( 
. 4 : من ابواب الأنفال حديث‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 

(ه؟) لاحظ القسم الأول من أقسام الأنفال . 

(«؛) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الأنفال حديث : ١؟‏ . 

() هذا هو المرسل المشار إليه في القسم السابق . 

. ١1 : من أبواب الأنفال حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 

(7) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الأنفال حديث : ؟” . 

(8) الوسائل باب : ١‏ من ابواب قسمة الخمس ملحق حديث : م . 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج94 





والظاهر عمومها ا كان في الارض المملوكة لغير الامام » من مالك 
خاص » أو عام كالمفتوحة عنوة 2٠‏ م يقتضيه إطلاق النصوص التقدمة . بل 
ذكرها ‏ أو بعضها - في النصوص في قبال الارض امختصة به كالصريح 
في العموم . وبذلك كله يظهر ضعف ماعن السرائر والمدارك : من مخصيص 
الثلاثة بالمختص بالامام . الاصل » وضعف النصوص . وما عن الفاضلين 
في. المعتير والمنتهى : من التوقف في ذلك بالنسبة إلى الأخير . نعم قد يستشكل 
في شموها لما محدث بي ملك الغير » كما لو استأحمت الأرض أو جرى عايها 
السيل حبى صارت من بطون الأودية * لانصراف النصوؤص إلى غير ذلك . 
ولأن الاستيجام نوع من الموت . وقد تقدم : أن الموت لانخرج الأرض 
عن ملك مالكها إذا كان قد ملكها بغير الاحياء » بل وبالاحياء على أد 
القولين . وفيه : أن الانصراف غير ظاهر . وعدم الخروج بالموت عن 
المللك إذا كان يغير الاحياء للدليل عليه "م تقدم ‏ غير شامل للمقام »كما 
يظهر من المقابلة بينه وبين الميتة في الندو ص . فالبناء على العموم لاطلاق 
الأدلة ‏ كما هو ظاهر الجواهر ‏ أنسب بالقواعد . 

ومنها : صفايا الملوك » وقطائعها » والغنيمة بغير إذن الامام » م 
تتقدمت الاشارة إلى ذلك في أول الكتاب . 

ومنها : المعادن »٠‏ كم عن الكليني ؛ وشييخه القمي قي تفسيره » والحفيد 
والشيخ » والديلمي » والقاضي ؛ وعن الكفاية والذخسير ة وكشف الغطاء 
اختياره . ويشهد له موئق إسحاق » المتقدم في أول الأنفال ٠ )1١(‏ وخير 
أي بصير المروي عن تفسير العياشي : « قلت : وما الانفال ؟ قال (ع) : 


منها المعادن » والاجام ...»(*5) 2 وخير ابن فرقدل المروي عنه : وفأت ٠‏ 


. تقدم ذاك في القسم الأول من أقسام الآنفال . فلاحظ‎ )١( 


(١؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الأنفال حديث : 58 . 


اج ( الانفال ) ل 





وما الانفال ؟ قال (ع ) : بطون الأودية » ورؤوس الجبال » والاجام ‏ 
والمعادن » )1١(‏ . وعن جماعة ‏ يا قبل منهم النافع والبيان : أن الئاس 
فيها شرع سواء . بل عن الدروس : نسبته إلى الأشهر ٠‏ بل : الجواهر : 
إنه المشهور نقلا ومحصيلا . للاصل » والسيرة . وخخلو أخبار الخمس عن 
التعرض اذلك » بل ظاهرها كون البائي بعد الخمس للمخرج » بأصل الشرع 
لابتحايل الامام . ولقصور النصوص اللمتقدمة سنداً عدا الموثق » وهو مع أن في 
بعض النسخ جعل بدل : « منها » : ٠‏ فيها 6 » فيكون الضمير راجعاً إلى الأرض 
ابي لارب لا » الى هي للامام ‏ تمل في ضمير «منها » فيه أن يكون 
كذلك » لاراجعاً إلى الأنفال . بل هو أنسب بسياق-ه . ولازمه التفصيسل 
بين مايكون من المعادن بي الآر ض التي للامام وغيرها » يما عن اللي والمعتير 
والمنتهى والتحرير والروضة وغيرها . 

ومنها : إرث من لاوارث له ؛ فعن المنتهى : ١‏ أنه من الأنفال » 
عند علائنا أجمع ... ». وتشهد به جحملة من التصوص »2 كصحيح ابن مسلم 
عن أني جعفر (ع) : « من مات وليس له وارث من قرايته » ولا مولى 
عتاقه قد ضمن جريرته » فاله من الأنفال » (*؟) » وصحيح الحابي عن 
ف عد_دالله ١ع(‏ : دفي قول الله تعالى : ( تعالوئلف عن الأنفال ... ) 
قال (ع): من مات وليس له مولى فاله من الأنفال » (8”") . وفي مرسل 
حماد : ١‏ الامام وارث من لاوارث له » (*؛) ... إلى غير ذلك . وقد 
يعارضها غيرها ما يتعين طر<ها أو تأويلهاءك! هو محرر في كتاب الممراث : 

هذا وعن المقنعة وأبي الصلاح : عد البحار من الأنفال ؛ وعن غير 

. من ابواب الأنفال حديث : ؟"‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : * من ابواب ولاء ضمامن الجريرة والامامة حديث‎ 


(ه؟) الوسائل باب : * من ابواب ولاء ضامن الجريرة والامامة حديث :“” . 
(40) الوسائل باب: م من أبواب ولاء ضامن الجريرة والامامة حديث : ه , 


- لخ 3 ( مستمسلك العروة الولّى ) ج١1‏ 


ولع : الاعف بصعم فدهل عله . وفكن أ بكرة مي ١‏ يه 
ن البخيري عن أي عبد الله (ع) قال : و« إن جبرائيل كرى بيرجله 
خخمسة أاز : لسان الماء يتبعه الفرات » ودجلة » ونيل مصر » ومهران » 
ونهر باخ . فا سقت أوسقي منها فالامام » والبحر المطيف بالدنيا وهو 
أفسيكون » )١١(‏ . ونحوه خير يونس إن ظبيان » أو المعلى بن خئيس . 
إلا أنه عد فيه الأنهار تمانية : سيحان » وجيحان » والخشوع ؛ ونهر اأشاش 
ومهران » ونيل مصر » والدجاة » والفرات (78) . وعن المنعة أيضاً : عد 
المفاوز من الأنفال أيضاً » وني الجواهر : « لم نقف له على دليل فها لم 
يرجع إلى الأراضي السابقة . 
هذا والمصرح به في كلام الشهيدين وغيرهم : محليل الانفال للشيعة 
في زمان الغيبة » ورما نسب ذلك إلى المشهور . إلا أنه نوقش في خصة 
النسبة » بل في الحدائق قال : « ظاهر المثشهور هنا هو محليل مايتعلق من 
الانفال بالمذاكتح والمساكن والمتاجر خاصة ٠‏ وأن ماعدا ذلك يحري فيه 
الخلاف » على نحو مانقدم في الخمس ... ؛. وكيف كان فيدل على التحايل 
خير الدرث بن المغمرة النضري : « دخلت على أني 0 (ع) ات 
عنده , فاذا نمية قد استأذن عليه فأذن له » فدخل فجذا على ركيبتيه » 7 
قال : جعات فداك ,ع إني أريد أن أسأللك عن مسألة »© .والله ما أريك فمهأ 
إلا فكاك رقبتي من النار . فكأنه رق له فاستوى جااساً » فقال : بانجية 
ساني » فلا تسألني شىء إلا أخيرتك به . قال : جعلت فداك ٠‏ ماتقول 
5 فلان وفلان ؟ 1 : بانجية » إن لنا الخمس قُ كتاب الله تعالى » ولنا 
الأنفال » ولئا صفو المال . وهها والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله 





. 6 : من أبواب الأنفال حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
, ١17 : (8؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث‎ 


ج١٠‏ ( الانغال ) ه50 ل 
تعالى ... ( إلى أن قال ) : اللهم إنا قد أحلاءا ذلك اشيعتنا » )٠١(‏ ومافي 
مر أني سيار : 9 با | سيار ٠‏ الأرض كلها إذا ء ها أخرج الله تعالى منها 
“دن شيء فهو لتاتت: ( إن أن قال ) (ع) _ وكل ما كان قُ أيبدي شيعتنا من 
الأرض فهم فيه محللرن » وال لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا » )٠١(‏ ء 
وقصوره عن تحايل ما كان من الأنفال مما ليس أرضا ‏ أعني : الغنيمة بغير 
إذنه ٠‏ وميراث من لاوارث له لابهم » إذ قد ورد في محايل الغنيمة الي 
يغتنمها المخالفون حملة من النصوص » :قدمت إلى بعضها الاشارة . كا ورد في 
تعين مصرف معراث من لاوارث له حملة أخرى » مذ كورة في كتاب المعراث . 

وقد استدل في الدروس على إراحة الأنغال حال الغيبة بفحوى روابي 
«ونس والمورث 6 المتمقدمتن قِ قدا لد نحايل الهس وما شهرى تمن لادء تقد 
الخمس : وأوزة عله 0 دأنهما بادلا لة على سقوط الخمس أوحق الآمام 
أولى «فلابد إما من القول به ولم بقل المستدل به »أو من حملها على دعض 
المحامل . وفيه : أنلك عرفت أن ظاهر الأولى ثروت حقه (ع) في المال 
حين وقوعه في أبدي الشيعة » ولا يبعد ذلك في الثانية . ولا بأس حيتئذ 
بالعمل بها على ظاهر هما 5 مايل حدهم (ع) 4 سواء أكان من الخمس 
أم الانفال إذا كان كذلك » فكما تدل على تحايل الخمس إذا كان فم 
يشترى ممن لايعتقد الخمس »2 كذلك تدل على محليل الانغال كذلك . ولا 
تدل على يحول مطاق الخمس أ صفق (ع) 3 «شكل ها د كر ؛ نعم نتوحجده 
هذا الاشكال على الاستدلال بنصوص التحليل «طلقاً » مل : و ما كان 
لنا فقد أبحناه لشيعتنا » (0") . لكنه غير مالي الدروس . نعم يشكل 

. ١6 : الوسائل ياب : 4 من أيواب الأنف'ل حديث‎ )1١( 
. ١؟‎ : (؟) الوسائل باب : ؛ من أبواب الأنفال حديث‎ 


ره نقلى بالمعى لما رواه في الوسائل باب : 4 من أبواب الأنذ ل حديث : 1١7‏ . و مممئلاه 
روايات كثيرة مذكورة فى الباب المذكور . 


لكو" ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ع 


0 


وهي صدور الاذن من الامام (ع ) وعدمه » فلا ترفع اليد عن أصالة عدم 
الاذن إلا محجة من علم أوبينة . وخير الثقة غبر ثابت الحجية في الموضوءات 
وشهادة جماعة من العياء العدول بالتحليل لانجدي 4 لاسيّزادها إلى |الحدس 5 

نعم لا تيعد دعوى ح<صول القطع تصدور التحايل منهم. (ع) يي الآأرض 
الموات 6 لتوائر النصوص إحمالا يجواز التصرف فمهأ والاحراء 4 واستحقاق 
ابي لمأ , 1 لا تيعد استقرار السيرة على التصر ف فم أه (ع) من الارض 
بأقسامها المتهقدمة » بل هوم الابتلاء بها من غير نكير وهن البعيك حدا : 
أن يكون الحم التحريم كن عر أن يكون معاوماً لدى الشيعة ' بل لولا 
الحل لوقع أكثر الماس في الحرام » المنائي لاحتفاظهم (ع ) بذلك »ما يظهر 
0 تعايل التحايل 5 قِ 5-3 عن النصو ص - بطيب الو لادة ٠.‏ بل دقتضء.-ه 
ماهو معلوم دن <الهم (ع)ء هن اللاف شر عتم والعطف عايهم فا هو 
أقل كن ذلك © فكيف عثله 5 ولااسها ملاحظة عدم لزوم الضرر بوجه 
من مثل هذا التحايل 1 

هذا ولكن الانصاف عدم الوثوق حصول التحايل بهذا المدار .كلية 
فاليناء على الاحتياط في كل مورد إلا أن يحصل الوثوق به في محله » كا هو 
الحال في <قه (ع) من الخمس )٠18١(‏ . والمسألة محل إشكال » ومحتاجة الى 
التأمل والنظر الذي لايسعه المحال . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب. 
الل ا ا بو ا 1 1 10101 0 

)١١(‏ وان كان الظاهر أن السيرة الارتكازية والعملمية على جريان أ-ك'م الأذن حى للمخالفين 
فضلا عن الموالين » فلا يجوز اغتصاب الأرض الموات إذا عمرها المخالف » ولا اغتصاب اماد 
الى استذرجها المخالف » ولا اغتصاب. الاخشاب التي اقتطعها المخالف من الآجام . وهكذا الحم 
في جميع الاثفال فيجري علبها حكم الملك من عدم جواز التصرف الاباذن صاحبها المخااف 5 ولا 
بحوز عند المؤمنين أهذها قهرا » بدعوى انها ملك الامام رع وانه غير مأذون من الامام رع )ف 
ملكها ؛ فالمخالف والمؤالف سواء ني أحكام الاذن والاباحة » ولا مال التشكيك في ذاك . 


( همه قدس سره ) 


ج١9‏ ( خامة الكتاب ) 5 
م مايتعلق بشرح كتاب الخمس من ( العروة الوثقى ) » على بد 
مؤلفه الاحقو ( محسن ) . خخلف العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي 
الحكم في عصر الائنين ء ثاني عشر شعبان » سنة الألف والثلاث مائة وست 
وسين هجرية . وكان ذلك في النجف الأشرف ء فق جوار الحضرة المقدسة 
العلوية » راجياً من مشرفها ‏ عليه أفضل الصلاة 9 أن يشفع إلى 
- جل شأنه - في قبول عملي . وححو زللي . إنه أرحم الراحمين . والهمد 

لله رب العالمين » » كا هو أهاه » والصلاة والسلام على رصوله الكرم . 

وآله الغر الميامين . 


خم - ( مستمسك العروة الوثقى ) 


دست الجزء ء التاسع من مستمسك (العروةالوثقى) 


كتاب الزركاة 
يشترط في وجوب الزكاة أمور 
( الأول ) : البلوغ في مام الحول ؛ 
مع الكلام في البلوغ في أثنائه . 
يكفي البلوغ قبل التعلق بل حينه فيا 
لايعتير فيه الحول . 
( الثاني ) : العقل . 
(الثالث ) : الحرية » فلا يجب ف 
مال العبسد باقسامه » مع الكلام في 


المبعض . 


(الرا 2 :الملككية فلايجب مع عدم الملك. 


( الخامس ) : ممسام التمسكن من 
التصرف , على كلام في ضابط ذلك 
انا 

اكلام في صورة الشلك في القدرة 
بحو الشبهة المفهومية والمصداقية . 
( السادس ) : النصاب . 

يستحب للولي [خراجالزكاة يغلات 
الصبي على كلام : 

يستحب للولي إذا اجر ال الصبي 
إخراج زكاته على كلام . 


3” 


"5 


”/ 


"/ 


إن 


لا يستحب إخراج الزكاة من مال 
الحمل . 

إذا غاب الوليةاممةامه الحا م#الشرعي 
مع الكلام فما اذاتعدد الاولياءءأو ' 
يرج الول الزكاة حتى بلغ الصبي . 
يستحب للولي اخراج زكاة مال 
التجارة للمجنون . 

يجب الزكاة في مال المغمى عاينه 
والسكران . ْ 
لاجبالزكاة يمال المماوكعلىسيده 
الكلام في صورة الشلك في تاربخ 
البلوغ أو التعلق أوي تاريخها معأ ٠‏ 
لا مضع ثبوت الخيار للبايع من تعاق 
ااز كاة . 

إذا كانت الاعران الزكوية مشيركة 
اء:ير في وجوب الزكاة ء-لى كل 
واحد حصول النصاب في حصته . 
لاحب اازكاة يالعين الموقوفة وإن 
كان الوقف خاصاً . مع الكلام في 
عاء الوقف . 


الكلام فما او نمسكن من مايص 


"١ 


2 


ب 
و3 
هه 


6 


/ع 


5: 
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فهرسءت الوزء التاسع عن و تناف العروة الونقى 


الخغخصب أوااتصرف فيه وهو قُ 55 


الغاصب . وكذا لو تمكن من فاتُ 
الرهن أو استيفاء الدين بسهولة . 
زكاةالقرض عل المقمترض بعد قبضه 
لا المقرض . ويصح 5يبرع المقرض 
والاجذبي عنه . مع الكلام فيا لو 
اشترط أداؤه على المقرض ٠‏ 
الكلام ف-ما لو نذر التصدق بالعين 
الز كوية . 

الكلام ي نذر النتيجة . 

الكلام فمااواستطاع المج با لنصاب. 
إذا كان المال غائباً مدة ثم عير عايه 
استحب دفع زكاته أسزة واح<درة » 
على كلام 

الكلام فها لو عرض ع-دم التمكن 
من التصرف بعد تعاق الزكاة ٠‏ 
يجب الزكاة على السكافر ولا تصعم 
منه » وللامام أواثاثئه اعدفاننه 
قهراء» وأخذ عوضها لو أتلفها . 
و أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه 
مع اكلام ي حديث : ١‏ الاسلام 
يحب ماقيبله ) . 


إذا اشترى المسلم من السكافر مام 


- 5.4 


النصاب يعد تعاق الز كاة وجب عليه 


إخراجها . مع الكلام فوا أو اشترى 
بعض اأنصاب ٠‏ 


فصل 


في الاجناس النى تتعلق بها الز كاة 


6 


606 


5١ 


5١ 


يجب الزكاة في الابل والبقر والختم » 
والنقدين » والونطة والشعير والتمر 
والزبيب » ولا نجب بي غيرها . 
يستحب إخر اج الز كاةهن اربعة اشياء 
(الأول) : المبوب مما يكال أويوزن 
على كلام . 

( الثاني ) : مال التجارة . 

( الثالث ) : الخيل الاناث » دون 
الذ كو رء والبغالوا مير والرقيق . 
( الرابع ) : العقار الذي يراد مزه 
الاستهاء » على كلام : 

حسم الهيوان المتولد من حيوانين 


تلفي الماهية . 


[ فصل في زكاة الانعام ] 


يشترط في وجوب الزكاة في الانعام 
ضاف إل #امر.ى أمون الأول ):: 
الخصاب. وفيالابل الى عشر نصاباً 


عل معي 


06ج - ( مستمساك العروة الوثقى ) 9 
ل ل م 
وإحدى وعشربن فا زاد . جواز الاقتصار على الآدون . 

4 بحجزي ني النصاب السادس دفع ابن | +8 الخيار في تعيسين المدفوع للمالك 

ابون بدل بنت محاض إذا لم يكن لا لالساعي . 
واجداً لها أو مطلقاً على كلام . 08 يجوز دفسع القيمة بدلا عن الزكاة , 
١‏ في ركاه ( الأول ) : ثلاثون من النقدين وغيرهها . 
وفيها تيع أوتبيعة (الثاني) : أربعون | 5م الكلام في 2عيين القيمة لو اختافت 
وفيها مسنة . مع الكلام في كيفية بحسب الزمان أو الامكنة . 
الحساب فها زاد . م لايحب اتفاق المدفوع مع النصاب ي 
1/0 في الغْنم حمسة نصب . الصففات على كلام ٠‏ 
4 البقر وال+اموس جذس واحد . الافرق بينالصحيح والمريض والسلبم 
ه لافرق الابل بينالعراب والبخاني والمعيب والشاب والهرم في الدخول 
وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن » في النصاب ويالعد » ولا يجوز دفع 
ولا بين الذكر والاننى ي الكل . المعيب أوالمر يض على تفصيل و كلام . 
هب إذا كانالالمشتركا اعتير فيوجوب | م (الشرط الثاني ) مما بعتير في زكاة 
الزكاةعلىكل واحد حصول النصاب الانعام : السوم طول الهول على 
في حدصته . كلام في معيار ذلك . 
5 إذا كان اشخص واحد مال متفرق | و (الشرط الثالك ) : أن لاتكون 
كفى باوغ مجموعه النصاب . عوامل . 
٠‏ أقل أسنان الشاة البي:ؤ خذ في الر كاة | سمو (الشرط الرابع ):مضيال+ولعايها 
من الضان الجذع ومن المعز الثي . جامعة للشروط »© ويىفي الدخول 
م الايتعين دفع الزكاة من النصاب » في الشهر الثاني عشر . لكن اب:داء 
ن غيره ٠‏ الول الثاني بعد عامه . 


رأ ل جور الدفع م 


ع1 
4 


|١ و«‎ 


0 


١ 


لا 


١١١ 


١1 


١18 


فهرسدثتث الوزء التاسع من بد اك العروة الوثفى 


إذا اختل بعضالشر وط أثناء الول 
لم بجب الزكاة وان فعل ذلك 
فراراعنها. 

حم تلف شيء من النصاب بعد 
وجوب الزكاة فيه . 

- ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة 
أثناء الحول أو بعده . 

ح مالو بقي مقدار الخصاب أوأزيد 
قِ بد المالاك سنمن عسديدة ولم يؤد 
زكاتها. 

الكلام فها لو حصل دالك النصاب 
ملك جديد أول الول أو في أثنائه 
أما عدار العفو أو بقدر نصا ب جديد 
او مكرلا انصاتب . 

الكلام فها لو أصدق زوجته نصاباً 
ثم طلقها قبل الدخول بعد الهول 
عندها . 

يصدق المالاك لو ادعى عدم الدول 
أوادعى اخخراجالزكاة أوادعىالتاف 
غير المضمن . 

الكلام ما إذا اشترى نصاباً وكان 


الخرار للرايع ففسخ دعل الوول . 


١١6 


ميل 


١ ١1/ 
١ 1١17/ 


١>. 


حل 


- م5١١١‎ 


[ فصل في زكاة النقدين ] 
بشيرط في وجوب الزكاة يالذهمب 
والفضة ‏ مضافا إلىالشرائط العامة 
أمور:( الأول © + النضات.. 
لاذهب نصابان ١‏ الاول) : عشرون 
دارا ؛وقيه تنصف دينار . 
الكلام في وزن الديئار . 
النصاب الثالي اذهب أربعة دنافر 
- بعد العشر بن - وفيها قبراطان . 
في الفضة نصابان ( الأول ) مائتا 
دره 


5 


النصاب الثاني للفضة أربعون درهماً 


4 وف.ها حمسة دراهم . 


بعد المائثين ‏ وفيها درهم . 

( الثاني ) من شروط وجوب الزكاة 
في الذهب والفضة : أن يكونا 
مسكو كين بسكة المعاماة . 

الكلام في الممسوحبالاصل أوالعارض 
(الثالث) م نالشروط : مضي الهول. 
لاجب الزكاة في ادلي والأوالي . 
زكاة اولي عاريته . ٠‏ 

لافرق ثي الذهب والفضة بين الخد 


والردي » ويجوز الدفع من الردي 4 


فرق 


ارذرنا 


وإن كان مام النصاب جيداً » مسع 
بعض الفروع في ذلك . 

تتعاق الزكاة بالدر اهم والدثانر 
المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. 
مع الكلام في وجوب الفحص مع 
ااشلك.:. 

لابجوز إخراج المغشوش - مع كون 
النصاب جيداً أوففشوشا:.: إلا مع 
كون الخالص منه بقدر الواجب 
أو يعنوان القيمة . 

أو احتهعل كون مقدار التصاب 
مغشوشاً لم بحب دفع زكاته . 
الكلام فيا لوكانت الدراهم مغشوشة 
بالذهب أوالدنانير مغشوشة بالفضة 
مع بعض الفروع في المغشوش . 
الكلام فها يتركه المسافر نففقة لاهاه 
إذا حال عليه الول ٠.‏ 

لاتجب از كاة إذاكان النصاب ملفقاً 


من أجناس زكوبة حتافة ٠.‏ 


[ فصل في زكاة الغلات الاربع ] 


فيل 


4 


الكلام 2 وجوب ااز كاة قُ الت 
والعاس . ظ 
يستحب إخراجالز كاة منبقي ةأنواع 


١ 


١ ؟*‎ 


١7 


١57 


١5 


155 


١55 


نا 


الحبوب » على >ومايعتير 'يالغلات. 
يعتمر في وجوب الزكاة ف الغلات 
النصاب » مع بيان قدره . 

بعة-عر قُ وجوب ااز كاة قُ ازغلاات 
كونها ماو كة حمن تعلى الز كاة بها 
مع الكلام ي وقت التعلق . 

المناط في اعتبار النصاب هو اأيارس 
من الغلات . 

الكلام ف-ما يؤكل قبل أن يصير مرا 
أو زبيباً . 

إذا تصرف امالك بي الثمرزة عا يزيد 
على المتعارف قبل الجفاف كان 
ضامناً للزكاة » واذا اقتطف سام 
الغمرة حيئذ وجب أداء زكاتها . 
لايجب على الماللك الدفع قبل اليبس 
وإن كانت الثمرة مخروص.ة عليه » 
وان دفعها <ياكذ وجب قبوها منه . 
اكلام في الوقت الذي نحب فيه 
إخسراج اازكاة بحيث يضمن لو 
أخرها عنة . 

يجوز للمالك الماسمة مع الساعي قبل 
الجذاذ . 

يجوز دفع الز كاة والثمر على ااشجر 


هر سست الوزء التاسع من سدكت لك العروة الوتفى ال لماه كك 


إذاكان أحدهها هو المقصود والآخر 


44 3 من فمته 5 


5 بجوزدفعالقيمة حبى منغير النقدين. تابعاً . 

5 لاتتكرر زكاةالغلات بتكرر السنين | ١54‏ الكلام فا لو كان للعمل مدخاية في 
إذا بيت أحوالا . مر سنين عديدة . 

. الكلام فها شلك في كونه مؤنة‎ ١54 | مقدار الزكاة هو العشر فما سقّي‎ ١0 
الكلام ف-ما لو كان الزرع أو النخل‎ ١١6 | بدونعلاج » ونصفه فياسقي بعلاج‎ 
مع الكلام فما سي بالوجهين معاً . ف بلاد متباعدة واءتلف وقت‎ 

الكلام فها إذا اتفق سقي الزرع من الادراك أوتعددت الثمرة لعام واحد 
رطوبة الارض بسبب صب الاءعليها | 157 الكلام ِي دفع الرطب عن التمر او 
بعلاج لغرض آخر غير الزرع . العنب عن الزبيب . 

١‏ إا تجبالز كاة بعد إخراج مايأخذه 1١517/ ١‏ إذا أدىالقيمةمن جذس الثمرةبزيادة 
الساطان بامم المقاسمة » معالكلام في أو نقيصة لايكون من الربا . 
استئناء المخراج . الكلام فوا إذا مات الزارع قب لالتعاق 

4 الكلام ياستئناء الاؤن الاخرى يعد أو بعده عايه دين أولا . 
النصاب أوقيله . ١‏ الكلام فها لو اشترى العمن الز كوية 

١‏ الكلام في استثناء قيمة البذر .. وشلك في أداء البايع لاء أو علم يعدم 

أجرة العامل من الاؤن » ولا يستئنى أدائه . 
عمل الزارع نفسه ولاعمل المتبرع له. | /10 الكلام فما لو اتلفت أنواع الثمرة 

تمن |ازرع وضمان النخل والشجر من في الجودة والرداءة . 
المؤنء يلاف من الارض والنخل | ١78‏ الكلام في كيفية تعاق حق الزكاة 
والشجر والعوامل على كلام . بالعين » وفي تمرة ذلك . 

4 إذا كان صعالزكو ى غيره فالئؤنة | 14107 يجوزخرص الثمرة والزرععلىالمالك 


موزعة عليه) » وكذا الخراح »؛ إلا 


مع الكلام فيمن يتولىالخرص . وفي 


١0 


5 


"6 


حك 


شروطه وأحكامة : 

الكلام في حك انجارالمالاك بالمال الذي 

فيه الز كاة ' 

وجود المستحق 3 مع بيات ؤائلره . 
فصل 

وم رس عدبي فيه الز كاه 


مع الكلام ي ضابطه . 


يشترط في زكاة مال التجارة باوغه 
مقدار صاب أحد النقدين 
يش_ترط بي زكاة مال التجارة مضي 
الهو لعليه مقصوداً به الاكتساب ) 
مع الكلام في بقية الشروط . 

قدر اازكاة ربع العشر كالنقدين 


الكلام ف كيفية تعلق خق الز كاة في 


مال التحارة 5 


النصب الى جب فيها الزكاة . 
الكلام في زكاة مال المضاربة . 
الزكاة الواجبةمقدمة على الدين مع 


بقّاء العينأومطاة] » يلاف المندوبة 


الكلام فما إذا اذتاف مدا حول 


الز كاة الواجسة و<ول الز كاة. 
المستحية قِ مال التجارة . 
8 الكلام فيا اذا كان لأشخص واحد 
يجار تان لكل منه| رأس مال مستقل. 
٠‏ ( الثاني ) : مما يستحب فيه الزكاة 
كل مايكال ويوزن من الحبوب . 
5٠‏ (الثالث ) : اناث الخيل . 
٠‏ «(الرايع): حاصل العةارامتخذ لاماء 
5 (الخامس): الحلي . وزكاته إعارته 
0١‏ (السادس ): المالالغائ بأوالمدفون 
إذا حالت عليه أ<دوال متعددة . 
"1١‏ (الثامن) : النصاب الذي يتصرف 
فيه بتمصد القرار من ٠‏ الزكاة . 
فصل 
في أصناف المستحقين للز كاة 
١‏ مصارف اازكاة تمانية ّ) الاول 
والثافي ) : الفقير والمسكين » مع 
الكلام ي الفرق بينها ٠‏ 
الفقصير الشرعى من لا علك ٠ونة‏ 
السنة له و لعما وين إتجارةواستماء 
العقار ونموههما . 
15 الكلام فيمن له مال لا يككفيه لهام 
مونة السنة . 


لا يجوز أذ الزكاة ن له صنعة 


ع3 


لحف 


5١ 


يفف 


”7 
شف 
شف 


ححف 
ا 


فهرستث اللوزء التاسع من مستّهساث العروة الوثقى 


أو كسب يكفيه © مع الكلام فيمن 
يترك الكسب تكاسلا . 

من كان له رأس مال لا يقوم رنحه 
عؤنته لكن عينه تكفيه لايجب عليه 
صرفه ويجوز له أذ الزكاة . 
الكلام في جواز دفع اكثر من المؤنة 
للفقير . 

يجوز دفم الزكاة .ان كانت له دار 
للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها 
ثماحتاجه بحسب ااه » و يجوز للفقير 
شراؤها من الز كاة . 

مجو زدفعالزكاةان يقدرعلىالتكسب 
لكن كان محلا بشأنه أوعسراً عليه . 
الكلام يجوازأخذااز كاةان لاحر فة 
له لكن مكنه ااتعلم . 

من ترك التكسب فيوقته حتى عجز 
عن مونته جاز له أخذ الز كاة . 
الكلام في القادر على التكسب إذا 
اشتغل عنه بطاب العلم ' 

حم الشك في قيام ماعنده مؤنته . 
الكلام في مدعي الفقر . 

يجوز احتساب الدين على الفّهر من 
اازكاة سواء كان حياً أم ميتاً إلا أن 


غرف 


وما 


1 


5 


ا 


رذق 


54 
514 


56١ 
ونيا‎ 


هه" 


6ك - 
تكون له تر كة تفي بالدين . 

الكلام في وجوب إعلام الفقير بان 
المدفوع [ليه ز كاة . 

الكلام فما لو انكشف غنى الال 
لز كاة . 

اكلام فها لو دفمع الزكاة الى غني 
عمداً أو لاعتقاد حلها له . 

الكلام فما لودفع الزكاة إلى شخص 
باعتقاد اتصافه بصفة كا لعل 
والعدالة ‏ فبان خخلافها. 

( الثالث ) من مضارف ال-ز كاة : 
العامألون عليها . 

الكلام يشروط أخذ الزكاةللعامل. 
) الرابع ) : المؤلفة قلوبهم ٠.‏ 

( الخامس ) : الرقاب » وهم ثلائلة 
( الأول ) : الم-كاتب العاجز عن 
أداء مال الكتابة . 

) الثاني ) : العبد نحت الشدة . 

( الثالث ) : مطاق عتى العبد مع 
عدم وجود المستحق على كلام . 

( السادس ) : منمصارف الزكاة : 
الغارمون بشرط أن لا يكون السدين 
مصر وفاً في المعصرة . 


(امستمساك العروة الوثقى ) 


خض 


51١ 


55١ 


55١ 


55 


55١ 


دض 


واف 


كفا 


لاذرق بين أقسام الدين : 

الكلام فيجوازوفاء الدين قبل حاول 
أجله من سم الغارمين 1 

الكلام ف جواز وفاء الدين من سهم 
الغارمين إذا كان المدين كسوبا يدر 
على أداء دينه بالتدريج , 

الكلام فيا لو دفعت الزكاة للغارم 
ؤمان أن دده قُ معص.ة 4 أو أنه غر 
مدين » أو أبرأه الدائن قبل الوفاء. 
اذا ادعى انه مدين م يبل قوله إلا 
دالبينة . 

إذا أخل من سهم الغارمين ليصر فه 
5 الدين ممص فه في غير ه أريجع منه. 
المناط هو الصرف ب المعصية 
أوالطاعة لاعرد القصد الىإحداه) 
حون الاستدانة . 

الكلام فما لو لم يتمكن الغارم من 
الوفاء حالا ومكن منه بعد <ين . 
إذا وجبت على الدائن . 

وز الوفاء من اأزكاة عن المسدين 
من دون إعلامه ٠.‏ 


بحوز اعطاء الزكاة أن نبجب نفقتله 


حلفا 


0 


5/ 


"7/١ 


غوف 


على المزكيٍ لاجل وفاء دينه . 

يجوز الحوالة بالدين من الزكاة . 
يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبر ع 
بالضمان عن الغني . 

اكلام في جواز الوفاء من سهم 
الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان 
الدين لاصلاح ذات البين أو غيره 
من المصالح العامة , 

( السابع ) : من مصارف الزكاة : 
سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده 
وي أنه هل تعتير الداجة إلى از كاة 
في مصرف هذا السهم » أو فقر القائم 
به » أو لا يعتير أحده.| ؟ 

( الثامن ) : من مصارف الركاة : 
ابن السبيل إن لميتمكن من الاستدانة 
وم يكن مره يِ معصية . فيعطى 
يقد رالهاجة لاأكثر . ولوزاد عنده 
شيء وجب عايهإر جاعه الى الحا 
أو المالك على كلام . 

من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة 
له عليه فلدس هو من ابن السبيل . 
إذا عل استحقاق شخص از كاة ولم 
بعلم أنه من أي الاصناف جاز الدفع 


1 


ضف 


يفف 


له هن غسير تعيين © وكذا او عم 
استحقاقه من جهتين أو اكثر . 
الكلام فما إذا نذر صرف زكاته 
لشخص معين فصرفها يغيره عمداً 
أو سهواً . 

إذا اعتقدد وجوب از كاة عليه 
فاعطاها فة-يراً وتبين عدمه جاز له 
اسمرجاعها إذا كانت العين باقية » 


يللاف ما لودفعها احتياطاً على كلام. 


[ فصل في أوصاف المستحقين ] 


”/ 


يف 


"00 


( الأول ) ٠:‏ الاهان غ» فل" 
يعطى الكافر وا#الئف إلا من سهم 
المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله ى 
الجماة . ولو تع_ذر الاؤمن حفظت 
الز كاة حبى يدر عليه . 

تعطىالز كاة مزسهمالفقراء لاطفْال 
المؤمنين إما بتمايكهم - بالدفع الى 
وليهم - أو بالصرف عليهم . مع 
الكلام في اغهانين . 


تعطى الز كاة لاسفيه بصرفها عليه 


أو تمايكها له » لكن مسع التماياك 
حجر عل.ه ه 


فورسدت الوزء التاسع من مستمسك العر وة الوثفى 


5/4 


5/4 
"3/4 


كا 


حكن 


ذف 


بدي 


اذك 


اين 
إن 
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الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن 
وغعره . 

الكلام في ابن الزنا من المؤمنين . 
اذا اسدرصر المحالف وجب عليه 
إعادة الز كاة إذاكان قد وضعها في 
غسير المؤمن » لاف غسيرها من 
العيادات . 

النية ف دفع ااز كاة للطفل عند الدفع 
للوليمع التمايلك أو <ينالصر فعليه. 
الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام 
الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول 
الدين . 

الكلام في تصديق من يدعي أنه من 
أهل الولاية . 

إذا دفع الز كاة لغسير المؤمن باعتةاد 
ا مؤمن لم بجزه . 

( الثاني ) : من أوصساف المستحق 
للزكاة : أن لانكو ن ممن يكو نالدفع 
إليه إعانة على الاثم . مع الكلام في 
اعتبار العدالة فيه . 

بعض المرجحات يالمستحقين . 
(الثالث ) : أن لايك_ون من نجب 
نفقته على الم كي . فلا يجوز الدفع لمن 


مات 


2 


14 


0 


55 


505 


55 
505 


ا نفنه للانفاق مسسع الكلام قِ 
الدفع اليه للتوسعة . 

يجوز الدفع لو اجبي النفقة لاجل 
الانفاق على من بحب نفقته عليهم 
لاعلى المزكى . 

إنما لايجوز الدفع لواجبي النفقة من 
سهم الفقراء لامن بقية السهام . 
يجوز دفعااز كاة ان يجب نفقته على 
غشسيره مع عدم قدرته على الانفاق 
عليه » أو مع عدم بذاء لنفةته » مع 
الكلام في جواز الدفع له مع قدرته 
وَل للا 

لا جوز دفسع الز كاة ازوجة الغي 
الباذل لنفةتها» ولا ازوجة الممتنع 
إذا أمكن إجباره . 

يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع 
بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها 
بشرط أو *وه. 

الكلام يجواز دفع لز كاة لازوجة 
الناشزة . 

يجوز لازوجة دفع زكاتها ازوجها . 
يجوز دفع الزكاة لمن يعول :ه الازكي 


تبرعأ : 


) مستمسداث اأعروة الوثمى 


5/ 


551 


يلا 


55 


0. 


2 


جَ 8 
رس عدب دفع الزكاة للاقارت مم 
حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على 


المزى . 


يجوز دفعالزكاة لاوالد أوالولد لأجل 


مؤنة التزويج . 

يجوزذفع الزكاة الىالولد لأجل نفةته 
على زوجته أو خادمه أوشراء كتب 
العم على تفصيل . 

الكلام يجواز دفع الزكاة لمن نجب 
نفقته على المز كي مع عجز المزكي عن 
القيام بها . 

الكلام ي دفع الزكاة للمملوك مسع 
امتناع مالكه عن النفقةعايه اوعجزه 
عنها . 

( الرأبسسع ) من اوصاف المستحق 
للزكاة : أن لا يكون هاشمياً إذا لم 
يكن المزكيهاشهياً . مع الكلام يعموم 
المنسع لجتميع السهام أو اختصاصه 
بسهم الفقراء . 

يجوز للهاشمي أخذ زكاة الماشمي . 
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الاشمي 
مع اضطراره اليها » مع الكلام في 
حد الفسرورة . 


1 
0 / 


"1١١ 
راض‎ 


(هرسءدت الوزء التناسع ع مسرةتفسلف العر وة الوثقى 


لا حرم على الحاشمي غير زكاة المال 
الواجبةوزكاة الفطرة من الصدقات 
الواجبة والمندوبة . 

طرق ثبوت أن الشخص هاشعي . 
الكلام يالمتولد من الماشمي بالزذا. 


[[ فصل ي بقية أحكام الز كاة ] 


نض 


516 


ينض 


يثنا 


51 


"14 


الكلام بي وجوب دفع الزكاة الى 
الفقيه الجامع للشرائط إذا طابها أو 
مطاناً » وفي استحياب ذلاث. 

لاحب البسط على الاصناف المانية 
ولاعلى أفراد السنفالواحد » وإن 
كان مستحياً في الجملة . 

الكلام فيبعض الدهات في المس:.حقن 
المقتتضية للمرجيح ي العطاء أوز بادة 
النصيب أو اختيار بعض الانواع 
الزكوية . 

الاجهار بدف-ع الزكاة أفضل من 
الاسرار مخلاف الصدقات المندوبة. 
دبل قول ا اللك في عدم عاق الز كاة 
عا له أواخراجه ها بلابينة ولا عين. 
يجوز عزل اازكاة ولو مع وجود 
المستحدق وتبقى أمانة في بد المالاك 


حون 
11 


51١ 


فض 


ارفضن 


نض 


ينض 


لضا 


01 


ةبت 
لاتضمن إلا بالتعدي والتفريط.و لا 
مجوز تبدياها بعد العزل . 

الكلام في حك الانجار يمال الزكاة 
بجب الوصية باداء الزكاة إذا 
حضرته الوفاة قبل أدائها 


كان الوارث مستحماً جازا<تسادها 


٠.‏ وأو 


عايه بعد وفاة المورث . 

يجوز العدول بالز كاة إلى من لم 
خصره من الفهراء وان طالب يها 
الحاضرون . 

الكلام في وجوب تمل الزكاة مع 
اليأس من وجود المستحق في البلد. 
إذا كان وج-ود المستحق في البا-د 
فوووا دمن بين النقل وعدمه » مع 
الكلام في الضمان حيئذ . 

الكلام في جواز نل الزكاة مع 
وجود المستحق في البلد » مع بعض 
التفصيلاات قِ ذللك. 2 

الكلام فا لو كان له مال في غير 
بلد الز كاة وأراد احتسابه بدلاعنها 
الكلام في النقلمن بلد الزكاة إلى 
بالل المري : 

قبض الفقيه لاز كاة بعنوان الولابة 


المستحق هو التأخير ا لعر في على تفص يل . 


مبرء لذمةالمالك وإنتافت بعد ذللك 
بتغر يط . 


4” أجرة الكيال او الوزان على المالك 


لا على الز كاة . 


64 إذاتءددسيب الاستحدقاقي شخص 


52 


م 


ايان 


ران 


واحدجاز انيعطى بكل سيب نصيباً 
المملوك الذي يشترى من الزكاة 
ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه 
ارياب الز كاة . 

لاحد هايدفع من الز كاةفيطر ني القاة 
والكيرة . 

يستحب للفقيه أو العامل أو الفقبر 
الذي يأخذ الز كاة الدعاء للمالك 
على كلام . 

يكره لصاحب المال طاب تملك 
ما أخرجه في الصدقة الواجبة 
والمندوبة بشراء وتحوه» إلا أن بريد 
الفقير بيعها بعد تقويمهافهو أحوّبها 


فصل 


فيوقت وجوب إخراج الزكاة 


1 


ان 


الكلام في أن وجوب الزكاة بعد 


المناط فيا اضمان بالتأخير مع وجود | 


56 


10 


"6١ 


2 


همه" 


كك 


1م 
0 


ابد ف الضمانمع اتأخير كن العلم 
روجود المسدتحق ولا يكفي وجوده 


مع الجهل له . 
0 فها لو اتاف از كاة متلف 


واوّعاً م 


مع تأخير الماللك أو بدونه . 
لابجوز تعجيل الز كاة قبل وجوبها 
وأوقدمها بي المال على ملكه ويجوز 
دفعها للفقير قرضاً ثم احتسابها عليه 
زكاة بعد الوجوب » مع الكلام ي 
فروع ذلك . 

[ فصل ] 
الزكاة من العبادات فيعتير فيها نية 
القربة . 
يعتير في الز كاة التعيين مع تعسدد 
الحق الذي عليه كالامس والز كاة. 
الكلام في ازوم التعيين مع وجوب 
زكاة المال وز كاة الفطرة عليه . 
الأركى . 
بحوز الت و كيل في أداء الزكاة وي 
إيصاها للفقير » مع الكلام في وقت 


النية من الو كيل والموكل . 


لايجب تعيين الدنس 


ع1 





١ 


١ 


هم 


هه" 


وم 


! 


ونا 


"0٠‏ تكفي أية القربة بهد وصول امال 


فهر ست المز 5 التاسع دن في وناك العر وة الو تفى 








للفقمر مع بقاء العين عنده أو تلفها 
مضمونة عليه . 

يجوز الدفع لها كم بعنوان الو كالة 
عن الالك في الاداء أوفي الايصال 
للفقير » كم يجوز الدفع له بعنوان 
ولايته العاءة على الفقراء مع الكلام 
في وقت النية من الداكم أوالمالك . 
إذا أدى الولي الز كاة عن العَاصر 
دتولى هو النية عنه . 

الكلام ي النة إذا أدى الهاكم 
اازكاة عن الممتنع أو أخسذها من 
الكافر . 

إذا دفع المال بنية أنه إن كاك عليه 
زكاة فهو زكاة واجيسة وإلا فهو 
صدقة مندودة أجرأ عنه . 

لودفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلغه 
أسيرد مادفع مع باه وامسعرد عوضه 


مع تلفه على تفصيل و كلام . 
ختام في مسائل متفرقة ] 


( الأولى ) :في أن استحراب إخراج 
زكاة مال التجارة للصبي أو انون 


وه 


م١‎ 


ينانا 


اإلنكنا 


ليون 


لض 


01 


ينض 


- الام - 
كلت لوك أر للحول عليه فزو أن" 
المرجع فيه اجتهاد أوتقايد أي منها؟ 
( الثانية ) : فيحكم الشك في إخراج 
اازكاة - بعد العلم يتعلةها ‏ اسئنة 
أواكثر لاله أو لال من له الولاية 
عليه . 

( الثالثة ) : فها لوباع المال اأز كوي 
وشك في أن البيسع قبل تعلق الز كاة 
أو بعده» وكذا لو شلك المشتري . 
( الرابعة ) ؛ منمات بعدتعاقالز كاة 
وجب اخراجها من تر كته » مع 
الكلام فها او شلك في أن الموت قبل 
التعلق أو بعده . 

( الخامسة ) : فما لوشلك الوارث في 
أداء المورث لز كاة : 

( السادسة ) : فها لو تردد ماعليسه 
بين الخمس والز كاة . 

( السابعة ) : فها لوتردد المال الذي 
2 فيه الزكاة بين ذوعين . 

( الثامنة ) : في أنه هل يجوز دفسع 
زكاة الميت إلى من جب عايه نَفْمَته 
حال حياره ؟ 


( التاسعة ) : فها لو باع العين بعد 


لف > 


لض 


ع 


وجوب زكاتها عاي-ه واشترط على ْ 


المشتري زكاتها. 

( العاشرة ) : في أن من أم_ر غ.يره 
بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن 
ارجع عايه ؟ 

( الحادية عشرة ) : اكلام في أن 
من وكل غيره فيأداء ز كاته هلتيرأ 


ذم:-ه ظاهر ا عجر د ذلاك » أو باز م 


العلم بأدائه لها » أويكفى اخبار الو كيل به ؟ 


ومىم 


م 


0 


"م 


( الثانية عشرة ) بحري دفعالز كاة 
احتياطاً بنية انها عنه فان لم يكن 
عليه ثبىء فعن أبيه فان لم يكن عليه 
شيء فعن جده زهكذًا . 

( الثالث-ة عشرة ) : لانيب العرتيب 
في أداء اازكاة بتقدبم ماوجب عايه 
أولا . 

( الرابعةعشرة ):الز كاة بي المزارعة 
الفاس_دة على صاحب البذر » وفي 
الصحيحة على من بلغ تصيبهالنصاب 
منه) . 

( الخامسة عشرة ) : في الكلام في 
الكلام في جواز اقتراض الها كم 
الشرعي على الز كاة وصر فه في بعض 


( مستمساك العروة الوثقى ) 
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الاسم 


بغار 


يرذف 


مام 


08 

مصارفها . 

( السادسة عشرة) : في - أخيل 
الفقير او الحاكم الشرعي للزكاة ثم 
ارجاعها للمالك . 

( السابعة عششرة ): الكلام في اعتبار 
التمكن من التصرف فم| لايعتير فيه 
المول الغلات اال 

( الثامنة عضر ) : في أن الغفا-ة عن 
وجود المال لا تاي القدرة على 
التصرف فيه با لنحو المعتير يوجوب 
الزكاة . 1 

( التاسعة عشرة ) : الكلام فسما لو 
كان عدم التصرف بي المال بسبب 
النذر أو الشرط اللازم أو بسبب. 
الاكراه . 

(العشرون) : يجو زأن يشتري امالك 
من ز كاته من سيهم سدٍ-ل .الله عيئاً 
ويوقفها وتجهل التولية بيده أو بيده 
من لجب عليه نفقته . مع الكلام ي 
الوقف على أو لاده وحدهم أو مع 
غيرهم . 

( الحادية والعشرون ):لايجوز للفقعر 
مقاصة الممت.ع. عن اداء الزكاة إلا 


16 


نف 


غ4نن 


نمض 


7 


فنا 


م 


ان 


فهرمستث الى ء التَام.م م٠‏ مستمسلك العروة اأوثقى 
4ر : كن 


باذن اللا كم الشرعي : 

(الثانية والعشرون) تي أنه هل 
يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم 
الفراء على أن نحج بها ؟ 

( الثالثة والعشرون ) : في أنه يجوز 
دفع الزكاة من سهل سبل الله للظالم 
لتخليص المؤمنين من شره . 

( الرابعة والعشرون ) : الكلام فها 
لو نذر كون نصف كرته أشخص 
بنحو نذر النتيجة أو الفعل ٠‏ وأن 
زكاة المنذور يجب على أيها ؟ 

( الخامسة والعشرون ): يجوز للغقير 
أن يوكل في قبض الزكاة من غسير 
تعيينللمال ولا للمالك » وتعرأ الذمة 
بالدفع له وان ل تصل الفقي رما جوز 
للفقمر أن يجعل لاو كيل جعلا على ذلك. 
( السادسة والعشرون ) : لاتجري 
الفضولية في دفع الزكاة عن الماللك . 
( السابعة والعشرون ) : في أنه هل 
يجوز للوكيل عن الماللك يدفع الزكاة 
الأخذ منها إذا كان فقيراً ؟ 

( الثامنة والعشرون ) : يجب على 
الفقيردفع الزكاةمن الاعيانالز كوبة 


ا 


ينض 


فضا 


"4 


نيان 


وان 


جدكن 


ىت 
التى باخذها بعنوان الزكاة إذا مت 
الشروط . 

( التاسعة والعشرون ): في حمم 
المالالز كوي بعنالشر يكن إذا أدى 
أددهها زكاته دون الآخر . 

( الثلاثون ), الكلام ي جواز إجمار 
اميا كو للكافرعلى أخد كانه وعوار 
أخذها من تر كته بعد وفاته . 

( الحادية والثلإثون ) : م نكازعايه 
حمس وزكاة وكان المال الذي عنده 
لايفي بها فهل يجب التوزيع بالنسية 
أو بتخير في دفع ماشاء منى] ؟ 

( الثانية والثلاثون ) : يجوز إعطاء 
اازكاة للسائلبكفه » و كذا الفطرة . 
١‏ الثالثةوالثلاثون ) : لوقيل باعتبار 
العدالة ي الفقر فكما لايجوز الدفع 
لغير العادل كذ لك لايجوز اه الاخمد. 
( الرابعة والثلاثون ) : ي الكلام في 
اعتبار نية القربة في العزل و الدفع 5 
( الخامسة والثلاثون ) : الكلام فا 
أوقصد الالاث الرياءوالو كيل القرية 
( السادسةوالئلاثون ) : فها أو دفع 
المالك الزكاة الى اللا ل قاصصداً 


بكسن 


1 


ينانا 


تنكانا 


كن 


1/6 


م 


لاقردة ودفعها الا كب دون وصد | 


القربة - 

( السابعة والثلاثون ) : لو أذ 
الحا كم الزكاة من الممتنع فهل جيرأ 
بنيته إذا لم يقصد المالك القرية ؟ 

( الثامنة والثلاثون ) : في دفسسع 
الزكاة المطالب العم مع قدرتهعلى 
الا كتساب . 

(التاسعةوالثلاثون) : يدفع اازكاة 
لطالب العلل إذا كان طابه للعلم رياء 
( الاربعون ) : في دفع الزكاة 5 
المكان المغصوب . 

( المادية والأزبعون ) : الكلام في 
اعتبار التمكن من التصرف حين 


فصل في زكاة الفطرة 


زكاة الفطرة “من الواجبات 1 


فصل 2 شرائط وجوبها 


( الأول ) : التكليف فلا نجب على 
الصى وانون في ماهم| امع الكلام 
قُ وحدوب زكاة عماها كن م الما 0 


١ 5‏ 
مم ( الثاني ): عدم الاغاء » على كلام. | 
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م١1‎ 
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دوم 


(الثالث ) : الهرية ومع الكلام في 
المكاتب . 

) الراببع ) : الغنى » ويكفي كونه 
مالكاً لقوت سنته وإن لميكن عنده 
زيادة عليه مقدار الز كاة . 

نجب الفطرة على الكافر ولا تصح 
مزه » وتسقط أو أسلم بعد الحلال , 
ولا تسقط عن امّالف اذا استبصر 
يعير في الفطرة القربة . 

يستحب للفهير اخدراج الفطرة عن 
نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا 
صاع يديره عايهم : 

ركره تملك مادفعه زكاة . 

المدار في وجوب الفطرة على إدراك 
غروب ليلءة العيد جامع_اً لاأشرائط 
وستحب:إ_راجها إذا كان ذلك 


دعل الغروب قبل زوال دوم العءك 
فصل فيمن نجب عنه 


يوب على المكلف إخراجالزكاة عن 


نفسهو عباله وإن لمجب عليه نفقتهم 


حى ال هدوس عنده » و كذا الضيف 


إذا صدق أنه عياله على كلام . 
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4 
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يحب اخراج زكاة الفطرة عمن بصير 
عيالا قبل الغروب . 

من وجبت فطرته على غيره سشقطت 
عن نفسه © مع الكلام فما لولم بؤدها 
الغير عنه . 


الكلام فيوجوب اخراج الغطرة عن 


الزروجة والحمملوك مع عدم وجوب 
نفمته| لنشوز أوغمره : 

لو أنفق الولي على الصغير والمحنون 
من مالا سقطت فطرتهها عنه وعنه| 
الكلام في دفع غسير المكلف الفطرة 
عنه باذنه أو تو كيله أو تبرعاً . 

من وجبت فطر ته علىغيره إذا دفعها 
عن نفسه فهسل محزي في حق 
المكلف بها . 

حرم فطرة غير الحاشمي على الحاشمي: 
مع الكلام في أن المدار في ذلك على 
المعيل أو المعال به . 

لافرق في العرال والمعيل بين حضورهر 
في البا-د وغيبتهم . والمعيسل الغائب 
يتولى الدف-م بنفسه إلا أن بو كل من 
بدفع في بلده . 

الكلام في فطرة المملوك المشترك . 
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الكلام فيمن يكو نعالا لشخصين. 
الكلام في فطرة الرضيع . ظ 
لاجمب الفطرة عن الجنين . 

لاعتير فيالانفاق أن بكو ن منامال 
الحلال . 

لايشترط في وجوب الفطرةعن العيال 
أن يصرفوا عين مايعطيهم للنفقة 
أو قممته . 

من وهب شخصاً نفقته لانجب عليه 
فطرته مالم يكن عيالا له . 

من اشيرط في عقد نفقته على غيره 
وجبت عايسه فطرته » حلاف ف 
اشترط مالا بقدر نفقته . 

اكلام فيمن يتكلف إضافة غيره 
أو إعالته قهراً عليه . 

لانجب الفطر على من مات قبسل 
غروب ليلة الفطر » ويجب على من 
مات بعده » فتتعاق رثر كته كسائر 
الديون . 

الكلام فيفطرةااطلقة رجعياً والبائن 
إذا كانت حاملا . 

الكلام فيمن شلك في حياة عياله . 
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فصل في جنشها وقدرها 


الضابط في الجنس القوت الغالب 
لغالب الناس على كلام . 

الافضل إتخراج التمر ثم الزبيب » 
ثم القوت الغالب » على كلام 
الكلام في إجزاء المعيب . 

يجوز دفسسع القيمة عن الفطرة من 
النقدين أو غبرهما على كلام . 
الكلام في جواز دفع أقل من صاع 
من بعض الاجناس بعنوان القيم-ة 
عن صاع من جنس أخر »وكذا 
مع اختلاف أفراد الجنس الواحد 
من حيث الجودة والرداءة . 

الكلام قِ دفسسع الصا ع الملفق هن 
المدار في القيهم2ة على العرف وليس 
لها تتمدير شرعي » والمدار فيها على 
وقت الاخراج لاوقت الوجوب 
وعلى بلد الاخراج لابلد المكلف . 
لا يشترط انحاد الجنس الذي رجه 
عن نفسه مع الذي يرجه عن عياله 
يجب يزكاة الفطرة أن تكون بقدر 


( مستمسك العروة الوثقى ) 


557 
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زفة: 
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ج١1‏ 
صاع » مع بيان مقدار الصاع . 


فصل في وقت وجوبها 


نجب زكاة الفطرة على االمسكلف 
بدخول ليلة العيد جامعاً للشرائط . 
الكلام في آخر وقت اخراج زكاة 
انط 

لاتسقط الفطرة عمن لم يؤدها حى 
خرج وقتها . 

الكلام في جواز نقدم زكاة الغطرة 
فى رمضان 

بحوز عزل زكة الفطرة ونتع-ين به 
مع الكلام في جوازعز ل أقلمن قدرها 
أواكثر حيث :يكو ن المعز ول مشت ر كا 
بين الزكاة وغيرها . 

إذا أخر دفع الفطرة بعد عزها فمع 
عدم المستحق لا يضمن » ومع وجوده 
الكلام في جواز نقل الفطرة بعد 
عز لههاالى هلد آخ رمع وجودالمستحق فيه 


إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز 


تبديله بغيره . 


ع1 


فهرست اللجزء التاسع من مستمسك العروة الوثقى 


فصل في مصرف زكاة الفطرة 


13 


أي 


ليث 


ولو 
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وهو مصرف زكة المال » لكن يجوز 
دفعها للمستضعفين من أهل الذلاف 
لاتعتمر العدالة في المستحق . 

بجوز توليالمالك لدفعالفطرة ما جوز 
توكيل-ه فيه » والأولى دفعها لا م 
الشرعي خخصوصاً مع طلبه . 

الكلام في جواز دفع أقل من صاع 
الفمير واحد . 

يحوزدفع أكثر من صاع لفقير واحد 
الكلام يالمرجحات بين المستحقين 
الكلام فما لودفعها أشخص باعتقاد 
انه فقير فبان خلافه . 

الكلام في مدعي الفقر . 

يجب النية فيزكاة الفطرة » معالكلام 
في كيفيتها المعتيرة . 


كنا الدمنين 
الخمس من الفمرائض المهمة ه 


فصل فيا بحب فيه حمس 


57 


: الغناء 


وهو سبعة أشياء ( الاول ) 1 
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11ت 
المأخوذة من الكفار بالقتال . 
الكلام في وجوب الخمس في الغنائم 
غير المنقولة . 

الكلام في استئناء المؤن التي تنفق على 
الغنيمة بعد محصيلها . 

يسنثئى مامجعله الامام من الغنيمة على 
فعل مصلحة من المصالح . 

تستئى صفابا الغنيمة وقطائع الملوك 
الكلام فهال وكا نالقتال بغير إذنالامام 
الكلام يالفداء الذي يؤخذ منأهل 
الممرب » والوزية المبذولة للجيش 
المماتل ٠‏ وما يؤخذ من الكفار عند 
الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان 
الغيبة ٠‏ 

الكلام فما يؤخفا من الكفار عند 
إغارة المسلمين عايهم . 

الكلام فما.يؤخ-ذ من الكفار سرقة 
وغيالة وما يؤخك منهم بالريا 
أو الدعوى الباطلة . 

جوز أحذ مال الناصب مع الكلام 
قي وجوب دفع خمسه . 

الكلام فيا يؤخذ من البغاة . 
الكلام فيا لوكانالمال المغتتم مغصوباً 


ك6 
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من مس أوذمي أو معاهد أوحربي . 
لايعتير في وجوب حمس المغنم بلوغه 
النصاب . 

الكلام يوجوب الخمس يالساب 
( الثاتي ) مما يجب فيه الخمس : 
المعادن »مع ذكر جملة منها : 
لافرق بي وجوب الخمس ي المعدن 
بين كونه في ارض مماو كة وكونه 
في أرض مباحة » ولابين كونه نحت 
الارض و كونه على ظهرها . 


يجب الخمس ف المء_دن سواء كان ظ 


ارج له مسل] ام كافراً ولو حربياً 
وسواء كان بالغآًام صبياً عاقلا أم 
يحنونا . 

يجوز نحا كم الشرعي اجدار الكافر 
على دفع الخمس ولوأسل سقط عنه 


مع عدم بماء عيئه . 
شترط يوجوب الخمس قِ المعدن 


باوغه عشرين ددناراً بعك اسكثناء 
مؤنة الاخراج والتصفية على كلام. 
الكلام فمالو كان الاخدراج في دفعات 
لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت 
يمجمو عها النصاب . 
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ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ 
حصة كل منهم النصات . 

الكلام فها لو كان النصاب ارج 
ملفقاً من جنسين أو من معدنين. . 
لا.يعتعر استمرار التكون في المعدن 
فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع 
المعدن وجب دفع سه 

الكلام في جوازدفع حمس احرج قبل 
تصهرته . 

الكلام فماإذا وجدمقدارا من المعدن 
رجا مطروحاً في الصحراء . 
إذاكان المعدن في أرض مملوكة فهو 
لالكها ولا عملكه غيره بالاخخراج ' 
الكلامفهاإذا أخرج أحد من المسلمين 
أو غبره, المعدن م نالارض المفتوحة 
لاراناتك في العم 

مار جه الكافر من الارض الموات 
حال الفتح فهو ماكه ورج حمسه. 
يجوز استئجار الغير لاخراج المعدن 
فيملكه المستأجر وان قصد الاجسير 
تملكه لم علكه على تفصيل . 

إذا أخخرج العبد المعدن ملكه مولاه 
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الكلام فمالو عمل ني المعدن با 
بوجب زيادة قيمتده أوامجربه قبل 
إخراج حمسه . . 

الكلام في و جوب الاختبار لو شك 
في باوغ ما أخر جه النصاب . 

( الثالث ) : ثما يحب فيه الخمس : 
الكينز » ممسع الكلام قي صدقه على 
مايذر في غير الارض » وعلى غير 
القذرىة ‏ الدهي افش واواهز 


الكلام 5 الموارد ال 5-5 فبه_أ 
ماكية الكنز لواجده . مم (١‏ مع السكلام 
فيا لو ادعاه ع-يره 00 سرمت رمه 


على الارض . 

يشترط في وجوب الخمس في الكيز 
بلوغه عشربن ديناراً . 

الكلام فها لو وجد الكيز في ارض 
مستادرة او مستعارة . 

اكلام في الكيز الذي يعلم بوجود 
مالكه مع الجهل به . 

الكلام فها اواخرج كنوزاً متعددة 


لا يبلغ كل واح_لد منها النصاب م ٍ 


كون اجموع بلغ الخصاب . 
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لا يعتير في وجوب الخمس أخراج 
ممدار النصاب دفعة واحدة . 
الكلام وما يوجد في جوف الدابة 
أو السمكة أو غيرهما من اليوانات 
الكلام ي استثناء مؤنة الاخرج قبل 
النصاب . 
الكلام فيا لواشترك جماعة في [خراج 
كيز واحد . 
( الرايع ) ثما يجب فيه القمس : 
الغوص . 
الكسلام بي شمول الغوص احيوان 
الذي يحرج من البحر ٠‏ 
يعتبر يوجوب الخمس في الغوص 
لوغ قيمته ديناراً , ف اكلام فها 
لو كان مافقاً من أنواع متعددة » أو 
في دفعات متعددة أو كان ارج 
أششخاص معد دون . 
الكلام قُ اعتبار باوغ | أنصاب يعد 
إخراج المؤن . 
الكلام فها رج بالالة من دون 
غوص . 
لابجب الخمس من جهة الغوص فما 


ترج بنفسه على الساحسل أو على 
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وجه الماء . 
الكلام فيمن يتناول من الغواص .. 
الكلامفيمن غاص بدونقصداحيازة 
فصادف شيا وأخرجه . 
الكلامفيمن أخرج بالغوص خيوانا 
في بطنه شيء من الجوهر ٠.‏ 

الكلام فها مخرج من الانهار العظيمة 
كدجلة والفرات . 

الكلام فيا إذا غرق شيء في البحر 
وأخخرجه غير مالكه . 

الكلام فما لو أخرج بالغوص شيء 
من المعادن . 

الكلام في العنعز الذي محر اج بئفسه من 
البحر أو بالغوص . 

( الخامس ) ما جب فيه المس : 
المال الال امختاط بالحرام مع الجهل 
عقداره ومالكه ومصرفه كساثر 
اقساة ادس .: 

إذا على مقدار الحرام وجهل امالك 
تصدق به عنه على كلام يذلك وف 
اعتبار إذن اا 5 الشر عي فيه . 
الكلام فما لو ءلم المالك وجهل 


المقدار . 


( مستمسك العروة الوثقى ) 


3 


28 


:ع 


144 


أءهة 


ه١‎ 


م.هة 


ه٠‎ 1 


ج11 
لافرق في وجوب إخمراج الخمس 
بن اللاختلاط بنحو الاشاعةوالاشتباه 
الكلام فمالوعم زيادة الحرام انختلط 
على مقدار الخمس أو نقيضته عنه . 
الكلام فيا لو علم قسدر المال الحرام 
وكانمالكه مردداً بعن ماعة معينين 
وكذا لو جهل المقدار . 
الكلام فها لو كان حي الغير في ذمته 
لاي عبن ماله وتردد بين أشخاص 
معينن أو عر معينين © مع تعيين جذس 
المق وعدمه . 

الامر في إدراج هذا الخمس إلى 
المالك ولا بتوقف على إذن الها فم . 
اكلام فما تبين المالك بعد إخراج 
امس : 
الكلام فيا اوعم بعد إخراج الخمس 
أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل. 
الكلام فما لو خلط المالك الحرام 
بالحلال عمداً ايحلله بالخمس . 

لو تعلق الخمس بالحلال الذي ي 
انمختاط وجب التخميس مرتين . 
اوكان ارام المختاط في الحلال من 
الحقوق أو الأوقاف فهو عاومالمالاك 


سج 4 فهر ست الوزء اناسع مهن هناك العروة الوثقى 


هه الكلام فما لوتصرف ثياءال امحتلط 
قبل إخراج الخمس باتلافه 
أو تعويضه . 

5 (السادس ) مما يجب فيه الخمس : 
الارض التي اشتراها الذمي من المسلم 
مع الكلام في عموم اله لانواع 
الار اضيأو اختصاصهبارض الزراعة 

4 مصرف هذا القسم كسائر أقسام 
الخمس . 

الكلام فها لو انتقات الارض للذمي 
من المسلم بغر البيع . 

4 الخمس بتعاق برقبة الارض » دون 
مافيها من البناء والشجر وغيرهما . 

6ه يتخير الذمي بين دفع الخمس منعين 
الارض وقيمته-ا . 

إذالم يدفع الذمي الخمس مخير ولي 
الخمس بين أخذه وإجارته على كلام 

١‏ لانصاب في هذا القسم من الخمس. 

١ه‏ لابعتدر في هذا الخمس نية القربة . 

١‏ الكلامق الارض المفتوحة عنوة إذا 
بيعت على المسل . 

0 لايسقط هذا الخمسبرجوعالأرض 
الى الملم بشراء أو إرث أو اقالسة 


امج - 
للبيمع الأول » مع ال-كلام في ثبوت 
هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي 
بالخيار » ففسخ . 

0 لابصح اشعراظ عدم الخمس في عقّد 
البيع . 

1ه الكلام يالارض ابي يشتربها الذمي 
من المسلم م ترجع الى المسلم ويشعريها 
الذمي مرة أخرى . 

07 هل يسقط الخمس او أسلم االسذمي 
قبل أدائه ؟ 

4 ألومملك الذمي من مثله الارض بعقد 
مشر وط بالةبض فاسلم مالكهاالاول 
قبلالقبض فهل يجب الخمس أولا؟ 

85 لايسقط الخمس إذا اشر ط المسام 
على الذمي بيعها من مسلم . 

4 إذا اشترى الل الارض من الذمي م 

فسخ باقالةأوخيار ليجب على الذمي الخمس . 

5 من كان ملحقاً بالمسلمين أو الكفار 
من صبيانع-م ومجانينهم فهو ملحدق 
بهم في وجوب الخمس وعدمه . 

6ه إذا بيع حمس الارض على الذمي 
وجب فيه الخمس أيضاً وهكذا . 

06 (للسابع ) مما يجب فيه الخمس : 


( مستمساك العروة الوثقى ) 
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مايفضل ع اع من أرياح 
التجارات والصناءات والاعمصال 
وغيرها من التكسبات مع الكلام في 
وجه الجمع بين نصوص وجوب 
الخمس ونصوص ليله للشيعة . 
الكلام في الفوائد الي لا محصل 
بالا كتساب كاطدية . 

لا حمس قُ المعراث الذي »تسب . 
إذا عم الوارث أن مورثه لم يؤد 
الخمس وجيعليه أداؤه من ذر كته 
الكلام في وجوب الخمس فيا ملك 
بالخمس أوالز كاةأوالصدقة المندوبة 
الكلام فين اشترى شيا قل تعاق 


به الخمس ولح بوؤد حمسه . 


يجب الخمس في ماء المماوك الذي 
لاحمس 1 على كلام وتفصيل : 
لابجب الخمس في ارتفاع القيمة 
السوقية إلا إذا باع الععن فيثبت 
الخمس في الربسح ؛ على كلام 
وتفصيل ٠‏ 

الكلام فما لو ارتفعت قيمة العين 
المشتر اةللتجارة فلم دبعهاغفاة أوعمداً 


د رجعة قنجتها اراس امال 
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ةله 


الكلام فيمن عمر بستاناً بقصد 
التكسب بها أو الانتفاع يثمرها » 
تنيت اشسارهاءء ايا 

الكلامٍ تعيين رأس السنة واستثناء 
المؤنة مع اختلاف انواع التكسبات 
واتلاف زمان حصول الربح : 
الكلام يٍ وجوب الخمس مع كون 
المعاماة الي فيها الربح مبنية على 
الخيار . 

الكلام في سقوط حمس الردح باقالة 
البيع بعد لزومه. ْ 
الكلام في وجوب حمس رأس مال 
التجارة إذا كان من أرياح مكاسبه 
الكلام في تعيين مبدأ السنة الي 
تستئى مؤنتها . 

الكلام في تحديد المؤنة المستئناة من 
الربح . 

الكلام في شهول المؤنة لرأس مال 
التجارةوالآلات ااي يحتاج إليها في 
التكسب . 

لافرق في المؤنة بين ماتصرف عينه 
ؤتتاف وما ينتفع به مسع رقَأء عيئه ) 


كالفرش . 
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له مال لا حمس فيه . 

المناط ف المؤنة المستثناة على 
مايصرف فعلا ؛ لاعلى مقداره إذا 
لم بصر فه اتقتير ونحوه . 

إذا استقرض للمؤنة استاثبى مة_دار 
القرض من الربح. 

إذا زاد عنده ما ادخره للمؤنة شيء 
وج سالخمس فيه إذا كانتماتصرف 
عينه في المؤنة كالطعام ٠‏ أما ماكان 
من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا 
حمس فيه . 

الكلام يوجوبالخمس فوايستغني 
عنه من الون الي ينتفع بها مع يقاء 
إذا ما تالمكتسب في أثناء الحول بعد 
حصول الربح فلايستثنى إلاماصرفه 
من المؤن ٠‏ دون مامن شأنه أنيصر فه 
لو بقي حياً 

لاتسئئنى من ربح السنة مؤفة:السنين 
السابقة إا لم محصل فيها ربح . 
مصارف الحجمن مؤنةعامالاستطاءة 
مع عفص ا لتفصيلا تالمناسبة لذلا . 


1 #التاميم و ميتفيات العرد” الوئقى 
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5 من المؤن وإن كان الدين 
لؤنة السئين السابقة على تفصيل 
وكلام 1 ومثله النذور والكفارات 


يتعاق الخمس بالربح حين حصوله 


ومجوز تأخير إخراجه إلىآخر السنة» 
ولوفرط في الربح أثناء السنة ضمن 
امس 

الكلام يأنتلفبعض الاموال غير 
التجارية هل يجير بالربح أولا ؛ بل 
بجب حمس مام الربح 0 

الكلام في جسيران خسارة بعض 
التجارات بربح بعضها الآخر : 
الخمس يتعلق بالعين » ويجو زللمالك 
دفع قيمته من عبن أخرى وإنكانت 
عروضاً على كلام 5 

لا يجوز للمالك التصرف بي العين 
قبلأداء الخمس وإن ضمنه في ذمته 
لو اتلف العين قبسل أداء الخمس 
ضحئه » مم الكلام فيا لو اجر بها 
قبل أداء الخمس . 

الكلام في جواز التصرف في بعض 
اأربح إذا بقّي مقدار الخمس ونوى 
أداءه منه . مع الكلام في كبغية تعلتي 
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حق امس قُ العين وأنه دتددو 
أو غيرهما . 

ليس لامالك أن ينة_ل الامس إلى 
دهده أيتصرف قِ العين إلا بالصلح 
بعض المؤن له في أثناء الحول على 
وجه لا يقوم بها الربح انكشف 
وسداد الصاح ٠‏ 

يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا 
حصل الربح قبلا أسسنة ؛ مع الكلام 
في جواز اأرجوع لو فرض عدم 
كفابة ما استثناه للمؤنة . 

لاجو زشراء شيءبالربح قبل إخراج 
حمسه ء ولا محل التصرف عا يشتريه 
به . مع الكلام فها لو نوى [خراج 
ل مم ' بم يبقى في دده . 

الكلام ياستثناء مؤن اليج إذا أنشأ 
السهر 5 أثناء اأسئة . 

الكلام فها لو كان كسبه من الغوص 
أوالمعدن وأنه هل نبجب عليه اكمس 
من جهتين أو يكفي حمس واحد ؟ 
اازوجة المكفولة لاتصتثي من اأربح 


06 ( مستمساث العروة الوثقى ) اح 


م؛ نة . 
هه الكلام في اشيراط التكليف والجرية 
في وجوب الخمس . 
فصل 
في قسمة الحمس ومستحقه 
اكه بنقسم الخمس ستة أسهم ) سهم لله 
وسهم لارسول (ص) وسهم للامام 
( ع ) وثلاثة للايتاموالمسا كينو أبناء 
السبيل . 
48 سهام الله والرسول ( ص ) والامام 
(ع ) للحجه ( ع ) . 
٠ه‏ يشترط في الايتام والمساكين وأبناء 
السبيل الاعان . 
سه بشترط في الايتام الفقر » وق أبنساء 
السبيل الحاجة في بلد التسليم 5 


١لاه‏ لايعتير في المستحقين العدالة . 


”/اه لامجب البسط على الاصناف . 

“اه 'مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم 
من الأب دون الأم . 

.لاله طرق ثبوت النسب . 

لاه الكلام في جواز دفع الخمس أن 
نجب نفقته إذا كان فقيراً . 

الكلام في أنه هل بجوز أن يدفسع 
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استحق واحد مازاد على مؤنة سنته؟ | ١إوه‏ الكلام فما إذا انتقاتالعين الي فيها 


الكلام في حم سهم الامام (ع ) في 
زمن الغيبة . 

الكلام في ولاية ادام الشرعي على 
سهم الامام (ع) 

الكلام قي حم سهم السادة قي زمن 
الغيبة . 

الكلام يجواز نقّل الخمس إلى بلد 
آخر » مع الكلام في الضمان معه وفي 
مؤنة النقل . 
المتعلقة به . 
لاتيرأ ذمة المالك الا ب#ببض الحا م 
أو المستحق ؛ مع الكلام ي تشخص 
الخمس بالعزل . 

الكلام في احتساب الدين علىالمستحق 


بسع يعدن الفروح 


من اكمس : 

يجو زد فع البدل ولايعتيررضا المستحق 
ولا احتهد : 

الكلام في جواز إرجاع المستحق 
الخمس على المالك بعد اكه 


6235 
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الخمس الى الشخص ممن لا.ءتقد 
وجو الخمس » كالكافر . مع 
الكلام في محليل المناكح والمساكن 


والمتاجر 1 
تذييل قْ الانفال 


يمعنى الانفال » وهي أمور(منها): 
أراضي ال-كفار الي استولى عليها 
المسامون من غير قتال ٠:‏ 

( ومنها ) : الآرض الموات . 
(ومنها) : سيف البحر » وهوساحله 
( ومنها ) : رؤوس الدبال وبطون 
الأودية والاجام : 

( ومنها ) : صفارا الماوك وقطائعها 
والغنيمة يغير اذن الامام . 

( ومنها ) : المعادن , على كلام . 
( ومنها ) : إرث من لاوارث له . 
الكلام في ليل الانفال للشيعة . 


